تقـــــديــم
تحتل دراسة الانتخابات حيزا في العوم الاجتماعية ، وعلي رأسها العلوم السياسية . 

ولا شك أننا نحتاج لخيرات وأدوات البحث التي تميز عددا من العوم الاجتماعية لكي نفهم لكي الانتخابات العامة في أي المجتمع . فالانتخابات العامة هي انعكاس مباشر للتاريخ السياسي للمجتمع في لحظة تاريخية معينة ، وليست مجرد آلية للتغيير السياسي الدوري .  إذ تسلط أضواء كاشفة علي الكيفية التي يعمل بها النظام السياسي والاجتماعي وتنكشف خصوصياته ومشكلاته وعوامل قوته ومناطق ضعفه . لأن الانتخابات العامة هي حاله فوران مجتمعي تعبئ فيها كل القوي طاقاتها وقدراتها بهدف إيجاد موقع لها في الهيكل الرسمي للنظام السياسي أو توسيع هذا الموقع في البرلمان والمستويات النيابية الأخرى . 

وقد اهتم مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالانتخابات العامة في مصر ، ودرسها وأصدر حول كل كتابا خاصا يحوي حصيلة دراسية لها ، بدءا من انتخابات عام 1976 وحتى الانتخابات العامة الأخيرة عام 1995 .

ومنذ البداية اعتاد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية أن يوظف منظورا معينا في دراسة الانتخابات العامة . حيث لا يكتفي ، بالتركيز علي العمليات الفنية أو المؤشرات الرقمية والصويتية والأطر القانونية والشكلية فحسب ، بل يسعي لفهما لجوانب الديناميكية  في حركة المجتمع والدولة .   

وربما لا يستطيع قراءة كل كتاب علي حده . فمجموع الكتب التي أصدرها المركز حول الانتخابات العامة في مصر تشكل مرصدا مكتملا ، يمكننا أن نقرأ من خلاله تطور المجتمع المصري في مراحل متتالية من تطوره .

غير أن انتخابات عام 1995 قد حظت باهتمام خاص من جانب المركز ، لأسباب كثيرة . 

وعلي رأس هذه الأسباب أن أطرافا كثيرة في المجتمع كانت تتطلع إلي أن تقود هذه الانتخابات إلي تغيرات إيجابية وكيفية بما يتلاءم مع الطموح لإيجاد هيكل سياسي ونيابي مناسب لقيادة مصر خلال مطلع القرن الواحد والعشرين . وبالتالي كان السؤال الكبير الذي بدأت به دراسة انتخابات عاد 1995 هو ما إذا كانت ستشكل بداية لطريق جديد في بناء وإدارة السياسة الداخلية في مصر ، وما إذا كانت ستقود إلي وضع سياسي جديد يحرك الركود الممتد الذي ميز التجربة التعددية .

وقبل الإجابة علي هذا السؤال تطرح قضية محورية وتتعلق بما إذا كانت مصر قد دخلت حقبة جديدة في تطورها الاجتماعي واستقرت علي أوضاع اجتماعية اقتصادية جديدة تؤهل البلاد لدخول مرحلة جديدة في المجال السياسي . ولهذا السبب انتقل الركيز من الجانب السياسي البحت في الانتخابات العامة إلي الجانب الاجتماعي الشامل . 

وربما يكون هذا الجانب الأخير هو ما يميز تجار الانتخابات العامة في مصر ومن ثم أسلوب دراستها .

فدراسة الانتخابات العامة في المجتمعات الديموقراطية المستقرة تتفق مع الوظيفة الأساسية للانتخابات هناك وهي التغيير السياسي السلمي ، والدوري للحكومة ، وهو ما يحدث في العادة عن طريق التنافس الحزبي . أما في المجتمع المصري ، فإن هذه الوظيفة محدودة للغاية . ولم يحدث خلال المرحلة التي بدأت منذ عام 1952 أن قادت الانتخابات العامة إلي فوز حزب أو أحزاب المعارضة . ولم تتمثل آلية التغيير السياسي في الانتخابات البرلمانية . 

ولكن هناك وظائف أخرى للانتخابات العامة في مصر ، هي ما يجب أن تحظي بالاهتمام البحثي . وعلي رأس هذه الوظائف تحريك عملية دوران نخبة الحكم وتجديدها بصورة جزئية . ويتم هذا التجديد عادة سواء كان واسعا أو ضعيفا علي أساس المناقشات الفردية ، حتى عندما كانت الانتخابات تتم عن طريق نظام القرائم الحزبية. 

غير أن المنافسات الفردية لا تنفي بتشكيل تحالفات اجتماعية تلقائية او مقصودة حول المرشحين ، واشتعال صراع الانتخابي بين هذه التحالفات   

ورغم توافر بعض المعلومات والإحصاءات حول هذا الجانب الاجتماعي ، فإنها لا تكفي مطلقا للتعرف منها علي التحولات الاجتماعية والتبعات السياسية لهذه التحولات  ومن هنا فإن الملاحظة الميدانية تظل هي الإدارة الأساسية التي تساعدنا علي التعرف علي ملامح التحولات الاجتماعية أثناء المعارك الانتخابية . 

ولذلك اعتمدت دراسات المركز السابقة للانتخابات العامة لا علي الدراسات التحليلية وحدها ، وإنما أيضا علي الملاحظات الميدانية حيث يطبق أسلوب الرصد الميداني من خلال الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين ومع الجمهور المشارك في العمليات الانتخابية كوسيلة للتعرف على جدول أعمال المعركة الانتخابية ، وبرامج وأفكار المرشحين على المستوى المحلي ، وأسباب التصويت لهؤلاء المرشحين وتفضيل بعضهم على بعض ، واستكشاف الخريطة الانتخابية في الميدان ، وبالتالي التنبؤ بمن يرجح فوزهم في الانتخابات العامة . وفي حالة عدم فوز هؤلاء ، يتابع الباحثون التعرف على أسباب الفجوة بين التوقعات والنتائج النهائية.

وقد انطلقت دراستنا لانتخابات عام 1995 من افتراضات شاملة معينة حاولنا بحثها من خلال كل من الدراسات الأساسية / التحليلية والملاحظة الميدانية  وعلي رأس هذه الافتراضات ما يلي . 

الافتراض الأول هو أن جهاز الدولة يستطيع عادة ضمان الفوز لغالبية كبيرة ممن يساندهم ، وذلك نتيجة للوزن والحجم الكبير لجهاز الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الثقافية في مصر.

وكاستمرار لهذا الافتراض اعتقد فريق البحث أن جهاز الدولة في مصر يفضل أن تأتي انتخابات عام 1995 كتعبير عن الاستقرار السياسي وليس كنوع من التجريب الذي قد يؤدي إلي حدوث تغيرات كبيره . 

ومع ذلك ، فقد أحدث جهاز الدولة خلال العقد الماضي تجديدا واضحا في النخبة البرلمانية .

وأن هذا الجهاز قد يواصل تجديد النخبة البرلمانية خلال انتخابات عام 1995 . 

هذا الجانب من الصورة لا يحظي باهتمام الباحثين السياسيين لأنه يأتي كنوع من الاستقرار في البرامج والأفكار والسياسات . ولكنه يجب أن تحظى باهتمام الباحثين الاجتماعيين لكنه قد يرتبط بوضع خريطة جديدة للمجتمع ، حيث يتمتع أعضاء مجلس الشعب بأهمية كبيرة في البناء الاجتماعي ، وخاصة في المناطق التي تتسم بوجود هياكل عشائرية وعائلية قوية ، حيث تبرز المنافسات بين مرشحين يعتمدون علي مصادر دخل وقوة اجتماعية / سياسية متباينة . فعلي سبيل المثال ، لم يعد الذين يعتمدون علي الدخل الزراعي وحده يشكلون القوة الرئيسية في الهيكل الاجتماعي في الريف بالمقارنة مع النخب الرأسمالية الجديدة التي تتعدد مصادر دخلها بين النشاط التجاري والصناعي والزراعي , 

وكاستمرار لهذا الافتراض ، اعتقد فريق البحث أن الأحزاب المعارضة يرجح أن تسجل فشلا أكبر في انتخابات عام 1995 . ومن بين الأسباب الكثيرة لهذا الترجيح مقاطعة غالبية الأحزاب للانتخابات العامة السابقة في دورتي 1987 و 1990 ، واستمرار ركودها وتعرضها للانشقاقات الداخلية ، إضافة إلي التقيد الذي تعرض له من جانب جهاز الدولة . وليس مهما إذا كانت النتائج قد أكدت علي الاعتقاد من عدمه ، وانما المهم هو دراسة مستقبل الوضع الحزبي في مصر ، علي ضوء الهامشية المتزايدة للأحزاب في المجتمع والدولة . 

الافتراض الثالث ، أن القوي البازغة والجديدة سوف تميل للتعبير عن نفسها إما من خلال الحزب الحاكم بفضل مساندة الدولة أو كقوي مستقله ، وليس من خلال ميل هذه الأخيرة للارتباط بأحزاب المعارضة.

ويلقي هذا الافتراض بظلال وشكوك حقيقية حول مستقبل الحزب السياسي كمنبر للتعبير عن قوي اجتماعية وسياسية متمايزة ، وذلك علي الأقل في المدى المنظور وطالما ظلت البينة القانونية والسياسية القائمة علي حالها . 

وكامتداد لهذا الافتراض يمكن القول بأنه باستثناء حالة النشاط اللحظي المؤقتة في غضون فترة الانتخابات فإنه ليس هناك ما يبنيء بأن المصريين سوف يعكسون سلوكا مغايرا أو يصوتون بصورة مختلفة عماد أبوا علية خلال العقدين الأخيرين . إذ لا يميل المصريون للنظر إلي الانتخابات كآليه للتغير السياسي بقدر ما ينظرون إليها كعقد اجتماعي محلي الطابع يتبادلون فيه أصواتهم مع المنافع التي يدرها عليهم التصويت لأشخاص بعينهم ، وما زالت الثقافة السياسية للمصريين تفتقر إلي الوعي الديموقراطي الذي يحثهم علي المشاركة السياسية المنظمة .

ويصدق ذلك أكثر علي الريف . أما المدنية فهي شبه عازفة عن الفعل السياسي المنظم ، رغم تركيز الطبقة الوسطي الحديثة فيها .

ويكشف الجزء الميداني من الدراسة عن افتراضات أخري . 

وفي سعينا لبحث هذه الافتراضات ينقسم الكتاب إلي ثلاثة أقسام رئيسيه .  

القسم الأول يشتمل علي مجموعة من الدراسات الأساسية والتحليلية . بينما يسجل القسم الثاني حصيلة الملاحظة الميدانية في دوائر خمس محافظات ركزت عليها الدراسة . أما القسم الثالث فيتعرض لما بعد الانتخابات مع التركيز علي ما أثير من خلافات حول نتائج الانتخابات ، إلي جانب نظرة مستقلة للانتخابات في مصر . يشمل هذا القسم ثمانية فصول ففي الفصل الأول يؤكد علي ضرورة فهم انتخابات 1995 في سباق خصوصية التاريخ السياسي والدستوري المصري . ويشير إلي نتائج الانتخابات هي نفسها محصلة للنظام الانتخابي الذي شهد تطورات دستورية وقانونية متلاحقة . وهو يكشف عن الأشكال المحددة لتوزيع الفرص الانتخابية بين مختلف القوى السياسية والحزبية التي تترتب علي تغير النظام الانتخابي. 

وهو يلفت النظر علي سبيل المثال إلي أن قانون الانتخاب الجديد لعام 1990 التي جاءت عقب جو سياسي مشحون ، وبينما تلفت النظر إلي "ضعف الأحزاب" كما يعكس سجلها الانتخابي ، فهو ينبه إلي خطورة اعتماد المرشحين المستقلين علي قوة المال والعصبيات ، وهو تطور ضار بالعملية الديموقراطية ، كما يشير إلي تباعد المسافة بين خبرات النخب السياسية القائمة من ناحية وقضايا ومصالح المجتمع في الحاضر والمستقبل وهو مالا يجد مكانا في خريطة التمثيل النيابي ، حتى الآن .

ويستعرض الفصل الثالث طائفة الظواهر الجديدة في المعركة الانتخابية عام 1995 . ففي مرحلة ما قبل المعركة يري ان الظواهر الجديرة بالانتباه ليست استبعاد الإخوان المسلمين فحسب بل تضييق مساحة الجدل السياسي عموما . وبالارتباط مع هبوط "السياسية" يري ان "تفك التحالفات السياسية ، قبيل الانتخابات هي نتيجة منطقية ، وجديدة ولو نسبيا . أما أثناء المعركة الانتخابية ، فإن أهم الظواهر الجديدة هي تراجع المؤسسة الحزبية ، وظهور ثلاثية الحزب الوطني والمستقلين والمنشقين كروافد مختلفة للسياسات والتفضيلات المشروعة من وجهة نظر جهاز الدولة ، وفي خصم المعركة الانتخابية بهت دور البرامج ، واستندت التعبئة علي شعارات ومحاور "انقسامية" عائلية وعصبوية ، ولعب المال دورا  لا ينكر وإن لم يكن حاسما بالضرورة. 

ويستعرض الفصل الرابع المعلومات المتوافرة عن العنف خلال الانتخابات لكي يضع خريطة منهجية له ، بحثا عن عوامل تفسيرية . فهناك محافظات خلت تقريبا من العنف مثل المنيا ومرسي مطروح وسيناء الشمالية والوادي الجديد والبحر الأحمر وأسيوط . بينما ارتفع معدل العنف في الدوائر التي خاض فيها مرشحو المعارضة الكبار المعركة وخاصة دوائر الدقي وبلطيم هي الدقهلية والقليوبية والقاهرة والغربية . 

وتعالج الفصول الباقية من القسم الأول من الكتاب القوى الجديدة علي الساحة الانتخابية والسياسية وهي رجال الأعمال ، والأقباط والمرأة . 

فيعالج الفصل الخامس دور رجال الأعمال في انتخابات 1995 . وتشير مجري الدراسة إلي عدم صدقية المبالغات التي تحدثت عم هيمنة رجال الأعمال علي انتخابات 1995 . إذ لم يزد عدد الناجحين منهم عن 36 مرشحا ، أي بنسبة تقل عن 10% من إجمالي أعضاء مجلس الشعب . 

ويدرس في الفصل السادس دور المرأة المصرية في انتخابات 1995 . ويبدأ بالاطلاع علي محددات دور المرأة ترشيحا وانتخابا ،و هي محددات قادت جميعها إلي ضآلة تمثيل المرأة في مجلس الشعب وضعفت نوعيه هذا التمثيل . ويبرز تلك النتيجة الملفتة للنظر والجديرة بالأسف وهي فوز 5 سيدات فقط في معركة الانتخابات هذا العام .

ويستعرض الفصل السابع موقع الأقباط في الانتخابات كأحد أهم قضايا الجدل الفكري المتعلقة بها . ويشير للدور السلبي لتطورات الفتنة الطائفية علي البيئة الثقافية للانتخابات .

 ويستعرض الفصل السابع موقع الأقباط في الانتخابات كأحد أهم قضايا الجدل الفكري المتعلقة بها . ويشير للدور السلبي لتطورات الفتنة الطائفية علي البيئة الثقافية للانتخابات . ويستعرض الرؤى المختلفة للمشكلة الطائفية في مصر مع التركيز علي رؤية المسيحيين المصريين أنفسهم لهذه المشكلة ومصادر قلقهم وأسبابها حيال هذه المشكلة . ومن الجدير بالنظر أن هذه الانتخابات جاءت وسط "طموحات قبطية بدور أكثر فاعلية في الحياة السياسية المصرية" بعد حقبة اتسمت بالانعزالية . والانسحابية . ورغم أنه لم يحدث تنافس علي أساس الدين إلا دوائر محدودة للغاية ، فإن نتائج الانتخابات قد أقضت إلي إحباط هذا "الطموح" .

وأخيرا يضم الفصل الثامن مجموعة من المقالات التي ساهم بها خبراء وباحثي المركز وقت الحملة الانتخابية ، ونشرت في جريدة الأهرام ، وتقدم قراءة نقدية لهم القضايا وبرامج الأحزاب السياسية . 

أما القسم الثاني من الدراسة فيستعرض نتائج الدراسات الميدانية لدوائر خمس محافظات يعالج الكتاب كلا منها في فصل مستقل  . ويشير الدكتور جهاد عودة في مقدمته لهذا القسم وللدراسة الميدانية التي أشرف عليها إلي ضرورة الاهتمام بالتاريخ السياسي للدوائر وليس فقط علي المستوي القومي بهدف التعرف أنماط التصويت وطبيعة المشاركة الانتخابية وطبيعة الشعارات والبرامج والمنافسات . 

كما يشير إلي أن جمع البيانات والإحصاءات عن سبعة متغيرات كبري يمكن أن يحسم جذريا  فهمنا للبيئة الانتخابية في مصر . 

وتستعرض المقدمة أيضا الفرضيات الفرعية التي انطلقت منها الدراسة الحقلية لانتخابات عام 1995 . 

ويتعرض الفصل الأول من القسم الثاني من الكتاب الأوضاع ذات الصلة بالمنافسات الانتخابية في دوائر محافظة الجيزة . ويستعرض في البداية السمات العامة للدوائر ، من حيث تاريخها السياسي وواقعها الاجتماعي في قسمين كبيريين : دوائر الريف ودوائر الحضر . 

وفي الفصل الثاني معالجة تطورات المعاركة الانتخابية في دوائر بور سعيد الثلاث في الإطار العام المتمثل في البناء الاجتماعي والتاريخ السياسي والمزاج العام بين الناخبين . وعلي نقيض بعض الآراء ، يخلص الفصل إلي أن المال والقاعدة الاجتماعية قد لعب دورا حاسما في دوائر بور سعيد . 

ويتابع الفصل الثالث الأوضاع الانتخابية فد دوائر محافظة الدقهلية . 

ويشير إلي الأوضاع الخدمية المتردية في أغلب الدوائر وتدني المستوي الاقتصادي – والاجتماعي لسكانها والذي أثر سلبيا علي عملية التصويت والسلوك الانتخابي للمرشحين والناخبين علي السواء حيث لعبت العصبيات ونفوذ العائلات الكبيرة دورا هاما في هذه العملية إلي جانب دور المال والوعود التي يقدمها المرشح خاصة في المجال الخدمي في توجيه عملية التصويت بسبب المعاناة الشديدة التي يعيشها أهالي الدوائر من جراء نقص الخدمات .

أما في دوائر محافظة الإسكندرية ، فيتعرض الفصل الرابع إلي كل من الخليفة الاجتماعية والبيئة السياسية ، ويلاحظ أن الوجود الحزبي المنظم في معظم الدوائر محدود للغاية . ولم تنجح أحزاب المعارضة في ترشيح شخصيات قوية ولها تاريخ ممتد ومصداقية عملية في معظم الدوائر . وهناك بالطبع تقدير متفاوت لمدي قوي التيارات والشخصيات الحزبية والمعارضة المختلفة بين الدوائر . والأشكال التنظيمية لعملها في الإسكندرية عموما. 

وأخيرا يعرض الفصل الخامس الدوائر محافظة أسيوط ويستعرض بناءها الاجتماعي – والسياسي . وهي لا تختلف بدورها كثيرا عن باقي الدوائر في المحافظات من حيث تدهور المستوي المعيشي ونقص الخدمات ومحدودية الوجود الحزبي . وإن كانت تتميز في المقابل بالتواجد السياسي الملحوظ كجماعات الإسلام السياسي . ورغم ذلك يظل للنفوذ القبلي والعائلي الدور الأول في توجيه العملية الانتخابية.

- لقد برهنت المتابعة الميدانية علي صدقية الافتراض الذي بدأت به الدراسة بأن البيئة وليست الأيدلوجيات والأفكار أو حتى التدخل الإداري لجهاز الدولة ، هي التي لعبت الدور الأكبر في تحديد النتائج . ويكشف د . جهاد عودة في خاتمة هذا القسم من الدراسة عن أن الملاحظة الميدانية لم تؤكد بأن القوي الجديدة لعبت دورا مؤثرا في انتخابات عام 1995 بالمقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة.  

 وبينما يصعب علميا تأكيد الاعتقاد بأن آليات العنف والمال قد لعبت دورا مؤثرا ، فإن الدراسة الميدانية تشير إلي وجود دور معين لهذه الآليات وإن كان من المستحيل إثباته . ولكن تستمر الآلية الأساسية في التأثير علي النتائج هي الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المرشحون . 

وأكدت الملاحظات الحقلية في جميع الدوائر علي ضعف الأداء الحزبي ، سواء أ كان من  جانب حزب الأغلبية أو أحزاب المعارضة . وتقدم الدراسة تفسيرا مباشرا لتلك النتيجة وهي غياب العلاقة العضوية الملموسة بين الأحزاب (بالمقارنة بأشخاص مرشحين) والجمهور في البلاد عرضا وطولا . 

وفي القسم الثالث من الكتاب نجد فصلين إضافيين ، الأول يعالج التداعيات المباشرة للانتخابات عام 1995 كما تظهر في مسألة الطعون الفضائية ، وقراءة الأحزاب لنتائج الانتخابات . ويتابع مسارات الطعون الفضائية في أعقاب الجولة الأولي من انتخابات عام 1995 ويلفت النظر إلي قبول محكمة القضاء الإداري لنسبة عالية منها . أما الطعون التالية لإعلان النتيجة النهائية فقد اتخذت مسار معقد نظرا لتعدد جهات الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب . ويقدم الفصل أمثلة محددة لهذه الطعون بهدف الكشف عم المسارات التي اتخذتها والنمط العام لها . 

اما بالنسبة لقراءة الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات فإنه لا يخفي أنها كانت سلبية ، بما يفتح منفذ للشكوك حول مصدقية النظام الحزبي التعددي في البلاد . 

وتشير هذه المسألة الأخيرة إلي قضايا المستقبل التي يعالجها الفصل الثاني من الفصل الثالث بإيجاز شديد . 

والمنظور التي تطرح من خلاله قضايا المستقبل يتجاوز بكثير مسألة وآثار وممارات معركة انتخابات عام 1995 وصولا إلي إعادة التكامل السياسي الوطني وتحسين مستقبل التعدادية السياسية وضرورات الإصلاح السياسي الذي يهدف غلي إعادة بناء الأمة كأهم عناصر الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي للبلاد إلي التقدم . 

القسم الأول دراسات أساسية
الفصل الأول

انتخابات 1995 في سياق التطور السياسي المصري
عمرو هاشم ربيع
تمثل الانتخابات العامة ، أحد المراحل الهمة لتطور أي نظام سياسي . علي أن هذا التطور قد يكون تطورا حقيقيا معبرا عن درجة ما من نمو النظام السياسي ،وقد يكون مجدد شكلي لا يعكس من الناحية العلمية الآمال والطموحات المرجوة التي سنتها القوانين والدساتير . 

وقد بدأ السلوك الانتخابي في مصر منذ أكثر من قرن ، كوسيلة من وسائل التغير السياسي . لكن هذا السلوك مر بسلسلة من القيود أكثر مما مر به من فرص نحو التحول الديمقراطي . ومما لاشك فيه ، انه مع بداية التعددى الحزبية الثالثة عام 1976 كانت الانتخابات أحد الأمور الأساسية التي عول عليها نظام الحكم كشكل رئيسي من أشكال العملية الديمقراطية البازغة . ولما كانت كافة الأمور المرتبطة بأي تطور سياسي يتسم في بدايتها بنوع من عدم الاستقرار التنظيمي ، فقد اتسم النظام الانتخابي بالتبدد المستمر والتغير المتواصل ، ولذلك خلت الانتخابات من التنظيم المستقر والذي يتم التعرف علية بسهوله ويسر ويخلو من أية تعقيدات . وبطبيعة الحال ، فقد عكست هذه التغيرات المستمرة والمتلاحقة طبيعة التطور السياسي في مصر منذ عام 1976 . والأمر الذي يجعل من الضروري التعرف ونحو في سياق الحديث علي المحددات الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية ، أي المحددات الدستورية والقانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية . وصنع النظام الانتخابي في مصر والذي يقود في البداية إلي الحديث عن المناخ العام لتغير النظام الانتخابي ، والقوي المستهدفة من التغيير . وأخيرا ، الآثار المرتبطة علي تطبيق النظام الانتخابي في مصر سواء علي الأحزاب السياسية ، والهيئة الناخبة بشكل عام وقضية نزاهة الانتخابات وأداء مجلس الشعب . 

أولا : المحددات الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية
تتعدد المحددات الأساسية التي تحكم عملية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب ، سواء فيما يتعلق بعملية الترشيح أو الانتخابات . وتنقسم هذه المحددات إلي دستورية وقانونية وسياسية، ثقافية ، اجتماعية .

1.المحددات الدستورية والقانونية والسياسية : - 
تضع الدساتير الخطوط العامة للأمور التي تعالجها ، وتقوم القوانين بطرح الخطوط التفصيلية لهذه الأمر . وعلي الرغم من أن المحددات الدستورية والقانونية تعد من المحددات الشكلية إلا أن أهميتها تتبع من مشروعيتها من قبل النظام السياسي القائم . وعلي العكس تنتمي المحددات السياسية إلي الظروف البيئية ، التي تنبع من الواقع السياسي الذي يتأثر بالعلاقة بين النظام السياسي القائم والجماعات داخل المجتمع . 

وقد تناولت المحددات الثلاث الحقوق السياسية للمواطنين فيما يتعلق بالترشيح والانتخاب في مجلس الشعب ، في عدة مجالات وهي المساواة والعضوية وضمانات الانتخابات والدوائر الانتخابية وأسلوب الانتخاب وفترة انعقاد المجلس .

 فالنسبة إلى المساواة ، فان هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في كافة ميادين الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية  . كما أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات  ، لا تميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة  ، وهم في هذا الشأن لهم جميعا حق الانتخاب والترشيح  . والواقع أن مسألة المساواة بين كافة المواطنين ظلت محل جدل كبير ، وفي هذا الصدد يشار علي سبيل المثال إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة كانت أمرا مقررا منذ عام 1956 ، عندما منحت المرأة للمرة الأولي حق الترشيح والانتخاب في البرلمان . وحتى عندما تبين للنظام السياسي ضرورة معالجة هذا الآمر قام بإصدار قانون يحد من هذه الظاهرة ، بإجبار هذه التنظيمات علي ترشيح نساء علي مقعد خاص بالمرأة وهو ما يكفل لعدد من النساء الفوز بمقعد بالبرلمان ، سرعان ما الغي هذا التشريع خشية من الحكم بعدم دستوريته ، ويعد ذلك أمر منطقيا لأن سد هذه الثغرة لا يمكن عبر تشريعات ، ناهيك عن أنها تشريعات مشكوك في دستوريتها ، بل أن معالجتها تتم عبر العديد من الوسائل المتعلقة بنشر ثقافة عامة تشير إلي محورية دور المرأة في المجتمع ، والحاجة إلي تعبيرها عن ذاتها في المحافل العامة ، ومما لا شك فيه أن الأحزاب السياسية وغيرها من وسائل التنشئة السياسية كالمدرسة والأسرة وأجهزة الإعلام تلعب دورا رائدا في هذا المجال . 

أما بالنسبة للمساواه بين مختلف المواطنين بغض النظر عن دينهم ومعتقداتهم ، فإن التنفيذ العملي له ، كان يشير باستمرار إلي القصور في مشاركة المسيحيين في عملية الترشيح لعضوية البرلمان ، وقله نسبة تمثيلهم داخل البرلمان عقب كل انتخابات ، رغم أن عددهم قد يصل إلي نحو ثمن عدد السكان . ويرجع ذلك القصور إلي عده أسباب منها قناعة بعض المسيحيين بعدم جدوى المشاركة في عملية الترشيح لأنهم لن يحصلوا علي أصوات الناخبين وأغلبهم من المسلمين . فضلا عن موقف بعض الناخبين من ترشيح المسيحيين ، إما بسبب ديني (ولاية غير المسلمين علي المسلمين) ، وإما لاقتناع الناخب بأن صوته لن يكون له تأثير لأن معظم الناخبين لن يدلوا بأصواتهم للمرشح المسيحي . 

وفيما يتعلق بالعضوية ، فإن هناك حتمية دستوريه علي ضرورة ألا يقل نصف عدد أعضائه مجلس الشعب عن العمال والفلاحين وجواز قيام رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن عشرة . من ناحية أخري ، أناط الدستور بالمجلس الفصل في صحة أعضائه علي أن تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون مقدمة إلي المجلس ، ثم تعرض نتيجة التحقيق الذي انتهت إليه المحكمة علي المجالس للفصل بصحة الطعون وتعتبر العضوية باطلة بقرار يصدر بأغلبية ثلثي المجلس وقد أثارت كافة هذه الأمور انتقادات كثيرة بالنسبة إلي قضية العمال والفلاحين فقد وضع شرط نسبة وجودهم في المجلس إبان حقبة الستينيات حيث حرص النظام وقتئذ علي تعزيز المكاسب الاشتراكية لطبقتين العمال والفلاحين أما فيما يتعلق بالتعيين فقد قامت القيادة السياسية استخدامه كأداة لتعيين بعض الكفاءات من أصحاب الخبرة في مجالات معينة وكذلك معالجة النقص في ترشيح وانتخاب كلا من السيدات والمسيحيين كما استخدمته أحيانا في شق الصفوف الحزبية وهو ما حدث عام 1984 عقب اعلان نتيجة مجلس الشعب حيث قام رئيس الجمهورية بتعيين أربعة أعضاء من حزب العمل الأمر الذي كاد أن يحدث انشقاق في صفوف حزب العمل واستدعي اللجنة المركزية للحزب بالاجتماع والموافقة بأغلبية بسيطة علي أسلوب التعين بالمجلس وكذلك قيام رئيس الجمهورية بتعيين د. ميلاد حنا عضو حزب التجمع  في نفس المجلس ، مما أدي إلي قيام الحزب بتجميد عضويته في كافة الهياكل المركزية له ، ثم تكرر الأمر مع د . مني مكرم عبيد عضو الهيئة العليا بحزب الوفد الحديد في مجلس الشعب عام 1990 عقب الانتخابات التي قاطعها الحزب ، مما أدي إلي فصلها من الحزب . أما بالنسبة إلي العنصر الفاصل في صحة عضوية المجلس ، فإن هناك العديد من الاستفسارات التي كانت محل خلاف وجدل واسع النطاق بين السلطة القضائية وتؤيدها أحزاب وقوي المعارضة من جهة ، وبين السلطة التشريعية وتدعمها الحكومة من جهة أخرى ، إذ تبني كل طرف وجهة النظر التي تشير إلي رأيه هو الحاكم في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ، وقد وصلت حدة الخلاف بين الطرفين إلي الحد الذي رفع فيه المجلس شعار أن المجلس "سيد قراره" . 

أما فيما يتعلق بضمانات العملية الانتخابية ، فإن النص الدستوري يشير إلي أن يتم إشراف أعضاء من الهيئة القضائية علي عملية الانتخابات . وكان هذا الأمر محل خلاف واسع النطاق بين القيادة السياسية والحكومة من جانب ، وأحزاب المعارضة من جانب أخر . إذ كان الطرف الأول يشير إلي قلة عدد القضاة ومن ثم صعوبة الإشراف الكامل ، بينما كان الطرف الثاني يصر توخيا لنزاهة الانتخابات وحيدتها ، علي أن تتم بإشراف قضائي كامل علي كافة اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية حتى لو جرت الانتخابات علي مدي عدة أيام. 

أما بشأن الدوائر بأسلوب الانتخابات ، فإن الدولة تقسم إلي دوائر انتخابية . وفي واقع الأمر فإن تحديد الدوائر الانتخابية ظل لفترة طويلة مثار خلافات واسعة النطاق بين الحكومة والمعارضة ، خاصة فيما يتعلق بمساحة الدوائر الانتخابية ونطاقها الجغرافي وعدد الناخبين فيها . 

وفيما يتعلق بأسلوب الانتخابات ، فقد سكت الدستور عن النص علي أسلوب الانتخابات ، وهل ما إذا كان سيتم بالأسلوب الفردي أم بأسلوب القائمة ، ولكن قوانين الانتخابات المتتالية أشارت بوضوح إلي هذا الأمر . فالنظام الذي كان معمولا به منذ ثورة يوليو 1952 كان فرديا ، بسبب وجود تنظيم سياسي واحد هو الاتحاد الاشتراكي ومن قبله الاتحاد القومي . وبعد الإعلان عن بدء مرحلة التعدية الحزبية أستمر النظام الفردي الذي أتاح للمستقلين المشاركة في الانتخاب ، إلا أنه في عام 1983 تبينت الدولة نظام القوائم الحزبية ، وقد أدي الحكم بعدم دستورية هذا النظام ، إلي تغيير أسلوب الانتخاب بالجمع بين نظام القوائم والأسلوب الفردي ، لكن هذا النظام شابه أيضا عدم الدستورية لأنه حجب المشاركة في الترشيح للانتخابات عن عدد كبير من المستقلين ، الأمر الذي أدي للعودة للنظام الفردي مرة أخري ، وبذلك أصبح للمستقلين الحق في المشاركة في الترشيح للانتخابات . 

وأخيرا ، بالنسبة إلي مدة انعقاد المجلس فهي 5 سنوات ، ويجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوميا السابقة علي انتهاء مدته ، ولرئيس الجمهورية الحق في حل المجلس . ومن الناحية العملية ، فإنه من بين ستة فصول تشريعية لمجلس الشعب (1971 - 1995) لم يستكمل المجلس مدته الدستورية إلا ثلاث مرات فقط ، وذلك بالنسبة إلي الفصل التشريعي الأول (1971 - 1984) ، والسادس (1990 - 1995) . أما بالنسبة إلي حل مجلس الشعب ، فقد استخدم رئيس الجمهورية هذا الحق ثلاث مرات ، وذلك عام 1979 عندما حل المجلس بغية التخلص من معارضي اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية ، وعامي 1987 و 1990 بغية تعديل قانون الانتخابات بسبب عدم دستورية القانون المعمول به.

2. المحددات الثقافية :- 
تعتمد ثقافة أي شعب علي مجموعة من القيم والمعايير والنماذج السلوكية ، التي تترسخ عبر عشرات ومئات وأحيانا آلاف السنين . وتتسم هذه القيم بدرجة كبيرة من الثياب ، ومع ذلك فإن تبديلها وإحلال قيم أخري محلها يعد أمرا ممكنا ، وإن كان ذلك يستغرق وقتا طويلا . كما أن التمسك بها يتم أحيانا جنبا إلي جنب قيم المعاصرة ، التي لا يفترض بالضرورة أن تتناقض معها . وعادة ما تنقسم المجتمعات بين التمسك بقيم المعاصرة والتقليدية ، لكن هذا الانقسام لا ينفي حقيقة الثبات للقيم التقليدية والتبدل المستمر لقيم المعاصرة في الأمد القصير.

وتعد القيم التي حملتها الثقافات الفرعونية والعربية والإسلامية للمجتمع المصري ، من القيم الراسخة ، خاصة وإن هذا المجتمع قلما يعرف نزعات التمرد والسخط علي القيم والمعتقدات والموروثان ، وقد كان تأثير هذه القيم علي الحاكمين كما هو واقع علي المحكومين . فالثقافة الفرعونية مثلت الرعية علي وجه العموم علي أنهم كائنات أدني من الحاكم ، وقد بينت ذلك النقوش التي حملتها الآثار الفرعونية علي الجدران في صعيد مصر ، والتي أظهرت الحاكمين علي أنهم ذو قدرات خارقة ، وأن المحكومين دائما ما يتطلعون إلي حكامهم في موضع الانحناء لسد كافة حاجتهم المعيشية أو طلب البركة أو العفو ، كما كان المحكومين يقدمون القرابين للحكام كما يقدمونها إلي الآلهة . أما الثقافة العربية ، فقد أعطت للحكام قبل ظهور الإسلام مكانه رفيعة ليس فقط في علاقته بـ "الرعية" الذين قسموا إلي سادة وعبيد ، بل وايضا في علاقته بهؤلاء  السادة . وبعد ظهور الإسلام تأثرت به الثقافة العربية تأثرا واضحا 

كما تأثر هو نفسه بها في الأمور . وقد تحدث الإسلام عن شروط من يتولي الحكم وعن مفاهيم الخلافة والشورى وطاعة السلطة ، مقابل مفاهيم الحرية والديموقراطية في الفكر السياسي الغربي  والواقع أنر الموروثان الحالية من الثقافات الثلاثة ، تنم عن تمسك الحاكم وأغلبية المحكومين وأغلبية المحكومين بكل ما يعزز من قبضة الحاكم في هذه الثقافات ، وتجاهل قوة المحكومين في مواجهة الظلم والاستبداد والتي حملها التراث أيضا . 

وبشكل عام ، كانت النتيجة الأساسية لتمسك المواطنين المصريين بهذه الثقافات عزوف بعضهم ، عن ممارسة العملية الانتخابية (ترشيحا وانتخابا) . فصورة المواطنين عن السلطة ، تشير إلي عدم تحديها بسبب ما تملكة من قدرات ليست قادرة فقط علي القهر الذي يغير من إرادة الناخبين أمام صناديق الانتخاب ، بل أيضا علي تزييف وتغيير الإدارات . وقد أدي كل ذلك إلي تزايد درجة السلبية لدي الناخبين ، الذين أحبطوا من مواقف قادة الرأي وبعض المثقفين الذين كانوا يتخذونهم قدوة لهم ، كما ساد اعتقاد بأن إرادة السلطة في اختيار مرشحيها نافذة إن ذهبوا إلي صناديق الانتخاب وإن قبعوا في منازلهم . 

وبالنسبة إلي السلطة التشريعية ، فإن رؤية المواطنين إلي عدم جدوي العملية الانتخابية ، وعدم جدوي وجود المؤسسة التشريعية في ظل الأوضاع السياسية ، يجعل هناك درجة عالية من الإحباط لديهم في ممارسة حقوقهم الدستورية . فهذه المؤسسة كما يراها البعض ليست وسيلة للتغيير ، كما أنها تتسم بالضعف في مواجهة السلطة التنفيذية . 

3. المحددات الاجتماعية :- 
ترتبط المحددات الاجتماعية التي تحكم دور المواطنين ، في عملية انتخابات البرلمان بعدة شروط . ومن أهم الشروط المتعلقة بحق الانتخاب ، أن يكون الناخب مصري الجنسية ويبلغ من العمر علي الأقل 18 عاما ، وألا يكون من الموقوفين عن مباشرة الحقوق السياسية بيبب فقدان الأهلية العقلية ، أو المحكوم عليهم في بعض الجنايات والجرائم التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية . وكانت القيادة السياسية قد ألغت في نهاية عام 1994 ، أو أدين من قبل محكمة ثورة التصحيح عام 1971 ، أو الجرائم المتعلقة بالمساس بالحريات الشخصية والإخلال بالوحدة الوطنية . وكانت القيادة السياسية قد قررت عام 1976 منع أفراد القوات المسلحة والشرطة (العاملين) من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ، وقد اتخذ قرار حق تقرر حق الانتخاب لهم بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 1956 . وقد أتخذ قرار حق الاعفاء بعد تعدد شكاوي المرشحين من الأخطاء التي تقع فيها لجان فرز الأصوات بالجيش والشرطة . وفي الواقع فإن قرار المنع قد اتخذ أيضا خشية أن يتحزب أفراد الجيش والشرطة – مع بدء تجربة التعدد الحزبي – وهما مؤسستان قوميتان ، وخشية أن تؤدي مشاركتهما في الانتخابات إلي التأثير علي نزاهتها لأنها ينتميان للسلطة التنفيذية ، كما أن فيهما قطاعا غير بسيط يشرف علي العملية الانتخابية نفسها . والملاحظة الأساسية علي هذا الحرمان ، فإنه قد يؤدي دون شك إلي الحد من الهيئة الناخبية علي عملية الانتخاب ، يتنافي مع مشروعية قيام الوزراء ليس فقط بممارسة الواجب الانتخابي بل وأيضا الترشيح لعضوية مجلس للشعب . 

أما بالنسبة الي حق الترشيح ، فلكل مواطن حق الترشيح للبرلمان مادام يتمتع بالجنسية المصرية ومقيد في جداول الانتخاب  ، ويبلغ من العمر 30 عاماً علي الأقل ، ويجيد القراءة والكتابة ، وألا تكون عضويته قد أسقطت بقرار من مجلسي الشعب والشورى ، إلا في حالة انقضاء   الفصل التشريعي الذي صدر فيه الإسقاط ، أو إلغاء الأثر المانع من الرتشيح بقرار من مجلسي الشعب والشورى 0 من ناحية أخرى  ، تضمن قانون مجلس الشعب منع مشاركة المواطنين في الترشيح طالما كان يعمل في سلك القضاء أو الرقابة الإدارية أو الجيش او الشرطة أو المخابرات العامة ، إلا بعد تقديم الاستقالة ، كما أقر نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي نفس الشي للعاملين في هذا المجال 0 وأخيراً ، حظر علي المحافظين ونوابهم ترشيح أنفسهم أثناء توليهم هذه المناصب 0 

ثانياً صنع النظام الانتخابي
تتعدد المصادر المحددة لطبيعة النظام الانتخابي في مصر ، فكما هو معروف فقد نظم الدستور الأمور الأساسية المتعلقة بهذا النظام ، بينما تولت القوانين الأمور التفصيلية . ويعتبر قانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون 73 لسنة 1956) ، وقانون مجلس الشعب (قانون 38 لسنة 1972) هما القانونان المحددان للنظام الانتخابي في مصر . علي أنه في حين تولي القانون الأول الأمور الشكلية المرتبطة بالعملية الانتخابية ، تولي الثاني مضمون هذه العملية . ومن هنا تنبع أهمية القانون في التعريف بشكل النظام الانتخابي السائد . 

وكغيره من الأمور ، فإن السلطة التنفيذية في مصر هي المنوط بها صنع النظام الانتخابي. وعادة ما تبدأ العملية بقيام بعض المستشارين القانونيين الذين تختارهم السلطة ، بوضع المواد القانونية المحددة لطبيعة هذه النظم ، بعد أن تتلقي من السلطة التنفيذية الأفكار والتفضيلات التي تحدد الهيكل العام لشكل النظام المرغوب . وتقوم السلطة التنفيذية عقب ذلك باتخاذ الخطوات التنفيذية لأقرار النظام الذي تو اختياره ، و ذلك من خلال استخدام صلاحياتها التي خولها لها الدستور . وذلك بإصدار قرارات لها قوة القانون ، كما حدث إبان صدور القرارات بقانون المرتبطة بالعملية الانتخابية رقم 21 و 22 و 23 لسنة 1979 ، والقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 . أو من خلال قيام الحكومة بوضع مشروع قانون يعرض علي مجلس الشعب . أو من خلال قيام أحد أعضاء حزب الأغلبية بالمجلس بتبني هذا القانون في شكا اقتراح بمشروع قانون . وعلي هذا الأساس ، تبدو الملاحظة العامة في صنع النظام الانتخابي في مصر هي انفراد السلطة التنفيذية وحدها بهذا الأجراء ، وإن كان ذلك لا يمنع من إدراكها لطبيعة المطالب التي تنادي بها الأحزاب وقوي المعارضة السياسية بشأن هذا النظام ، وصدر النظام في شكل تشريع عن مجلس الشعب ، في حالات معينة .   

ومنذ نوفمبر عام 1976 ، وهو تاريخ بدء التعددية السياسية الحزبية ، تعددت الانتخابات في مصر وتعددت معها القوانين المحددة لطبيعة هذه الانتخابات ، والإطار العام للنظام الانتخابي.

فهناك قانون الانتخابات الذي جرت علي ضوئه انتخابات 1979 ، وقانون 114 لسنة 1983 الذي جرت علي أساسه انتخابات 1984 ، وقانون 188 لسنة 1986 الذي حكم انتخابات 1987 ، والقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 الذي جرت علي أساسه انتخابات 1990 . وكافة هذه القوانين ، تولت السلطة التنفيذية صنعها وتنفيذها . 

وقد سعت السلطة التنفيذية إلي تغيير النظم الانتخابية بشكل مستمر ، متأثرة بالمناخ العام والبيئة السياسية المحيطة بها . ولذلك كانت قوي خاسرة وأخري رابحة . أضافة إلي ذلك ، حملت تغييرات النظم الانتخابية سمة محددة فيما يتعلق بشكل ومضمون التغيير. 

1- المناخ العام للتغيير 
- عقب انتهاء حرب أكتوبر عام 1973 ، سعي النظام إلي إحداث العديد من التغييرات الداخلية وكان ضمن هذه التغيرات إصلاح الاتحاد الاشتراكي العربي 1976 ، بنشأة ثلاثة منابر داخل الاتحاد الاشتراكي هي منبر الوسط ومنبر اليسار ومنبر اليمين . ومع افتتاح الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشعب في نوفمبر 1976 ، أعلن الرئيس الراحل 

أنور السادات في خطاب الافتتاح تحويل هذه المنابر إلي أحزاب ، هي حزب مصر العربي الاشتراكي الحاكم ، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ، وحزب الأحرار الاشتراكيين . 

وقام النظام السياسي بسن قانون الأحزاب السياسية (قانون 40 لسنة 1977) ، وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي (قانون 33 لسنة 1978) . وقد جاء هذان القانونان بسلسلة من القيود علي الممارسة الحزبية في مصر . وكان نتيجة ذلك أن جمد حزب الوفد نشاطه ، كما حد حزب التجمع من كافة الممارسات الحزبية التقليدية . وفي غضون ذلك ، قام الرئيس السادات بالدعوة لإنشاء حزب معارض آخر العمل الاشتراكي كي يكون بديلا عن حزب التجمع ، ودفع بالعديد من أعضاء الحزب الحاكم للمشاركة في عضوية هذا الحزب ، كي يستوفي الشكل القانوني ، ويصبح حزبا سياسيا شرعيا. علي أنه سرعان ما تحول هذا الحزب أيضا من حزب مستأمن إلي حزب راديكالي . 

وبعد اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981 ، وتولي الرئيس حسني مبارك السلطة سعي النظام إلي تحقيق درجة من الانفراج في العلاقة بين السلطة التنفيذية والمعارضة . كما سعي الرئيس مبارك لمحاولة إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتأزمة ، من خلال ضبط عملية الانفتاح الاستهلاكي . وعلي أن هذا الأمر لم يكن يعني تنازل الدولة أمام معارضيها ، خاصة أولئك الذين اتجهوا إلي تحقيق مأربهم عن طريق العنف من جماعات الإسلام السياسي . وقد أدي استشراء نفوذ هذه الجماعات في المجتمع وتزايد أعمال العنف الديني في مواجهة الدولة ، إلي استمرار التضييق من الهامش الديموقراطي المتاح .    

2 0 القوي المستهدفة من التغير 
استهدفت النظم الانتخابية إحداث بعض التغيرات في المجتمع ، بغية إضعاف قوي بعض الأطراف والحد من نفوذها ، وبالمقابل منح أطراف أخري المزيد من القوة والدعم . وبطبيعة الحال ، فان الهدف من التغيرات يرتبط بشكل مباشر بالبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، كما تراها السلطة التنفيذية صانعة قرار تغيير النظام الانتخابي . وبشكل عام فقد استهدف تعدل النظم الانتخابية العديد من الأهداف . ومن الأطراف التي تأثرت بالتغير المستمر للنظام الانتخابي ما يلي : 

I- الوفديون والناصريون : 
استهدف التغييرات في النظم الانتخابية ، الحد من نفوز بعض القوي السياسية . وكان حزب الوفد الجديد الذي أنشئ في مارس 1978 ، أحد الأطراف الرئيسية المستهدفة من وضع القوانين المقيدة للحريات والتي أثرت بشكل مباشر علي العملية الانتخابية . فخلال هذه الفترة نشأ حزب الوفد مستغلا المناخ العام الذي كان مشجعا علي ظهوره ، إذ بدأت التعددية الحزبية في نهاية عام 1976 ، كما بدأت سياسية الانفتاح الاقتصادي تأخذ مجراها بعد وضع سلسلة من القوانين لتشجيع استثمار رأس المال العربي والأجنبي . وقد استطاع حزب الوفد اجتياز أحد أهم شروط نشأته التي حددها قانون الأحزاب السياسية (قانون 40 لسنة 1977) ، وهو ضرورة وجود عشرين عضوا – علي الأقل – منتميا للحزب تحت التأسيس في مجلس الشعب . علي أن القوانين الاستثنائية التي سنها النظام السياسي في هذا الوقت ، أدت إلي تمجيد حزب الوفد لنشاطه ، لأنها أدت إلي فرض العزل السياسي علي رئيس الحزب فؤاد سراج الدين وكل من إبراهيم فرج وعبد الفتاح حسن ، وكانت هذه القوانين قد تعرضت بشكل مباشر أيضا إلي منع العديد من المنتمين للتيارات الناصرية من النشاط السياسي . إذ أشار كل من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي (قانون 33 لسنة 1978) وقانون الأحزاب السياسية (قانون 40 لسنة 1977) إلي رفض قيام أي حزب يتعارض في مبادئه وبرنامجه أو في مباشرة نشاطه واختيار قياداته أو أعضائه علي أساس يتعارض مع مبادىء ثورتي يوليو 1952 ومايو 1971 ، كما لا يجوز أن ينتمي للأحزاب كل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو أو اشترك في مناصب وزارية (ما عدا حزب مصر الفتاة) . من ناحية أخري ، حظرت هذه القوانين علي الأحزاب القائمة أن تقبل في عضويتها أي شخص تسبب في إفساد السياسية قبل ثورة يوليو أو تقلد مناصب وزارية في أحزاب ما قبل الثورة (وذلك كله فيما عدا الحزب الوطني وحزب مصر الفتاة) أو من أدانتهم محاكمات مايو 1971 ، أو من دائنوا في جرائم ماسة بحريات المواطنين والسلام الاجتماعي ، أو من ثبت من تحقيق المدعي الاشتراكي أنهم أتوا بأفعال من شأنها إفساد الحياة السياسية ، وإلا تعرضت لإيقاف نشاطها . وتجدر الإشارة إلي أن استثناء الحزب الوطني وحزب مصر الفتاة من الخطر الوارد في القانون ، يرجع إلي أن الأول أنشأه الرئيس أنور السادات عام 1978 ، وقد سعي إلي إعطاء انطباع بأنه يستلهم تراث الحزب الوطني القديم . أما حزب مصر الفتاة ، فقد قام حزب العمل الاشتراكي كامتداد له ، وكان الرئيس السادات حريصا علي دعم نشأته ليكون حزبا معارضا مستأنسا يبعد كل البعد عن توجهات حزب التجمع الذي كان محل نقد شديد من السلطة بسبب توجهاته الراديكالية .

وهكذا يتبين أن السلطة التنفيذية قد سعت إلي تفويض الممارسة الحزبية لفترة طويلة ، صحيح أن حزب الوفد عاد إلي الحياة الحزبية في منتصف 1983 ، كما أن قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام والاجتماعي الغي في أكتوبر 1994 . إلا أن الأول عاد بحكم القضاء ، أما الثاني فلم يكن معمولا به في الواقع منذ بضعة سنوات .  

من ناحية أخري ، أشترط قانون الأحزاب لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ألا يكون بين مؤسسي الحزب أو قياداته من يرفضون معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية . وقد كانت هذه المادة تشكل عقبة رئيسية أمام تأسيسي تنظيم ناصري . غير ان هذا الشرط قد الغي بعد أن لجأ الحزب الناصري – تنظيم تحالف قوي الشعب العاملة للمحكمة الدستورية العليا ، أثر رفض لجنة الأحزاب قيامه . وقد أيدت المحكمة الدستورية في 7 مايو 1988 موقف الحزب ، فأقرت بعدم دستورية هذا النص في قانون الأحزاب ، إذ أنه علي الرغم من أن احترام المعاهدات الدولية أمر واجب علي الدول المتعاهدة ، إلا أن ذلك لا يضفي عليها حصانة تمنع المواطنين من مناقشتها ونقدها . 

II- المرأة :- 
منح دستور عام 1956 ، للمرأة حق المشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا . ومنذ ذلك الوقت ، بدأت المرأة تشارك في العملية الانتخابية بالمساواة مع الرجل . علي أن تلك المساواة لم تكن تنكرس علي أرض الواقع بسبب إحجام المرأة في الانتخابات ، نتيجة الظروف الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالمجتمع المصري ، وبعد حرب أكتوبر عام 1973 ، ارتفعت الأصوات النادية بدعم دور المرأة في الحياة العامة ، وقد برز ذلك في إطار نشاط قرينة الرئيس الراحل أنور السادات ، التي سعن إلي التركيز علي الأسر المنتجة ، ووضع مكانه أفضل للمرأة في القوانين المصرية كقانون العمل عام 1980 ، وفي هذا الإطار كان سعيها إلي دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية ، كم خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشعب ، وقانون الحكم المحلي. 

وكان القرار بقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن مجلس ، قد أشار للمرة الأولي إلي تخصيص 30 مقعدا للمرأة موزعة علي عدد 30 دائرة انتخابية من إجمالي عدد الدوائر وعددها 176 دائرة ، مع إمكانية ترشيح المرأة للفوز بأية مقاعد إضافية . وقد تماشي هذا القانون مع تعديل المادة 4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 1979 ، إذ أكد التعديل علي أنه "يجب أن يقيد في جداول الانتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث" الأمر الذي أشار إلي تأكيد القيد الإلزامي للرجل والمرأة . ومما لاشك فيه أن هذا الإلزام يقع علي عاتق الحكومة المصرية ، بأن تقوم بقيد كافة المواطنين البالغين سن 18 عاما في الجداول الانتخابية. 

من ناحية أخري ، تماشي التعديل المذكور ، مع قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، الذي أكد علي وجوب تمثيل المرأة في عضوية المجالس المحلية علي مستوي الشعب ، علي مستوي المحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية . أما القانون رقم 114 لسنة 1983 في شأن مجلس الشعب ، فقد أزاد عدد المقاعد المخصصة للنساء بمقعد واحد ، وهذه المقاعد موزعة علي 31 دائرة انتخابية من إجمالي عدد الدوائر وعددها 48 دائرة . وكان قانون مجلس الشعب رقم 114 قد أصدر قاصرا عن "انتخاب" المرأة عضوا بالبرلمان بحد أدني من المقاعد ، مستعيضا بذلك وجوب "ترشيحها " في عدد من الدوائر . وقد أدي ذلك إلي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 1984 ، بحيث أشار إلي تخصيص مقعد المرأة المنصوص عليه في القانون 114 من قائمة الحزب الحاصلة علي اكبر عدد من الأصوات الصحيحة ، علي أن يحسب هذا المقعد ضمن عدد المقاعد التي حصل عليها قائمة هذا الحزب . وعلي أية حال ، فقد الغي تخصيص مقعد المرأة بالبرلمان عندما وضع القانون 118 في شأن مجلس الشعب عام 1986 وكانت قد أثيرت أراء كثيرة حول مدي دستورية تخصيص مقاعد المرأة في قانون كمجلس الشعب ، صحيح أن هذا التخصيص فتح أمام المرأة فرصا جديدة للدخول للبرلمان ، إلا أن الصياغات المحددة لهذه القاعدة اعتبرت مخالفة للدستور . وبالتالي ، ألغت المقاعد المخصصة للنساء في قانون الحكم المحلي علي كافة المستويات السابقة وفق التعديل الذي جاء به قانون الحكم المحلي المعدل رقم 145 لسنة 1988 ، حيث أصبح من غير الممكن رؤية عدم دستورية التخصيص علي مستوي مجلس الشعب ، ودستورية التخصيص في المستويات الأدنى . 

ج – تيار الإسلام السياسي 
عندما تولي الرئيس حسني مبارك السلطة في أكتوبر 1981 ، سعي إلي إجراء مصالحة مع القوي الحزبية المعارضة . علي أنه مع تنامي قوي المعارضة الإسلامية ، وتصاعد العنف والعنف المضاد بين الدولة وجماعات الإسلام التي اتخذت من العنف سبيلا ، سعي النظام السياسي إلي تحجيم أي نشاط سياسي للتيار الإسلامي بشكل عام . وفي هذا الإطار وضع نظام انتخابي جديد لانتخابات مجلس الشعب عام 1983 . وقد استهدف هذا النظام إلغاء نظام الانتخاب الفردي الذي كان معمولا به طيلة الحقبة السابقة ، والاستعاضة عنه بنظام الانتخاب بالقائمة الحزبية النسبية . وبذلك منع هذا النظام كافة القوي السياسية المعارضة له والغير حزبية ، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية . وكان النظام الجديد قد أضاف إلي هذا القيد قيدا جديدا ، بمنع أي تحالف بين قوي المعارضة الحزبية  وأي تيار غير حزبي  . حيث شدد القانون علي عدم جواز أن تتضمن القائمة الحزبية الواحدة ، مرشحين من أية جهة أخري . علي أنه رغم ذلك فقد استطاع حزب الوفد الذي عاد علي الحياة السياسية في وقت لاحق ، أن يضم في قائمته بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين . حيث كانت جماعة الإخوان المسلمين في أشد الحاجة وقتئذ للقفز إلي النظام الانتخابي الجديد والوصول إلي ساحة البرلمان ، كما كان الوفد الذي عاد حديثا لساحة العمل الحزبي في حاجة أيضا لكسب أصوات الناخبين . وقد استطاع حزب الوفد أن يحصد في هذه الانتخابات نحو 58 مقعدا من مقاعد البرلمان ، كان نصيب الإخوان منهم نحو ثمانية مقاعد . وعلي أية حال ، فقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون بعد أن تقدم أحد المحامين المستقلين عن أي تيار سياسي بالطعن في قانون الانتخابات ، إذ رأت المحكمة أن القانون تجاهل حقيقة ان المستقلين يشكلون نسبة تفوق كثيرا نسبة الأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية. من ناحية أخري ، فإن القانون أدي إلي استبعاد أصحاب الاتجاهات السياسية التي لم تر لنفسها مكانا داخل نطاق الأحزاب القائمة . وقد أدي قرار المحكمة إلي حل مجلس الشعب قبل استكمال فصله التشريعي الرابع ، وأعد قانون انتخاب جديد (قانون 118 لسنة 1986) . وإبان انتخابات إبريل 1987 ، كان الخطر السابق علي أي تحالف بين أي حزب مشارك في الانتخابات وأي طرف أخر لا يزال قائما . علي هذا الأمر لم يمنع من قيام تحالف انتخابي قوي بين حزبي العمل والأحرار وجماعة الإخوان ، خاصة وأنه قد فتح بعد تعديل قانون الانتخابات منفذا جديدا تمثل في إمكان ترشيح المستقلين في بعض الدوائر . وعامة ، فقد وجد حزبا العمل والأحرار اللذان لم يستطيعا الفوز بأية مقاعد في انتخابات مجلس الشعب عام 1984 الفرصة سانحة للخوض في تجربة جديدة عبر التحالف مع جماعة الإخوان ، لاسيما وانهما رأيا أن التجربة التي قام بها الوفد أثبتت نجاحها من زاوية حصول المنسقين (الوفد والإخوان) علي بعض مقاعد المجلس ، وعدم ملاحقة الحكومة للتنسيق المشترك بين الطرفين . أما الإخوان ، فقد سعوا هم أيضا إلي إكمال التجربة ، التي بدأوها في انتخابات 1984 . 

وقد استطاع التحالف الثلاثي أن يحصد في هذه الانتخابات نحو 58 مقعدا ، كان للإخوان منهم هذه المرة نحو 30 مقعدا . وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا أيضا بعدم دستورية هذا القانون ، بعد أن تقدم نفس المحامي المستقبل بالطعن في دستورية القانون الجديد . صحيح أن المشرع حاول تلافي عدم دستورية القانون مع المادة 62 ، فأعطي المستقلين حق الترشيح . إلا أن هذا التعديل كان شكليا إلي حد كبير ، لأنه لم يعط المستقلين سوي مقعد واحد في كل دائرة ، وهو أمر لم يتناسب مع وزنهم العددي الضخم في مواجهة العضوية الصغيرة للأحزاب ، ناهيك عن ان الأحزاب دخلت في منافسة مع بعضهما البعض علي مقعد المستقلين أيضا في الدوائر المختلفة . وبذلك وضع نظام انتخابي جديد أدي إلي الحرية الكاملة للمستقلين ، في خوض الانتخابات ، حتى ‘ذا كانوا ينتمون ‘لي تيارات سياسية غير حزبية معارضة ، ولا تفضل الحكومة مشاركتها في الحياة السياسية عامة والبرلمان خاصة. 

د- المعارضة الحزبية : 
بدأت تجربة التعددية الثالثة في مصر عام 1976 ، وقد سعت القيادة السياسية بعد إدراكها لتجربة عام كامل من الأداء الحزبي ، إلي إصدار سلسلة من القوانين ، التي هدفت في واقع الأمر إلي التأثير المباشر علي المشاركة الحزبية ، أملا في إحداث تغيير كامل في علاقاتها الخارجية خاصة مع الغرب ، إلا أنها قامت بوضع العديد من القيود حتى تكون هذه التجربة مقيدة ومحكمة . 

وهو ما عبرت عنه القيادة السياسية نفسها بالإعلان صراحة عن "إعطاء الديموقراطية علي جرعات " . وبشكل عام ، فقد كان أهم القوانين التي أدت بالقيادة السياسية إلي تحقيق هذا الهدف قانون تنظيم الحياة الحزبية . وقد احتوي مواد القانون علي العديد من القيود المقوضة لنشأة أية أحزاب سياسية أخري ، من خلال هيمنة لجنة حزبية سميت بلجنة الأحزاب علي تأسيس الأحزاب البازغة . وبذلك وضعت هذه القيادة بعض العقبات ، علي إمكانية نشأة أحزاب سياسية في المستقبل ، ومن ثم إمكانية مشاركة أي منها في الانتخابات البرلمانية . وقد استطاعت القيادة من خلال هذا القانون منع نشأة الحزب الناصري وأحزاب مصر الفتاة والخضر والاتحادي والتكافل … الخ وهي أحزاب نشأت جميعها بأحكام القضاء. 

من ناحية أخري ، كان تعديل قانون الانتخابات عام 1983 ، من الأمور التي هدفت التي تقويض الممارسة الحزبية . صحيح إن هذا القانون قد عزز من قوة الأحزاب وشجع المواطنين علي الانضمام أليها ، كما أنه قضي علي المنافسة بينهم وبين المستقلين ، إلا أن نص القانون علي عدم جواز إعلان قوائم انتخابية انتلاقية ، كان يعني إجبار هذه الأحزاب علي المنافسة مع بعضها البعض ، بدلا من أن تشكل جبهة موحدة . من ناحية أخري ن لم يعط القانون الجديد للأحزاب الحق في التمثيل في البرلمان ، إلا بعد حصول الحزب علي نسبة 8% من أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية ، كما منح القانون الحزب الحاصل علي الأغلبية في كل دائرة كسور الأصوات غير الكافية لفوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات في نفس الدائرة . وقد حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون ، ومن ثم تم وضع قانون جديد ، اختلف عن القانون السابق فقط بالتأكيد علي أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي ، وإن غلب علي عدد الأعضاء المنتخبين صفة مرشحي القوائم عن أولئك المستقلين وعددهم عضو واحد منتخب في كل دائرة من جملة الدوائر البالغ 48 دائرة . أما قانون الانتخاب الجديد ، الذي وضع عام 1990 وجرت علي أساسه انتخابات 1990 وانتخابات 1995 ، فقد سحب البساط كاملا من تحت قدم الأحزاب جميعا ، لأنه أعطي الحق لأي مواطن في المشاركة بالترشيح في الانتخابات ، وقد جاء ذلك التعديل ، خشية أن يحكم للمرة الثالثة بعدم دستورية قانون انتخابات لا يمنع الحرية الكاملة للمستقلين .     

ثالثا الآثار المترتبة علي تطبيق النظام الانتخابي
لأي نظام انتخابي أثرة علي البيئة التي يستهدفها . ونظرا إلي الدول النامية تتجه في معظمها إلي أن تتولي السلطة التنفيذية فيها صنع القوانين ، ومنها بطبيعة الحال قوانين الانتخابات فإن جزاء كبيرا من آثار هذه القوانين تتحملها حكومات الدول التي قننتها أو سعت إلي تقنينها . وعلي هذا الأساس ، يقع علي عاتق الحكومة المصرية جزء كبير من النتائج التي خلفتها القوانين الانتخابية وأية قوانين مرتبطة بها . وبشكل عام ، فإنه إيا ما كان للقوانين الانتخابية من آثار ، فإن تلك الآثار تتجه إلي الأحزاب السياسية والقوي الناخبة وقضية نزاهة الانتخابات وأخيرا مجلس الشعب .

1. الموقف الحزبي : 
أثر النظام الانتخابي والهيئة الناخبة ، فقد أحدثت القوانين الانتخابية العديد من الآثار علي الأحزاب السياسية وتمثيلها في مجلس الشعب . فقانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت علي أساسه انتخابات 1984 وانتخابات 1987  ، حمل الحزب الذي يحق له التمثيل في الدائرة الانتخابية ، والذي حصل علي أقل عدد من الأصوات استكمال نسبة العمال والفلاحين . فطبقا للمادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1983 فإنه "يلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة علي أقل عدد من الأصوات والتي يحق لها أن تمثل نسبة العمال والفلاحين طبقا للترتيب الوارد بها ، وذلك عن كل دائرة" . وبذلك يكون النظام السياسي المدافع عن استمرار نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب ، والرافض لتعديل الدستور في هذه القضية علي وجه التحديد ، هو نفسه الذي يتهرب من تمثيل العمال والفلاحين بمجلس الشعب عبر حزبه الحاكم الحائز علي الأغلبية في المجلس . الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال علي التوازنات الحزبية داخل المجلس ، إذ سوف يتمثل حزب الأغلبية بنسبة كبيرة من الفئات ، بينما تمثل أحزاب المعارضة التي حصلت علي أقل الأصوات بقدر أكبر نسبيا من العمال والفلاحين . 

من ناحية أخري ، كانت قضية التحالفات الانتخابية ، من القضايا الأكثر حساسية في قوانين الانتخابات والتي أثرت علي الأحزاب السياسية المصرية . علي أنه تبين من خلال الممارسة ، أن الشروط المرتبطة بقضية التحالفات الانتخابية في القوانين لعام 1983 ولعام 1986 ، لم يؤثر بشكل سلبي علي حركة الأحزاب والقوي السياسية بشأن التحالف فيما بينها    

ورغم الأهمية التي توليها أحزاب وقوي المعارضة السياسية لطبيعة النظام الانتخابي ، من حيث هيكله هل هو نظام قوائم حزبية أم أنه نظام فردي ، إلا أن التطرف إلي أثر النظام الانتخابي المصري علي الأحزاب والقوي السياسية المصرية ، يشير إلي أهمية تغيير البيئة المحيطة بالعملية الانتخابية ، أكثر من تغيير النظام الانتخابي في حد ذاته . وبشكل عام ، فإن متابعة الانتخابات الست الأخيرة التي جرت منذ بداية التعددية ، يؤكد علي أن هناك قضايا رئيسية تجب هيكل النظام الانتخابي . فالإشراف القضائي علي الانتخابات ، وتوقيع الناخب أو بصمته أمام أسمه عند الإدلاء بصوته ، وإصلاح جداول الناخبين بالإضافة والحذف ، وعدم تدخل الإدارة المحلية في العملية الانتخابية ، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ ، ونزاهة أجهزة الإعلام الرسمية وعدم تدخلها لصالح أي طرف في العملية الانتخابية … كل هذه الأمور تؤكد علي أهمية إصلاح البيئة الانتخابية . ويبدو أن أحزاب المعارضة قد تنبهت إلي ذلك ، حيث اشتملت معظم مؤتمراتها المشتركة سواء تلك التي عقدت بمناسبة الانتخابات البرلمانية أو التي عقدت في مناسبات أخري بغية المطالبة ببعض خطوات الإصلاح السياسي ، علي العديد من المطالب المشابهة . صحيح أنه خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي دعي إليه الرئيس حسني مبارك في منتصف عام 1994 ، كان هناك تركيز علي هيكل النظام الانتخابي ، وكان هناك شبه إجماع من أحزاب المعارضة السياسية المشاركة في المؤتمر علي ضرورة العودة إلي نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية النسبية ، إلا هذا الفردي الذي لا يعتمد فيه المرشحون بشكل مباشر علي الأحزاب السياسية . 

وعلي أية حال ، فقد أرتبط مطلب أحزاب المعارضة المشاركة في المؤتمر ، بالخوض في تفاصيل العملية الانتخابية أيضا ، إذ تلازم مطلبها بشأن العودة لنظام القوائم بالا تكون القائمة مرتبطة بأية شروط ، كشرط حصول الحزب المشارك في الانتخابات علي 8% من أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية كي يتم تمثيله في مجلس الشعب ، وحصول حزب الأغلبية في الدائرة علي كسور الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب الأخرى أثناء فرز الأصوات في كل دائرة ، والإشراف القضائي الكامل علي كافة اللجان الانتخابية الفرعية … الخ وهذه المطالب هي المطالب التي أثرت بالفعل علي مشاركة الأحزاب السياسية ، التي شاركت في انتخابات مجلس الشعب عام 1984 وعام 1987 في البرلمان . وعلي أية حال ، فقد لوحظ أن بعض مطالب أحزاب المعارضة في المؤتمر قد استجيب لها ، علي انه فيما يتعلق بالنظام الانتخابي ، فلم يتم الاستجابة لرغبة الأحزاب السياسية ، ويعتقد أن ذلك الأمر يرجع إلي خشية الحكومة من الطعن مرة أخري في دستورية قانون فرض الحراسة ، بما يشير غلي إلغاء التحفظ علي الأشخاص . وإلغاء كل ما من شأنه قيام المدعي العام الاشتراكي بالملاحقة السياسية للمواطنين وإلغاء تدخله في الترشيح للمجالس المحلية والنيابية والاتحادات والأندية والتعيين في الوظائف العامة ، وإلغاء سلطته علي انتخابات المدارس المحلية والاتحادات ، ومن ثم إلغاء تقديم من تثبت المسئولية عليه إلي محكمة القيم . كما تضمنت القرارات إلغاء قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ، ويعني ذلك إلغاء العزل السياسي  الذي يمكن فرضة علي أي مواطن وإلغاء ملاحقة المناهضين لثورة يوليو وحركة التصحيح ، ومنع قيام أي حزب يعاديهما ، وملاحقة الصحفيين التي تمس كتابتهم النظام الاشتراكي الديمقراطي ،و إلغاء سلطة المدعي الاشتراكي علي نشأة الأحزاب . وكانت جملة هذه القرارات قد صدرت في شكل قرارين بقانون أصدرهما رئيس الجمهورية ، بموجب صلاحياته التي يكفلها له الدستور بموجب المادة 147 التي تعطيه حق إصدار قرارات لها قوة القانون عند الضرورة وفي حاله غيبة مجلس الشعب ، وهذه القرارات لا يملك مجلس الشعب تعديلها ، بل إما قبولها أو رفضها . ولما كان هذان القراران قد صدرا قبل عدة أيام من افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة (94 – 1995) ، فإن كافة الشواهد تؤكد عدم توافر حالة الضرورة ومن ثم يصبح الغرض من صدور هذه القرارات في شكل قرارات بقانون هو عدم تعديلها … وفي حقيقية الأمر ، فإن القرارين بقانون اللذين صدرا وإن يكن يعوزهما المزيد من القرارات إلا انهما مهمان لدعم المسيرة الديمقراطية ، لأنهما وضعا نهاية الكثير من القيود القانونية علي المواطنين ، وللحقيقة فإن معظم هذه القيود لم يكن معمولا بها منذ تولي رئيس مبارك السلطة . 

2. القوي المنتخبة : 
أثرت القوانين الانتخابية المتعاقبة والقوانين الأخرى المرتبطة بعملية الانتخاب علي تشكيل مجلس الشعب . وقد تماشت بعض هذه التأثيرات مع الأهداف الرئيسية التي وضعت من خلالها هذه القوانين ، بينما لم يتماشى بعضها مع هذه الأهداف . 

وكانت القيادة السياسية بدأت عملية نغير الهياكل الاقتصادية للدولة منذ عام 1974 ، أعقبها عملية إصلاح اقتصادي شامل ، واهتمت منذ البداية بأن يتألف مجلس الشعب من نخبة من رجال الأعمال الاقتصاديين البارزين . وقد كان البرلمان بوضعه الحالي منذ بداية التعددية الحزبية ، قد مثل قيه التيار الليبرالي ، والذي ساهم إلي حد كبير في تقنين العديد من التشريعات التي أدت إلي تغيير هياكل الاقتصاد ثم إصلاح هياكله . وتجسد اهتمام القيادة السياسية بتمثيل هذه الطبقة بالمجالس في ترشيح العديد من ممثليها علي قوائم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، وكذلك قيام العديد من المستقلين من المنتمين لهذا التيار من المستثمرين والتجار ورجال الأعمال للترشيح لعضوية مجلس الشعب . علي أن اهتمام القيادة السياسية بهذه الترشيحات كما يتركز بشكل رئيسي في الوجوه الممثلة لدعم التطور الليبرالي الاقتصادي في المجتمع ، ولم تهتم بالمقابل بإبراز الوجوه التي تأكد علي العلاقة بين هذا التطور وتطور الأوضاع السياسية ، وعلي رئسها قضية الديمقراطية  وحقوق الإنسان . ويمكن تلمس تلك الملاحظات الجمهورية في رغبة النظام السياسي خلال حقبة السبعينيات في استبعاد الاتجاهات الوفدية بتشريع بعض القوانين التي تحرمها من مباشرة حقوقها السياسية . وكذلك اهتمام الحزب الحاكم في إطار التنافس الحزبي ، بإلا يمثل حزب الوفد في مجلس الشعب ، إلا بقدر محدود . 

 وترتبط هذه القضية بقضية تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس الشعب ، بمعني أنه كلما كان الأفراد المرشحون في انتخابات مجلس الشعب يحملون فكرا ليبرالي ، وفي نفس الوقت معبرين عن اتجاهات حزبية ، كلما كان هناك عدم رغبة في توسيع وقعة تمثيلهم في مجلس الشعب ، إذ أن كافة هؤلاء الأفراد يربطون بين الليبرالية الاقتصادية الليبرالية السياسية . وبطبيعة الحال ، فإن هذا المناخ يسري من باب أولي علي الأحزاب السياسية التي تحمل فكرا غير ليبرالي من الناحية الاقتصادية ، فهذه الأحزاب أثر النظام الانتخابي علي تمثيلها في مجلس الشعب تأثيرا جوهريا . إذ كان هذا النظام مقوضا إلي حد كبير لفرص تمثيلها في مجلس الشعب ، حتى أن الانتخابات التي كانت تجري منذ بداية التعددية السياسية لم تكن تحمل إلي مجلس الشعب سوي رموز هذه الأحزاب أضافت إلي بعض الأعضاء الأخرين ، بل أن بعض هذه النظم حرمت الرموز السياسية الأحزاب المعارضة من التمثيل في مجلس الشعب . ففي انتخابات مجلس الشعب عام 1984 علي سبيل المثال لم يتمكن البرلمانيان  البارزان خالد محي الدين رئيس حزب التجمع وإبراهيم شكري رئيس حزب العمل الاشتراكي من التمثيل في مجلس الشعب بموجب قانون الانتخاب الذي شرع عام 1983 . و قد سعي النظام في سبيل إصلاح هذه الأوضاع إلي اللجوء إلي أسلوب التعيين في المجلس ، حيث قام بتعيين بعض من لم يحالفهم الحظ في الفوز في الانتخابات . 

وفي رأي البعض ان هذا الأسلوب لم يكن الغرض نته سوي إحداث الخلافات داخل الأحزاب السياسية ، خاصة وأن عمليات التعيين لم تطل سوي الأحزاب التي كانت تتحفظ علي أسلوب التعيين .

من ناحية أخري ، أثرت القوانين الانتخابية وكافة القوانين المنظمة لعملية الانتخاب وعلي المشاركة التيار الإسلامي في اللعبة السياسية عامة ومجلس الشعب علي وجة الخصوص . ففي انتخابات عام 1984 استطاع الإخوان المسلمون الدخول إلي ساحة مجلس الشعب تحت عباءة حزب الوفد . كما أد تحالفهم مع حزبي العمل والأحرار ، إلي الدخول إلي ساحة المجلس بشكل أوسع انتشار وبطبيعة الحال فإن التحول إلي النظام الانتخابي الفرضي كان من المفترض أن يفتح الباب أما مشاركة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب  دون الحاجة إلي أية تحالفات مع الأحزاب السياسية المشاركة . 

إلي ان المواجهة التي تمت بينهم وبين السلطة حالت دون ذلك . وعلي أية حال فإن السلطة التنفيذية حرصت منذ البداية علي إن تشغل مقاعد مجلس الشعب بأنصارها فقط . وعلي هذا الأساس تم ترشيح وإعادة ترشيح العديد من الأشخاص لعضوية المجلس ، من أولئك الذين لم يتلمس أحد لديهم أية أنشطة بارزة داخله في مجالي التشريع والرقابة . وتكفي الإشارة إلي انه خلال الفصل التشريعي السادس للمجلس (1990 - 1995) لم يتحدث نحو 25 عضوا من أعضاء الحزب الوطني داخل المجلس بأي كلمة اللهم إلا حلف اليمين مع بداية الدورة البرلمانية الأولي عام 1990 . ومما لاشك فيه إن فرص النظام القائم في السعي إلي حشد مناصريه داخل المجلس وكانت أكبر بكثير خلال النظام الانتخابي بالقائمة حيث تتولي الأحزاب وحدها عملية الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، مقارنة بالنظام الفردي ، حيث يحق لجميع الأشخاص الترشيح لعضوية المجلس بغض النظر عن انتمائهم الحزبي . وبطبيعة الحال ، فإن القيد الأساسي الذي يقع علي عاتق الحزب الحاكم في هذا النظام يتمثل في إمكان انشقاق العديد من أنصاره وترشيحهم كمستقلين في الانتخابات وقد حدث ذلك بالفعل إبان انتخابات مجلس الشعب عام 1990 إذ رشح العشرات من أعضاء الحزب الوطني أنفسهم في مواجهة أعضاء الحزب ، وفاز أكثر من سبعين عضوا منهم في هذه الانتخابات علي ان نعظم هؤلاء عادوا وانضموا إلي الحزب الحاكم مرة أخري ، رغم تهديدات الحزب بفصلهم من كافة تنظيماته ، ويرجع أن الحزب الوطني قد تغاضي عن تهديداته في هذا الشأن نظرا لكبر عدد المقاعد التي حصدها المستقلون من أنصاره ، ومن ثم خشيته من أن يؤدي استمرار استبعادهم من صفوفه إلي زيادة المعارضة لسياسات الأغلبية داخل المجلس . وفي انتخابات عام 1995 ، رشح نحو 1350 من أعضاء الحزب الوطني أنفسهم كمستقلين ، وفي مواجهة أعضاء الحزب الحاكم ، رغم تهديدات الحزب الوطني بفصلهم . 

3. نزاهة الانتخابات : 
لم يؤثر النظام الانتخابي من الناحية القانونية علي عملية نزاهة الانتخابات يقوم من الناحية الشكلية علي افتراض نزاهة العملية الانتخابية من ثم فإن الحديث عن نزاهة الانتخابات ، يشير إلي اجراءات العملية الانتخابية . فالإشراف القضائي علي الانتخابات ، وتوقيع في سجل المشاركين … الخ كلها إجراءات أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية . وعلي أيه حال ، فقد كان تشكيك أحزاب المعارضة في نزاهة الانتخابات ، هو السمة الرئيسية للعملية الانتخابية منذ بداية التعددية الحزبية اللهم باستثناء الانتخابات التشريعية عام 1976 وقد استندت قوي المعارضة هي هذا الشأن إلي أحكام محكمة النقض التي أكدت علي صحة الطعن في عضوية العديد من أعضاء الشعب ، وبشكل عام ، فقد استطاع المجلس من خلال الأغلبية الكاسحة للحزب الحاكم داخلة رفض كافه هذه الأحكام ومن ثم تأكيد صحة عضوية الأعضاء المطعون في عضويتهم بالمجلس ، ويبدو أن المنطق السياسي الذي كان وراء هذا التوجه هو من خشية من أنه في حاله تنفيذ هذه الأحكام سوف يزداد حجم المعارضة داخل المجلس إلي الحد الذي كان يقلق الحكومة ، أي بحصول المعارضة علي أكثر من ثلث المقاعد المر الذي يمكنها من الرفض العديد من القرارات التي تتطلب بصدورها أغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، أو تقديم طلب بتعديل الدستور وهو المطلب الرئيسي لمعظم قوي المعارضة . اما بالنسبة إلي المنطق القانوني في هذا الشأن ، فقد رأت السلطة التشريعية أن موقفها يستند إلي ما نص عليه الدستور من أن المجلس هو الذي يفصل في صحة عضوية أعضائه ، وهو بذلك كما يكون رئيس مجلس الشعب السابق د  . رفعت المحجوب والحالي فتحي سرور "سيد قرارة"ويري المدافعون عن هذا الرأي ، أن بعض الدول الأكثر ديمقراطية في العالم ومنها الولايات المتحدة نفسها ، تكون الكلمة الأخيرة لصحة العضوية في البرلمان نفسه . علي أن كافة هؤلاء الآراء والحجج المردود عليها ، بإن هذه الدولة لديها حد أدنى من العراف والمواريث الديمقراطية المترسخة ، والتي لا تسمح بتزيف إرادة الناخبين ، لذلك يكون عدد الطاعون الانتخابية فيها محدودا ، وغالبا ما يأخذ المجلس بها . أما في مصر ، فهي في ظل التعدادية الحزبية الراهنة ، صاحبة ميراث محدود ومقيد من الحريات العامة ، لذلك فأن وضع صحة العضوية في يد البرلمان أمر مبالغ فيه وغير منطقي ، في ظل التجربة الديمقراطية. يد علي ذلك أن عدد الطاعون التي نحدد المحكمة لصحتها تبلغ عشرات الطاعون ، وهي طاعون لا يقبل بالأغلبية العظمي منها . ومن ثم تضع هذه الطاعون مع كثرتها المجلس في مأزق ، فالأعضاء المطعون في صحة عضويتهم هم الحكم النهائي لصحة عضوية أنفسهم ، هؤلاء وغيرهم حاكم . وبطبيعة الحال ، فإن كافة المواقف المتباينة أدت إلي وجود خلاف قانوني مع السلطة القضائية التي رأت أن القضاء هو الحكم في تحديد مدي صحة العضوية استنادا إلي ما نص علية الدستور من أن القضاء هو جهة التحقيق في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب . وعلي أي حال فقد طالبت بعض القوي بالإشراف الدولي علي الانتخابات بضمان ذاتها ، وعلي ان هذا الاتجاه كان يقابله معارضة مطلقة من قبل القيادة السياسية . وتتسم انتخابات 1995 عن غيرها من الانتخابات التي جرت في السابق ، بتشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات . وكان تشكيل هذه اللجنة قد جاء كحل وسط بين مطالبة البعض بالإشراف الدولي علي الانتخابات ، وبين استجابة الحكومة بضمانات سلامة الانتخابات . فالإشراف الدولي اعتبر تدخلا أجنبيا في الشئون المصرية ، حتى من قبل بعض معارضين كإبراهيم شكري رئيس حزب العمل ورفعت السعيد الأمين العام لحزب التجمع . أما الضمانات المطلوبة التي طالب بها أحزاب وقوي المعارضة منذ عدة سنوات ، فتري الحكومة أنها صعبة التنفيذ . ولذلك لجأ بعض أعضاء مركز البحوث وأساتذة الجامعات الدبلوماسيون السابقون والمهنيون من نقابيين بارزين وفنانين وصحفيين ومحاميين لتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات 1995 .

إن الخشية الأساسية التي تجعل السلطة التنفيذية في مصر تحجم عن وجود إدارة غير حكومية لعملية الانتخابات تتبع – مع افتراض توافر النيات بالنزاهة الكالمة – من عدم الرغبة في ازدواجية السيادة . ومن هذا المنطلق كان الرفض الرسمي القاطع لإشراف الدولي ، أو للجان التي شكلتها بعض المنظمات غير الحكومية . علي أنه في واقع الأمر الممكن اتباع وسائل أخرى بضمان نزاهة الانتخابات ، دون ازدواج السيادة. ولعل أفكارا مثل أشراف وزارة العدل الخاضعة للحكومة المصرية علي الانتخابات ، من الأفكار التي يبتسم طرحها بالوجاهة. إذ أن معظم الطاعون التي قبلتها محكمة النقض ، حيثيات تشير بأصابع الاتهام إلي أجهزة الشرطة ، سواء بالتدخل المباشر لتزييف إدارة الناخبين ، أو عدم تدخل والسلبية الكاملة للحيلولة دون حودث هذا التزييف . ومن الأفكار الأخرى البديلية في هذا الشأن ، تشكيل حكومة مستقلة . وهذا الحل البديل لا يتنافى مع مبدأ عدم ازدواج السيادة ، لأن هذه الحكومة سيكون لها تفويض محدد من القيادة السياسية ، أساسه توفير المناخ الملائم لإجراء العملية الانتخابية ، الموقوتة ابتداء من فتح باب التشريح للانتخابات مرورا بالدعاية الانتخابية خاصة والحملة الانتخابية عامة وعملية التصويت لانتهاء الفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية .

4. أداء مجلس الشعب : 
انعكاس بطء عملية التطور السياسي علي أداء مجلس الشعب ، بشكل واضح . فهذه القوانين استهدف مشروعها وصول قوي معينة إلي ساحة البرلمان ، كما أن بعض القوي السياسية المعارضة استطاعت أن تصل إلي ساحة البرلمان مستغلا بعض الثغرات التي وردت في قوانين الانتخابات . وعلي هذا الأساس انعكاس وجود هذه القوي جميعها ، علي أداء مجلس الشعب في مجال التشريع الرقابة البرلمانية . حيث اتسم هذا الأداء بالضعف بشكل عام ، مواكبا لذلك نمط ومرحلة النمو السياسي التي تمر بها الدولة المصرية . 

ففي مجال التشريع ، انحصر نشاط مجلس الشعب علي قيام الحكومة بتقديم مشروعات القوانين أمام المجلس ، وتمريرها دون تعديلات جوهرية ، مستغلا بذلك الأغلبية الكاسحة والأوتوماتيكية لأعضاء الحزب الوطني . أما بالنسبة ألي مبادرة أعضاء مجلس الشعب باقتراح القوانين داخل المجلس ، فقد اتسم بالندرة الشديدة ، رغم أن مهمة التشريع هي إحدي مهمتي مجلس ، لتقتصر علي مناقشة التشريعات فقط ، بل والأهم من ذلك تقديم هذه التشريعات أمام السلطة التشريعية .وقد كانت أكبر مؤشرات الكسور في هذا الشأن مطالبة أعضاء مجلس الشعب أنفسهم للحكومة بتقديم مشروعات قوانين ، تعالج الكسور في نواح معينة . صحيح أن الدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب والاجرات العملية ، وتتحمل جميعها مسئولية هذا الكسور بوجود بعض المصاعب في طريق تمرير مقترحات والأعضاء بقوانين داخل المجلس مقارنة بمشروعات والقوانين التي تقدمها الحكومة .إلا أن عدم اصرار معظم الأعضاء علي تجاوز هذه القيود كما كان يفعل القليل منهم ، يدل علي تراخي الأعضاء أنفسهم في أداء دورهم التشريعي . أما بالنسبة إلي طبيعة مشروعات القوانين التي أجازها المجلس منذ بداية التعددية الحزبية ، فيلاحظ أن بعضا من هذه القوانين كان مقوضا للحريات العامة كتجديد العمل بقانون الطوارئ وتعديل الأحزاب أكثر من مرة لتفويض العمل الحزبي وقانون النقابات المهنية وتقنين نعيين العمد والمشايخ وعمداء الكليات وتعديل العقوبات والإجراءات الجنائية الذي يحد من حرية التعبير الصحفي … الخ  وقد حظيت كافة هذه القوانين علي موافقة الأغلبية البرلمانية داخل مجلس الشعب . أما بالنسبة إلي الرقابة البرلمانية ، فيلاحظ بداية توقف تقديم طلبات الرقابة البرلمانية علي  الصفة الحزبية . بمعني أن أسلوب الاستجواب وهو من أهم أشكال المساءلة البرلمانية لم يلجأ إليه أي من أعضاء الحزب الوطني صاحب الأغلبية في مجلس الشعب إلا مرة واحدة ، وإن أكثر من استخدم هذا الأسلوب تحت هي أحزاب المعارضة الرئيسية والمستقلون داخل المجلس . وكانت مواجهة هذا الأسلوب تحت قبة المجلس تتماشى مع هذه الملاحظة ، بمعني وجود درجة من التعاطف بين المعارضين للمستجوب ، ومعارضة قوية من الأغلبية تصل إلي حد المساهمة في إرضاء مناقشة الاستجوابات لفترات يكون مجلس الشعب فيها قد أنهى دورته ، وإسقاط كافة الاستجوابات التي لقيت خطها ونقشت داخل المجلس من خلال التصويت داخل المجلس علي اقتراح بـ "أقفال باب المناقشة والانتقال علي جدول الأعمال" وهو الاقتراح الذي له الأولوية علي غيرة من الاقتراحات لإنهاء مناقشة الاستجوابات ، حتى تلك التي تنال اهتماما أكبر داخل المجلس . وفيما يتعلق بطلبات الرقابة البرلمانية الأخرى ، فيليها من حيث الأهمية طلبات الإحاطة ثم الأسئلة وقد استخدمت الأغلبية داخل المجلس هذين الأسلوبين في ممارسة المهمة الراقبية ، مع التركيز علي السؤال باعتباره من أخفى وسائل الرقابة البرلمانية مقارنة بوسيلتين الأخيرتين . كما كان تركيز الأغلبية علي توجيه طلبات الرقابة البرلمانية علي الوزارات الخدمية لا السيادة .
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الفصل الثاني مؤشرات ونتائج
انتخابات 1995
د هالة مصطفى
أثارت انتخابات مجلس الشعب لعام 1995 الكثير من الجدل حول لأهميتها ودلالاتها ، وربما يرجع هذا الجدل إلى الخصوصية التي أتسمت بها هذه الانتخابات قياسا بالانتخابات البرلمانية السابقة. حيث حملت عناصر للجده السياسية التي يمكن أن تؤثر على مسار التحول الديمقراطي.


تعد انتخابات 1995 من أكبر الانتخابات البرلمانية من حيث عدد المرشحين وعدد الأحزاب والقوى السياسية المشاركة. إذ شاركت كل الأحزاب الرئيسية على عكس ما حدث في الانتخابات السابقة عام 1990. ففي هذه الأخيرة لم يشارك كل من حزب الوفد وأطراف التحالف الاسلامي (العمل والاحرار والإخوان المسلمين) وبررت هذه القوى مقاطعتها لانتخابات في ذلك الوقت بالطريقة التي تم بها تعديل قوانين الانتخابات في سرية مطلقة. فضلاً عن خلوها من الضمانات التي طالبت بها قوى المعارضة لضمان حيدة ونزاهة الانتخابات . ورغم استمرار تحفظاتها السياسية ، فقد قررت هذه الأحزاب المشاركة في انتخابات 1995 حيث لم تؤد مقاطعتها للانتخابات السابقة إلى ممارسة الضغط المتوقع على النظام. وعلى هذا النحو شارك ما يزيد عن 13 حزباً إلى جانب عدد هائل من المرشحين المستقلين في انتخابات 1995 ويعني ذلك أنها كانت من أكثر الانتخابات التي شهدت معدلاً عالياً للمنافسة السياسية.


وفي المقابل جاءت هذه الانتخابات عقب جو سياسي مشحون . فقد سيطرت على الحياة العامة في مصر قبيل الانتخابات قضيتان رئيسيتان الأولى ، أزمة الصحافة التي ترتبت على إصدار القانون رقم 93 لسنة 1995 ، والثانية ، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس مبارك في إثيوبيا في يونيو من نفس العام على أيدي جماعات الإرهاب. وكلاً الحدثان كانا يحملان بذورا لعدم الاستقرار وزيادة عوامل المواجهة في المجتمع . ولكن على الرغم من ذلك ، وبعكس بعض التوقيعات ، فقد جرت الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر. وهو مؤشر يحمل في ذاته دلالة إيجابية على دفع العملية الديمقراطية وحرص كافة أطراف العملية السياسية على الالتزام بها.


وأخيراً ، جاءت انتخابات 1995 مواكبة لتزايد دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الحياة العامة . فقد شهدت السنوات الخمس الماضية بين عامي 1990 ، 1995 تصاعداً في أهمية كل من القطاع الخاص ( على المستوى الاقتصادي ) ومؤسسات المجتمع المدني على الصعيد الاجتماعي ، وكل من هذين التطورين ينطوي على تخفيف قبضة الدولة على الحياة العامة في مصر. ويساعد بالتالي على إيجاد مناخ أفضل للمارسة الديمقراطية.


هذه بعض الملامح العامة التي أكسبت الانتخابات البرلمانية في 1995 خصوصية معينة ، وزادت من التوقيعات السياسية للنتائج التي ستسفر عنها ، أي بالأثر المتصور لها مسار النظام السياسي. وكان هناك أكثر من افتراض:

1. أول هذه الافتراضات يتعلق بما يمكن أن تؤدي اليه الانتخابات من تدعيم للتجربة التعددية والحزبية في مصر. فالمعروف أن إحدى أهم وظائف الانتخابات العامة هي تدعيم الأحزاب والنظم الحزبية ، ضمن عملية التحديث الشاملة للنظام السياسي التي يفترض أن تلعب فيها الأحزاب دوراً مركزياً . ففي سياق العملية الانتخابية تعيد الأحزاب تنظيم صفوفها وحشد أعضائها ، وتصيغ برامجها وتنظم الحملات الانتخابية بكل ما تتضمنه من أنشطة للاتصال بالناخبين بكافة الوسائل المتاحة. وتنطوي هذه العمليات كلها على اختبار للنظام التعددي ومدى فعاليته ، وتظهر مدى استعداد أطراف المنافسة الحزبية لاحترام قواعد الممارسة الانتخابية ، ومدى الاقتراب أو الابتعاد عن الممارسة اللاديمقراطية مثل التزوير ، واستغلال النفوذ ، واستخدام العنف . وفي هذا السياق أيضاً تتم التربية السياسية للناخبين ، ورفع درجة الوعي السياسي لدى الرأي العام بما يجعل من عملية الانتخابات آلية حقيقية لآداء النظام السياسي ، وليس مجرد إجراءات شكلية.

2. ويرتبط بالعنصر السابق ما يمكن أن تلعبه الانتخابات في زيادة المشاركة السياسية للمواطنين. فالمشاركة تشمل كافة الأنشطة الاختيارية أو التطوعية التي يسهم أفراد المجتمع عن طريقها في اختيار ممثليهم وحكامهم وفي صنع السياسة العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أما الإحجام عن هذه الأنشطة فيشير إلى نوع من السلبية السياسية التي تؤثر على مجمل العملية الديمقراطية. 



      
 وبالرغم من تعدد صور المشاركة فلا شك أن الانتخابات البرلمانية تقع على رأسها. بل إن هذا النوع من المشاركة يعتبر أساسياً للحكم الديمقراطي الليبرالي ولا ينفصل عن السمات الأخرى للديمقراطية مثل قاعدة الأغلبية ، والقابلية للمساءلة والسيادة الشعبية والمساواة …….. الخ 









 وتبدو المشاركة في الانتخابات النيابية من النسبة بين عدد يدلون بأصواتهم إلى عدد المسجلين في جداول الانتخابات.

3. من ناحية ثالثة يفترض أن تلعب الانتخابات البرلمانية دوراً رئيسياً في تجديد النخبة السياسية في أي نظام ديمقراطي . ولا يخفى أن إحدى مشكلات النظام السياسي الراهن في مصر هو ما يمكن وصفه بـ " جمود النخبة السياسية " والبطء الشديد في تطورها. وهناك ما يشبه الإجماع حول الحاجة إلى تجديد النخبة السياسية وحول عيوب استمرار نفس العناصر القيادية سواء في الحزب الوطني والحكومة ، أو في أحزاب المعارضة لمدة عقدين أو ثلاثة ، حيث أن التغيرات المتوالية التي شهدتها النخبة الحاكمة إنما تعلقت أساساً بهامش تلك النخبة وليس بعناصرها الرئيسية.

وإذا كان التحدي مطروحاً على جميع أطراف العملية السياسية – حكومة ومعارضة فإن ذلك يعني عليهم جميعاً أيضاً مسئولية سد هذا الوجه للقصور وتقديم وجوه وكوادر جديدة قادرة على استيقطاب التأييد   الجماهيري وعلى إقناع الناخبين بجدوى الانتخابات . وفي واقع الأمر فإنه بمقدار ما يمكن أن تأتي به انتخابات مجلس الشعب من وجوه جديدة بمقدار ما تسهم في تجديد حيوية النظام السياسي وتطوير أدائه. في هذا الإطار يمكن تحليل نتائج انتخابات مجلس الشعب 1995 للوقوف عند بعض القضايا السياسية التي تثيرها ، وأهمها مدي تأثيرها على نمط المشاركة السياسية ، وقدرته على التمثيل المتوازن لمختلف الاتجاهات والتيارات السياسية والحزبية ، فضلاً عن تأثيرها على تشكيل النخبة البرلمانية ودورها في ترشيد السلوك السياسي للفاعلين السياسيين . 


ويلاحظ ابتداء إنه على الرغم من ارتفاع نسبة المشاركة الحزبية في انتخابات 1995 حيث شارك لأول مرة 14 حزبا ، فضلا عن ازدياد عدد المرشحين بشكل عام الذي وصل 3980 مرشحا مقابل 2681 مرشحا في انتخابات 1990 بفارق 1299 مرشحا. إلا أن الإجمالي عدد المرشحين الحزبيين عن الأحزاب الرئيسية كان 688 مرشحا فقط ، موزعين كالتالي : " 439" عن الحزب الوطني ، " 180" عن حزب الوفد ، " 120 " عن حزب العمل ، و "60 " عن حزب الأحرار و " 43" عن الحزب الناصري ، و " 40 " عن حزب التجمع إلى جانب عدد المرشحين عن الأحزاب الصغيرة. 


ومن ناحية أخرى ، فإن النسب التي حصلت عليها الأحزاب من إجمالي عدد مقاعد البرلمان جاءت ضئيلة مع استثناء الحزب الوطني الحاكم الذي حصل على 317 مقعدا بنسبة 71.5% إجمالي عدد المقاعد البالغة عددها 444 مقعدا بالانتخاب ( دون إضافة العشرة المعينين) . أما حزب الوفد قد حصل على 6 مقاعد ،والتجمع 5 مقاعد ، و العمل و الناصري و الأحرار مقعدا واحد لكل منهما.أي أن مجموع المقاعد التي حصلت عليها هذه الأحزاب مجتمعة لم يزد عن 14 مقعداً ( وإذا أضفنا مقعد الإخوان المسلمين ومقعدا آخر للحزب الناصري بعد انضمام أحد الأعضاء المستقلين إليها ) يصبح المجموع 16 مقعداً أي بنسبة 2.57% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان . وهى نسبة هزيلة لا تتفق مع حجم المشاركة الحزبية حيث اقتربت هذه النسبة في 13.8% في انتخابات 1984 ، و 38% في إنتخابات 1987 ، مع استثناء انتخابات 1990 التي شارك فيه بعض ممثلي الأحزاب ولكن المستقلين وليس بصفتهم الحزبية .


في ضوء ذلك ، ومن تحليل مسار الانتخابات ونتائجها ، يمكن استخلاص النتائج والدلالات الآتية :
1. المشاركة السياسية :
يقع التصويب في الانتخابات العامة على رأس أنشطة المشاركة السياسية ، ولكن يضاف إليه عدد من الأنشطة الأخرى التي تمارس بالذات وقت الحملات الانتخابية مثل الدخول في المناقشات السياسية ، وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة ، والمشاركة في الحملة الانتخابية بالمال أو الدعاية ، الاتصال بالمسئولين ، والترشيح للفوز بالمقاعد النيابية .

وتحدد المشاركة السياسية بعوامل كثيرة في مقدمتها :
- إثارة القضايا السياسية الساخنة ، فوجود هذه القضايا يرفع من احتمالات المشاركة ، وتتم إثارتها من خلال وسائل الإعلام الجماهيري ، والحملات الانتخابية والاجتماعات العامة … الخ  ويلاحظ بشكل عام أن الطبقة الوسطى وسكان المدن والمتعلمين أكثر عرضة للتأثر بالقضايا السياسية الساخنة ، وبالتالي للتأثير على درجة مشاركتهم ، وهو ما يظهر – على سبيل المثال – فيما أثارته المعركة حول قانون الصحافة من خلافات ومناقشات.

- المتغيرات الاجتماعية ، بمعنى أن درجة المشاركة ترتبط بالوضع بالوضع الاجتماعي ومستوى الدخل ، ومستوى التعليم ، والمهنة فيفترض أن تزيد المشاركة من تحسين الدخول ، وزيادة التعليم ، كما أن مهنا معينة تدفع أكثر من غيرها للمشاركة وهو ما بدأ في الانتخابات الأخيرة في إقبال رجال الأعمال ، وأصحاب المهن الحرة على المشاركة الإيجابية .وفضلاً ذلك فقد أثبتت الإحصاءات أن مستوى المشاركة  يرتفع في الشريحة العمرانية التي تمثل الثلاثينات ويبلغ ذروته في الأربعينيات ، ثم يهبط تدريجياً بعد سن الستين.

- الإطار السياسي ، أو وجود إطار سياسي ديمقراطي يقنع المواطن بجدوى المشاركة ، يساهم بلا شك في رفع معدلاتها    ويسر ذلك على وجود المجالس التشريعية وفاعلية الأحزاب والنقابات والجمعيات وجماعات المصالح ولذلك من الغريب – في هذا السياق – الربط بين درجة نضج وتطور مؤسسات المجتمع المدني وبين تزايد نسبة المشاركة السياسية . وهنا فإن التساؤل يظل مطروح حول مدى  ما أدت إليه الحيوية النسبية التي تتمتع بها تلك المؤسسات الأن في مصر ، من تأثير مباشر أو غير مباشر على المشاركة السياسية. خاصة في ظل استمرار ثبات نسبة المشاركة تقريباً منذ قيام التعددية السياسية وتراوحها حول 50% تقريا.

ومن ناحية أخرى فإن هذه النسبة مازالت تعكس حالة العزوف السياسي أو اللامبالاة السياسية عند غالبية المواطنين وإحجامهم عن المشاركة والاهتمام بالقضايا العامة . وتزيد حدة هذه المشكلة إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض نسبة المشاركة السياسية في العاصمة 

والمدن عنها في الريف. وهي ظاهرة تبدو فريدة من نوعها ، لأنها بعكس كل النظريات والتوقيعات التي تربط بين ارتفاع مؤشرات التحضر والتعليم ومستوى الدخل والمهنة وغيرها وبين زيادة معدلات المشاركة والتي من البديهي أن تزداد في المدن وخاصة العاصمة ، إلا أن الأرقام تشير إلى عكس ذلك ( نسبة المشاركة في القاهرة لا تزيد عن 13% وهى نسبة تبدو ثابتة منذ سنوات ). والواقع أن هذه الظاهرة ربما تعبر عن حالة الأزمة التي تعيشها الطبقة الوسطى المصرية بشرائحها المختلفة باعتبارها الطبقة المدينية والتي تشكل عماد الحيوية السياسية في أي مجتمع. وبالتالي فإن أحجامها عن الاهتمام بالقضايا العامة واتسامها بطابع من اللامبالاة السياسية لا بد وأن يؤثر على مجمل هذه العملية خاصة على مستوى المدن.

وقد تفسر هذه الظاهرة من عدة زوايا ، وإن كان يبقي في مقدمتها أثار التجربة السياسية القديمة للتنظيم السياسي الواحد قبل الانتقال إلى مرحلة التعددية ، والتي كرست حالة السلبية السياسية التي مازالت تعاني من أثارها حتى اليوم ، وتزداد حدة هذه الآثار عند الفئات والشرائح الاجتماعية الأكثر وعيا والتي تمثلها الطبقة الوسطى المصرية. وربما يضاف إلى هذا البعد السياسي ، الضغوط الاجتماعية – الاقتصادية والتي تؤثر على مستوى معيشتها وبالتالي على درجة حيويتها ومشاركتها السياسية. 


أما عن ارتفاع نسبة المشاركة في الريف عنها في المدينة ( حيث تصل إلى 50% في محافظات الصعيد و 65% في محافظات الوجه البحري ) ، فإن الأمر لا يتعلق في الواقع بدرجة النضج أو الوعي السياسي بقدر ما يعبر عن الاعتبارات الخاصة بالولاءات المحلية والعائلية وغيرها. وبالتالي فمن الصعب إعتماد هذه النسبة – على إنها تعكس درجة عالية من المشاركة السياسية لآن العوامل التي تحركها تظل عوامل شديدة التقليدية ولا تتعلق بمعايير المشاركة السياسية الحديثة بمعنى ترسيخ مبدأ الاختبار على أساس توجهات سياسية معينة.

جدول (1)
المؤشرات الأساسية للمشاركة في الانتخابات العامة في مصر
	بيان/ تاريخ الانتخابات
	1984
	1987
	1990
	1995

	عدد المقاعد المنتخبة
	448
	448
	444
	444

	عدد المرشحين
	3879
	3592
	2676
	3980

	عدد الأحزاب والقوى السياسية المشاركة
	6
	9
	8
	17

	الناخبون المقيدون
	12619919
	14324162
	16273616
	20987000

	إجمالي الآصوات
	5323086
	7227467
	7314893
	10480000(1)*

	نسبة الإدلاء بالأصوات
	43.14%
	50.42%
	45.95%
	50% (2)


 تقريبي 

(1) أول انتخابات الإعادة

(2) في الجولة الأولى ونفس النسبة في الجولة الثانية.

جدول (2)

معدلات المشاركة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية في مصر

منذ عام 1976ت

	انتخابات 1976
	40%

	انتخابات 1979
	40%

	انتخابات 1984
	43.1%

	انتخابات 1987
	50.2%

	انتخابات 1990
	45.9%

	انتخابات 1995
	50%


جـــدول3
 فوارق معدلات المشاركة بين المحافظات والمناطق
	المحافظة
	نسبة المشاركة

	القاهرة
	13%

	محافظات الصعيد
	50%

	محافظات  الحدود   ومدن القناة
	45%

	محافظات الوجه البحري
	65%


 نسبة المشاركة في المحافظات المختلفة
2. ضعف الأحزاب :
     إن أول الدلالات الخطيرة لنتائج الانتخابات هي الضعف المتزايد للاحزاب السياسية كقنوات للمشاركة السياسية في مصر.


والواقع أن أغلب الأحزاب السياسية ما تزال تعاني من قصور مواردها فضلا عن افتقادها لأهم وسائل الاتصال الجماهيري مما أفقدها الصفة المؤسسية اللازمة لتحويلها إلى منظمات حديثة . كما أفقدها القدرة على التعبئة وحشد المشاركة الشعبية. ويتضح الضعف العام للأحزاب السياسية بصفة خاصة في الريف والمجتمعات المحلية حيث لا يتعدى وجودها التنظيمي والسياسي بعض المراكز الحضرية وخاصة العاصمة. كذلك فالمتأمل لأغلب هذه الأحزاب يجدها أكثر تعبيراً عن الماضي. وتلك سمة قديمة لازمت الأحزاب منذ نشأة التعددية السياسية في مصر في عام 1976 ، والمتابع لخطابها السياسي على مدى هذا البعد الزمني يلحظ بوضوح شدة تأثيرها بالتاريخ ومحاولتها بناء شرعيتها على أساس التصاقها بحركات سياسية أو أحزاب قديمة ، وتنطبق هذه الملاحظة على جميع الأحزاب تقريباً سواء كانت كبيرة أم صغيرة أو حديثة النشأة ، وسواء انتمت إلى التيارات اللبرالية أو اليسارية أو الإسلامية. وزاد من شدة هذا الأثر انغلاق النخبة الحزبية السياسية واعتمادها في الأساس على قيادات تاريخية دون تمثيل  متوازن للأجيال الجديدة . ولذلك افتقدت الأحزاب الحيوية السياسية ، والطابع المجدد ، وحملت كثيرا من عناصر التشابه لا التمايز ، رغم تباين انتماءاتها الفكرية والسياسية وانعكس ذلك بالضرورة على طريقة تعاملها مع القضايا العامة التي ينشغل بها المجتمع ، والتي غلب عليها الجمود في كثير من الأحيان ليس فقط في أسلوب تناولها ومعالجتها وإنما أيضاً في مضمونها وأهدافها . وفي هذا السياق أغفلت أغلب البرامج الحزبية القضايا السياسية التي تتعلق بمستقبل المجتمع المصري  بفئاته وأجياله المختلفة والتي تطرحه التحديات الراهنة التي يمر بها . واكتفت في المقابل برفع بعض الشعارات الأيديولوجية والدعائية التي تستمدها تاريخ مضى لم يعد يتواءم مع العصر الذي نعيش فيه ولذلك فإن الظاهرة اللافتة للانتباه في الانتخابات هي تقلص دور البرامج الحزبية في الحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة بما فيها الوطني . فقد اكتفت بترديد بعض الشعارات التقليدية التي تنطلق من خياراتها الأيديولوجية والتي غالباً ما تتسم بدرجة عالية من العمومية ، فضلا عن انحيازها لخيارات  سياسية وفكرية تمت صياغتها في ظروف تاريخية مغايرة. ولذلك تركز الأحزاب في الغالب في حملاتها الانتخابية على قضايا وأهداف تحظى بحد معين من الاتفاق مثل القضايا الخارجية أو بعض القضايا الداخلية التقليدية مثل التنمية الاقتصادية ، العدالة الاجتماعية ، ايجاد فرص للتوظف والعمالة و " محاربة الفقر ".


والواقع أن ظاهرة عدم اهتمام الأحزاب بالبرامج الحزبية ترجع إلى أكثر من اعتبار بعضها يرجع إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية التي تدور فيها الانتخابات ، والبعض الآخر يرجع إلى المشاكل الداخلية للأحزاب ذاتها.


ويدخل في الاعتبارات الأولى ، قناعة غالبية الأحزاب بالتدخلات الحكومية لتوجيه نتائج الانتخابات. فضلا عن أن نجاح المرشحين يعتمد في أحيان كثيرة على مصادر التمويل الذاتية للمرشح وثقله ونفوذه العائلي. بعبارة أخرى فإن نجاح المرشح لا يعتمد على ما يقدم من أفكار أو ما يستند إليه من برنامج حزبي بقدر ما يعتمد على  قدرته علي حشد وتجميع الأصوات من خلال الولاءات القبلية والعصبيات 0 

أما الاعتبارات الداخلية فتتعلق بالصراعات والانشقاقات الداخلية للأحزاب وهي ظاهرة تعاني منها أغلب هذه الأحزاب مما يؤثر علي تماسكها الداخلي ووحدة أفكارها وتجانس أيديولوجياتها وتنعكس هذه الظاهرة عند صياغتها لبرامجها حيث يتجنب الحزب طرح أهداف أو سياسات جديدة قد تزيد من مساحة الاختلافات الداخلية ولذلك تكتفي في برامجها بتكرار الشعارات المستمدة مباشرة من أيديولوجية الحزب في أكثر صورها تقليدية حتى تحقق الحد الأدنى من الاتفاق الحزبي حولها . وهو ما يجعل هذه البرامج تتسم بالشكلية إلى حد كبير 0 

وأخيراً فان جمود وانغلاق الأحزاب السياسية وافتقادها إلى الكوادر النشطة أدى إلى تراجع شعبيتها وجاذبيتها سواء عند المواطن العادي أو الأجيال الشابة المتعلمة أو النخبة في المجتمع .


كما أصبحت أقل قدرة على استيعاب الشرائح الاجتماعية الجديدة والتعبير السياسي والاقتصادي عنها. ويتضح ذلك من ضألة حجم عضويتها وضعف عدد مرشحيها ، ثم تزايد أعداد المستقلين في الانتخابات البرلمانية ، وأخيراً من اعتمادها على أكثر الآليات أو الوسائل التقليدية في ممارستها السياسية وهي العصبيات والولاءات المحلية وليس على البرامج الحزبية.   


والواقع أن من الصعب انكار ما أتاحه التعدد الحزبي في مصر من فرص لتعبير القوى السياسية في المجتمع عن نفسها ومصالحها ، بشكل منظم ومشروع ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أن الدور الذي تلعبه الصحافة الحزبية والممارسات البرلمانية ، والأنشطة الجماهيرية يعمل بلا شك على ترشيح فكرة التعددية السياسية كحقيقة في الحياة السياسية خاصة عند الأجيال الجديدة. ولكن .. يمكن القول أيضاً في المقابل – وفي ضوء نتائج الانتخابات بالذات – أن النظام الحزبي لم يفلح في تقديم عدد يعتد به من القيادات الموهوبة الجديدة إلى ساحة العمل السياسي. فما يزال تجنيد الكوادر السياسية واختيار القيادات التنفيذية يعتمد على معايير متباينة وغير واضحة ففي الحزب الحاكم تأتي القيادات غالباً من جهاز الدولة ، أكثر مما تكون الظروف في ظروف العمل الحزبي ، سرعان ما يغلب عليها السلوك البيروقراطي ، أكثر مما تمارس عملا حزبياً حقيقياً ، وهو ما يؤدي – في نفس الوقت – الى ابتعاد كثير من العناصر القادرة والمتميزة. ولا يبدو أن الوضع في أحزاب المعارضة أفضل منه في الحزب الحكم ، فوجود شخصيات " تاريخية " على رأسها وسيادة نمط القيادة " الأبوية " وتفشي الشللية والعلاقات الشخصية والعائلية…. لا تزال أسباب قوية تحول دون ظهور كوادر سياسية جديدة. وهكذا في حين تذخر مصر بالكفاءات المتميزة في كافة المجالات ، فإن ذلك لم ينعكس على نمط القيادات والكوادر الموجودة بشكل عام. 


لم يكن غريباً إذن ، في ضوء ذلك ، أن تزايد عدد المرشحين المستقلين في انتخابات 1995 فذلك هو الوجه الأخر لضعف الأحزاب السياسية وتراجع مكانتها في الحياة السياسية. فقد بلغ عدد المرشحين المستقلين حوالي 2950 مرشحاً من إجمالي 3980 أي ما يقرب من ثلاث أضعاف عدد مرشحي الأحزاب بما فيهم الوطني.


وزاد من هذه الظاهرة عدة اعتبارات :

أولها : العودة إلى نظام الانتخاب الفردي والتراجع عن نظام القائمة الحزبية النسبية التي أخذ بها في انتخابات 1984 ثم تم التراجع جزئياً عنها في عام 1987 ، بالجمع بين نظام القائمة والترشيح الفردي بعد أن ثبت عدم دستورية نظام القائمة الحزبية لعدم أتاحته الفرصة للمستقلين في الترشيح حتى تم تعديل النظام الانتخابي في 1990 لإقرار النظام الفردي وهو ما أخذ به في انتخابات 1995.


ولذلك فقد بلغ عدد المرشحين المستقلين للمعقد الفردي 1937 شخصاً في الانتخابات 1987 ، ارتفع إلى 2134 في 1990 ، ثم إلى 2950 في الانتخابات الأخيرة. أي أن زيادة عدد المرشحين المستقلين توافقت مع طبيعة النظام الانتخابي.


والواقع أن ظاهرة المستقلين ليست من الظواهر الجديدة على الانتخابات البرلمانية في مصر. بل أن جذورها ترجع إلى بداية العهد الليبرالي والتعددية السياسية والحزبية في مصر منذ إقرار دستور 1923م. وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن تعود هذه الظاهرة إلى الحياة السياسية مع العودة إلى التجربة التعددية في السبعينيات . وإن كان الخلاف يظل في النهاية في نسبة وحجم الظاهرة ، حيث تكون أقل في وجود حياة حزبية نشطة وفعالة ، والعكس ، وهي الظاهرة التي نراها في الوقت الراهن ، حيث تعجز الأحزاب عن تمثيل مصالح قطاعات واسعة من المجتمع. مما يؤدي إلى زيادة أعداد المستقلين.


ثانياً : على الرغم من هذه الزيادة العددية فإن هذه الظاهرة قد لا تعكس في الحقيقة وزنا سياسيا كبيرا لعدة أسباب :
 أولها ، أن هذا العدد يضم نسبة كبيرة من المنشقين عن الحزب الوطني أو الذين رفض الحزب ترشحيهم ، ويمثلون 1350 مرشحاً من إجمالي 2950 مرشحاً مستقلاً. وهكذا يصبح عدد المستقلين الحقيقي أقل بكثير من العدد الذي ظهر رسمياً في الترشيح. وقد عكست النتائج النهائية هذه الحقيقة حيث فاز 113 نائباً مستقلاً انضم مائة منهم إلى الحزب الوطني ، ليصبح عدد المستقلين في المجلس 13 نائبا بنسبة لا تزيد عن 3 من إجمالي التمثيل ، وهي نسبة لا تتناسب مع كثافة عدد المرشحين المستقلين.


ثانيهما : أن المرشحين المستقلين لا يعبرون في الغالب عن تيار سياسي متجانس وهو ما يقلل من حجم الدور الذي يمكن أن يلعبوه في الحياة النيابية. كما يتيح لهم تبديل مواقعهم كما حدث بتحول عدد كبير مهم إلى الحزب الوطني بعد الفوز في الانتخابات.


وثالثهما : أن أغلب المرشحين المستقلين اعتمدوا في الأساس على قوة المال أو العصبيات أي القادرين على تحمل أعباء المعركة الانتخابية والذين يجدون أنفسهم في حاجة إلى التحالف مع أحد الأحزاب الكبيرة بعد الفوز لاعتبارات تتعلق في المقام الأول بعنصر المصلحة وليس لاعتبارات سياسية أو حزبية تقوم على رؤية أو الالتزام ببرنامج محدد.


وعلى ضوء هذه الاعتبارات فإن الحجم الضخم للمستقلين مازال لا يعكس في الحقيقة استقلالية فعلية للمرشحين الذين يحملون هذه الصفة.


ثالثاً : أن انعكاسات ظاهرة المستقلين على مجمل العملية السياسية مازالت تتسم بعوامل سلبية فعلى الرغم مما توحي به ظاهرياً من إيجابيات على أساس أن ازدياد أعداد المرشحين المستقلين يعد مؤشراً على ارتفاع درجة المشاركة وتنشيط الحياة السياسية إلا إنها في الواقع قد تحمل مؤشرات أخرى. فتتبع الممارسة السياسية للمستقلين يكشف عن ضعف وجود رؤية متكاملة لقضايا المجتمع وبالتالي فإن دخولهم إلى الحياة العامة يظل مرتبطاً أكثر بالرغبة في التمتع بمزايا الحصانة البرلمانية – خاصة عند الشرائح الاجتماعية التي تمتلك قدرات مالية كبيرة – وليس بلعب دور سياسي  فعال من خلال المؤسسة التشريعية. كما تشير ظاهرة المستقلين أيضاً إلى عدم رسوخ التجربة الحزبية في النظام السياسي رغم لجوء أغلبهم إلى تغيير صفتهم بعد نجاحهم في الانتخابات لأن تبديل الصفة لا يتم كما سبقت الإشارة على أساس انتماء حزبي حقيقي. وفي المقابل فإن نفس الظاهرة تعكس السلوك السياسي لجمهور الناخبين الذي مازال يميل في أغلبه إلى انتخاب أشخاص اعتمادا على الولاءات التقليدية أكثر من الاعتبارات السياسية أو الحزبية. وأن موقف الناخب تحدده اعتبارات المصلحة الضيقة للدائرة التابع لها أكثر من اهتمامه بالقضايا العامة للمجتمع. الأمر الذي يؤثر في النهاية على مجمل عملية التطور الديمقراطي.


إن التعرض لملامح ظاهرة المستقلين في الحياة السياسية المصرية لا يعني أن هذه الظاهرة سلبية في حد ذاتها بل على العكس فوجودها يحقق المبدأ الديمقراطي الذي يقوم على التعددية وبالتالي فإن تقييم هذه الظاهرة مستقبلاً يظل مرتهنا بطبيعة الدور الذي يلعبه المستقلون. ومن ذلك الحفاظ على صفتهم داخل مجلس الشعب ، أو تكوين كتلة متجانسة تعطي لهم وزناً سياسياً في التعبير عن مصالح فئات اجتماعية معينة ، بل وفي بعض الأحيان يكون المستقلون أحد القوى المحتملة لامكانية إنشاء أحزاب جديدة.


وإذا كانت بعض المعايير لجعل دور المستقلين أكثر فعالية ، فليس من المتوقع في الدورة البرلمانية الحالية أن يكون لهم أداء متميز بعد أن تقلص عددهم وانضم غالبيتهم إلى الحزب الوطني.


ولكن .. هل يعني ضعف التمثيل الحزبي ، وزيادة أعداد المستقلين أن النظام الحزبي التعددي عديم الجدوى ، أن العكس هو الصحيح . فضعف فاعلية النظام الحزبي كما أظهرت الانتخابات ليس حله هو تجاهل هذا النظام أو التخلي عنه ، ولكن حله الوحيد هو تحويل النظام الحزبي إلى نظام قوي وفعال. والشرط الأساسي لتقوية النظام الحزبي في مصر وتحقيق فعاليته هو تصحيح الاختلال في العلاقة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة. ولا يعني تصحيح هذا الاختلال إعطاء أحزاب الأقلية فرصة مكافئة  لحزب الأغلبية ، ولكنه يعني تحديدا أن يكون مناط قوة أي حزب هو بالأساس الجمهور الانتخابي له. والمشكلة هي أن أحزاب المعارضة تدخل الانتخابات وتمارس السياسة وليس لها رصيد سوى قدرتها كأحزاب على تعبئة وحشد جماهيرها ، أما حزب  " الحكومة " فإن رصيده بالأساس هو أنه يحكم بالفعل. أي أن التنافس السياسي يتم فعليا بين أحزاب المعارضة – من جهة ، والحكومة – من جهة أخرى ، وهي منافسة لا يمكن أن تكون متكافئة.


بالإضافة إلى ذلك يظل إصلاح النظام الحزبي معتمداً على إصلاح الأحزاب من الداخل ، فضلاً عن إتاحة الفرص لنشوء أحزاب جديدة تعبر عن الاتجاهات الليبرالية التي تدعم الممارسة الديمقراطية وتتفق وطبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع المصري.

جدول توزيع نسب ومقاعد القوى السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية

	القوى السياسية/ تاريخ الانتخاب
	1984 – 448  مقعدا
	1987 – 444  مقعدا
	1990 – 444  مقعدا
	1995 – 444  مقعدا

	
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%

	الحزب الوطني
	390
	87%
	348
	78%
	360
	81%
	417
	94%

	قوى المعارضة السياسية
	المعارضة الحزبية
	58
	13%
	94
	21%
	5
	1%
	14
	3%

	
	المستقلون
	(2)-
	(2)-
	5
	1%
	79
	18%
	13
	3%

	
	إجمالي
	58
	13%
	99
	22%
	84%
	19%
	27
	6%


 (1) منهم نحو 100 عضو رشحوا أنفسهم كمستقلين.

(2) غير مشاركين قانونا

 عدد ونسب مقاعد الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية 84 – 1995

نسبة مشاركة ونتائج القوى السياسية والحزبية في انتخابات 1990

	القوى المشاركة
	عدد المرشحين
	نسبة المرشحين
	عدد المقاعد
	النسبة %

	الحزب الوطني الديمقراطي
	439
	11 %
	417
	93.91 %

	الإخوان المسلمين
	148
	4 %
	1
	0.002 %

	الوفد
	180
	4.5 %
	6
	1.35 %

	العمل
	120
	3 %
	-
	-

	التجمع 
	40
	1 %
	5
	1.12 %

	الأحرار
	60
	1.5 %
	1
	0.22 %


	الناصري
	43
	1 %
	1
	0.22 %

	المستقلون
	-
	-
	13
	2.92 %

	إجمالي
	3980
	100 %
	444
	100 %


 إجمالي مقاعد الحزب الوطني بعد إضافة العشرة المعينين 427 بنسبة 96.17 %

3. استمرار هيمنة الحزب الوطني :
تقدم الحزب الوطني بـ 439 مرشحاً لتغطية 222 دائرة انتخابية هي مجموع الدوائر ، أي أنه كان الأوفر عددا في عددا مرشحية والأكثر قدرة على تغطية كافة الدوائر قياساً بباقي الأحزاب مع استثناء المرشحين المستقلين ، فبلغت نسبة ترشيحات الوطني 11 % مقابل 4.5 % للوفد و    4 % للإخوان و 1.5 % للأحرار ، و 3 % للعمل ، و 1 % للناصري ، و 1% للتجمع. ( أما المنشقون عن الحزب الوطني فكانت نسبتهم 43 % والمستقلون مع الأحزاب الصغيرة 40 %. ولذلك فقد كان متوقعاً حصوله على عدد أكبر من المقاعد الحزبية في البرلمان 317 مقعدا بنسبة 71.5 % ( إلا أن انضمام حوالي 100 من المستقلين إلى الحزب رفع عدد المقاعد إلى 417 أي بنسبة 94 % ) .


والواقع أن النسبة الأولى بدون إضافة المستقلين تعكس تراجعا في شعبية الحزب إذا قيس وصلت هذه النسبة إلى 87 % في 1984  ، ثم 78.6 % في 1987 ، 81 % في انتخابات 1990 لتنخفض إلى 71.5 % .


وبهذا نكون إزاء ظاهرة قد تحمل بعض التناقص ، وتتمثل في انخفاض شعبية الحزب إذا قيس الأمر على قدرته الانتخابية ، في الوقت الذي يحقق هيمنة شبه كاملة على الحياة الحزبية خاصة بعد انضمام عدد هائل من المستقلين إليه بعد فوزهم في الانتخابات ليسجل بذلك رقما ربما يكون غير مسبوق في انتخابات برلمانية وهو ال 94  % . 

والواقع أن الظاهرة ترجع في جانب كبير منها الي خصوصية وضع الحزب الوطني 0 فعادة ما تعرف نظم التعددية المقيدة هذه الظاهرة لسيطرة حزب واحد هو الحزب الحاكم علي الحياة السياسية رغم وجود عدد من الأحزاب إلى جانبه ولكنها في الغالب تقع علي هامش العملية السياسية . 

ولاشك أن الحزب الوطني يعاني مثل غيره من الأحزاب من الكثير من عوامل الضعف والقصور سواء من الناحية التنظيمية أو الفاعلية السياسية ، والتماسك الأيديولوجي ، ويزيد عن ذلك غلبة الطابع البيروقراطي عليه بشكل ملحوظ لأسباب تتعلق في الغالب بوجوده في السلطة . 

ومن هنا فان انخفاض شعبية الحزب في الانتخابات العامة تعد جزءا من ظاهرة عامة تعرفها الحياة الحزبية في مصر . ويضاف إلى هذا البعد الدور الذي تلعبه الصراعات الداخلية في إضعافه .ويعاني الحزب الوطني بشكل ملحوظ من هذه الظاهرة حيث بدت هناك خلافات خلال الانتخابات عند اختيار مرشحيه وبصفه خاصة بين أمناء الحزب بالمحافظات وبين المحافظين ، وهذا يعني أن الترشيحات لا تعني اختيار أفضل العناصر وإنما تتدخل في الاعتبارات الشخصي والخلافات بين مختلف الأجنحة في الحزب . كما تتضح حدة هذه الصراعات من الظاهرة التقليدية التي يعاني منها وهي كثرة الإنشقاقات واتساع حجمها . وبدت هذه الظاهرة بوضوح في الانتخابات البرلمانية لعام 1990 وأخذت في التزايد مع انتخابات 1995 حيث بلغ عدد المنشقين عن الحزب والذين رشحوا أنفسهم كمستقلين 1350 مرشحا أي ما يمثل 33.4 % من إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات ، و41 %من إجمالي عدد المرشحين المستقلين 0 

وبذلك تكون المنافسة بين المنشقين عن الوطني والمرشحين نه أعلي من درجة المنافسة بينهم وبين مرشحي الأحزاب والقوي المعارضة 0 ورغم أن والانشقاقات تمثل تحدياً لأي حزب حيث تعكس ضعف أحيانا غياب الالتزام والانتماء الحزبي عند الأعضاء ، الإ أن هناك استعداد دائما لضم الأعضاء المنشقين بعد فوزهم كمستقلين في الانتخابات بل قام الحزب في الانتخابات السابقة ضد المرشحين من أعضاء الحزب والذين أستبعدهم من ترشيحاته هذه المرة ،وهو ما يؤجد أن المعايير التي تحكم ترشيحات الحزب مازالت بعيدة عن المعايير الحزبية.


وفي المقابل ، يعتمد الحزب الوطني للحفاظ على وضعه المتفوق على باق الأحزاب ، على ارتباطه بجهاز الدولة والحكومة ، فضلا عن سيطرته على وسائل الإعلام وتنوع ووفرة موارده .  لذلك دائما ما يتوافر لمرشحي الحزب فرص أعلى بالفوز بسبب الدعم الذي يلقوه من الحكومة سواء من الناحية المالية أو من خلال قوة نفوذ وتأثير كبار موظفي الدولة وخاصة رجال الحكم المحلي في الأقاليم والمحليات على جمهور الناخبين ، وهو عامل له تأثيره الهام في الثقافة والتقاليد الشعبية خاصة في القرب ، حيث يسهل على القيادات المحلية تعبئة وحشد الأصوات وكسب ولائها.


يضاف إلى ذلك أن الحزب الوطني على عكس الأحزاب الأخرى التي لا يتجاوز وجودها حدود العاصمة وبعض المراكز الحضارية يمتلك عدداً كبيرا من المراكز في أغلب مناطق الجمهورية خاصة في الريف ( وهو أمر تفتقده أحزاب المعارضة بسبب ضعف ونقص الموارد والكوادر ). كما أنه يتمتع بمكانه عند الشرائح الاجتماعية العليا في الريف التي يمثلها كبار الملاك وهو أمر يضمن توسيع قاعدة الولاء .


والمعروف أن أحد المفارقات التي تشهدها دائما الانتخابات العامة في مصر هي ارتفاع نسبة التصويت في الريف عنها في المدينة لأسباب تعود إلى اعتماد هذه العملية هناك على العلاقات العائلية والعصبيات ، وهو ما يضمن حصول الحزب الوطني على أعلى الأصوات ، وتمتعه بأغلبية كبيرة دون أن يعكس ذلك بالضرورة استناده إلى شعبية فعلية.


إذا كان الاعتماد على الولاءات المحلية خاصة في الريف يلعب دور تلك الريف في دعم مرشحي الحزب فإن عمل المصلحة المباشرة يلعب دورا أخر. فما زال السلوك التصويتي للناخبين تحكمه اعتبارات تقليدية يأتي في مقدمتها عنصر الخدمات ، فالناخبين عادة ما يختارون المرشح اعتمادا على قدرته على تقديم الخدمات وليس على أساس موقفه من القضايا العامة أو الانتماء الحزبي وغير ذلك. ولا شك أن مرشحي الحزب الوطني مازال هم الأقدر على توفير هذه المطالب بسبب وجود الحزب في السلطة. 


ولعل الظاهرة اللافتة للانتباه في الانتخابات 1995 هي توجه الحزب الوطني لاستيعاب الشرائح الاجتماعية الجديدة خاصة من رجال الأعمال والذين يشكلون ثقلاً هاماً لأسباب عديدة منها قدرتهم التمويلية في  الانتخابات ونفوذهم  في مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات واتحادات وغيرها . وبالفعل تضمنت ترشيحات الحزب الوطني عددا هاما من رجال الأعمال على مستوى الجمهورية.


والواضح أن هذه العلاقة تقوم على المصلحة المتبادلة حيث يقوم رجال الأعمال بتقديم دعم مالي للحزب سواء بالتبرع المباشر أو من خلال دعم مشروعات وأنشطة الحزب. وفي المقابل فمازال تفضيل رجال الأعمال يميل في الانتخابات العامة إلى العمل تحت مظلة الحزب الوطني مباشرة أو الانضمام إليه بعد الفوز – لنفس السبب التقليدي وهو وجوده بالسلطة . وبالتالي يكون هو الأقدر على خدمة مصالحهم سواء في مجال التشريعات أو لكسر حاجز البيروقراطية الذي مازال يكبل العمل الخاص في مصر . 

4. التغير في النخبة السياسية : 

يضم أعضاء مجلس الشعب الجديد 189 عضوا يدخلون المجلس لأول مرة ، أي نسبة حوالي 42 % من عدد الأعضاء. فإذا أضفنا إلى هذا حقيقة أن بين 8 % و 9% من أعضاء المجلس هم من رجال الأعمال وذوي الأعمال الحرة ، بدت لنا دلالات مهمة إزاء طبيعة التغير في النخبة السياسية .


لا يمكن فهم هذا التغير إلا برجوع إلى طبيعة النخبة السياسية التي سادت في مصر انظر قيام ثورة يوليو 1952 . حيث اتسمت بعدد من الخصائص اتفق معظم الدارسين على وصفها بأنها بيروقراطية – لأنها نبعت من جهاز الدولة سواء في الجيش أو الحكومة ، ومن خلال السيطرة شبه المطلقة على كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية. فقد تشكلت هذه النخبة من قيادات الدولة والتنظيم السياسي الواحد وقيادات الجهاز الإداري والقطاع العام. ولذلك غلب عليها الطابع التكنوقراطي ، واتسمت بأنها نخبة " لا سياسي في الجوهر" . 

ولاشك أن مصر سبقت كثيرا من البلاد في أوروبا الشرقية والعالم الثالث في اكتشاف "حدود" النمو السياسي والاقتصادي الذي ارتبط بالدولة ونخبتها البيروقراطية فما شاهدوا الآن هذه البلاد هو – في جانب هام منهم – محاولة لاعدادة بناء "نخبة " جديده ، سياسيا واقتصاديا . 

ويبدو ايضاً أن الخبرة المصرية في العقد الأخير تنبئ حتى الأن بأن النجاح في المجال الاقتصادي كان أفضل منه في المجال السياسي وفي هذا السياق يكون من الطبيعي أن يسعى العديد من رجال الأعمال الجدد إلى دخول المجلس النيابي وترجمة قوتهم الاقتصادية إلى قوة سياسية فاعلة في الجهاز التشريعي. 


وبخلاف ذلك فقد عكست تركيبة النخبة البرلمانية كثيرة من الخصائص التقليدية من ذلك استمرار ارتفاع نسبة التكنوقراط ( حوالي 17 % ) ، وبشكل نسبي الأكاديميين (4.7 %)  والذين شكلوا رافضاً ثابتاً في تشكيل النخبة المصرية منذ الستينات ومن الصعب القول أن هذه الفئات تعبر عن مصالح متجانسة أو اتجاهات فكرية وسياسية واجتماعية واحدة أو إنها تشكل طبقة اجتماعية بالمعنى التقليدي .


أما من حيث الانتماءات " الجيلية " للنخبة البرلمانية الجديدة فيلاحظ بالنظر إلى التوزيع العمري لأعضاء مجلس الشعب أن أكبر شريحة عمريه  ممثلة في المجلس هي الشريحة التي تتراوح أعمارها بين 50 و 60 عاماً ( 196 عضوا ، بنسبة 43.2 % ) والشريحة الثانية هي التي يتراوح عمرها بين 40  و  50  عاما ( 118 عضوا ، بنسبة 26 % تقريبا ). *

الفئات العمرة لأعضاء مجلس الشعب 1995
	فئات العمر
	عدد 
	النسبة

	الشباب 30 – 40 
	27
	6 %

	كبار السن            40 - 90
	40 – أقل من 50
	118
	25.99%

	
	50 – أقل من 60
	196
	43.17%

	
	60 أقل من 70
	94
	20.70%

	
	70 - أقل من 80
	15
	3.3 %

	
	80 - أقل من 90
	2
	0.44%

	
	المجموع
	425
	93.6%

	لا تتوافر بيانات السن 
	2
	0.4%

	المجموع 
	454
	100%


عينة من التصنيف المهني لأعضاء مجلس الشعب
	مسلسل
	البيان
	العدد

	1
	وزراء 
	9

	2
	أعضاء سابقين بالهيئات القضائية
	7

	3
	ضباط شرطة سابقين
	9


	4
	ضباط قوات مسلحة سابقين
	10

	5
	عمد ومشايخ
	8

	6
	رجال أعمال وأعمال حرة
	37

	7
	أستاذة جماعات
	21

	8
	أطباء
	12

	9
	صيادلة
	3

	10
	مهندسون
	16

	11
	مهندسون زراعيين
	5

	12
	محامون
	19

	13
	محاسبون
	8

	14
	معلمون
	7

	15
	كادرات خاصة
	8


التصنيف وفقاً للعينة
	
	العدد 
	النسبة
	النسبة من إجمالي المقاعد

	المجموع
	179
	100%
	40.3%

	تكنوقراط
	77
	56%
	17.3%

	رجال أعمال
	37
	20.7%
	8.3%

	أكاديميون
	21
	11.7
	4.7%


 بيان ببعض الوظائف والتخصصات المهنية عن نشرة مجلس الشعب العدد الأول 29/12/1995
إن ذلك يعني أن غالبية أعضاء مجلس الشعب – تنتمي من الناحية العمريه إلى أجيال تشكل وعيها وخبرتها السياسية في ظروف شديدة الاختلاف عن الواقع المعاصر سواء انصرف ذلك إلى الأوضاع الداخلية أو الخارجية. ولذلك تنتمي أغلب عناصر النخبة البرلمانية الحالية إلى التجربة السياسة للخمسينيات والستينيات بكل ملامحها من حيث التكوين السياسي والاجتماعي أو من حي الممارسة السياسية .


كذلك فإن احتلال هذه الشرائح العمريه للمساحة الأكبر في التمثيل داخل مجلس الشعب قد يحمل مؤشراً على مدى الجمود الذي أصاب النخبة السياسية ، ليس فقط بسبب تقليل فرص وإمكانية تمثيل الأجيال الجديدة ، ولكن لأن الأجيال السابقة – بحكم انتماءاتها العمرية والسياسية أميل لتغليب عناصر "الأمن والاستقرار " ، كقيم عليا تسبق أي قيم سياسية أخرى. وهذا يعني حدود قدرتها على التصدي والتعامل مع التحديات والقضايا المتغيرة التي يواجهها المجتمع.


ولا شك أن مجمل التجربة السياسية لأغلب الأجيال الممثلة في المجلس ، يختلف بشدة عما هو سائد الأن ، خاصة فيما يتعلق بشعارات وممارسات الديمقراطية التعددية ، والليبرالية الاقتصادية. ويثير تشكيل النخبة على النحو عدد من القضايا الهامة التي يظل في مقدمتها أثر الخلفية التاريخية والسياسية والاجتماعية على سلوكه وتفصيلاتها واختياراتها السياسية ، وما إذا كانت هذه الاختيارات تتفق مع السياسات والتوجيهات الجديدة والقضايا الحيوية التي ينشغل بها المجتمع. كما تظل قضية عدم التمثيل المتوازن للأجيال وضعف تمثيل الأجيال الجديدة ( تمثيل الجيل الذي يقع بين 30 –40 عاماً أق بكثير من تمثيل جيل ما بين 60 – 70 عاما ، 6 % مقابل 20.7 % ) على رأس أولويات القضايا الخاصة بتحليل النخبة السياسية في مصر كما أوضحت الانتخابات الأخيرة.

5. ظاهرة العنف وبروز العصبيات والولاءات :
تعد ظاهرة العنف واحدة من أهم الظواهر التي شهدتها انتخابات 1995 . ورغم أن هذه الظاهرة لا تعد جديدة على الانتخابات العامة في مصر. إلا أن اللافت للانتباه في الانتخابات الأخيرة تزايد معدلات العنف بحيث سجلت أعلى نسبة قياساً بالانتخابات السابقة ، فضلا عن انتشارها الواسع لتشمل أغلب المحافظات والدوائر . إضافة إلى اتساعها لتضم كافة القوى والتيارات السياسية المشاركة في الانتخابات. بحيث لم يقتصر العنف على قوى ما أو تيار بعينه وإنما مثل قاسماً مشتركاً لمختلف أطراف العملية الانتخابية. ولذلك فإن تحليل أسباب الظاهرة قد يتجاوز الحدود اللحظية للانتخابات ليمتد إلى مجمل العوامل الاجتماعية والثقافية التي شكلت البيئة  التي جرت فيها الانتخابات. ولعل أهم ما يمكن تسجيله بهذا الصدد هو بروز دور العصبيات التي تقوم على الولاءات التقليدية أي على النفوذ الشخص وصلة القرابة والمكانة العائلية والعشائرية. وهي المحددات التي حكمت تقريبا سلوك مختلف الأطراف مما أدى إلى تغليب الطابع غير العقلاني والسلوك العنيف على ممارستها . وارتبط هذا العامل في المقابل بتراجع الاعتبارات السياسية والحزبية كمحدد للسلوك الناخبين أو المرشحين بحيث لم يكن لها دور ملحوظ. ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب قد يأتي في مقدمتها كثافة عدد المرشحين المستقلين بشكل غير مسبوق الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذه الولاءات التقليدية ، وبالفعل سجل المستقلون أعلى نسبة حوادث عنف . إضافة إلى كثرة الإنشقاقات الحزبية وبالتحديد بالنسبة للحزب الوطني الذي احتل المنشقون عنه ومرشحوه للمرتبة الثانية من حيث درجة الاعتماد على الممارسات العنيفة.

ولكن الأمر الجدير بالتحليل هو عدم اقتصار هذه الظاهرة على المستقلين وحدهم وإنما شاركهم في المرشحون الحزبيون وأنصارهم حتى أن أغلب الأحزاب اعتمدت على الشخصيات التي تتمتع بثقل أو بنفوذ محلي في داوئرها أكثر من اعتمادها على مبادئ الحزب وبرنامجه في اختيارها لمرشحيها. ولذلك فلم تخل أي من المحافظات أو الدوائر التي شهدت منافسة انتخابية من العنف بل أن معدلاته ازدادت في المحافظات والدوائر الحضرية وفي العاصمة وفي بعض محافظات الصعيد مثل المنيا وأسيوط.


وتفسير هذه الظاهرة بغياب معايير المنافسة الحزبية وعدم وجود قواعد. تحكم السلوك السياسي للمتنافسين. ولذلك فقد ارتفع معدل العنف في الدوائر التي ازدادت فيها درجة المنافسة والتي خاضتها أحزاب المعارضة ، خاصة محافظات الوجه البحري ، وهي ظاهرة تستحق الوقوف عندها لأنها تعطي مؤشراً سلبيا على فعالية الحياة الحزبية ، وقدرة الأحزاب على تحقيق الجذب الجماهيري ، وتكريس وجودها في الشارع في الشارع السياسي على أساس برامجها وتوجيهاتها السياسية. فالمفترض في الحزب أن يلعب دوراً تحديثياً في الثقافة السياسية وفي توجيه اختيارات الناخبين وتفضيلاتهم على أسس عقلانية ومبادئ لا على أساس أشخاص أو ولاءات محلية وعصبيات ، وعندما تفتقد الأحزاب هذه القدرة ، وتسعى على العكس إلى مجرد الاستفادة من واقع قائم – أيا كانت سلبياته فإنها بذلك تقلص من أهمية الدور الذي تلعبه في الحياة السياسية ومن ثم تسعى إلى الاعتماد على أكثر الآليات أو الوسائل تقليدية في ممارستها السياسية وهي العصبيات والولاءات المحلية.


ولكن الحديث عن ضعف فاعلية الأحزاب لا يعني إلقاء عبء الممارسات السلبية على عاتقها وحدها أو الذهاب إلى القول بأنها العنصر الرئيسي المتسبب فيها. فالظواهر السياسية هي ظواهر مركبة تتداخل فيها الكثير من العوامل الاجتماعية والثقافية الموروثة.


ولاشك أن السلوك السياسي في النهاية هو انعكاس لتركيبة اجتماعية وثقافية معينة سائدة ، تحدد نسق القيم والمعايير التي تشكل على أساس ممارسات الأفراد في مختلف المجالات ومنها المجال السياسي. فضلا عن الثقافة السياسية التي تحدد في إطارها علاقات القوة في المجتمع ، وقواعد إدارة الصراع السياسي. والواقع أن هذه التركيبة الاجتماعية والثقافية مازالت تفتقر إلى الكثير من عناصر الحداثة اللازمة لدفع مسار التطور الديمقراطي وترشيد السلوك السياسي. ويرتبط ذلك بانخفاض مستوى التعليم وتواضع المستوى الاقتصادي ، وغالبة الثقافة التقليدية على المجتمع ، وانخفاض درجة الوعي السياسي وغيرها من عناصر مشابهة. وهذه العوامل الاجتماعية الثقافية تؤدي عادة إلى أحد أمرين : إما السلبية ، أو ممارسة السياسة وفق قواعد وآليات شديدة التقليدية ، فلا تصبح المشاركة قيمة في ذاتها على سبيل المثال ، كما لا يكون دخول الحياة السياسية انعكاسا بالضرورة للاهتمام بالقضايا العامة أو الدور الاجتماعي ، أو لارتفاع درجة الوعي السياسي ، وأنما على العكس من ذلك. ولا شك أن استمرار التدخل بين القيم التقليدية وتلك الحديثة في الثقافة السياسية المصرية يظل أحد الأسباب الرئيسية لتفسير كثير من الممارسات السلبية والعنيفة أحياناً في المجال السياسي.


إن الديمقراطية تتطلب ثقافة سياسية معينة ترتبط بدرجة وطبيعة التطور الاجتماعي والثقافي العام في المجتمع ، وذلك تشهد المجتمعات المتقدمة تغيراً في انساق القيم أو الثقافة السائدة تبعاً للانتقال من مرحلة إلى أخرى في تاريخ تطور مجتمعاتها أي من مرحلة المجتمع الزراعي التقليدي إلى الصناعي الحديث وهكذا ، وتظل إحدى مشكلات المجتمعات التي تمر بمراحل انتقالية أو تحولات هي في مظاهر الازدواجية التي تحكم بعض أنماط السلوك السياسي. لأن التغير في المجال السياسي يكون عادة أسرع من التطور على المستوى الاجتماعي أو الثقافي. ولذلك يبقي صحيحا أن الديمقراطية قد تتطور بالممارسة والخبرة العملية المباشرة ، ولكن ترسيخ قيمها في المجتمع سيظل مرتبطاً بالتقدم على جميع الأصعدة الأخرى . 

الفصل الرابع
ظاهرة العنف
في انتخابات 1995 
*أحمد المنسي

اقترنت المعركة الانتخابية الأخيرة بأنماط ومظاهر متعددة " للعنف الاجتماعي " عكست في جانب أساسي منها طابع الثقافة السياسية السائدة بشكل عام ، وخصائص الأداء السياسي والحزبي بشك خاص.


وسنقسم معالجتنا لموضوع العنف في الانتخابات الأخيرة في النقاط التالية :
- ملاحظات أولية على العنف الذي مورس في هذه الانتخابات.

- أحداث العنف في فترة الدعاية الانتخابية.

- أحداث العنف في الجولة الأولى.

- أحداث العنف بين الجولتين والجولة الثانية.

- مقارنة أحداث العنف في انتخابات 1995 بأحداث العنف في انتخابات 1990.

- كيفية التصدي لهذه الأحداث.

I. ملاحظات أولية : 
- تميزت أحداث العنف التي ارتكبت في انتخابات 1995 بالانتشار الواسع ، بحيث شملت كل محافظات الجمهورية ال 26 تقريباً. لكن هناك محافظات كانت فيها معدلات العنف عند حدودها الدنيا ، وتتمثل هذه المحافظات في : المنيا ومرسى مطروح وسيناء الشمالية والوادي الجديد والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأسيوط. ويرجع ذلك إلى أن بعض هذه المحافظات لم تشهد منافسات انتخابية قوية على غرار ما شهدته محافظات أخرى ، بينما تمتع بعضها الآخر – أسيوط والمنيا – بوجود أمني مكثف حال دون اندلاع الكثير من أعمال العنف.

- اختلفت أشكال العنف من منطقة إلى أخرى وتعددت بشدة بداية من الاشتباكات البيضاء التي لم تنجم عنها إصابات مرورا بعمليات السب والقذف وانتهاءا بالمصادمات التي أسفرت عن حالات عديدة للإصابة انتهاء بعمليات القتل.  

- كل القوى السياسية المنافسة قد مارست العنف بصورة أو بأخرى. وفي هذا الصدد ضبطت قوات الأمن (95) شخصا من كوادر الأخوان المسلمين خططوا لأحداث أعمال شغب يوم إجراء الانتخابات في (8) محافظات هي : القاهرة والمنوفية والجيزة والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية.

- ارتفع معدل العنف في الدوائر التي خاض الانتخابات فيها رموز من المعارضة أو المستقلين ، مثل دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة التي خاض الانتخابات بها المستشار المأمون الهضيبي المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين  المحظورة ضد الدكتورة أمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية ومرشحة الحزب الوطني. ودائرة بلطيم في كفر الشيخ التي خاض الانتخابات بها القيادي الناصري حمدين الصباحي. ودائرة طوخ في محافظة القليوبية التي كان يخوض الانتخابات فيها المستشار عادل صدقي مرشح الحزب الوطني وشقيق رئيس الوزراء السابق ضد عطية الفيومي أمين الحزب الوطني بالقليوبية كمرشح مستقل.

- حدثت بعض التجاوزات الأمنية لصالح مرشحي الحزب الوطني ، وهو ما دفع وزارة الداخلية إحالة (14)  ضابطا للتحقيق بتهمة مؤازرة أقارب لهم في العملية الانتخابية.

- كشفت عملية الاقتراع في الجولتين قصورا أمنيا واضحاً في بعض اللجان ، حيث قام مرشحون وأنصارهم باقتحام العديد من اللجان وتحطيم الصناديق الانتخابية الموجودة بها.

- اختلفت دوافع العنف من منطقة إلى أخرى ، فعلى حين تمحورت عمليات العنف في محافظة الوجه القبلي حول دوافع قبلية وعصبية ، كانت عوامل الخصوصية السياسية هى الدافع الأكبر وراء انتشار عمليات العنف في محافظات الوجه البحري.

- ركزت أعمال العنف بصفة أساسية يوم إجراء الجولة الأولى ، حيث شهدت هذا اليوم (702) حادث عنف ، كذلك ارتفع معدل العنف في محافظات الوجه البحري.

II. أعمال العنف في فترة الدعاية الانتخابية :


بدأت الدعاية الانتخابية في وقت مبكر ، ولكننا في هذا الصدد سوف نركز على الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات في جولتها الأولى يوم 29 نوفمبر ومنذ فتح باب الترشيح في 27 أكتوبر.

يوضح الجدول التالي رصداً لأهم أحداث العنف خلال هذه الفترة.

الجدول رقم (1)
أعمال العنف خلال فترة الحملة الانتخابية
	شكل العنف المستخدم

المحافظة
	تمزق لافتات
	مظاهرات
	اعتقالات
	اشتباكات دون إصابة
	إصابات
	قتلى
	الإجمالي

	القاهرة
	2
	2
	14
	-
	-
	1
	19

	الجيزة
	1
	-
	3
	-
	-
	-
	4

	الإسكندرية
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	3

	القليوبية
	-
	-
	2
	1
	16
	1
	20

	الدقهلية
	-
	2
	4
	1
	17
	-
	24

	المنوفية
	1
	1
	3
	1
	1
	-
	7

	البحيرة
	1
	4
	5
	-
	-
	-
	10

	الشرقية
	-
	1
	3
	-
	-
	-
	4

	بور سعيد
	3
	1
	2
	-
	-
	-
	6

	دمياط
	1
	1
	10
	-
	-
	-
	12

	الغربية
	-
	1
	12
	3
	2
	-
	24

	الإسماعيلية
	1
	-
	3
	-
	-
	-
	4

	السويس
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	2

	الفيوم
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	2

	بني سويف
	-
	1
	4
	1
	-
	-
	6

	المنيا
	-
	1
	2
	-
	-
	-
	3

	سوهاج
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	قنا
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	أسوان
	4
	1
	1
	-
	-
	-
	6

	الإجمالي
	14
	18
	70
	9
	36
	3
	158


يبين الجدول السابق أن أن أحداث العنف قد شملت (18) محافظة من إجمالي المحافظات البالغ عددها ( 26) " بينما خلت (8) محافظات من هذه الأحداث وهي محافظات : أسيوط وقنا وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر ومرسي مطروح وكفر الشيخ وجنوب سيناء. لكن أعمال العنف قد تركزت بصفة أساسية في أربع محافظات هي : .. 

- محافظة التي شهدت (24) حادثا.

- محافظة القليوبية (20) حادثا.

- محافظة القاهرة (19) حادثا.

- محافظة الغربية ( 18) حادثاً .

وقد أسفرت أعمال العنف في هذه الفترة عن مقتل (3) أشخاص أحدهما بالقاهرة والأخر بالقليوبية والثالث بمحافظة قنا .


ويوضح الجدول أن قوات الأمن قد اعتقلت (70) شخصاً بتهمة إثارة الشغب في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والبحرية وبور سعيد ودمياط والمنوفية والإسماعيلية وأسوان . وكانت أهم أحداث العنف خلال هذه الفترة قد وقعت في دائرة طوخ بمحافظة القليوبية التي كان يخوض الانتخابات فيها المستشار عادل صدقي مرشح الحزب الوطني ضد عطية الفيومي          ( مستقل ) ، أثر قيام الأول بمسيرة تضم (30) سيارة وعددا من الدراجات البخارية بالشارع الرئيسي لمدينة طوخ في طريقه إلى قرية بلتان إحدى توابع المدينة ، وأثناء مرور المسيرة بالقرب من منزل الثاني حدثت اشتباكات بين أنصار الطرفين أسفرت عن مصرع شخص وإصابة (15) آخرين وإحراق (4) سيارات .

ج. أعمال العنف يوم إجراء الجولة الأولى (29/11) : 


يوضح الجدول التالي أهم أحداث العنف التي جرت أثناء إجراء الجولة الأولى في 29 نوفمبر.

الجدول رقم (2)
أعمال العنف يوم إجراء الانتخابات (29 / 11 )
	شكل العنف المستخدم

المحافظة
	اعتقالات
	تحطيم لجان
	اشتباكات
	إصابات
	قتلى
	ضبط أسلحة
	الإجمالي

	القاهرة
	59
	8
	4
	15
	-
	3
	89

	الجيزة
	8
	21
	2
	-
	-
	1
	55

	الإسكندرية
	201
	8
	2
	-
	-
	-
	211

	القليوبية
	25
	-
	-
	-
	-
	2
	27

	الدقهلية
	15
	5
	1
	32
	5
	1
	59

	المنوفية
	7
	18
	1
	1
	-
	3
	30

	البحيرة
	12
	8
	-
	-
	6
	1
	27

	الشرقية
	18
	6
	2
	13
	-
	2
	41

	دمياط
	-
	6
	1
	3
	-
	1
	11

	الغربية
	-
	1
	-
	6
	-
	-
	7

	الإسماعيلية
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	2

	السويس
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	3

	الفيوم
	74
	-
	1
	1
	-
	-
	76

	بني سويف
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	5

	سوهاج
	-
	-
	-
	3
	2
	2
	7

	قنا
	-
	7
	4
	-
	-
	3
	14

	أسوان
	-
	4
	2
	1
	1
	1
	9

	كفر الشيخ
	-
	-
	-
	-
	8
	-
	8

	الاجمالي
	420
	100
	20
	121
	23
	18
	702


تشير الأرقام بالجدول إلى ارتفاع منحنى العنف بشدة خلال يوم إجراء الجولة الأولى ،  حيث بلغ عدد أحداث العنف خلال هذا اليوم (702) حادثاً . وهذا راجع بالطبع إلى كثيرة المشاحنات عملية الاقتراع.


وقد امتدت أعمال العنف لتشمل (19) محافظة فيما ظلت (7) محافظات بعيدة عن هذه الأعمال وهي محافظات : المنيا وأسيوط والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح وشمال سيناء والوادي الجديد.


وتوضح البيانات الواردة في الجدول أن عدد القتلى قد بلغ (18) شخصاً منهم (18) في كفر الشيخ و (5) في محافظة الدقهلية . وكانت محافظة الدقهلية صاحبة النصيب الأكبر في عدد حالات الإصابة والذي بلغ (32) حالة.


وقد تركزت أحداث العنف في 4 محافظات :
- الإسكندرية (211) حادثاً

- القاهرة (89) حادثاً.

- الفيوم (76) حادثاً.

- الدقهلية (59) حادثاً.


وقد وقعت أهم أحداث العنف في الجولة الأولى بمحافظة كفر الشيخ وفي دائرة بلطيم التي خاض الانتخابات بها القيادي الناصري حمدين الصباحي ، حيث قامت حوالي (500) سيدة بمظاهرة لتأييد مرشح الحزب الناصري ، وتدخلت قوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين مما أسفر عن قتل (3) سيدات خنقاً.


د. أعمال العنف بين الجولتين وأثناء الجولة الثانية : -
جرت الجولة الثانية ، جولة الإعادة في ديسمبر ، وقد صاحب عملية الاقتراع فيها العديد من أحداث العنف كما حدث أثناء الجولة الأولى ، وأن كانت أحداث العنف هذه المرة أقل كثيرا.

ويوضح الجدول التالي أهم أحداث العنف خلال هذه الفترة.

الجدول رقم  (3)
أعمال العنف بين جولتي الانتخاب وأثناء الجولة الثانية
	شكل العنف المستخدم

المحافظة
	اعتقالات
	تحطيم لجان
	اشتباكات
	إصابات
	قتلى
	ضبط أسلحة
	الإجمالي

	القاهرة
	-
	9
	2
	-
	-
	-
	14

	الجيزة
	-
	4
	-
	1
	20
	-
	25

	الإسكندرية
	10
	15
	1
	1
	-
	-
	27

	القليوبية
	-
	-
	-
	1
	20
	-
	21

	الدقهلية
	40
	-
	-
	-
	15
	-
	55

	الشرقية
	54
	-
	-
	4
	16
	-
	74

	دمياط
	7
	4
	-
	-
	-
	-
	11

	الغربية
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	3

	الفيوم
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2

	بني سويف
	-
	8
	-
	-
	-
	-
	8

	سوهاج
	7
	-
	-
	-
	2
	-
	9

	قنا
	-
	-
	-
	6
	9
	-
	15

	كفر الشيخ
	-
	9
	1
	1
	15
	11
	37

	البحيرة
	30
	20
	2
	-
	-
	-
	52

	الاجمالي
	148
	73
	6
	15
	100
	12
	353


توضح الأرقام الواردة بالجدول السابق انخفاض معدل العنف خلال هذه الفترة مقارنة بعدد أعمال العنف التي حدثت أثناء الجولة الأولى ، حيث بلغ عدد أعمال العنف خلال الفترة المذكورة (253) حادثاً بينما وصل هذا العدد إلى (702) في الجولة الأولى.


وقد تمثلت أهم أعمال العنف التي وقعت خلال الجولة الثانية في المشاجرة الدامية التي حدثت في دائرة الرئيسية في محافظة قنا ، والتي أسفرت عن مصرع (6) أشخاص ، وكان طرفا المشاجرة المرشح المستقل السيد المنوفي وفهمي عمر مرشح الحزب الوطني الديمقراطي.


وقد شملت أعمال العنف (14) محافظة ، بينما خلت (12) محافظة من هذه الأعمال وتتمثل هذه المحافظات في : المنيا وأسيوط والوادي الجديد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال سيناء ومرسى مطروح وأسوان والسويس وبور سعيد والإسماعيلية والمنوفية.


وتركزت أحداث العنف في أربع محافظات هي :-
- محافظة الشرقية (74) حادثا.

- محافظة الدقهلية (55) حدثا.

- محافظة البحيرة (52) حدثا.

- محافظة كفر الشيخ (37) حادثا.

هـ . المحصلة الإجمالية للعنف :


يوضح الجدول التالي إجمالي أحداث العنف خلال فترة العملية الانتخابية بداية من فتح باب الترشيح يوم 27 أكتوبر حتى إجراء الجولة الثانية في ديسمبر.


وتشير البيانات إلى أن أعنف قد تركزت بصفة أساسية في (4) محافظات الإسكندرية (231) حادثا ، الدقهلية (139) ، القاهرة (122) ، الشرقية (121) بينما كانت معدلات العنف عند حدودها الدنيا في (4) ، الإسماعيلية (6) السويس (5) ، المنيا (3).

الجدول رقم (4)

المحصلة الإجمالية لأعمال العنف في العملية الانتخابية عام 1995
	شكل العنف المستخدم

المحافظة
	تمزق لافتات
	مظاهرات
	تحطيم لجان
	اشتباكات
	اعتقالات
	إصابات
	قتلى
	ضبط أسلحة
	الإجمالي

	القاهرة
	2
	2
	17
	6
	73
	18
	1
	3
	122

	الجيزة
	1
	-
	25
	2
	11
	42
	2
	1
	84

	الإسكندرية
	1
	1
	23
	4
	211
	-
	1
	-
	241

	القليوبية
	-
	-
	-
	1
	27
	36
	2
	2
	68

	الدقهلية
	-
	2
	5
	2
	69
	55
	5
	1
	139

	المنوفية
	1
	1
	18
	2
	10
	2
	-
	3
	37

	البحيرة
	1
	14
	28
	2
	47
	-
	6
	1
	89

	الشرقية
	-
	1
	6
	2
	77
	29
	4
	2
	121

	بور سعيد
	3
	1
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	6

	دمياط
	1
	1
	10
	4
	17
	3
	-
	-
	36

	الغربية
	-
	1
	3
	3
	12
	8
	1
	-
	28

	الإسماعيلية
	1
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	1
	6

	السويس
	-
	1
	3
	-
	1
	-
	-
	-
	5

	الفيوم
	-
	-
	2
	2
	75
	1
	-
	-
	80

	بني سويف
	-
	1
	13
	1
	4
	-
	-
	-
	19

	المنيا
	-
	1
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	3

	كفر الشيخ
	-
	-
	9
	1
	-
	15
	9
	11
	45

	سوهاج
	-
	-
	-
	-
	7
	5
	4
	2
	18

	قنا
	-
	-
	7
	4
	-
	9
	6
	3
	29

	أسوان
	3
	1
	4
	2
	1
	1
	1
	1
	14

	الإجمالي
	14
	18
	173
	38
	650
	224
	42
	31
	190


وطبقاً للإحصاءات الواردة بالجدول أعلاه تتوزع نسب تركز العنف في المحافظات على النحو التالي :-

الجدول (5)
التوزيع النسبي لأعمال العنف أثناء انتخابات عام 1995
	المحافظة
	نسبة تركز العنف
	المحافظة
	نسبة تركز العنف

	القاهرة
	10.2%
	الغربية
	2. %

	الجيزة
	7.1%
	الإسماعيلية
	0.5%

	الإسكندرية
	20.2%
	السويس
	0.41%

	القليوبية
	5.7%
	الفيوم
	6.7%

	الدقهلية
	11.7%
	بني سويف
	1.6%

	المنوفية
	3.1%
	المنيا
	0.3%

	البحيرة
	7.5%
	كفر الشيخ
	3.8%

	الشرقية
	10.2%
	سوهاج
	1.5%

	بور سعيد
	0.5%
	قنا
	2.4%

	دمياط
	3.02%
	أسوان
	1.3%


توضح البيانات الواردة بالجدول السابق أن أعلى نسبة تركز للعنف قد حدثت في محافظة الإسكندرية (20.2%) تليها الدقهلية (11.7%) ثم محافظة القاهرة والشرقية (10.2%).

أما أقل نسبة للعنف فقد كانت في محافظة المنيا (0.3%) ثم محافظة السويس (0.41%) ثم محافظتي الإسماعيلية وبور سعيد (0.5%).


لكن أحداث العنف قد تركزت في عدد محدود من الدوائر يوضحها الجدول التالي :

أحداث العنف الانتخابي في الدوائر الأكثر تعرضاً لعنف.
	المحافظة 
	الدائرة
	عدد حوادث العنف 

	القاهرة
	حلوان والتبين
	6

	الجيزة
	الدقي والعجوزة
	9

	الدقهلية
	أتميدة
	15

	القليوبية
	طوخ
	16

	الغربية
	سمنود
	14

	كفر الشيخ
	بلطيم
	14

	دمياط
	فارسكور
	8

	بني سويف
	مركز ناصر
	7

	قنا
	الرئيسية
	12

	الإجمالي
	-
	111


تشير بيانات الجدول السابق إلى تركز أعمال العنف في (9) دوائر من إجمالي عدد الدوائر البالغ (222) دائرة ، حيث بلغ عدد أحداث العنف بها (111) حادثاً.


ويوضح الجدول أن دوائر : طوخ وأتميدة وسمنود كانت أكثر الدوائر عنفاً ، حيث بلغ عدد أحداث العنف بها (16) ، (15) ، (14) على الترتيب.

و. مقارنة أعمال العنف في 1995 بأحداث في انتخابات 1990:


تميزت أعمال العنف التي ارتكبت خلال انتخابات 1995 بالانتشار الواسع والكثافة قياساً على أحداث العنف التي اقترنت بالعملية الانتخابية عام 1990.


ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المشاركة الواسعة في انتخابات 1995 مقارنة بمستوى المشاركة في انتخابات 1990 ، حيث خاضت انتخابات 1995 كل القوى المعارضة بالإضافة إلى الحزب الوطني الحاكم فضلا عن الجماعات المحظورة مثل جماعة الإخوان المسلمين والتيار الماركسي ممثلا في الحزب الشيوعي المصري الذي خاض الانتخابات بأربعة (4)  مرشحين وبعض الماركسيين المستقلين ، إضافة إلى كتلة المستقلين التي شكلت جبهة منافسة قوية وقد أسفرت هذه المشاركة الواسعة عن مشاركة حوالي 4 آلاف مرشح ، في حين اقتصرت المشاركة في الانتخابات 1990 على الحزب الوطني وخمسة من الأحزاب الصغيرة : الأمة والخضر والاتحادي الديمقراطي ومصر الفتاة والتجمع ، وهو ما أدى إلى هدء المنافسة في هذه الانتخابات.


وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى إجمالي أحداث العنف في انتخابات (1995) قد بلغ (1190) حادثا بينما كان عدد هذه الأحداث في انتخابات 1990 حوالي (70) واقعة فقط.


ويوضح الجدول التالي مقارنة بين كم أحداث العنف في انتخابات 1995 وانتخابات 1990.

الجدول رقم (7)
مقارنة أعمال العنف بين انتخابات 1990 و 1995
	الحدث
	تكراره في انتخابات 90
	تكراره في انتخابات95

	تمزق لافتات
	2
	18

	مظاهرات
	14
	18

	تحطيم لجان
	غير معلوم
	173

	اشتباكات دون إصابات
	27
	38

	اشتباكات عنيفة وحوادث قتل
	22
	266

	إطلاق أعيرة نارية للإرهاب
	5
	31

	اعتقالات
	غير معلوم
	650



وكما تمت الإشارة في مقدمة هذا الجزء فإن جميع القوى السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية قد لجأت إلى ممارسة العنف بشكل أو بأخر ، ولكن هناك قوتين مارستا العنف بصورة أكثر عددا وكثافة ، وهما التيار المستقل والحزب الوطني.


ويوضح الجدول التالي عدد عمليات العنف التي ارتكبتها الأطراف المشاركة وذلك على قد المعلومات المتاحة في هذا الصدد.

الجدول رقم (8)
	القوى السياسية
	عدد أحداث العنف التي ارتكبها

	المستقلون
	304

	الحزب الوطني
	143

	الحزب الناصري
	42

	الإخوان المسلمون
	17

	حزب العمل
	13

	حزب الأحرار
	37

	الوفد
	12



يوضح الجدول السابق أن كتلة المستقلين كانت في مقدمة القوى السياسية التي مارست العنف ، حيث تسبب المستقلون في وقوع (304) حادث عنف ، ويأتي : بعد المستقلين الحزب الوطني الديمقراطي الذي تسبب في حدوث (134) واقعة عنف ، فيما تشير البيانات إلى أن حزب الوفد كان أقل القوى التي لجأت إلى العنف ، حيث تسبب الوفد في حدوث (12) واقعة عنف فقط. بينما لم تسجل أعمال العنف منسوبة إلى مرشحي ومؤيدي حزب التجمع.


ز. عنف الانتخابات في مصر …. الأسباب والعلاج :
تتمحور الأسباب الخاصة باندلاع أحداث عنف واسعة أثناء العملية الانتخابية في عدة عوامل : 

- بواعث القبلية والعصبية.

- الخصومة السياسية.

- سخط المعارضة على إدارة العملية الانتخابية.

- فضلا عن أسباب المواقفية.

وتتمثل آثار العامل الثاني في الموجهات التي تحدث بين مرشحي حزب ما ومرشحين كانوا في السابق قياديين في هذا الحزب ثم انشقوا عنه أو استبعدوا منهم وتبدو هذه الحالة خاصة إلى حد كبير بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، حيث مثل المنشقون عنه في انتخابات 1995 منافسين أقوياء لمرشحي الحزب.


وتسببت المنافسة بين الجانبين في حدوث العديد من أعمال العنف.


من ناحية ثانية ، فان سخط المعارضة على إدارة الحزب الحاكم للعملية الانتخابية ، قد سبب هو الآخر وقوع الكثير من أعمال العنف.


ويبدو أن معالجة العنف في الأمد المنظور تتمثل في ضرورة معالجة القصور الأمني حيث أن كثيرا من أحداث العنف قد أثبتت أن ثمة خللا كبيرا في تأمين سير العملية الانتخابية برمتها بداية من الدعاية مرورا بالاقتراع وانتهاء بعملية فرز الأصوات.


لكن ثمة إطار أكبر يجب أن تعالج فيه ظاهرة العنف المقترن بالعملية الانتخابية في مصر ، وهو إطار تتمثل أهم مفرداته في تحديث نمط الثقافة السياسية الساند وهذه قضية ذات أبعاد متعددة أهمها يتمثل في "مقرطة " عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية.

الفصل الخامس
رجال العمال في انتخابات 1995
أحمد منيسي

على الرغم من أن معظم التقديرات التي سادت قبل بدء المعركة الانتخابية الأخيرة قد توقعت زيادة نسبة مشاركة رجال الأعمال ما عداهم من فئات المجتمع المصري ، إلا أن الواقع العملي قد اثبت – رغم الزيادة العددية في أعداد المرشحين من رجال الأعمال مقارنة بالانتخابات السابقة – أن تلك المشاركة كانت أقل بكثير من التصورات النظرية. صحيح أن هناك أعدادا أخرى من "" صغار"  رجال الأعمال صنف في مجلس الشعب على أساس انتمائها المهني – كادر خاص " تجار ، مهنيين : أطباء ومحامين …. الخ – ويمكن النظر إليهم على أنهم أياً من رجال الأعمال" . إلا أن المحصلة النهائية لم تكن بأي حال تمثل " غزوا " من رجال الأعمال لمجلس الشعب.


وقد عقدت جمعية رجال الأعمال بالقاهرة اجتماعا قبل فتح باب الترشيح طرحت فيه ترشيح كل من محمد أبو العنين صاحب مجموعة شركات سيراميكا كليوباترا وشريف زهران صاحب مصانع تيفال زهران ، كما عقدت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والتي يترأسها المليونير محمد رجب اجتماعا في توقيت مزامن لطرح ممثلين عنها. 


إلا أن هذا الاجتماع لم يؤد إلى بروز رجال الأعمال في المعركة الانتخابية الأخيرة باعتبارهم " لوبي " مستقلاً عن الدولة عن الدولة حيث لم تنجح مختلف جمعيات رجال الأعمال " العابرة للمحافظات " المصرية أن تشكل تكتلاً من المرشحين خاصاً بها ويكون قادراً على " التبشير " بمجموعة أفكار جديدة تحفز على المبادرة الفردية والإبداع ، وتؤكد على المنافسة وقبول الاختلاف والتنوع داخل المجتمع. وهو عملياً لم يحدث ، حيث شهدت المعركة الانتخابية الخيرة توظيفاً " للمال"  بصورته البدانية وأحياناً الفجة ، على حساب قيم الرأسمالية بمعناها المنتج والحديث.


ومع ذلك فقد عبرت الانتخابات الأخيرة عن متغيرين جديدين ، مثلا أحد أبرز مفارقات المعركة الانتخابية : المتغير الأول تمثل في حدوث زيادة نسبية وليست كبيرة – كما تصور البعض -  في إعداد مرشحي رجال الأعمال ، والثاني : جاءت كنتيجة غير متوقعة للمتغير الأول وهي أن تلك الزيادة أن الغالبية الساحقة من مرشحي رجال. الأعمال تقدمت بترشيحها أما على قوائم الحزب الوطني المتداخل مع جهاز الدولة المصرية ، أو كمستقلين مرتبطين بأحد أجنحة أو نخبة هذه الدولة.


إذا نظرنا إلى المتغير الأول  سنجد أن هناك عدة عوامل قد ساعدت على حدوث تلك الزيادة" النسبية " في أعداد مرشحي رجال الأعمال نذكر منها :


1. الأخذ بنظام القوائم الفردية ، وهو ما أتاح لرجال الأعمال الذين لا يرغبون في الانتماء للأحزاب فرصة المشاركة ، ففي الانتخابات الماضية التي جرت بنظام القوائم الحزبية رفض كثيرون من رجال الأعمال المشاركة حتى لا يتهموا بالانضمام إلى حزب معين بشكل واضح.
في الوقت نفسه فإن انتماء رجل الأعمال إلى حزب معارض قد يكلفه مزيدا من التعقيد في إدارة مصالحة.


2. من ناحية ثانية ، فان تحولات الانفتاح التي يعشها الاقتصاد المصري منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي مع مطلع العقد الحالي ، قد خلقت أجواءا أكثر موائمة لمشاركة رجال الأعمال. حيث اتضح لا فقط حجم النفوذ المالي والسياسي الذي يمتلكه عدد كبير من رجال الأعمال ، إنما أيضاً حجم القبول الشعبي والرسمي لتلك المشاركة السياسية وهذا الدور الجديد.

- على صعيد آخر ، رأي رجال الأعمال ضرورة مشاركتهم في البرلمان الجديد ، الذي تنتظره كثير من تشريعات الخصخصة وتوسيع العلاقات الإقليمية ذات البعد الاقتصادي مثل مشروع السوق الشرق أوسطية ، بجانب قيادة المرحلة الثانية من عملية الإصلاح 


وقد آثارت توجيهات رجال العمال للمشاركة في العملية الانتخابية جدلا كبيرا في أوساط المجتمع المصري وفي هذا الصدد انقسمت الآراء إلى تيارين :


التيار الثاني : يؤكد أهمية دخول رجال الأعمال لأن ذلك يتفق مع التحولات الاقتصادية الجارية على ساحة العمل الوطني ، حيث يتصاعد دور القطاع الخاص للمشاركة في خطة التنمية العامة بنسبة تزيد على 60 بالمائة ، أي أن رأس المال الخاص قد أصبحت له الريادة ف حركة الاقتصاد الوطني ، وهو الأمر الذي يستتبعه بالضرورة أن  يكون له وزن تحت قبة البرلمان ، وإلا فإن البرلمان لن يكون معبرا عن حقيقة الواقع الاجتماعي والاقتصادي ، وقد رد هذا التيار على معارضيه بمقولة إن رأس المال المصري قد أصبح وطنيا يعمل لمصالح الوطن العليا.


لكن الانطباع بكثافة مشاركة رجال الأعمال في العملية الانتخابية قد تبدد بعد انتهاء المدة المقررة للتقدم للترشيح ، حيث لم يتقدم منهم العدد الذي كان متوقعاً قبل بدء عملية الترشيح ، إذ تقدم منهم (50) مرشحا فقط من إجمالي عدد المرشحين الذي بلغ عند إغلاق باب الترشيح حوالي 4040 مرشحا. في الوقت نفسه فان جمعيات رجال الأعمال لم تطرح مرشحين خاصين بها ، واقتصر دخول رجال الأعمال على قوائم 3 أحزاب هي : الوطني والوفد والأحرار وفئة المستقلين ، التي ضمنت عددا كبيرا من رجال الأعمال.


إذا انتقلنا إلى المتغير الثاني والخاص بعدم استقلالية رجال الأعمال عن جهاز الدولة في مصر ، سنجد أن البعض قد أرجع هذا الوضع إلى طبيعة تكوين – وميول – رجال الأعمال المصريين في حد ذاته . حيث أكدت مجموعة من الدراسات على ميل رجال الأعمال في مصر إلى عدم ولوج الساحة السياسية من الأصل ، وفي هذا الصدد أشارت دراسة قام قسم الاجتماع في كليبة الآداب بجامعة القاهرة مؤخرا إلى أن حوالي 98.5 بالمائة من رجال الأعمال المصريين لا يفضلون أن يكون لهم حزب أو أكثر خاص بهم ، وأن 70 بالمائة منهم لا يفضلون دخول الحياة السياسية.


أما الآخرون الذين قرروا أن " يجازفوا " ويخوضوا غمار العمل السياسي فقد أكدوا رغم الزيادة النسبية في أعدادهم على نفس العادات الانتخابية " السابقة والمتمثلة في ارتباط رجال الأعمال الشديد بالدول وعجز أغلبيتهم الساحقة – حتى الآن – عن اتخاذ أي مبادرات مستقلة عنها. وهذا ما أدري إلى أن تتضمن قوائم " المستقلين " – المتداخلين مع جهاز الدولة – أكبر عدد من رجال الأعمال حتى يتلاقوا بقدر الأماكن مسألة الانتماء المباشر والصريح لحزب سياسي بعينه.


وقد اختلفت مواقف الأحزاب السياسية من قضية مشاركة رجال الأعمال في العملية الانتخابية ، حيث قوبلت هذه المشاركة بالرفض من جانب حزب التجمع الذي أعلن لسان أمينة العام الدكتور رفعت السعيد أن هذه المشاركة " مسألة خطيرة ، حيث تؤثر على توجيهات الناخبين في الاتجاه الذي يحقق مصالح رجال الأعمال الذي يشكلون نسبة قليلة في المجتمع تتعارض مصالحها في أحيان كثيرة مع أغلبية المجتمع . لكن الموقف الذي يشكلون نسبة قليلة في المجتمع تتعارض مصالحها في أحيان كثيرة فصائل اليسار ، حيث رحب الحزب الناصري بمشاركة رجال الأعمال الذي اعتبر      " انهم يمثلون رأس المال الوطني الذي يلعب دورا هاما في عملية التنمية " بيد أن الحزب لم يرشح في قائمته رجال الأعمال ، رغم أن عضويته تشمل البعض منهم مثل حامد محمود أمين الشئون المالية للحزب ومحمد سامي صاحب مجموعة شركات الميكانيكيون العرب ، حيث فضل الناصريون أن تشمل قائمتهم عناصر " ذات وزن تاريخي" مثل رئيس الحزب السيد ضياء الدين داود وجابر عبدالعزيز مرشح الحزب بدائرة الدقي ( عمال) بالجيزة ، والذي كان عضوا بمجلس الأمة عام 1970. بجانب مجموعة من العناصر الشابة كحمدين صباحي في دائرة بلطيم البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، وبعض الكوادر الوسيطة والمهنية كالمحامي سامح عاشور بمحافظة سوهاج.


أما أحزاب اليمين – الوفد والأحرار – فاتساقا مع مبادئها ، فقد شملت قوائمها عددا من رجال الأعمال ، حيث ضمت قائمة الوفد (10) رجال أعمال . وقد دفعت هذه الأحزاب في سبيل ضرورة مشاركة أكثر فعالية من جانب رجال الأعمال اتساقا مع المناخ العام للعملية السياسية الذي يشهد المزيد من الانفتاح الاقتصادي ، حيث طرح حزب الأحرار ضرورة تخصص نسبة مقاعد لرجال الأعمال في مجلس الشعب ، حددها الحزب بـ 25 بالمنة على غرار النسبة المقررة للعمال والفلاحين ، والتي تقدر بـ (50) بالمائة.


والواقع أن استقراء عابر للدور السياسي لرجال الأعمال في دول العالم الثالث بشكل عام ومنها مصر يكشف عن حقيقة هامة مفادها اختلاف طبيعة هذا الدور الذي يقوم به رجال الأعمال في الدول الغربية ، صحيح أن كلا الطرفين ليس لديه ميل إلى الانتظام في إطار حزب سياسي ، إلا أن رجال الأعمال في الدول الغربية يشكلون جماعات ضغط قوية على النظام الحاكم للتأثير على سياساته في الاتجاه الذي يحقق مصالحهم ، كما يمارسون دورا كبيراً إنجاح هذا المرشح أو ذاك – مثلما يحدث في بلدان العالم الثالث بشكل أقل فعالية – أما رجال الأعمال في العالم فإنهم لا ينتظمون في إطار جمعيات قوية ، ويرجع هذا إلى ضعف التكوينات الرأسمالية في معظم بلدان العالم الثالث ومنها مصر.


ترشيحات رجال الأعمال  :

بلغ عدد المرشحين من رجال الأعمال الكبار (50) خمسون مرشحاً تقدموا على قوائم ثلاثة أحزاب هي أحزاب : الوطني الديمقراطي والوفد الجديد والأحرار الاشتراكيين ، ودخل بعضهم المعركة الانتخابية بصفته مستقلاً ، وقد توزع هؤلاء المرشحون على النحو التالي :

(18) مرشحا على قائمة الحزب الوطني.

(10) مرشحين على قائمة حزب الوفد.

(1) مرشحاً على قائمة حزب الأحرار.

(21) مرشحاً مستقلاً .

وبذلك تأتي فئة المستقلين في مقدمة القوى السياسية التي رشحت أكبر عدد من رجال الأعمال الكبار يليها الحزب الوطني ثم حزب الوفد وأخيرا حزب الأحرار ، الذي رشح أحد قياداته ، وهو رجب هلال حميدة عن دائرة عابدين (عمال) بمحافظة القاهرة. وقد خلت قائمة الحزب الوطني من رجال أعمال كبار ينتمون للحزب ، لهم ثقلهم المالي مثل محمد فريد خميس أمين مساعد الحزب بالقاهرة ومصطفى البليدي عضو اللجنة الاقتصادية.


وقد توزع المرشحون من رجال الأعمال على (11) محافظة من إجمالي محافظات الجمهورية البالغ عددها (26) محافظة ، لكنهم تركزوا بصفة أساسية في ثلاث محافظات هي :القاهرة التي ترشح فيها (13) ومحافظتي الشرقية وبور سعيد ، حيث ترشح كل منها (6) مرشحين.


ويوضح الجدول التالي توزيع المرشحين من رجال الأعمال على المحافظات الإحدى عشر.

توزيع رجال الأعمال المرشحين بالانتخابات عام 1995 على المحافظات
	المحافظة
	عدد المرشحين

	القاهرة
	13

	الشرقية
	6

	بور سعيد
	6

	القليوبية
	5

	الدقهلية
	4

	المنوفية
	4

	الإسكندرية
	3

	سوهاج
	3

	كفر الشيخ
	2

	السويس
	2

	الغربية
	2

	الإجمالي
	50



يشير الجدول السابق إلى تركز المرشحين من رجال الأعمال في محافظات الوجه البحري ، بينما لم تقدم محافظات الصعيد سوى (3) مرشحين خاضوا الانتخابات في محافظة سوهاج.


وقد تميزت المعركة الانتخابية في الدوائر التي فيها رجال أعمال بخاصتين أساسيتين :

بداية الحملة الانتخابية في وقت مبكر ، وضخامة حجم الدعاية الانتخابية وقد وصلت هذه المعركة إلى أقص درجة سخونة لها في بعض الدوائر يوضحها الجدول التالي :

جدول رقم (2)
أهم الدوائر التي ترشح فيها رجال أعمال كبار
	الدائرة
	المحافظة التابعة لها
	عدد المرشحين من رجال الأعمال

	شرق بور سعيد
	بور سعيد
	4

	مينا القمح
	الشرقية
	4

	اسطنها
	المنوفية
	3

	كفر الشيخ
	القليوبية
	2

	ديرب نجم
	الشرقية
	2

	البرلس
	كفر الشيخ
	2

	أتميدة
	الدقهلية
	2

	مدينة السويس
	السويس
	2


يشير الجدول السابق إلى أن المعركة الانتخابية لرجال الأعمال قد تركزت بصفة أساسية في (8) دوائر. يأتي في مقدمة هذه الدوائر : دائرة شرق بور سعيد ، التي أطلق عليها دائرة الدنياصورات ، حيث خاض الانتخابات فيها الملياردير محمود صبح مرشح الحزب الوطني " فئات " والذي تردد أنه رصد مليون جنيه للدعاية الانتخابية ضد مرشح حزب الوفد رجل الأعمال فهمي أبو حشيش ، الذي قيل أيضاً إنه رصد 6 مليون جنيه لتكاليف حملته الانتخابية وفي الدائرة نفسها وعلى مقعد العمال خاض الانتخابات المليونير محمود قاسم المرشح المستقل ضد رجل الأعمال الثري أبو بكر الصديق "مستقل" .


وقد امتد تأثير المال في بور سعيد ليشمل دائرة أخرى فضلاً عن دائرة شرق ، وهي دائرة المناخ ، التي ترشح فيها رجل الأعمال عبدالوهاب قوطة ضد رجل الأعمال سيد متولي رئيس النادي المصري  الرياضي .


أما الدائرة الثانية ، التي شهدت منافسة قوية بعد دائرة شرق بور سعيد ، فهي دائرة مني القمح بمحافظة الشرقية التي خاض الانتخابات بها  (4) من كبار الرجال الأعمال بالمحافظة هم : سعيد الألفي مرشح الحزب الوطني " فئات" ومحمود شحاتة زايد المرشح المستقل ، والمرشحان المستقلان أسامة أحمد عبدالحليم  ومحمد صادق أبو فول .


ثم دائرة اسطنها بمحافظة المنوفية التي ترشح فيها (3) مليارديرات هم : محمود أبو النصر مرشح الحزب الوطني " فئات " ضد محمد كامل مرشح حزب الوفد. وعلى مقعد العمال ترشح محمد جميل " مستقل " ودائرة كفر شكر التي ترشح لها المليونير على حسن المرشح المستقل. وفي دائرة أتميدة دخل الانتخابات المليونير عبدالرحمن بركة مرشح الحزب الوطني " فئات " ورجل الأعمال أحمد هلال مرشح الوطني " عمال ".


وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز (36) من مرشحي رجال الأعمال ، وضم المجلس بعد الـ (10) أعضاء المعينين عضوا آخر هو محمد أبو العنين صاحب مصانع سيراميكا كليوباترا ليشمل المجلس في صورته النهائية ((37) عضوا من رجال الأعمال ، يشكلون ما نسبته 8.15 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم (454) عضوا.

الفصل السادس
موقع المرأة في انتخابات 1995
عمرو هاشم ربيع
تشكل الدراسات المتعلقة بفئات ما يمكن تسميته "بالمجتمع البرلماني" ، أحد الفروع الأساسية في دراسة كل من السلطة التشريعية والانتخابات البرلمانية التي هي بدورها أحد فروع النظم السياسية . وعلي هذا الأساس ، تعد الدراسات المرتبطة بوضع فئات مثل الأقباط والعمال والفلاحين والفئات والمعارضة الحزبية والمستقلون والمرأة ، من الدراسات الهامة والمحورية في التعرف علي طبيعة هذه الفئات ، وكيفية تعاملها في قضية الانتخابات ترشيحا وانتخابا . صحيح أن معظم هذه الدراسات لازالت في طورها الجنيني ، خاصة في المجتمعات التي تعيش في الحقبة الانتقالية ما بين الشمولية والديمقراطية . 

ولذلك ، فان قضية المرأة المصرية والانتخابات البرلمانية ليست موضوعيا عرضيا ، بل يستحق الوقوف عنده طويلا ، إذ إن المرأة المصرية عاشت طامحة للمشاركة الإيجابية في الحياة العامة ، وبطبيعة الحال ، كانت المشاركة في الانتخابات البرلمانية أحد اهتماماتها في هذا الشأن .

ونتناول هذه الدراسة المرأة المصرية وانتخابات البرلمان في مصر . وهي تفترض بداية فرضيتين أساسيتين هما : - 

الفرضية الأولي : مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشعب ترشيحا وانتخابا تتوقف علي درجة الانتقال الفعلي إلي الديمقراطية ، وتعددية قنوات العمل الديمقراطي وقنوات المشاركة داخل البرلمان ، والأوضاع الثقافية في المجتمع . 

 أما الفرضية الثانية : ، فهي أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجال العمل التشريعي ، لا تؤدي بالضرورة إلي زيادة فعاليتها في هذا المجال .

ونتناول الدراسة أربعة أمور أساسية يمكن إجمالها فيما يلي : - 

أولاً : المحددات الأساسية التي تحكم مشاركة المرأة في البرلمان (ترشيحا وانتخابا) . 
ثانيا: المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشعب 1995 . 
ثالثا : المرأة المصرية في البرلمان ووجودها في المجالين التشريعي والرقابي . 
رابعا : الخاتمة محدودية دور المرأة المصرية في المؤسسة التشريعية (الأساليب والحلول).
أولاً : المحددات الأساسية التي تحكم مشاركة المرأة في البرلمان
(ترشيحا وانتخابا)
تتعدد المحددات الأساسية التي تحكم مشاركة المرأة والمصرية في انتخابات البرلمان المصري ، سواء فيما يتعلق بعملية الترشيح أو الانتخابات . وتنقسم هذه المحددات إلي محددات دستورية وقانونية ، ومحددات سياسية ، ومحددات ثقافية ، ومحددات اجتماعية . 

1- المحددات الدستورية والقانونية : - 
تناولت الدساتير والقوانين الانتخابية منذ عام 1956 الحقوق السياسية للمرأة . 

فدستور 1956 ، هو أول الدساتير المصرية التي نصت علي حق المرأة في الترشيح . أما قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، فقد أعطي للناخبات حرية الاختبار بشأن قيدهن في الجداول الانتخابية . وكان التطور القانوني لذلك عام 1979 عندما صدر القرار بقانون رقم لسنة 1979 في شأن مجلس الشعب ، الذي أشار للمرة الأولي إلي تخصيص 30 دائرة انتخابية من إجمالي عدد الدوائر وعددها 176 دائرة . وقد تماشي هذا القانون مع تعديل المادة 4 من قانون مباشر الحقوق السياسية عام 1979 ، إذ أكد التعديل علي القيد الإلزامي للرجل والمرأة في الجداول الانتخابية . وفي عام 1983 صدر القانون رقم 114 لسنة 1983 في شأن مجلس الشعب ، الذي رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء 31 وقعدا من إجمالي الدوائر وعددها 48 دائرة. 

وقد أدي ذلك إلي تعديل قانون مباشر الحقوق السياسية عام 1984 ، بحيث أشار إلي تخصيص مقعدا المرأة المنصوص علية في القانون 114 من قائمة الحزب الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ، علي أن يحسب هذه المقعد ضمن عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة هذا الحزب . وعلي أية حال ، فقد ألغي تخصيص مقعد المرأة بالبرلمان ، علي اعتبار أنه مخالف للدستور .    

2.المحددات السياسية : 
تتأثر عملية انتخابا المرأة وترشيحها لعضوية البرلمان المصري بعدد من المحددات ، ففي ظل التنظيم الواحد (الاتحاد القومي الاشتراكي) قام مجلس الأمة (البرلمان) علي السيطرة الكاملة لهذا التنظيم ، وقد خضعت المرأة لهذه المعايير التحكمية ، والتي تأثرت بطبيعة الكيان التنظيمي وقتئذ ، وهو كيان تميز بفوقية اتخاذ القرارات ، وضعف الكيانات الوسيطة داخله . وهشاشة القواعد الجماهيرية له ، وعشوائية اختيار القيادات .. الخ . وبالتالي ضعف أدائها التشريعي والرقابي العام في هذه الحقبة . 

وعلي عكس الأساس ، كان تمثيل المرأة في البرلمان في ذلك الوقت ، مجرد شكل لتنفيذ مبادئ الدستور ومحاولة لتنفيذ الشعارات الاشتراكية الداعية إلي المساواة . 

وفي عام 1976 ، بدأت التعددية الحزبية الثالثة ، لكن هذا الوضع لم يؤثر علي وضع المرأة حيث استمرت ثقافة الحزب الواحد ، مما أدي لضعف الأثر الإيجابي للتعددية . 

فالنظام السياسي ، اعتمد بالطبع أسلوب الانتخاب الفردي منذ 56 – 1984 ، وقد أدي ذلك إلي ترشيح المرأة لعضوية البرلمان بناء علي ترشيح التنظيم السياسي الواحد . وخلال الفترة 76 – 1984 تمكنت المرأة من الترشيح كمستقلة وعلي قوائم الأحزاب ، وعلي خلال النصف الثاني من السبعينات أكتسب المرأة ميزة أخري ، بتعديل قانون الانتخابات ، حيث تم وضع حد أدني لعدد السيدات داخل البرلمان . وفي عام 1983 ، أقر البرلمان قانونا يؤكد علي انتخاب أعضائه عبر نظام القوائم الحزبية ، مع عدم السماح للمستقلين بترشيح أنفسهم لعضوية البرلمان . وقد الغي المقعد المخصص للمرأة عام 1986 . ويبدو أن هذا الإلغاء نتج ليس فقط عن عدم دستورية التمييز بين الرجل والمرأة لصالح الأخيرة ، بل وأيضا إلي إن هذا التمييز لم يأت بنتيجة علي صعيد تفعيل الدور السياسي للمرأة المصرية عامة . إذ أن هذه الزيادة لم ترتبط بزيادة فاعلية دورها في البرلمان ، لأن العناصر النسائية الممثلة وقتئذ لم تكن معظمها من العناصر المدربة بشكل كاف علي الأداء البرلماني : التشريعي والرقابي ، الأمر الذي حال دونها ودون الممارسة البرلمانية الأكثر كفاءة .

وفيما يتعلق بالخزاب السياسية ، فقد اشتملت برامجها علي اختلاف توجهاتها الأيديولوجية علي أهمية دور المرأة في المجتمع ، وضرورة مشاركتها في العمل العام ، ولم يكن هناك أي خلاف فيما بينها سوي في درجة تناولها لهذا الدور . إضافة إلي ذلك ، فان بعض الأحزاب السياسية ، قد أنشأت لجانا خاصة بالمرأة ، وسعت إلي إشراك المرأة في هياكلها التنظيمية العليا ، لكن كافة هذه الجهود الحزبية لم تعكس التطبيق الفعلي للمبادئ والشعارات التي رفعتها الأحزاب السياسية ، الأمر الذي جعلها حبرا علي ورق .. حتى ان جهود بعض أحزاب المعارضة إزاء الدعوة المتكررة لقيد المرأة بتسجيل أسمائها في الجداول الانتخابية ، لم تأت بأي نتيجة عملية ، لأنها ارتبطت بضعف الأداء الحزبي العام بالنسبة لقضية المرأة ، ناهيك عن سبيله المواطن المصري أصلا . كما أن مواقف الأحزاب نفسها من مسألة ترشيح المرأة لعضوية البرلمان ، ظلت إلي حد كبير ، كما سيأتي تفصيله .

3.المحددات الثقافية : 
تأثر وضع المرأة بالثقافات الثلاثة المؤثرة علي المواطن المصري : الفرعونية والعربية والإسلامية . علي أن وضع المرأة قد تباين داخل كل من الثقافات الثلاثة ، فهي في بعض الأحيان مساوية للرجل وفي بعض الأحيان أدني منه . وعامة ، فقد تأثر الشعب المصري بالثقافات الثلاثة بشكل متباين ، لكنه يبدو أنه كان أكثر ميلا للنظر للمرأة علي أنها أدني من الرجل ، رغم ما حملته موجات التمدين المتأثرة بالثقافات الغربية ، والتي نقلها رفاعة الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا ، ومن بعدهم سعد زغلول وقاسم أمين . ومما لاشك فيه ، أن رؤية الشعب المصري للمرأة ، تأثرت بشكل أكبر بالثقافة الإسلامية ، لكن تلك الرؤية كان يشوبها عدم الفهم الصحيح لتلك الثقافة إلي حد كبير ، لأنها اعتمدت علي الجوانب الشكلية .    


كل هذه الأمور أدت إلى عزوف الرجل بل وأحيانا بعض النساء المصريات ، خاصة في مناطق الريف والبادية عن انتخاب السيدات في منصب عضو البرلمان  وبالمقابل كانت نتيجة الإحباط الذي ألم بالمرأة من جراء ذلك ، العزوف أيضاً عن ترشيح أنفسهن فصورة الناخب – وخاصة الرجل – عن المرأة المرشحة لا تختلف عن صورتها العامة لديه . ومن ثم يصبح من باب أولى اختيارها في منصب من يقوم بالمشاركة في أعمال التشريع والرقابة على الحكومة ، أمر نادر الحدوث. صحيح أن معظم المثقفين وقادة الرأي في المجتمع المصري ربما يكون لهم رأي أخر في مسألة انتخاب المرأة في البرلمان ، لكن نتائج الانتخابات تظل مرتبطة فقط بجموع الناخبين وبظروفهم البيئية وثقافاتهم وأوضاعهم الاجتماعية.

1. المحددات الاجتماعية :
ترتبط المحددات الاجتماعية التي تحكم دور المرأة في انتخابات البرلمان ، بعدة أمور ترتبط جميعها بشروط عامة لا تتعلق بجنسها كامرأة قدر ما هي تتعلق كمواطنة . ومن أهم الشروط المتعلقة بحق الانتخابات ، أن تكون الناخبة مصرية وتبلغ من العمر علي الأقل 18 عاما ، بشرط إلا تكن من الموقوفات عن مباشرة الحقوق السياسية . 

أما بالنسبة لحق الترشيح فلكل حق ترشيح نفسها للبرلمان مادامت تتمتع بالجنسية المصرية ومقيدة في جداول الانتخابات وتبلغ من العمر 30 عاما علي الأقل . وتجيد القراءة والكتابة . 

ثانيا : المرأة المصرية في انتخابات
مجلس الشعب 1995
اتسم أداء المرأة المصرية في الانتخابات بشكل عام بالضعف الشديد ، سواء فيما يتعلق بعملية الانتخابي أو الترشيح . صحيح أنه لا يوجد أية إحصاءات تتعلق بحجم مشاركة المرأة المصرية في التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة ، إلا أن كافة الدلائل تشير إلي ضعف هذا الأداء . فالقيد الإلزامي للمرأة في الجداول الانتخابية لازال حديثا ومناخ الأمية هو السائد لدي جموع السيدات في المجتمع خاصة في الريف . أما في المدن ، فان القيود التي تفرضها الحياة اليومية خاصة الظروف الاقتصادية ، تجعل السيدات يواء كن أميات أم متعلقات عازفات عن المشاركة في الانتخابات ، ناهيك بالطبع عن ميل بعضهن مثل الرجال للإحباط من المناخ أو الهامش الديمقراطي المؤثر دون شك علي الانتخابات ونتائجها . علي الرغم أنه رغم كافة هذه الظروف ، إلا أن المراقبين كثيرا مالا حظوا وجود زيادة نسبية في جحيم مشاركة المرأة في الريف والبادية في عملية المشاركة في الإدلاء بالأصوات مقارنة بحجم تلك المشاركة في المدينة . وقد أرجع هؤلاء تلك الزيادة إلي المناخ القبلي والعشائري في تلك المناطق ، والذي يدفع الناخبين إلي المشاركة بالإدلاء بالأصوات بغرض دعم مرشح أو أخر ينتمي لنفس القبلية أو العصب أو العشيرة أو البطن . وقد شجع المناخ العام المتعلق ببيئة العملية التصويتية علي إحداث تلك الزيادة النسبية ، ففي المدينة كثيرا ما ترتبط عملية التصويت بوجود اسم الناخب في جداول الناخبين ، وعلي عكس فانه جري العرف في الريف والبادية علي التغاضي عن تلك السجلات خاصة بالنسبة للسيدات الناخبات ، والاستعاضة عنها ببطاقة الهوية . 

إجمالي عدد السيدات المرشحات في مجلس الشعب عام 1995
	الاسم 
	المحافظة 
	الدائرة
	الصفة 
	الحزب 
	عضوية سابقة

	د. نجلاء القيلوبي
	القاهرة 
	المعهد الفني 
	فئات 
	العمل 
	  - 

	حسنة الحكيمة  
	القاهرة 
	الزاوية الحمراء
	عمال 
	مستقل 
	    - 

	ثريا لبنة 
	القاهرة 
	مدينة نصر 
	عمال 
	الوطني 
	 - 

	د . سوسن الغزالي
	القاهرة 
	النزهة 
	فئات 
	مستقل 
	  - 

	أماني فريد 
	القاهرة 
	النزهة 
	فئات 
	مصر 
	 - 

	علية الحليبي
	القاهرة 
	المطرية 
	فئات 
	مستقل 
	  - 

	زينب صادق
	القاهرة 
	الوايلي 
	عمال 
	مستقل 
	 - 

	نادية حيدر
	القاهرة 
	 الوايلي 
	فئات 
	 مستقل 
	 - 

	سيدة عواد 
	القاهرة 
	باب الشعرية
	فئات 
	 مستقل 
	 - 

	ثناء حسن 
	 القاهرة 
	 باب الشعرية
	فئات 
	 مستقل 
	 - 

	ألفت كامل 
	القاهرة 
	الجمالية 
	عمال 
	 مستقل 
	 - 

	كريمة العروسي
	القاهرة 
	عابدين 
	عمال 
	 مستقل 
	 - 

	مني قرشي 
	 القاهرة 
	 قصر النيل 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	سامية عبد الخالق 
	القاهرة 
	 السيدة زينب
	فئات 
	 مستقل 
	 - 

	هنومة صادق
	القاهرة 
	السيدة زينب
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	فايدة كامل
	القاهرة 
	الخليفة 
	فئات 
	 الوطني 
	 - 

	فتحية السيد
	القاهرة 
	البساتين 
	عمال 
	مستقل 
	 - 

	عائشة راشد
	القاهرة 
	التبين 
	عمال 
	مستقل 
	 - 

	د. آمال عثمان 
	الجيزة 
	الدقي والعجوزة
	فئات 
	الوطني  
	 - 

	سعاد الديب
	الجيزة
	الدقي والعجوزة 
	فئات 
	وطني 
	 - 

	فتحية العسال
	الجيزة 
	 إمبابة 
	عمال 
	التجمع 
	 - 

	عين الحياة صالح 
	الجيزة
	أوسيم 
	عمال 
	مستقل 
	- 

	أمال السيد رجب 
	الاسكندرية
	سيدي جابر
	فئات 
	 الأمة 
	 - 

	سامية خميس 
	الاسكندرية
	سيدي جابر 
	عمال 
	 الأمة 
	 - 

	فاطمة لبيب
	الاسكندرية 
	باب شرق 
	عمال 
	مستقل 
	 - 

	وداد شلبي 
	الاسكندرية 
	العطارين 
	عمال 
	 الوطني 
	 - 

	بثينة الطويل
	الاسكندرية 
	العطارين 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	ليلي عبد الوهاب 
	القليوبية
	 بنها 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	عنايات أبو اليزيد
	الغربية 
	طنطا 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	سهير جمعة 
	 الغربية 
	 طنطا 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	نعمت رشاد 
	 الغربية 
	 المحلة 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	أم كلثوم حمادة
	 الغربية 
	 بسيون 
	عمال 
	 مستقل 
	 - 

	سيدة مرسي 
	 المنوفية 
	 شبين الكوم 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	ماجدة إبراهيم 
	المنوفية 
	 منوف 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	فردوس الأود ون 
	كفر الشيخ 
	 مدينة كفر الشيخ 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	نادية الجندي 
	 كفر الشيخ 
	 مدينة كفر الشيخ 
	عمال 
	 مستقل 
	 - 

	روحية الجندي 
	الدقهلية 
	طلخا 
	فئات 
	 مستقل 
	 - 

	عواطف البكري 
	الدقهلية 
	شربين 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	هانم طوبار
	الدقهلية 
	المنزلة 
	فئات 
	 مستقل
	-  

	سامية سيد 
	الشرقية 
	الزقازيق 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	كوثر مغاوري
	الشرقية 
	 مشتول السوق
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	سوسن الكيلابي
	الإسماعيلية 
	مدينة الإسماعيلية
	فئات 
	الوطني 
	 - 

	زيزي توفيق
	 الإسماعيلية 
	التل الكبير 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	نبيلة سعد 
	بور سعيد 
	 الضواحي 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	فهيمة كمال 
	 بور سعيد 
	 المناخ 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	بشري عصفور 
	بور سعيد 
	المناخ 
	 فئات 
	 الوفد
	 - 

	زينب رمضان
	بور سعيد 
	 المناخ 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	حليمة عبد الراضي
	السويس
	 الأربعين 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	عزة عبد العزيز 
	دمياط 
	الزرقا 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	وجيهة الزلباني 
	البحيرة 
	 دمنهور 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	أم كلثوم إبراهيم 
	 البحيرة 
	كفر الدوار 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	أمال رشاد
	المنيا 
	 ملوي 
	فئات 
	الوفد 
	 - 

	زوزو رشاد
	 المنيا 
	 ملوي 
	فئات 
	 العدالة الاجتماعية 
	 - 

	سعاد عاشور 
	 الفيوم 
	 مدينة الفيوم
	 فئات 
	 الأحرار 
	 - 

	بثنية زكريا 
	بني سويف 
	مركز ناصر 
	 فئات 
	 مستقل  
	 - 

	نسيمه أحمد 
	 أسيوط 
	 القوصية 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	أمال عبد الكريم
	أسوان 
	مدينة أسوان
	فئات 
	 مستقل 
	 - 

	نفيسة حامد
	 أسوان 
	 أدفو 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	نعمة اسماعيل 
	مطروح 
	 مدينة مطروح
	فئات 
	مستقل 
	 - 

	سميرة عبادي
	البحر الأحمر
	الغردقة 
	عمال 
	 مستقل 
	 - 

	سعاد عاشور 
	 البحر الأحمر
	القصير 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	كاميليا عبد العاطي 
	شمال سيناء 
	 العريش 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	ليلي حسين 
	شمال سيناء
	 العريش 
	فئات  
	 مستقل 
	 - 

	سميرة سالم 
	شمال سيناء 
	 العريش 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	انشراح مصطفي
	شمال سيناء 
	 العريش 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	فريال محمود 
	 شمال سيناء 
	 العريش 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	ابتسام حجاب 
	 شمال سيناء 
	العريش 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	حميدة عطية 
	 شمال سيناء 
	 العريش 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	ثريا محمود 
	شمال سيناء 
	العريش 
	 فئات 
	 مستقل 
	 - 

	صابرين إبراهيم 
	جنوب سيناء 
	 طور سيناء 
	 عمال 
	 مستقل 
	 - 

	جليلة جمعة 
	 جنوب سيناء 
	 رأس سدر 
	 عمال 
	 الوطني 
	 - 


أما فيما يتعلق بترشيح المرأة في الانتخابات فلم يكن أفضل حالا من عمليه التصويت  إذ كان إقبال السيدات علي الترشيح بشكل عام يتسم بالضعف الشديد كما كانت درجة استقطاب قوائم الأحزاب للمرأة ضعيفة من ناحية أخري وأثر شكل النظام الحزبي (قائمة - فردي) علي هذا الإقبال  .

 ففي انتخابات  1987 التي قامت علي أساس نظام القوائم النسبية المطعن بالنظام الفردي المحدود لم يرشح الحزب الوطني سوي 11 سيدة ، من إجمالي عدد مرشحيه البالغ 448 مرشحا بنسبة 4و2 % أما حزب التجمع فقد رشح 7 سيدات فقط والوفد 3 سيدات فقط من إجمالي مرشحيه البالغ 394 مرشحا ،  بنسبة 8و0 % أما حزب العمل المتحالف مع كل من الإخوان المسلمين وحزب الأحرار ، فلم يرشح سوي سيدة واحدة من لإجمال من 397 مرشحا بنسبة 2و0 % ويعتقد أن هذه النسبة الأخيرة والأكثر ضعفا تعود لرؤية الإخوان المسلمين لمسألة ولاية المرأة في الإسلام . 

أما بالنسبة إلي انتخابات عام 1990 ، التي جرت علي أساس النظام الفردي الخالص ، فقد كان عدد مرشحي الحزب الوطني من السيدات 4 بنسبة 9و0 % من إجمالي عدد مرشحيه البالغ 444 مرشحا أما حزب الخضر فقد رشح 18 منهم سيدتان بنسبة 11و0 % وحزب الأمة 35 مرشحا من سيدتان بنسبة 7و5 % وحزب مصر الفتاة 16 مرشحا منهم سيدة واحدة بنسبة  2و6% . وبشكل عام لم ترشح الأحزاب المشاركة في انتخابات 1990 أية امرأة في 9 محافظات هي الغربية والمنوفية وشمال سيناء والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر وقنا ، وكان إجمالي عدد المرشحات في هذه الانتخابات 45 مرشحه .

أما بالنسبة إلي انتخابات 1995 التي جرت وفق النظام الفردي فقد رشحت 71 سيدة لشغل مقاعد بمجلس الشعب . لم تفز منهن سوي 5 سيدات ، وكانت معظم المرشحات من المستقلين . وبينما رشح الحزب الوطني  6 سيدات فقط من إجمالي عدد مرشحيه 439 مرشحا ، لم يرشح الوفد سوي 3 سيدات من إجمالي عدد مرشحيه البالغ 180 مرشحا تقريبا ، ولم يرشح حزب العمل سوي سيدتين من إجمالي عدد مرشحيه البالغ 120 مرشحا تقريبا . أما حزب التجمع والأحرار ، فقد اكتفي كل منهما بترشيح سيدة واحدة من إجمالي عدد مرشحيه 43 تقريباً . فلم يرشح أية سيدة. أما أحزاب الأمة والعدالة الاجتماعية ومصر العربي ، فقد رشح الأمة سيدتين ، بينما رشحا العدالة ومصر سيدة واحدة ، ولم يستدل على آية بيانات خاصة بحزب الأمة في هذا الشأن.


وعلى أية حال ، فإنه من الممكن إبداء بعض الملاحظات الهامة بشأن ترشيح المرأة في مجلس الشعب بشكل عام ومجلس عام 1995 بشكل خاص :-

1. إن النظام الانتخابي يعد من عاملا مؤثرا في ترشيح المرأة للانتخاب ففي انتخابات 1987 ترشح 3592 منهم أكثر من 22 امرأة لشغل 444 مقعداً بمجلس الشعب. وفي انتخابات ، 1990 ترشح 3980 منهم 71 امرأة لشغل 444 مقعداً بالمجلس . وعلى هذا الأساس ، يصبح معدل إقبال  المرأة على الترشيح مع الثبات التقريبي لعدد مقاعد المجلس في تزايد مستمر خلال الانتخابات الثلاثية الأخيرة (1ر5%) (1ر10%) (9ر15%) . كما يصبح هذا المعدل في تزايد ، قياسيا إلي إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات الثلاثية (6ر1%) (7ر1%) .. وهكذا ، تدل هذه النتائج علي تزايد أعداد السيدات المرشحات لعضوية المجلس ، مع فتح باب الترشيح للمستقلين لعضوية المجلس ، حيث وجدت السيدات أن فرض الترشيح علي قوائم الأحزاب تعد أقل كثيرا من فرص ترشيحهنا كمستقلات . 

2.  اتسم معدل تمثيل المرأة علي قوائم الأحزاب بالضعف العام ، ففي حين شكلت المرأة نسبة 4ر2% من قائمة الحزب الوطني إبان انتخابات 1987 ، انحدرت هذه النسبة إلي 9ر % إبان انتخابات 1990 ، ثم ارتفعت قليلا إبان انتخابات 1995 إلي 3ر1% . أما حزب العمل الذي شغلت المرأة علي قائمة التحالف انتخابات 1987 2ر% من قائمته ، فقد زادت نسبة ترشيح المرأة بشكل طفيف علي قائمته خلال انتخابات 1995 ، إلي 2ر1 % . ولم يختلف الوفد كثيرا عن العمل ، إذ ارتفعت النسبة علي الترتيب من 8ر% إلي 6ر1% في انتخابات عام 1987 وانتخابات عام 1995 . أما حزبا التجمع والأحرار ، فكانت نسبة تمثيل المرأة في قائمة الحزبين خلال انتخابات 1995 هي 5ر2% و 6ر1% علي الترتيب.  

3.  أدي قصور قوائم الأحزاب عن ترشيح المرأة ، إلي لجوئها إلي الترشيح كمستقلة ، حيث شكلت نسبة ترشيحها كمستقلة نحو 80% و 76% خلال انتخابات 1990 وانتخابات 1995 ، وذلك من إجمالي عدد المرشحات في المرتين والبالغ 45 و 71 مرشحة علي الترتيب . ويدل ذلك علي أم معظم المرشحات تري عدم وجود أماكن لها للترشيح علي قوائم الأحزاب المشاركة . وقد أدت هذه الظاهرة إلي حدوث انشقا قات داخل الأحزاب ، حيث لجأت بعض السيدات للترشيح كمستقلات بعد أن استعدت من القوائم . وكان أبرز الأسماء التي انشقت في هذه الشأن  كريمة العروسي عضو الحزب الوطني ، ومني قرشي عضو حزب الوفد . جدير بالذكر أن الحزب الوطني قرر فصل المنشقين علي قوائمه ، كما قرر رئيس حزب الوفد فصل مني قرشي من الحزب . 

4. تساوت نسبة المرشحات خلال انتخابات 1995 من صفة الفئات ، مع المرشحات من صفة العمال 7ر50% و 3ر49% علي الترتيب ، ولم ترشح أية سيدة نفسها عن الفلاحين . ويرجع ذلك التساوي إلي عاملين رئيسين ، إذ تميل السيدات المثقفات وهن من صفة الفئات إلي الترشيح لعضوية المجلس ، وبالمقابل يلجأ بعضهن إلي تثبيت صفتهن كعاملات ، نظرا إلي أن الدستور والقانون يمنحان فرصة أكبر لصفة العمال للفوز بمجلس الشعب ، خاصة وأن هناك درجة كبيرة من العشوائية والهلامية في تحديد الصفة . أما بالنسبة إلي صفة الفلاحين ، يخلو ترشيح السيدات تحت رايتها ، نظرا علي ما يبدو إلي أن معظم السيدات الفلاحات يكن عازفات عن الترشيح في الانتخابات ، بسبب العديد من الظروف منها مناخ الأمية المرتفع للغاية بين السيدات من هذه الصفة . 

5.  ترشحت 19 سيدة في انتخابات 1995 ، كانت قد سبق لها الترشيح في انتخابات سابقة ، والفوز بعضوية البرلمان . وذلك بنسبة 8ر26% ، أما بالنسبة الباقية (2ر73%) ، فهي تتضمن سيدات ترشحن لأول مرة ، أو ترشحن ولم يفزن من قبل في الانتخابات . ويدل ذلك علي وجود رغبة كبيرة لدي غالبية المرشحات في الفوز بالعضوية ، حتى بالنسبة لمن لم يفزن من فبل .

6. ترشحت خلال انتخابات 1995 71 أمراة مثلت 23 محافظة من محافظات الجمهوربة وذلك بنسبة عالية تقدر بنحو 92% ، وكانت ترشيحات المرأة في انتخابات 1990 ، قد مثلت نحو 64 % فقط . وتشير هذه الزيادة إلي زيادة رغبة السيدات في الترشيح لعضوية المجلس بغض النظر عن البعد المناطقي أو الجهوي ، الذي أصبح يتأثر بالمؤثرات الانفتاحية المتعلقة بالتعليم وثورة المعلومات والاتصالات ونمو الخدمات . وكانت محافظة القاهرة من أكبر المحافظات التي ترشحت فيها المرأة في انتخابات 1995 ، وذلك بنسبة 4ر25 % من عدد المرشحات تلتها محافظة شمال سيناء بنسبة 3ر11% ، فالإسكندرية 7%  فالغربية وبور سعيد بنسبة 6ر5% لكل منهما ، فالدقهلية 2ر4% فالجيزة 6ر2% ، وقد خلت قوائم محافظتي الوادي الجديد وسوهاج من ترشيح المرأة . وكانت الملاحظة الهامة في شأن هذه الترشيحات هي تزايد نسبة المترشحات عن محافظة شمال سيناء ، ذات التأثير القبلي الواضح علي كافة مناحي الحياة البيئية ، ويعزو ذلك إلي تزايد درجة التحضر في تلك المحافظة ، التي تأثرت بشكل واضح بالاحتلال الإسرائيلي ، مقارنة بمحافظة جنوب سيناء (8ر2%) التي حافظت علي طابعها الانغلاقي .

7. أكدت النتائج النهائية للانتخابات فوز 5 سيدات فقط جميعهن ينتمين إلي الحزب الوطني ، وبغض النظر عن قضية ضمانات نزاهة العملية الانتخابية ، فان جزء من تبرير هذه النتيجة ، يرجع إلي عدم الاهتمام العام بالمعني والمغزي من ترشيح وانتخاب المرأة في مقعد البرلمان ، ويرتبط ذلك بدور مؤسسات التنشئة السياسية المختلفة ، وخاصة المنظمات النسائية التي يبدو أنها تجاهلت دعم ترشيح المرأة في مقعد البرلمان . 

ثالثا : المرأة المصرية في مجلس الشعب ودورها في المجالين
التشريعي والرقابي
يتناول هذا الجزء ثلاثة أمور هي مكانة المرأة داخل مجلس الشعب ودورها التشريعي والرقابي . 

1. مكانة المرأة داخل مجلس الشعب : 
 يلاحظ أنه خلال الفترة من 57 – ما قبل انتخابات 1995 وضمن نحو 3000 مقعد بالبرلمان ، كان عدد المقاعد التي احتلها السيدات 131 مقعدا . وشغلت هذه المقاعد 64 سيدة ، مما يشير إلي زيادة درجة التكرار لعضويات المجلس ، وعدم تجديد الدماء النسائية داخله بشكل كاف . وفي هذا الشأن يشار إلي أن هناك سيدة واحدة شغلت مقعدها في مجلس الشعب لمدة 7 فصول تشريعية ، وأخري 6 فصول ، وثالثة لمدة 5 فصول ، وخمس سيدات لمدة أربعة فصول ، و12 سيدة لمدة 3 فصول ، و14 لمدة فصلين ، 29 سيدة لمدة فصل واحد . 

وعلي أية حال ، فان قضية عدم تجديد الدماء بالنسبة لعضوات البرلمان المصري ربما لا تثير ملاحظات جوهرية فيما يتعلق بوجود سيدات أكثر فاعلية في المجتمع من غيرهن مقارنة بالرجال ، إذ أن هذه القضية يتشابه فيها الرجال والسيدات أعضاء البرلمان المصري علي حد سواء . 

أما فيما يتعلق بصفة العنصرية ، فيلاحظ أنه ابتداء من برلمان عام 1964 ، وتحديد صفة العضوية (عمال – فلاحين -فئات) ، شغلت المرأة 124 مقعدا في البرلمان . وكان عدد المقاعد التي شغلت من قبل الفئات أكبر من مجموع مقاعد العمال والفلاحين ، ويتناسب هذا الوضع مع حقيقة أن عضوات البرلمان الساعيات لاكتساب هذه المكانة مساواة بالرجال ، معظمهن من المثقفات . 

أضافه إلي ذلك ، يلاحظ أن كافة المعينات كن من صفة الفئات . إذ ندر أن قام رئيس الجمهورية – بشكل عام – بتعيين أعضاء من العمال والفلاحين ، وذلك في محاولة منه لدعم البرلمان ببعض الكفاءات المهنية والشخصيات العامة البارزة . 

وبعد بدء التجربة الحزبية عام 1976 ، انتمت عضوات البرلمان إلي أحزاب سياسية مختلفة ، وكان حزب مصر الحاكم يضم 5 سيدات . وبعد تأسيس  الحزب الوطني الحاكم بزعامة الرئيس الراحل أنور السادات ، أصبح للحزب الجديد الأغلبية في البرلمان ، وشغل 92 من مقاعد البرلمان منذئذ سيدات . أما بالنسبة للتنظيمات والأحزاب السياسية الأخرى وبغض النظر عن نزاهة العملية الانتخابية ، كان تمثيل السيدات لها في البرلمان يتسم بالمحدودية ، كما يتضح بالنسبة للمستقلين ولحزبي الوفد والأحرار ، وبالغياب المطلق بالنسبة ورشحا بعض السيدات للعضوية فيه .

أما بالنسبة للديانة ، فقد كانت معظم المقاعد التي شغلتها عضوات البرلمان من السيدات المسيحيات وعددها 123 مقعدا شغلتها 60 سيدة . وكان هناك ثمانية مقاعد كانت للسيدات المسيحيات المعينات ، شغلتها أربع سيدات وتتماشي هذه الأعداد بشكل عام مع عزوف المسيحيات عن ترشيح أنفسهن في الانتخابات وعدم رغبة الناخبين في انتخابهن بشكل شبه مطلق ، الأمر الذي يجعل رئيس الجمهورية يستغل ما منحه الدستور من سلطة ، في تعيين المسيحيات بالبرلمان ، وهو الأمر الذي اتبعه منذ عام 1971 حتى الآن . 

2. الدور التشريعي والرقابة للمرأة : 
 ساهمت المرأة المصرية في عملية التشريع ، وكان سجل مشاركة المرأة داخل المجالس يتميز بقدر من التوازن ، ففي مجال اقتراح القوانين كان أداء المرأة جيدا ، فينما مثلت المرأة 7ر4% من أعضاء المجالس المصرية منذ عام 1971 ، فان أعضاء المجلس من النساء تقدمن بـ 2ر5% من جملة اقتراحات القوانين . وبالمثل قدمت المرأة خلال الفترة 71 – 1995 نحو 5ر5% من إجمالي الأسئلة المقدمة و 7ر4% متطلبات الإحاطة المقدمة علي أن هذه الإحصاءات يجب أن تأخذ في الاعتبار عدة أمور أولها : أن الداء التشريعي والرقابي للمرأة، ارتبط بنشاط بعض العضوات دون غيرهن ، فعلي سبيل المثال ، إن اقتراحات القوانين التي قدمتها المرأة منذ عام 1971 ، والتي بلغت 76 اقتراحا من إجمالي نحو 1450 اقتراحا ، تقدمت بها 23 عضوه من إجمالي 113 عضوه شغلن مقاعد البرلمان في هذه الفترة ، ثانيا : ان مناقشة المرأة لمشروعات القوانين (وليس مقترحات القوانين) اتسمت بالضعف الشديد الذي لا يتناسب مع وجودها العددي الضعيف أصلا ، والمثير للانتباه أن هذه الملاحظة تسري أيضا علي مشروعات القوانين التي تهم المرأة ، كقوانين العمل والجنسية ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والأحوال الشخصية . ثالثا : أن الدور التشريعي للمرأة (مشروعات القوانين ومقترحاتها) يتناسب طرديا مع درجة انفتاح النظام السياسي القائم علي العملية الديمقراطية ، وأن ضعف مشاركة المرأة يرتبط بالمناخ العام الثقافي والاجتماعي الذي يتسم بضعف الوعي العام للمرأة ولدورها . رابعا : إن النشاط الرقابي للمرأة اقتصر علي وسيلتي السؤال وطلب الإحاطة ، وهو ما يشير إلي تجنب المرأة استخدام وسيلة الاستجواب كوسيلة رقابية . ويرجع ذلك إلي أن أسلوب السؤال وطلب الإحاطة هو الأخف حدة في مواجهة الحكومة وقد غلب علي الموضوعات الرقابية الطابع الاجتماعي ، كما أنها قدمت للوزارات الخدمية بشكل أساسي . 

أما فيما يتعلق بالدور الرقابي للمرأة ، فيمكن إبداء الملاحظات التالية : 
- إن استخدام المرأة لهذا الأسلوب ، كان أكثر من استخدامها لأسلوب طلب الإحاطة. 

 ويرجع ذلك علي ما يبدو ، إلي أن أسلوب السؤال هو الأخف حدة – خاصة من قبل ممثلات الحزب الحاكم – في مواجهة الحكومة مقارنة بطلب الإحاطة . كما يرجع استخدام هذا الأسلوب البسيط ، إلي طبيعة نشاط المرأة المصرية داخل البرلمان الذي اتسم بالضعف ، ومن ثم عدم الرغبة في الصدام مع الحكومة . 

- إن عدد الأسئلة المقدمة من السيدات يتسم بالمحدودية خلال الفصلين التشريعين الأول والثاني ، وقد بدأ هذا العدد في الازدياد منذ الفصل التشريعي الثالث . ويرتبط هذا الأمر، بالاتساع النسبي لمناخ حرية الرأي والتعبير في المجتمع المصري .  

- إن كثرة عدد عضوات البرلمان لا تعني كثرة نشاطهن وفعاليتهن في ممارسة العمل الرقابي داخل البرلمان . فالمعروف أن الفصلين التشريعي الثالث والرابع ، من أكثر الفصول التشريعية التي اتسم عدد السيدات فيهما بالكثرة العددية لوجود عدد مقاعد مخصص للسيدات . علي أنه من الملاحظ أنه رغم أن الفصل التشريعي الثالث قد اشتمل علي عدد أكبر من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من السيدات ، إلا أنه بالمقابل يلاحظ أيضا أنعدد الأسئلة التي قدمتها المرأة في الفصل التشريعي الرابع ، الذي كان للسيدات خلاله وضع مميز فيه بحكم القانون (36مقعدا للسيدات) . 

- رغم ان عدد طلبات الاحاطة المقدمة من عضوات البرلمان في الفصل التشريعي الرابع الذي شهد مناخا أكثر رحابة من الحرية والديمقراطية نسبيا عن الفترة السابقة ، يتسم بالقلة مقارنة بعددها المقابل خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني (71 - 1979) ، إلا أننا نلاحظ – كاتجاه عام – أن عدد هذه الطلبات زاد مع زيادة الانفتاح الديمقراطي . 

- إن كثرة عضوات البرلمان لم تعن في وقت من الأوقات زيادة فعالية المرأة في مجال العمل الرقابي . فرغم أن عدد عضوات البرلمان في فصليه الثالث والرابع أكبر من أي فصل تشريعي آخر (35 مقعدا و 36 مقعدا علي الترتيب) ، إلا أنه يلاحظ أنه رغم الطفرة الكبيرة لعدد الأسئلة وطلبات الإحاطة في الفصل التشريعي الثالث ، مقارنة بالفصل الثاني (6 مقاعد) ، إلا أن الفصل الرابع وبه عدد أكبر من السيدات مقارنة بالفصل الثالث ، قدمت السيدات فيه عددا أقل من طلبات الإحاطة مقارنة بالفصل الثالث .

 علي عكس السؤال وطلب الإحاطة ، لم تقدم أي من عضوات البرلمان المصري خلال فترة الدراسة (56 - 1995) أية استجوابات أمام البرلمان . ويرتبط ذلك بأمرين أساسين هما أن معظم عضوات البرلمان خلال تلك الفترة كن ينتمين إلي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، الأمر الذي كان يصعب معه أن تقدم إحدى السيدات – ونفس الأمر بالنسبة إلي الرجال ، باستجواب إلي حكومة حزبها ، خاصة في دولة نامية لازالت العملية الديمقراطية بها توصف حتى من قبل النظام الحاكم بأنها مجرد تجربة ، أما الأمر الثاني ، هو ضعف الأداء البرلماني للسيدات في البرلمان المصري بشكل عام ، ومن ثم يكون من باب أولي أن يزداد هذا الضعف فيما يتعلق بالرقابة عامة ، والاستجواب الذي يعد من أقصي مراحلها . 

رابعا : الخاتمة محدودية دور المرأة المصرية في المؤسسة التشريعية
(الأسباب والحلول)

يتبين مما سبق أن دور المرأة المصرية في الحياة السياسية عامة ، وفي المجال السياسي والتشريع بصفة خاصة يتسم بالمحدودية تتماشى إلي حد كبير مع المناخ العام لمحدودية دور المرأة في الكثير من دول العالم ، ليس فقط في الدول النامية في أفريقيا وآسيا ، بل وفي بعض الدول المتقدمة كاليابان . 

 
وفي واقع الأمر فان محدودية دور المرأة له العديد من الحلول ، التي تؤدي للمزيد من انفتاح دور المرأة المصرية . ومما لا شك فيه أن بعضا من هذه الحلول طويل الأمد ، وبعضها قصير ومتوسط الأمد . 


فالثقافة العامة لأي مجتمع ، وهي مجموعة الاتجاهات والقيم والمعايير السلوكية والتوجيهات ومحصلة ونتاج التاريخ تشكل ميكانزم لبقاء واستمرار المجتمع ، ومن ثم تغيير الثقافة العامة لأي مجتمع ليس بالأمر الهين . لأن تلك الثقافة إنما هي ميراث طويل نابع من المعتقدات الدينية والأعراف والتقاليد . وبطبيعة الحال ، فان الإقرار بحق المرأة في المشاركة السياسية علي كافة المستويات ، من السهل أن يتم بمجرد أن تسيطر تلك الحقوق في القوانين التي تتصل بمسألة المشاركة السياسية . لكن هذه الحلول السهلة ، ثبت في العديد من الدول ومنها مصر عدم فاعليتها . ومن ثم يبقي التغير الثقافي أو القيمي النابع من الإدارة الشعبية هو الحاكم والحاسم في هذه القضية المحورية ، مهما طال وقته . 


ومما لا شك فيه ، أن وسائل التنشئة السياسية تلعب دور بارزا في غرس القيم . ومن هذه الوسائل الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة والشلة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والنوادي الاجتماعية والمثقفين وقادة الرأي في المجتمع المصري 


 من ناحية أخري ، فان تنمية دور المرأة في المجتمع المصري في مجال العمل ، يرتبط إلي حد كبير بإصلاح أوضاع المؤسسة التشريعية . إذ أنه لا معني لتنمية دور المرأة السياسي في المجتمع المصري عامة ودورها في المجال التشريعي خاصة ، في ظل الخلل البين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . 


إن إصلاح الخلل في التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يساهم إلي حد كبيرفي دعم دور المرأة في المجال التشريعي ، لأن آثار إصلاح هذا الخلل ستؤثر بشكل إيجابي علي نشاط المرأة في المجالين التشريعي والرقابي . 


وأخيرا وليس أخرا ، فان دعم دور المرأة المصرية في الحياة العامة علي وجه العموم وفي المجال السياسي والتشريعي علي وجه الخصوص ، يتوقف ألي حد كبير علي دور الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية . ومن ثم فان تقويض الممارسة الحزبية من خلال أعمال الملاحقة والمطاردة والاعتقال وحظر الاجتماعيات والمؤتمرات الحزبية العامة ، تؤدي للحد من مشاركة المرأة في العمل الحزبي ومن ثم العمل التشريعي .إذ أن هذه الأعمال تحجم دور المرأة وربما بشكل يفوق دور الرجل في الانغماس في العمل السياسي ، بسبب الطبيعة السيكلوجية للمرأة . وعلي الجانب الأخر ، فان قيام النظام السياسي بالتداخل في العمل النقابي من خلال التشريعات النقابية المستجدة التي صدرت من أجل الحد من سيطرة تيار الإسلام السياسي علي ناصية القرار داخل النقابات خاصة النقابات المهنية الرئيسية ، تؤدي إلي العصف بالقيم الديمقراطية بشكل عام ، وإلي العزوف عن المشاركة السياسية من قبل معظم النقابيين . 

 
وعلي عكس هذا الأساس ، يصبح علي النظام السياسي لعب دور محوري في مشاركة المرأة ، بإعادة النظر في شكل النظام الحزبي القائم بما يؤدي إلي درجة أكبر من التكافؤ بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة ، وتنظيم البني والتكوينات الحزبية ، ومن ثم توسيع المشاركة السياسية للمرأة من خلال فتح مجال العمل السياسي أمامها في كافة الأحزاب السياسية . من ناحية أخري ، فان علي السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية دورا رئيسيا في دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي والتشريعي ، من خلال إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية الذي يمنع قيام أية تنظيمات حزبية نسائية ، إذ أنه إذا كان يضير المجتمع تكوين أحزاب علي أساس طبقي أو ديني أو عرقي ، فلن يضيره إذا أقيم حزب نسائي أو أكثر . وختاما ، يبقي دور الأحزاب الخاص بتدريب المرأة علي العمل السياسي من خلال دعم مشاركتها في الانتخابات العامة والمحلية ، وانتخابات مجلس الشورى ، وكذلك إعادة النظر في التشريعات النقابية المقوضة للحقوق والحريات العامة .    

أهـــم المــــراجــــع
- د. علا أبو زيد ، المرأة المصرية في الأحزاب السياسية ، في : ندوة المرأة المصرية والعمل العام : رؤية مستقبلية ، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، 14 مارس 1995 

-  سامية سعيد ، المرأة المصرية في النقابات المهنية واتحاد العمال ، في ندوة المرأة المصرية والعمل العام : رؤية مستقبلية ، المرجع السابق . 

-  نوال الدين هلال (محور) ، التطور الديمقراطي في مصر .. قضايا ومناقشات القاهرة مكتبة نهضة الشرق ، 1986 . 

- بدوي نصر الدين عبد السميع ، الخريطة الانتخابية ، في د . علي الدين هلال و د. أسامة الغزالي حرب (والوفد) انتخابات مجلس الشعب 1990 ، القاهرة ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ومركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة ، د.ت ، ص ص 28 – 36 . 

-  وليم نظير جر جس المرأة في تاريخ مصر القديم ، القاهرة ، دار القلم 1965 . 

-  علي شلق ، التطور التاريخي لأوضاع المرأة العربية في الوطن العربي ، في : المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1 ، أبريل 1982 . 

-  د . محمد السيد طنطاوي ، الإسلام وقضايا المرأة ، في : د . محمد سيد طنطاوي (وآخرون) ، فكر المسلم المعاصر ما الذي يشغله ، القاهرة ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، ط1 ، 1994 . 

-  د . سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصف ، نظم الانتخابات في العالم المعاصر ، القاهرة دار النهضة العربية ، مارس 1984 .  

الفصل السابع
موقع الأقباط في انتخابات 1995
أحمد المسلماني

احتلت قضية التمثيل النيابي للأقباط مساحة هامة في الانتخابات التشريعية لعام 1995 من حيث الجدل الفكري والسياسي . فقد جاءت في أعقاب حدة المقولات التي تتحدث عن ما سمي "بتهميش الأقلية القبطية" و "اضطهادها" اجتماعيا وسياسيا . ورغم ما ووجه به هذا الاتجاه من رفض واسع النطاق من قبل مفكرين وساسة – بعضهم من الأقباط – إلا إنه ألقي بـ "المشكلة المسيحية" إلي حيز الوعي والإدراك وطرحها علي جدول القضايا الوطنية الرئيسية ، وقد جاءت وقائع ونتائج الانتخابات التشريعية لتعميق من الإحساس المسيحي بالأزمة ولتطرح علامات استفهام كثيرة حول مستقبل الدور المسيحي السياسي في مصر مع نهايات القرن العشرين . 

ورغم أن مصطلح "القرن العشرين" لا يعدو أن يكون تنظيميا زمنيا لا يحمل بالضرورة سمات فارقة تتطابق مع عقوده المتوالية فان الأمر هنا بدا وكأنه يحتمل مفردات من نوع الدلالة والمؤشر . فمع أول انتخابات نيابية جرت وفق دستور 1923 وحصل المسيحيون المصريون علي (16) مقعدا انتخابيا من بين (214) مقعدا ،وصل إلي 23 مقعدا من بين (235) في انتخابات 1929 ليبلغ أقصي المدى عام 1944 حيث حصل  المسيحيون المصريون علي (27) مقعدا من بين (264) مقعدا . ثم بدأ التنازلي للتواجد المسيحي في المجالس التشريعية فوصل إلي (10) من (319) في منتصف القرن (انتخابات عام 1950) ثم إلي (صفر) في بداية الربع الأخير من القرن (انتخابات عام 1976) لينتهي إلي نفس (الصفر) في آخر انتخابات يشهدها القرن العشرين (انتخابات عام 1995) . 

وعلي الرغم من التأثير السلبي الذي أحدثته تلك "النتيجة الصفرية" للوجود المسيحي المنتخب علي الغالبية العظمي من الأقباط المصريين إلا أن الغياب المسيحي في مجلس 1995 لا يمثل إجمالي الأزمة التي يواجهها المسيحيون المصريون .. إذ يعتبر الكثيرون أن هذا الغياب لا يمثل سوي أحد المظاهر الهامة لمشكلة واسعة تتمثل الغياب المسيحي في الوظائف العليا في الجيش والشرطة والجامعات والمؤسسات البيروقراطية فضلا عن وسائل التمييز الأخرى . 

أولاً : تطورات المشكلة الطائفية (البينة الثقافية للانتخابات) : 
يمثل العنف الطائفي الجانب المحتدم من المشكلة الطائفية التي تتسع لتشمل جوانب سافرة ومستنيرة من الخلاف العقائدي والاجتماعي والسياسي وربما الاقتصادي ورغ أن الاهتمام عادة لا يتجاوز عملية العنف الطائفي إلي ما وراءها فان الحلول الجوهرية تتمثل في التعامل مع المشكلة برمتها .  

فقد مثلت العقود الثلاثة الأخيرة مراحل ثلاث في تطور العنف الطائفي في البلاد ، إذ شهدت السبعينات بداية صاخبة للعنف الطائفي في مصر تمثل في عدد من الوقائع أبرزها أحداث الخانكة 1972 ، وأحداث سما لوط 1978 والتي قتل فيها أحد القساوسة .وكلاهما ارتبط بعمليات بناء الكنائس  وقد مهدت أحداث 1978 إضافة إلي تصاعد حدة الخطاب السياسي الإسلامي لوقوع أحداث الزاوية الحمراء عام ، 1981 ، علي أن عقد الثمانيان قد شهد فترة هدوء نسبي فيما يتعلق بعمليات العنف الطائفي . فمن بين (36) حادث عنف سياسي وقع (6) منها فقط الأقباط بنسبة (14%) . ثم جاء عقد التسعينات ليشهد أعلي معدل لعمليات العنف الطائفي ضد الأقباط . حيث شهد عام 1992 مقتل مسيحيا منهم (13) في حادث منشية ناصر بديروط في 4 / 5 / 1992 .  

 وشهد عام 1993 استشهاد (15 ) مسيحيا منهم (6 ) في حادثة دير المحرك في 10 / 3 / 1993 وفي عام 1994 قتل (13) مسيحيا في اغتيالات فردية وفيما لم يشهد عام 1995 وقوع قتلي مسيحيين في أعمال عنف طائفية فقد شهد عام 1996 مقتل (10) مسيحيين في عزبة الأقباط بالبداري بمحافظة أسيوط . وفي نفس العقد (التسعينات) وقع (201) حادثا منهم (117) حادث اعتداء علي كنائس ، 324 حوادث نهب واستحلال أموال وممتلكات ومخلات مواطنين مسيحيين (وفق تقديرات مركز ابن خلدون للدراسات الانمانية - القاهرة) . 

ومن قراءة الأرقام السابق نلحظ ما يلي : - 
1. إن عدد القتلى المسيحيين في التسعينات (60) مواطنا مسيحيا قتل منهم (29) مسيحيا في ثلاث عمليات فقط وقعت كلها في أسيوط ، (13) في منشية ناصر ، (6) في دير المحرق ، (10) في عزبة الأقباط . وربما كان للطبيعة الاجتماعية في أسيوط وانتشار ظاهرة العنف المدني والسياسي ، إضافة لارتفاع أعداد المنخرطين في تيارات العنف السياسي ، سببا رئيسيا في استنثار أسيوط بالنصيب الأكبر من حوادث العنف الطائفي ، وبشكل عام فان حوادث العنف ضد الأقباط في مدن الصعيد تمثل 78 % من أحداث العنف الطائفي في البلاد ككل . 

2. شهد عام 1996 ظاهرة جديدة في العنف الطائفي تتمثل في الهجوم الجماعي الواسع علي أهداف مسيحية ، ففي قرية كفر دميان مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية قام أكثر من ألف شخص يوم 24/2/1996 بإشعال النار في عزبتي فهمي غالي وعبد الملاك إبراهيم وقسموا أنفسهم لمجموعات هاجمت القرية وألحقت ضررا بالأشخاص والممتلكات ، وبلغ عدد الذين أضيروا من جراء هذه الأحداث طبقا لتحقيقات النيابة (16) شخصا ، ورغم عدم وقوع قتلي في أحداث كفر دميان فان مشاركة أكثر من ألف شخص في الهجوم تعد تصعيدا جديدا في عملية العنف الطائفي . 

3.  يعد عام 1992 هو الأكبر نسبة في العنف الطائفي ، ففيما لم يقتل أي من المواطنين المسيحيين في احداث العنف السياسي من 82- 1991 علي الرغم من مقتل (30) مواطنا في الفترة ذاتها فان عام 1992 قد  قتل فيه (22) مسيحيا من بين (30) قتيلا علي امتداد العام كله بنسبة (73%) وهي الأعلى في موجه العنف الطائفي منذ بداية السبعينات من المواطنين ، إذ تراجعت النسبة فيما بعد إلي (15) من (93) عام 1993 بنسبة (16%) ثم إلي (13) من (304) عام 1994 بنسبة (4%) . وقتل (415) مواطنا من جراء أعمال العنف السياسي عام 1995 لم يكن من بينهم  مسيحي واحد . الأمر الذي يضعف من الانطباع العام بوجود علاقة طردية بين أعمال العنف الطائفي وأعمال العنف السياسي بشكل عام وإذ يبدو هذا الانطباع مقبولا فيما يتعلق بالأرقام المطلقة فخبرة السنوات الأخيرة تقلل من درجة قبوله على مستوى المعدلات أو النسب المئوية.

4. لم تتورط جماعة الإخوان المسلمين التي تحتفظ بصلات تقليدية بالنخبة القبطية في أي من أعمال العنف الطائف ، على حين يعود أكثر من 90 % من أعمال العنف الطائفي ضد الأقباط إلى " الجماعة الإسلامية " وأقل من (10%) " لجماعة الجهاد الإسلامي " . وتبدو هنا العلاقة الإرتباطية بين أعمال العنف الطائفي وأعمال العنف السياسي حيث أن الفاعل الرئيسي لكليهما واحد وفي حال إبطاء قدرته على الفعل ستقل أعمال العنف الطائفي ضمن انحسار عمليات العنف السياسي .

5. إن أعمال  العنف الطائفي تأخذ اتجاها واحدا من قبل بعض المتشددين المسلمين تجاه الأقباط دون أن يقع حادث واحد من قبل المتشددين المسيحيين تجاه المسلمين ، مما يعني أن القضية تتمثل في نوع من " العنف " الطائفي الموجه " وليس " العنف الطائفي المتبادل " على أن هذا المتغير يمكن فهمه في إطار مغير آخر يتعلق بالإطار الأوسع " العنف السياسي الموجه " من قبل تيار الإسلام السياسي تجاه المجتمع ككل ، ولأن الدولة قد أعلنت مسئوليتها عن إنهاء عمليات العنف السياسي فقد طلبت – بل إنهاء لم تسمح – لأي من قوى المجتمع المستهدفة بالعنف بالرد عليه في إطار من " العنف المتبادل ".. وبدت الصورة تحمل نوعاً من التفويض القبطي والمجتمع للسلطة لمواجهة العنف على النحو التالي :


عنف موجه ضد السلطة عنف موجه ضد الأقباط عنف عشوائي الاتجاه.. مقابل عنف مضاد من السلطة …  ليبدو الأمر في شكله النهائي حالة من " العنف المتبادل بين تيار الإسلام السياسي والسلطة.

الرؤية المسيحية للمشكلة على النحو التالي :
1. الرؤية المسيحية نفسها.

2. الرؤية الليبرالية .

3. الرؤية الإسلامية المعتدلة .

4. الرؤية الرسمية.

5. الرؤية الإسلامية المتشددة.

وعلى الرغم مما تحمله الرؤية المسيحية نفسها من خلاف داخلي بين العلمانيين المسيحيين       والاكليروس  ،  وبين البابا وغير المنتخبين في المجلس الملي القائم ، وبين أقباط المهجر وأقباط الداخل ، وبين المذاهب المسيحية نفسها : الأرثوذكسية ( البابا شنودة الثالث ) ، الكاثوليكية ( البطريرك اسطانوس الثاني ) ، الإنجيلية ( القس صموئيل حبيب ) . برغم هذه التباينات الداخلية للجماعة القبطية المصرية فإن هناك من التصورات المسيحية إزاء المشكلة الطائفية مما يشكل " رؤية " ما يمكن النقاش بصددها.


على صعيد الرؤية الإسلامية المعتدلة للمشكلة الطائفية في مصر ووضع المسيحيين المصريين فإنها تبدو أقل مرونة مما يقدمه التيار العلماني المصري وإن كانت أكثر مرونة ( على الأقل من ناحية الشكل ) مما تقدمه الرؤية الرسمية ، وهناك تصريحات عديدة لأعضاء بارزين في التيار الإسلامي المعتدل ولقيادات في جماعة الإخوان المسلمين تعارض الخط الهمايوني والشروط .العشرة لبناء الكنائس وترميمها وتؤيد الوجود المسيحي في العمل السياسي ، وربما كان للرؤية المسيحية في النقاط التالية :

1. يرى عدد من المسيحيين المصريين أن هناك نوعا من الظلم في تولي المناصب العليا للأقباط .. وفي حديث للدكتور ميلاد حنا نشرته جريدة الحياة بتاريخ 12/4/1964 قال : " من بين 26 محافظا لا يوجد قبطي واحد ، من بين رؤساء الجماعات المصرية لا يوجد قبطي واحد ، والهجرة القبطية من الريف إلى المدن على قدم وساق ، وأغنياؤهم هناك يدفعون الجزية ، وبعد خمسين سنة قد نجد مصر وقد وخلت من الأقباط  ".. وهناك العديد من المقالات التي كتابها د. ميلاد حنا في هذا الاتجاه.

2. يرى عدد من المسيحيين أن هناك تضييقاً على العقيدة المسيحية وأن بعض برامج الإعلام الرسمي تهاجم العقيدة المسيحية .. ( ولاسيما برنامج خواطري حول القرآن الذي يقدمه الشيخ الشعراوي بالتليفزيون كل أسبوع ) وأن الأمر امتد إلى المسلسلات التي تصور " الفرحة العارمة لاسلام المسيحيات  " ، وتمتد الشكوى المسيحية لتشمل شرائط الكاسيت والكتب التي دأبت على الهجوم على العقيدة المسيحية والطعن في مصداقية الأناجيل القائمة ، وأرجع عدد من المسيحيين مظاهرة التضيق هذه إلى حكم الرئيس أنور السادات الذي " أعلن أنه رئيس مسلم لدولة مسلمة وكون الجماعات الإسلامية وشجعها على قتل الأقباط ، وهمش الدور السياسي للأقباط ، واستبعدهم من القيادات العامة في الدولة وحرم المواطنين الأقباط من الترقية والتعيين في الوظائف العليا بسبب ديانتهم المسيحية" ( موريس صادق ، الأهالي 20/12/1995).

3. يساور القلق عدد من المسيحيين إزاء ما يسمى بـ " إسلام الدولة " في مواجهة الإسلام السياسي ، ويرى هذا الجانب أن بعض الفاعلين في النظام السياسي ممن يأخذون موقفاً غير متعاطف مع الأقباط قد غالوا في شأن المواجهة الدينية للتطرف الديني بإبراز      " إسلام الدولة " أساسا في التصنيف الاجتماعي " قبل أي شئ يكون السؤال .. هل أنت مسلم أو مسيحي ".. هذا في الوقت الذي أخذت فيه الحكومة الجانب الأكبر من اختصاصات المجلس الملي ( أهم مؤسسة مسيحية بعد البابا ) ، وطبقاً لحديث البابا شنودة لمجلة المصور فأصبحت تشرف عليها محاكم الأحوال الشخصية ، وكان يشرف علي مسائل الزواج والطلاق فأصبحت تشرف عليها وزارة التعليم بتأميم التعليم ، أي أن الحكومة أخذت الكثير من اختصاصات المجلس الملي.

4. تتوزع مطالب الأقباط للحل الملائم للمشكلة القبطية – طبقاً لبعض التقارير – على (6) مطالب رئيسية تتعلق بالأحوال الشخصية وبناء الكنائس والتبشير والأوقاف والتعليم والوظائف العامة. فعلى صعيد الأحوال الشخصية يطالب الأقباط بإعادة النظر في القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الملية واحالة الدعاوى للمحاكم الوطنية بما يكفل تواجد قضائي قبطي حين النظر في الدعاوى . وفيما يتعلق ببناء الكنائس يطالب الأقباط بإلغاء الخط الهمايوني والشروط العشر المتضمنة في قرار وزير الداخلية العربي باشا عام 1934 وإصدار تشريع عادل في هذا المضمار. وعلى صعيد التبشير يرى الأقباط ضرورة تشديد العقوبات على الدعاة الإسلاميين الذين يستخدمون الإكراه والمغريات والتهديد في تحويل المسيحيين إلى مسلمين ، وتطبيق القواعد الملزمة في حالة رغبة المسيحي في إشهار إسلامه. وفيما يتعلق بالأوقاف يؤكد الأقباط على أن هيئة الأوقاف المصرية ( التابعة لوزارة الأوقاف )الأديرة والكنائس من الأوقاف الخيرية  دأبت منذ عام 1968 على الاستيلاء على أوقاف الأقباط الخاضعة لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس فتم لها الاستيلاء على نحو (200) فدان أوقاف الأديرة والكنائس من الأوقاف الخيرية القبطية دون أن يصرف  ريع أوقاف الأقباط المستولي عليها على أغرض قبطية ، ويطالب بعودة هذه الأوقاف وتفعيل دور وسلطات هيئة الأوقاف الأرثوذكس . وعلى صعيد التعليم … يشكو الأقباط من أن المعاهد الدينية القبطية لا تخطي بنصيب ملائم من الميزانية العامة كما أن هناك تضييقاً في الالتحاق بمدارس ومعاهد المعلمين والمعلمات وفي الاختيار للبعثات المتخصصة بالخارج ، وفي القبول بالكليات العسكرية. في الوقت الذي يمول فيه الأزهر من ميزانية الدولة ويشمل عددا هائلاً من المدارس والمعاهد والكليات التي لا تقبل إلا المسلمين . وفيما يتعلق بالوظائف العامة.. يشكو المسيحيون من الوظائف العليا بوزارة الداخلية والتعليم والخارجية.




ولا شك أن الرؤية المسيحية للمشكلة الطائفية تلمس جانباً مهما في توصيف المشكلة .. على أن عددا من المطالب المذكورة ليس أكثر من " هواجس مسيحية " : تحمل نوعا من الحساسية المفرطة.. الأمر الذي أدى إلى نوع من التفسير المتعسف للظواهر الاجتماعية والسياسية واستنطاق الجانب المسيحي المراد رؤيته منها وكأنه الجانب الوحيد فيها. فالهجرة القبطية من الريف إلى المدن إنما هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية عامة تشمل المسلمين والمسيحيين معا لأسباب لها مجالها في البحث والتفسير . كما أن القلق المسيحي بشأن الشخصيات المسيحية في الأعمال الفنية لا يجد أساسا واضحاً ، فصورة " المسيحية التي استلمت " التي أسلمت وسط فرحة الجميع " قام بوضعها كاتب سيناريو مسيحي ، فيما قدم كاتب (مسلم) شخصية " المقدس بشاي " نموذجاً قبطياً يتسم بالعديد من الصفات الإيجابية في مسلسل " خالتي صفية والدير "  .. وربما يتأتي القلق هنا من حداثة الاستخدام الكثيف للشخصيات المسيحية في الأعمال الفنية. وفيما يتعلق" بالعداء الساداتي للمسيحيين " فلعل السبب الأساسي في استفحال الشعور المسيحي بهذا العداء هو موقف الرئيس السادات من البابا شنودة حين قرر خلعه من رئاسة الكنيسة القبطية ونفيه في أحد الأديرة بوادي النطرون. وباستثناء  هذا الموقف الذي يعد إلى حد كبير " موقفاً شخصياً " فإن السادات بمدرسة في نظر مسيحيين آخرين لم يكن متعصباً .. وفي المقال الذي نشرته روز اليوسف في 22/4/1996 لممدوح رمزي ( قبطي ) قال : " كان تعليم السادات بمدرسة الأقباط بطوخ النصارى وله صدقات قبطية واسعة وجيهان السادات من أم مسيحية أوربية ، وفي عصر السادات كان يحتل الأقباط (14) مقعدا في مجلس الشعب ما بين انتخاب وتعيين ومثلهم في مجلس الشورى  ، وقد عين السادات 3 وزراء أقباط منهم أول قبطي يصبح نائباً لرئيس الوزراء بعد الثورة ، وكان فكري مكرم عبيد أمينا عاما للحزب الوطني ، د. بطرس غالي وزيرا للدولة للشئون الخارجية " … وعلى أي حال فإن  هذه " الهواجس المسيحية " قد وجدت لها سنداً في وقائع ونتائج التشريعية 1995.


ثانيا :  الأقباط والانتخابات التشريعية 1995 :
جاءت الانتخابات التشريعية الأخيرة وسط طموحات قبطية بدور أكثر فاعلية في الحياة السياسية المصرية ، غير أن وقائع الانتخابات ونتائجها قد أفضت إلى شعور مضاد دعي البعض للمنادة بالعودة إلى السلبية بل وبالانسحاب من الحياة السياسية. وقبل استعراض موقع الأقباط في الانتخابات التشريعية 1995 نورد الملاحظة التالية : رغم وجود صورة شبه متكاملة للمطالب القبطية السياسية والاجتماعية قبل الانتخابات ( سبق معالجتها في إطار البيئة الثقافية للانتخابات ) فإن هذه المطالب لم تظهر في الخطاب الانتخابي .. الذي أخذ شكل " الخطاب الوطني " لا " الخطاب المسيحي" .


وربما كان من المصعب التعرف على المرشح القبطي إلا من خلال الاسم أو المعرفة الشخصية أو الدعاية المضادة ، وبمراجعة الشعرات الانتخابية للمرشحين المسيحيين لم يتضح أي مطلب مسيحي خاص بالتعليم أو التبشير أو الأوقاف أو المناصب أو غيره من مواد الانتقاد التقليدي للمعارضة المسيحية . أي أن المفردات السياسية للخطاب المسيحي التقليدي لم تظهر في مكونات الخطاب الانتخابي والدعائي المسيحي كما لم تسهم في بلورة مطالب انتخابية مسيحية طائفية الطابع.


ويمكن الآن استعراض موقع الأقباط في الانتخابات التشريعية 1995 من خلال مراحل ثلاث تشمل ما قبل الانتخابات وما بعدها وما بينهما .

قبل الانتخابات :
توفرت قبيل الانتخابات عدة مؤشرات إيجابية لدى الأقباط تدفع في طريق المشاركة السياسية ،  فقد قاد مثقفون  أقباط حملة واسعة في الصفوف القبطية لنبذ السلبية والدخول في غمار العملية السياسية ، وشارك البابا شنودة في هذه الحملة قبيل الانتخابات بدعوته للأقباط بالدخول في العمل السياسي وخوض انتخابات مجلس الشعب قائلا " على الدولة أن تضع النظم الديمقراطية التي ينجح فيها الأقباط في الانتخابات كما وضعت من قبل نظاما ينجح من خلال العمال والفلاحون.

جاءت دعوة البابا للمشاركة السياسية وسط أجواء قبطية متفائلة بالانتخابات التشريعية التي تأتي بعد تصاعد العنف الطائف إلى أعلى معدلاته على الإطلاق مما تصورا حول رغبة السلطة السياسية في " التمرير القبطي " في المجلس الجديد عوضاً عن المعانة القبطية من جراء أعمال العنف وسط إحساس بأن هذا هو الثمن الطبيعي لمقتل (60) مواطناً قبطياً بسبب الديانة أثناء انعقاد دورات المجلس الأخير . ولم يكن هذا الشعور المتفائل بانتخابات 1995 مقصورا على الأقباط فحسب بل كان شعورا عاما بجدية ونزاهة الانتخابات التي تم الترويج لها على أنها " مدخل مصر إلى القرن الحادي والعشرين " وأنها ستكون " ديمقراطية هذه المرة " إلى غير ذلك من المقولات التي زادت من ثورة التوقعات في الشارع المصري. على أنه سرعان ما تأكل الشعور القبطي بالتفاؤل بعد إعلان الحزب الوطني الديمقراطي ( الحاكم ) قائمته الانتخابية خالية تماما من أي اسم قبطي ، وسرعان ما بدا المثقفون الأقباط حملة هجوم شديدة ضد الحكومة التي ينظر إليها كحليف طبيعي للأقباط ، وشارك في هذه الحملة أسماء قبطية عديدة منها  (رمزي زقلمة ، سليم نجيب ، نجيب ساو يرس ، يوسف فائق بشاي ، مرقص عزيز خليل ، موريس صادق ، سليمان شفيق ، ممدوح رمزي ،ماجد عطية ،لويس جزيس … " ونقلت صحيفتنا "الوفد " و "الأهالي " الجانب الأكبر من الخطاب المسيحي المعارض للحكومة 0 

وحمل الخطاب السياسي القبطي المعارض اتهامات الحكومة التي "لم تحمل التراث المصري " يتجاوز الدستور غير المكتوب ، مما كشف "عورة نظام كانت تستره غلالة من البهتان " وتسائل البعض : " ألا يوجد من بين كوادر الحزب الوطني من يستحق الترشيح لانتخابات الشورى والشعب ؟وهل عقمت نساء مصر المسيحيات من إنجاب من يصلح للترشيح لمجلس الشعب ؟ هل يعجز الحزب الوطني عن ترشيح مسيحي وتأييده حتى ينجح ؟ ولما كان الحزب الوطني هو حزب الأغلبية .. فمن غيره يتبنى دعم الوحدة الوطنية ؟ " وتضمن الخطاب السياسي القبطي المعارض مطالبه صريحة بتجاهل الحزب الوطني الذي تجاهل الأقباط وعد انتخاب أي من مرشحيه ..وهنا يمكننا رصد النقاط التالية  :

1. هذه هي المرة الأولى التي تخلوا فيها قائمة الحزب الوطني من أسماء مرشحين أقباط باستثناء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

2. لم يصدر تصريح رسمي عن الحزب الوطني بهذا الصدد غير إنه قد سبق للدكتور يوسف والي أمين عام الحزب الوطني أثناء انتخابات مجلس الشورى أن صرح بأن " الحزب الوطني رفض ترشيح الأقباط لآن الدوائر واسعة جداً ويخشى معها سقوط وعدم نجاحهم ".

3. ليس واضحا ما إذا كان البعد الأمني سبباً في عدم ترشيح الحزب الوطني لأقباط على قائمة أم لا .. ليس واضحاً كذلك ما إذا كانت هناك علاقة بين تصاعد المد الإسلامي المتشدد وعدم ترشيح الحزب الوطني للأقباط في إطار صيغة " إسلامي الدولة " مقابل " الإسلام السياسي " .. أم لا .

4. ترى الحكومة في تعين عدد من الأقباط ( الموالين ) ضمن العشرة المعينين حلا مناسباً للتمثيل القبطي بالمجلس غير أن جانباً كبيراً من الخطاب السياسي القبطي ركز على رفض التعين باعتباره حلا وأن " أن يقبل هذا التعيين هو شخص متواطئ لضرب حقوق الأقباط وسيلقى منهم كل إهمال .. لأنه سيكون " يهودا الذي باع السيد المسيح مقابل (30) مثقالا من الفضة " وأن الموقف لم يعد استعطافاً أو استرقاقا.. بل هو حق وواجب ". 
5. مثل استبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الدولة للتعاون الدولي من ترشيحات الحزب الوطني بدائرة " المعهد الفني بشبرا " دونما أسباب رغم إنها الدائرة التي فاز فيها المستشار نشأت كامل برسوم (4) مرات من قبل..مبرراً أخر لما طرحه الخطاب السياسي المسيحي المعارض بشأن اتخاذ الحكومة موقفاً معادياً للأقباط في الانتخابات التشريعية 1995 .
6. أعطى استبعاد الحزب الوطني لمرشحين أقباط على قائمته ، فرصة جيدة لأحزاب المعارضة التي شنت هجوماً على الحزب الوطني واتهمته بالنكوص عن دعم الوحدة الوطنية ، فأعلن الوفد أنه سيرشح (60) قبطياً على قائمته ، وأعلنت أحزاب التجمع والعمل والأحرار ترشيحها أعداد كبيرة على قائمتها ..  على أن هذا الوعود قد تعدلت كثيراً عند التنفيذ حيث لم يرشح الوفد سوى (9)لى أن هذا الخطاب السياسي المسيحي  أقباط فيما رشح كل من التجمع والعمل والأحرار قبطياً واحدا لكل حزب .
7. استعان الخطاب السياسي المسيحي المعارض في هجومه على الحكومة بخيرات تاريخية تؤكد على الوضع الطبيعي للأقباط في الحياة النيابية المصرية ، حيث " كان سعد زغلول يرشح أكثر من (40) قبطياً في مجلس النواب المكون من (216) عضوا ، وعرض "  الخطاب السياسي المسيحي " نماذج قبطية نيابية ناجحة كويصا واصف الذي كان رئيساً لمجلس النواب وسينوت حنا ومرقص حنا ومكرم عبيد وفهمي ويصا وجورج خياط وفخري عيدالنور ونجيب إسطندر وراغب إسكندر وسلامة ميخائيل.. وغيرهم . وفي هذا السياق كتب أحد الأقباط " إن حكومة الحزب الوطني الضعيفة تخشى وجود نائب قبطي كمكرم عبيد حتى لا يقض مضاجعها أحد " .
8. أدان التيار الإسلامي المعتدل موقف الحزب وكتب فهمي هويدي في جريدة الأهرام بتاريخ 28/11/1995 دعياً لانتخابات كل المرشحين الأقباط لأنهم جزء من نسيج المجتمع الوطني ولتعزيز الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على رموز التفتيت والتفكيك المتاجرين بالقضية القبطية ، ولكسر الحاجز النفسي المسمى بسلبية الأقباط ، وكسر صورة الحزب الوطني الذي بدا ممثلاً " للأغلبية المسلمة " وأرجح د. محمد عمارة غياب الأقباط على قائمة الوطني إلى " المخطط الصهيوني الاستعماري الذي يريد تحويل المنطقة إلى كيانات وثغرات ينفذ منها إلى تفتيت الوحدة الوطنية وخلق كيانات للأقليات حتى لا تكون أمة واحدة " وأفتى د. محمد سليم العوا بأن " مسألة منع ولاية غير مسلم على المسلم غير واردة هنا ، لأن انتخابات مجلس الشعب ليس فيها أي نوع من أنواع الولاية ، وإنما فيه وكالة عن الأمة وهي جائزة ، والآن في ظل المؤسسات السياسية والدستورية لا مجال للولاية أصلا. ( الوفد 27/11/1995).
9. لم يصدر عن البابا شنودة تصريح رسمي إزاء موقف الحزب الوطني من ترشح الأقباط على قوائمه ، غير أنه وجه اللوم إلى الحكومة في لقائه بالدكتور أسامة الباز قائلا " كيف لم يرشح الوطني حتى (4) أقباط من (444) أي 1% ) والأغلب أن موقف الصمت لدي البابا يأتي في إطار الحذر العام الذي يتوخاه في الإدلاء بآرائه في القضايا السياسية ولا سيما تلك التي يتصادم موقفه فيها مع الموقف الرسمي. وربما يكون قد انتظر ليرى نتيجة المرشحين الأقباط الـ 57 ليحكم بعدها.
مرحلة الانتخابات 

على الرغم من عدم ترشيح الحزب الوطني لأي مسيحي سواء في انتخابات مجلس الشورى في 7/6/1995 أو انتخابات مجلس الشعب (29/11 – 6/12/1995 ). فإن الدعوة القبطية الداخلية إلى الدخول في العملية الانتخابية والخروج من السلبية السياسية قد أعطت نتائجها . قد وصل عدد المرشحين الأقباط في الانتخابات التشريعية إلى (57) مرشحاً قبطياً . ورغم أن نسبة الأقباط العددية في الصعيد (3) أضعاف نسبتهم في الوجه البحري إلا أن عدد مرشحي الوجه كان ضعف عدد مرشحي الصعيد. وربما يرجع التأثير هنا إلى وجود التيار الإسلامي الراديكالي بشكل أكثر وفاعلية في محافظات الصعيد.

وقد صارت وقائع الانتخابات على النحو التالي :
1. اعتمد الخطاب الانتخابي المسيحي على شعارات وطنية عامة والإنجازات الشخصية للمرشحين والوعود الانتخابية التقليدية ، وباستثناء أسماء المرشحين  يصعب تمييز الخطاب الانتخابي العام. وأن ترددت مفردات " الوحدة " و " الوطني " و " المحبة " ، " مصر "  ، " التقدم " و " المستقبل " …… بشكل أكبر في الخطاب الانتخابي المسيحي .

2. لكثرة عدد المرشحين لم يحدث احتكاك إسلامي – مسيحي على أساس الدين في الجولة الأولى من الانتخابات باستثناء دائرة " الويلي " بالقاهرة حيث ووجه المرشح القبطي منير فخري عبدالنور (وفد – فئات ) بحملات من نوع " انتخبوا المرشح المسلم " .

3. نشرت الصحف ودوائر حقوق الإنسان عددا من الشكاوي المسيحية تتعلق بانتخابات الجولة الأولى.. شملت شكاوي المرشحين المسيحيين من تغيير الأسماء وصعوبة العثور على الأسماء المسيحية في الكشوفات ، وجاء في طعن المرشح المسيحي د. وجيه شكري ( دائرة بدر المنيا ، التجمع – فئات ) معلومات حول تغيير أسماء 90 % من ناخبي قرية نزلة عبيد التي تحوي (3) آلاف صوت مسيحي مما غيب كتلة رئيسية عن التصويت ، نفس الشكوى جاءت من القمص متى ساويرس ( دائرة شبرا مهمشة ) الذي لم يجد اسمه بين القوائم ، كما وجد القس (ابرام جرجس ) اسمه في الجداول ( ابرام مصطفى ) مما دعا أكثر من (500) شخص ( طبقاً للتقديرات الصحفية ) إلى التجمهر أمام قسم شرطة شبرا. وشكى المرشح المسيحي وجيه خير (دائرة الأزبكية ) من إجراء مكبرات الصوت التابعة لأنصار المرشح الحكومي المنافس د . عبدالأحد جمال الدين كانت تردد شعارات طائفية من قبيل " قل هو الله أحد .. مرشحكم عبد الأحد " وشكى المرشح المسيحي صبحي سليمان ( دائرة المراغة – سوهاج ) لمنعه دخول مناطق ذات غالبية إسلامية ، أما المرشح سعد قرياقص ( دائرة الزاوية الحمراء فقد ألقي القبض عليه مع (41) من أنصاره.

4. من بين (57) مرشحاً مسيحياً لم يفز أحد من الجولة الأولى فيما دخل انتخابات الإعادة (5) مرشحين هم : منير فخري عبدالنور ( الويلي ) ، القمص صليب متى ساويرس (شبرا ومهمشة ) ، فائق اخنوخ جرجس ( المعهد الفني ) ، صبحي سليمان ميخائيل    ( المراغة - سوهاج).

5. شهدت انتخابات الاعادة عددا من الاحتكاكات " الإسلامية / المسيحية " في الدوائر الخمس ، وحازت دائرة الوايلي النصيب الأكبر النصيب الأكبر منها.. حيث كانت الإعادة بين المرشح القبطي الوفدي منير فخري عبدالنور والمرشح الحكومي د. أحمد فؤاد عبدالعزيز ( رئيس لجنة التعليم في المجلس السابق ) . قام بعض الأشخاص بتوزيع منشور انتخابي جاء فيه " لا تنتخبوا المسيحي لأن الإسلام  لا يقبل ولاية غير المسلم على المسلم " وتضمن المنشور كذلك شعارات " لا للمجوس .. لا للقبط .. لا للنصارى.. نعم لمرشح الحزب الوطني ابن الوايلي .) ورسمت إشارة صليب كبيرة عليها علامة (×) على أن المرشح الحكومي د . أحمد فؤاد عبدالعزيز قد نفى من جانبه صدور هذا المنشور عنه. وشكى المرشح  المسيحي منير فخري عبدالنور من قيام الحكومة بنقل تذاكر العاملين بوزارة الكهرباء وكهربة الريف وشركة الأهرام للمجمعات لدائرة الوايلي واعطاء أصواتهم البالغ (18.500) صوت – لصالح مرشح  الوطني ضد المرشح المسيحي . وفي دائرة شبرا ومهمشة قام بعض أنصار منافس المرشح المسيحي القمص صليب متي ساويرس بترديد هتافات معادية للدين المسيحي وللقساوسة من نوع " بالطول والعرض.. هنجيب العمة الأرض  " واتهم أنصار المرشح المسيحي الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات حيث أن النتيجة أعلنت في الثانية صباحاً جاءت بفوزه ثم سرعان ما أعلنت النتيجة غيرها. وفي دائرة الزاوية الحمراء أشاع أنصار المرشح الحكومي بأن مرشح التيار الإسلامي قد تنازل للمرشح الوطني ضد ايليا شنودة المرشح القبطي . وفي دائرة المراغة وقعت أعمال عنف محدودة بين المرشح القبطي والمرشح الحكومي محمد أحمد أبو تين بسبب قيام أنصار الحزب الوطني بتسويد البطاقات.. فيما مرت انتخابات الإعادة في دائرة المعهد الفني بشبرا بشكل هادئ.

وهنا يمكن رصد الملاحظات التالية :
1. يصعب التأكيد ما إذا كان ترشيح (57) قبطياً هو استجابة لنداءات الخروج من السلبية.. حيث أن هذه الانتخابات تحديدا شهدت قدراً أوسع من التعبئة الإعلامية والاجتماعية وسط تصريحات متلاحقة حول ضمانات النزاهة ، ثم إن هذه الانتخابات هي الأولى التي تجري في ظل " التخصيصية " وصعود الدور السياسي لرجال الأعمال ورغبة شرائح وفئات اجتماعية جديدة في الدخول إلى العمل السياسي اتساقا مع انطباع عام مؤداة " أن العمل البرلماني  يحمي الثروة وينمهيا " . الأمر الذي وسع من نطاق المرشحين عامة وليس المرشحين الأقباط فحسب ، وإذا كان الرقم (57) هو الأكبر في تاريخ الحياة النيابية المصرية لعدد المرشحين المسيحيين ، فإن المرشحين المسلمين(3833) هو الأكبر في الفترة ذاتها . ويكون نسبة المشرحين الأقباط إلى نسبة إجمالي المرشحين  أقل من (1.5%)  وهي نسبة لا ترقى كمؤشر هام ودال على خروج الأقباط المصريين من حالة السلبية السياسية.

2. إن عملية التضييق الحكومي على المرشحين المنافسين الانتخابات الخيرة لم تكن مقصورة على المرشحين الأقباط بل شملت كافة المرشحين حزبيين ومستقلين من المسلمين والمسيحيين على السواء.

وباستثناء (6) مقاعد للوفد ، (5) مقاعد للتجمع ، ومقعد واحد لحزب الأحرار لم يحصل أي حزب سياسي على مقاعد في المجلس الأخير.

3. من الصعب تفسير " الحيدة الأمنية " في بعض حالات " الخلاف الإسلامي – المسيحي "  في الانتخابات على أنه نوع من التواطؤ ، فمن السهل تفهم التضييق الأمني على دخول المرشح صبحي سليمان ( المراغة ) إلى المناطق ذات الغالبية المسلمة في إطار تصاعد عمليات العنف السياسي عامة والطائفي خاصة في محافظات الصعيد في السنوات الأخيرة.

من الصعب كذلك الحسم بما إذا كانت المنشورات الفجة التي قيل إنها صادرة عن المرشح الحكومي في الوايلي والتي ترفع شعارات " لا للمجوس ، لا للنصارى " قد صدرت عنه أم لا .. إذ أن طبع وتوزيع وتوزيع مثل هذه المنشورات الانتخابية لا يعد أمرا صعباً من الناحية العملية.. غير أن التأكد من مصدرها أمر بالغ الصعوبة .. ويصعب التأكد من مصداقية نفي المرشح د. أحمد عبدالعزيز ( حزب وطني ) لمسئوليته عن هذه المنشورات.

نتائج الانتخابات :

أثار فشل جميع المرشحين الأقباط في الانتخابات التشريعية حالة من الإحباط في الأوساط القبطية التي حملت الحكومة مسئولية هذه السابقة البرلمانية. واتسم الخطاب المسيحي القبطي بقدر واضح من الغضب والانفعالية . ففي أول تعليق قبطي على نتائج الانتخابات كتب رمزي زقلمة بالوفد بتاريخ (9/12/1995) " لم ينجح أحد .. والبقية في حياتكم يا أقباط مصر. " وطالبت كتابات قبطية عديدة بضرورة انسحاب الأقباط من الحياة السياسية بعد نتائج الانتخابات المحبطة. ويعد انعدام فرصة الأقباط في الحصول على أي مقعد في الانتخابات التشريعية سابقة تحدث للمرة الأولى منذ بداية الحياة البرلمانية المصرية وفق دستور 1923. ( باستثناء مجلس عام 1957 ) ، وحتى بإضافة الستة المعينين من قبل رئيس الجمورية يكون إجمالي الوجود القبطي في مجلس الشعب (6)  وهو أصغر تمثيل في الفترة نفسها ، حتى انتخابات عام 1931  والتي قاطعهما أحزاب الوفد والأحرار وحزب الشعب والحزب الوطني حصل فيها الأقباط على (4) مقاعد من (150) مقعدا بنسبة أكبر منها في عام 1995 التي شاركت فيها كل الأحزاب مع فارق أن النسبة الأولى انتخابية والثانية تعيينه.

ويلقي نظام التعيين للأقباط في مجلس الشعب ضمن العشرة الذين يعينهم رئيس الجمهورية . معارضة شديدة من " التيار المسيحي " الذي يرى فيها نوعاً من الهبة غير المقبولة " ابتدعها الرئيس عبدالناصر عندما اكتشف عدم وجود أقباط بالانتخابات عام 1957 فلجأ لتعيين الأقباط ، وظل الأمر كذلك " حفنة من الأقباط يعينون وهم عديمو الفاعلية من المصفقين والمداحين " وفي تعليق على قرار رئيس الجمهورية بتعيين (6) من الأقباط في المجلس قال البابا شنودة " الأقباط اللذين تم تعيينهم أقباط بلا تاريخ ولم أتعرف على أسماء معظمهم" .


ويطرح التيار المسيحي السياسي ثلاث حلول للخروج من أزمة الفشل الانتخابي المسيحي :
1. تعديل الدستور ليضمن تمثيلاً نسبياً للأقباط كما ضمن من قبل تمثيلاً نسبياً للعمال والفلاحين في طريقه أقرب لصيغة الحقوق المدنية للملونين في الولايات المتحدة الأمريكية .. وهي طريقة يرفضها بعض الأقباط مستندين إلى أن الأقباط جزء من النسيج الوطني وأن دستور 1923 رفض إعطاء ميزة نسبية للأقباط في هذا المنطق.

2. تخصيص دوائر مغلقة للأقباط فقط يرشح فيها أقباط وينتخبهم المسلمون والمسيحيون. على أن هذه الطريقة قد فشلت من قبل حين طبقها الرئيس عبدالناصر حينما لجأ إلى ابتكار أسلوب جديد بقرار إداري بغلق (10) دوائر فقط على الأقباط وروعي في هذه الدوائر التواجد القبطي الملموس. واستند الرئيس عبدالناصر إلى ضرورة حصول المرشح على موافقة  الاتحاد القومي والذي كان له حق الاعتراض على أي مرشح دون ابداء الأسباب ’ غير أن هذا الأسلوب لم يقدر له النجاح واستعيض عنه بتعيين الرئيس لعشرة بالمجلس وروعي فيهم الوجود القبطي.

3. العودة لنظام القائمة النسبية بما يضمن وجود الأقباط في مواقع متقدمة على قوائم الأحزاب.

4. تعيين العشرة كلهم من الأقباط شريطة أن يكونوا من الشخصيات القبطية الفاعلة.

5. تبني الحزب الوطني للشخصيات القبطية البارزة في أي انتخابات قادمة.

وتبدو فرصة الحلين الأخيرين هي الأقرب للتنفيذ ، حيث أن نظام القائمة محاط بلغط قانوني كبير ، كما أن تعديل الدستور بتخصيص مقاعد للأقباط قد يضطر الحكومة لتعديل نصوص أخرى كنسبة الـ 50% عمال وفلاحين والتي يستند إليها أصحاب هذا الرأي في دعواهم ، كما أن تخصيص دوائر مغلقة للأقباط على نحو ما فعلت الأردن سيجابه صعوبات عملية في طريقة تحديدها.

خـاتمة

لا شك أن عدم ترشيح الحزب لأي قبطي في انتخابات مجلس الشعب وفشل كل مرشحي الأقباط في الانتخابات سوف يلقي بظلاله على الفترة القادمة من العمل السياسي المسيحي " فالتيار الانعزالي " سيجد له أسانيد قوية في خبرة الانتخابات الأخيرة ، وقد تجد دعاوى الانسحاب المسيحي من الساحة السياسية لإحراج النظام السياسي صدى واسعاً في أوساط مسيحية هامة. على أن هذا الاحتمال ليس قائماً بمفرده ، فقد يستشعر آخرون ضرورة الدخول بشكل أوسع واكثف مما مضى مستندين إلى أن النتيجة السابقة ليست إلا تدهورا متوقعاً من جراء السلبية التي عاشها المسيحيون المصريون في مرحلة ما بعد ثورة 1952 . وربما وجد قطاع أخر في التمثيل النيابي أمرا شكلياً لا معنى له في إطار الانتقادات الصارخة التي طالما وجهت للعملية الانتخابية في مصر ،  بل وفي ظل تراجع دور مجلس الشعب في بنية النظام السياسي كله. وقد يكون مهما – من وجهة النظر هذه -  طرح القضايا المسيحية للحل لا مجرد الدخول المسيحي الشكلي إلى المجلس ، مستنداً في هذا إلى خبرة الوجود العملي والفلاحي الكثيف دونما جدوى حقيقية يتحصلها الناخبون من العمال والفلاحين.


على أي حال فإن انتخابات 1995 قد تدخل في تسيرها لغط وجدل كبيران ، وتبدو نتائجهما غي مقبولة من قبل قطاعات واسعة. وعوامل التضييق التي شهدتها شملت المسلمين والمسيحيين على السواء . ولربما قصدت الحكومة بعدم ترشيح الأقباط على قوائمها إيصال رسالة إلى القيادات السياسية القبطية التي فتحت خطوطا هامة مع أحزاب المعارضة المصرية وزادت حدة خطابها السياسي ضد السلطة السياسية وزادت بعض أجنحتها بالشكوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتهديد بتدويل " القضية القبطية " في مصر ( نشرت روزاليوسف فيما بعد رسالة د. سليم نجيب القاضي القبطي في محكمة مونتريال بكندا إلى نائب الرئيس الأمريكي آل جور قبيل زيارة لمصر.. طالب فيها بالتدخل لحماية المسيحيين المصريين من التصفية والإبادة والتي يتعرضون لها .. في عددها الصادر بتاريخ 5/2/1996) ربما قصدت الحكومة توجيه رسالة فحواها .. إن الحزب الوطني هو التنظيم السياسي الوحيد القادر على تحقيق وحماية الوجود القبطي في مؤسسات العمل السياسي  وعلى رأسها مجلس الشعب .. ويصعب حالياً الحسم بما إذا كانت تلك الرسالة قد أعطت نتائجها المرجوه أم لا .. إلا أن ما لحق من تعليقات قبطية تعطي مؤشراً معاكساً لمضمون الرسالة.. إذا بدأت حملة من الهجوم " المنفلت " تجاه سياسيات الحكومة ، ولوح مثقفون مسيحيون بأن مثل هذه السياسيات قد تؤدي في المدى البعيد إلى شكل من أشكال " اللبننة " .


إن العنف الطائفي و مجريات الانتخابات التشريعية ليست سوى مظاهر صاخبة لمشكلة طائفية تحتاج كثير من النقاش الصريح وحسن النوايا وإعلاء قيمة " المواطنة " .. ضمانة أساسية للبدء في حل تلك المشكلة  . 

الفصل الثامن
البرامج الانتخابية للأحزاب :
رؤية نقدية *
قضايا الإصلاح السياسي في برامج الأحزاب
د . هالة مصطفي 4/2 1995
احتلت قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي أهمية ملحوظة في أغلب برامج الأحزاب ، خاصة تلك موقع المعارضة ، وربما يرجع ذلك إلي تركيزها في نقدها للوضع الراهن علي هذه الزاوية بالتحديد .

وقبل التطرق إلي المواقف المختلفة للأحزاب من تلك القضايا ، تنبغي الإشارة إلي أن الديمقراطية كمفهوم وصيغة للنظام السياسي لا يمكن اجتزاؤها عن السياق العام الذي تطرح فيه ، ولا عن طبيعة النظام الاقتصادي أو الإطار الثقافي السائد . وإذا كانت الديمقراطية ترتبط بالحرية السياسية علي جميع المستويات خاصة المدينة . 

وفي إطار هذه النظرة العامة يمكن النظر إلي قضايا الإصلاح السياسي في برامج الأحزاب . وربما أو ما يلفت الانتباه هو اشتراك جميع الأحزاب تقريبا في الدعوة إلي الديمقراطية والتمسك بها باعتبارها من أولويات قضايا الإصلاح ، ولكن مدي اتساق أو تناقض هذه الدعوة مع مجمل  رؤي أيا من هذه الأحزاب فهو أمر تتباين فيه المواقف إلي حد كبير وفي المقابل لم تحفظ هذه القضية بنفس المساحة في برنامج الحزب الوطني وهو أمر مفهوم باعتباره في الحكم ، وعلي أساس أن قضايا الإصلاح السياسي وهو شاغل تقليدي لأحزاب المعارضة واهتم الوطني في المقابل بالتركيز علي قضايا الإصلاح الداخلي للحزب . 

وتنسيق رؤية حزب الوفد للإصلاح السياسي مع مجمل توجيهاته الليبرالية حيث تأتي انعكاسا لمبادئه الأساسية التي يقوم عليها فالإصلاح السياسي عند الوفد يرتبط بالإصلاح الاقتصادي الذي يقوم علي نظام السوق والقطاع الخاص ، وأهمية الربط بين الاثنين ترجع إلي أن الديمقراطية بمفهومها التعددي وثيقة الصلة باليبرالية الاقتصادية ، لأن الصيغة الأخيرة هي ضمان لعدم تركيز القوي الاقتصادية في يد الدولة وحدها مما قد يؤدي في النهاية إلي احتكار السلطة السياسية ، وتكمل هذه الرؤية موقف الوفد من الحريات الفردية وفي مقدمتها حرية الفكر والإبداع الذي يشمل كافة مجالات الأدب والفن والثقافة بشكل عام وهو من هذه الزاوية يعد من أكثر مواقف الأحزاب تقدما .  

ولكن يبقي تركيز برنامج الوفد علي قضايا الإصلاح السياسي ظل أسيرا للمدخل التقليدي الخاص بتعديل الدستور وإصلاح المؤسسات السياسية وهو مدخل علي أهميته إلا أنه يظل مقصورا عن الإلمام بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تشكل البيئة المحيطة لأي نظام سياسي والتي تؤثر ولا شك علي طبيعته كذلك فقد امتنع برنامج الحزب عن التطريق لأهم القضايا المعاصرة والتي تشكل تحديا لأغلب التجارب الديمقراطية ليس في مصر وحدها وإنما في العلم العربي كله وهي الخاصة بحركات الإصلاح السياسي ، سواء فصائلها العنيفة التي تهدد استقرار المجتمع وبالتالي استكمال أب عملية ديمقراطية ، أو في شكلها السياسي الذي يطالب بالتغيير الجذري في مجال التشريعات والقوانين التي تمس أوجه الحياة في المجتمع ، ويعمل علي تغيير طبيعة الدولة برمتها . 

ولا شك أن خلاف له ثفله الليبرالي – مثل الوفد – يصعب تفسير تجاهله لمثل هذه القضية الحيوية . 

وعلي خلاف الوفد يأتي طرح الناصري لقضايا الإصلاح السياسي حاملا بعض أوجة التناقض وربما الغموض حيث يضع شروطا ثلاثة لتحقيق الديمقراطية وهي (تحرير المواطن من الاستغلال ، واعطاؤه نصيبا عادلا من الثروة الوطنية ، وتخليصه من كل قلق يهدد أمنه) وهي شروط تحمل الكثير من العمومية كما تفتقد إلي معايير واضحة تقاس عليها بالإضافة إلي أن طرحه في المجال الاقتصادي الذي يقوم علي مركزية دور الدولة والقطاع العام قد يتناقض مع مفهوم التعددية السياسية بما يستلزمه من تعددية في مراكز القوي الاقتصادية . وتطبيق هذه الملاحظة أيضا علي البرنامج السياسي لحزب التجمع . 

أما حزب العمل ، فانه يكتسب وضعا خاصا حيث يسعي إلي تغليف طرحه السياسي بالدين دون أي مبرر موضوعي والواقع أن لجوء الحزب إلي هذه الوسيلة أوقعة في تناقض واضح في أكثر من موضع خاصة إذا ما قارنا موقفه من الوضع الراهن الذي اتسم بالتشدد . بالبديل الذي يطرحه . فالدعوة في برنامجه إلي وضع دستور جديد يعيد التوازن بين السلطات ، ويكفل استقلال القضاء ، وحرية تشكيل الأحزاب ، والصحافة الخ ، والتي تستمد كلها من الأدبيات السياسية الحديثة ، والتجارب المعاصرة للديمقراطية تتناقض مع ما يؤكد علية من أن (الاصلاح السياسي مثل أوجه الإصلاح الأخرى يعتمد علي أحكام الشريعة) دون أن يفصل أو يوضح كيفية المواءمة بين المنهجين ، وينطبق ذلك علي طرحه لمبدأ "الشورى" وأيضا يكتفي بالإشارة إلي أنها تعني (دعوة الكل إلي الإدلاء برأيه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر) ، والمفهوم أن النطق الفقهي لتطبيق قاعدة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر يختلف مع مفهوم ، وشكل المعارضة ، ومنطقها في النظم السياسية الحديثة كذلك فقد كان موقف برنامج العمل من الحريات المدنية ، والسياسة أكثر ارتباكا حيث أشار إلي أن (حرية الرأي والخلاف مكفولة في غير إهانة لثوابت أمة الدينية والاستراتيجية) ، وهي عبارة تضع محاذير – لا تبدو محددة المعايير ، والضوابط – للتضييق علي حرية الرأي ، التي تعد حجر الزاوية في الحديث عن أي حريات سياسية . والواقع أن موقف الحزب من الإعلام والثقافة ، والتعليم يندرج تحت هذه السمة أي الإذدواجية في المعالجة مما يؤثر بلا شك علي تماسك طرحه لقضايا الإصلاح السياسي . وهناك ملاحظة أخيرة خاصة بحزب العمل – وربما يشاركه فيها بعض الأحزاب الأخرى مثل الناصري – وهو استخدام لغة تبعد أحيانا عن العقلانية ، فضلا عن اتخاذها مواقف حادة – إزاء منافسيها السياسيين مما يؤثر علي تقاليد الحوار الديمقراطي . ومن ذلك ما يصفهم من البرنامج (بالمتخاذلين أمام الأعداء المفسدين النهابين، الفراعين الذين تولوا في الأرض مستكبرين غانمين ، وأعانوا الأجانب ، وأشاعوا الفاحشة ، والفساد ..فحل علينا غضب الله) . وكما يشير الناصري (انطلقت قوي الردة المتربصة لتخريب الثروة .. والمفرطين في المصالح الوطنية..) . 

واختلف برنامج حزب الأحرار عما عليه في أخر انتخابات تشريعية خاضها عام 1987 متحالف مع العمل والإخوان وانعكس ذلك علي موقف من مختلف القضايا ، ومنها قضايا الإصلاح السياسي حيث ابتعد عن استخدام اللغة الدينية التي ما زال يستخدمها حزب (العمل) وربما يكون هذا البرنامج أكثر تماسكا من زاوية توجهه الليبرالي سواء علي صعيد إصلاح السياسي أو الاقتصادي ، وذلك بالقياس إلي برنامجه السابق . ولكن يلاحظ إغفال البرنامج للتطرق إلي قضايا الحريات المدنية ، وعلي رأسها حرية الفكر ، والرأي والتعبير ، وربما يكون إغفال متعد نظرا لاحتلال هذه القضية مساحة من الجبل الخلافي حولها لأسباب تتعلق بالدور الذي تلعبه بعض فصائل التيار السياسي الإسلامي . ولكن مشكلة حزب الأحرار الدائمة تظل في عدم تقيدة بالبرنامج الذي يطرحه حيث تقلب من الاتجاه الإسلامي إلي الناصري دون مشاكل وهكذا ‍‍‍‍‍. 

ويبقي القول أن أياَ كانت مساحات الاختلاف في رؤية مختلف الأحزاب لقضايا الإصلاح السياسي ، إلا أن تتفق جميعا علي محورية قضية الديمقراطية ، وهكذا في ذاته أكثر الأشياء إيجابية .  

المسألة الاقتصادية في البرامج الانتخابية
د. طه عبد العليم 4 / 12 / 1995
حتى الحزب الوطني ، جنبا إلي جنب مع أحزاب المعارضة التي خاضت الانتخابات النيابية الأخيرة ، قد أبرز المصاعب الاقتصادية والمعاناة الجماهيرية في مطلع البرنامج الانتخابي ، بيد أن الأحزاب تفرقت في تشخيص جوهر الأزمة الاقتصادية ، و أخلفت في تحيد من أين بدأت وأين تكمن جذورها وإذ تباينت تفسيرا الأحزاب لأسباب الأزمة ، فقد كان منطقيا أن تتوزع بشأن سبل تجاوزها ، سواء من حيث تصور الأهداف الاستراتيجية أو من حيث تعين السياسات العملية . 

 وهكذا سلم الحزب الوطني في مطلع برنامجه قائلا : تعرض الاقتصادي المصري خلال السنوات الماضية لخلل هيكلي ، كانت له تأثيراته السلبية علي جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولم يخالف الحزب الوطني غيره من الأحزاب فيما نراه نظره أحادية في تفسير المصاعب والمشاكل الاقتصادية إذ يرجعها إلي نقطة ما في الماضي إلي تراكمات عدة عقود من الزمن دون أن يوضح لنا أين تكمن مسئولية حكومته بالذات دون إنكار مسئولية ما سبقها من الحكومات عن استمرار ما أشار إليه خلل هيكلي في العقود الأخيرة ، ومما أبرزه من تفاقم للإختلالات والمشكلات في السنوات الأخيرة . 

وقد بدا كل من أحزاب المعارضة يبكي علي ليلاه في محاولة تحديد من أين بدأت الأزمة الاقتصادية وهكذا ، فان الحزب الناصري يرجع الأزمة إلي حركة الردة التي استولت علي السلطة منذ رحيل جمال عبد الناصر أي منذ عام 1970 وأما حزب التجمع فانه يعود بها إلي عام 1974 أي منذ إعلان سياسية الانفتاح الاقتصادي ويبدو واضع برنامج  حزب العمل في حيرة من أمرة في هذا الصدد إذ حينما يتراءى غير بعيد عن حزب التجمع في إرجاع بداية الأزمة إلي لحظة التخلي عن محاولة التنمية المستقلة ويقف حينا بالقرب من الحزب الوطني في تبنية لسياسات التحول المقيد إلي اقتصاد السوق ، لأنه يبدو موغلا في سلفية غامضة حيث يدعيه إلي ما يسميه المنهج الإسلامي في الاقتصاد ، حيث لا نعرف متى تم التخلي عن هذا المنهج هل بعد عصر الخلفاء الراشدين ؟ أم منذ الغزو الاستعماري الأوربي لبلادنا ؟ وضمننا فان حزب الوفد يرجع الأزمة إلي العهد الناصري ، وهو ما يفهم من دفاعه عن التحرر الاقتصادي ومن إشارته العارضة إلي دستور 1923 في سياق مطالبة بالإصلاح السياسي . 

وفي تقديرنا أن قراءة البرامج الانتخابية للأحزاب تكشف أن كل منها يعطي أولوية لأحد المكونات التي لا تتجزأ لما يمكن أن نسميه منظومة قيم التقدم الشامل : أي الكفاءة الاقتصادية وما تتطلبه من إدوار جديدة للدولة والقطاع الخاص في اقتصاد سوق ، والعدالة الاجتماعية بمفهومها الجديد المرتكز إلي التنمية البشرية وتكافؤ الفرص ، والتطور الديمقراطي ببناء مقدمات سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة ، والأمن القومي بأساسه الراسخ المتمثل في تعظيم القدرة الاقتصادية التكنولوجية وخاصة القدرة الصناعية التكنولوجية ومهما يكن ترتيب الأحزاب للأولويات فإنها جميعا بهذا الشكل أو ذاك تنطلق من إحدى القيم التي تصبو إليها الأمة . 

بيد أن قراءات كل حزب لمضمون ما تعطيه من أولوية بين منظومة القيم ، وتصوراتها الأيديولوجية بالضرورة لآليات وسياسيات تحقيق ما تدعو إليه ، تبدو حافلة بالتناقضات التي تترتب علي إغفال اعتبارات الواقعية الضرورات العملية والضرورات  الشرادة ، وهكذا مثلا فان الدعوة إلي التنمية المستقلة وإن انطلقت من قيمة الأمن القومي في المحل الأول ، وهي دعوة تتمناها من زوايا وبدرجات مختلفة البرامج الانتخابية للناصري والتجمع والعمل ، فإنها تتجاهل واقع الاعتماد الاقتصادي الدولي المتبادل الذي لا تستطيع مصر تجاهله ، وتذكر مكاسب مشاركة مصر التخصص العالمي المتكافئ ، وتتجاهل ضرورات وتداعيات انضمام مصر إلي اتفاقيات الجات الأخيرة والاتفاقات الشراكه الأوربية ومشروعات التعاون الإقليمي وأما دعوة حزب العمل إلي ما يسمي بالنهج الإسلامي في الاقتصادي فانه يبدو أقرب إلي تبني آليات السوق الاجتماعي باستثناء الدعوة إلي تحريم الربا ، وهي مسألة خلافية إذ يقود بحث كل عملية مصرفية علي حدة إلي رفض اتهام الفائدة المصرفية لأنها ربوية علي وجه العموم ، وباستثناء الدعوة إلي أسلوب المزارعة ما دام يصعب تحريم إلي أسلوب أخر يحقق مصلحة المسلمين في تحقيق ناتج أعلي ، وهو ما يدفع إلي ضرورة التمييز بين مشروعية الدعوة إلي التمسك بمبادئ الإسلام في الحياة الاقتصادية وبين الدعوة الزائفة إلي ما يسمي بالاقتصاد الإسلامي . 

والواقع أن أحزاب المعارضة التي ترفع شعار التنمية المستقلة ، تتجاهل تغيير المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية التي تبرز رفع هذا الشأن في مصر الناصرية ، فقد تحولت جميع بلدان العالم الثالث إلي هدف بناء التكافؤ في التخصص الدولي مستلهمة نجاحات الدول الصناعية الجديدة ، ومستفيدة من دروس اخفاقات تجارب التنمية المستقلة ، وقادت محاولات التنمية المستقلة في دول الكتلة السوفيتية الاشتراكية إلي اقتصاديات انهارت تحت وطأة عجزها عن الارتقاء بالإنتاجية والتنافسية وما ترتب علي هذا من ضعف نسبي لقدراتها الاقتصادية التكنولوجية ، فقد استفد الاتحاد السوفيتي السابق منذ مطلع السبعينات قدرته علي مواصلة تحقيق التنمية بمعدلات عالية ، بل ومتفوقة علي الدول الرأسمالية . وقد اعتمد الاتحاد السوفيتي السابق وهو النموذج الذي ألهم محاولات التنمية المستقلة علي سوقه الداخلية القارية الضخمة ، شاملة أطرافها الإمبراطورية التي استقلت بتفكيكها ، فضلا عن تكامله مع بلدان شرق أوربا تحت النظم الشيوعية التي فرضها وانهارت برفع وصايتها ، وهو ما تفتقر إليه مصر وجميع دول العالم .        

      وقد دفع إدراك مزايا تقسيم العمل الدولي بالاقتصاديين السوفيت أنفسهم إلى القول بأن أمام الدول النامية مثل مصر أما التكامل مع بلدان المنظومة الرأسمالية ، وهو على أية حال ما تراه في اقتصاد مصر الناصرية  ، حيث تكشف مؤشرات التصنيع والتجارة وغيرا عن ارتباطه الوثيق بكل من الكتلتين الرأسمالية والاشتراكية ولا يخفى أنه ، ربما باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى سوقها الداخلية الهائلة فإن أيا من دول العالم لا يستطيع تحقيق ما يسمى بالتنمية المستقلة ، هذا إذا غضضنا الطرف عن ضعف دعاة خيار العزلة في أمريكا ذاتها نظراً لتكلفتها مقارنة بخيار الاندماج في الاقتصاد العالمي ، وإذا كان المقصود بالتنمية المستقلة هو بناء أسس التكافؤ في التخصص الدولي انطلاقا من الاعتماد على القدرات الذاتية في المحل الأول فإن أحدا يصعب أن يختلف عليه.


وفي هذا السياق  ، تتسم بالأهمية القصوى دعوة جميع الأحزاب وأن بدرجات متفاوتة إلى التركيز على تحسين مناخ الاستثمار الخاص ، وإن اقتصر هذا على رأس المال الخاص المصري والعربي المنعوت بصفة  مبهمة هي غير المستغل في البرنامج الناصري على سبيل المثال ، ويعني تحسين مناخ الاستثمار إزالة جميع العوائق المؤسسية والتنظيمية والتشريعية أمام تعاظم الاستثمار الخاص ، من جانب والارتقاء بدور الدولة في اقتصاد السوق بوضع وتنفيذ السياسيات الاقتصادية ذات الأولوية ، وخاصة بتعديل الربحية النسبية لصالحها على طريق بناء أسس التكافؤ فإن على الحزب الوطني أن يصنع وينفذ جنباً إلى جنب مع ما سبق وفي ارتباط وثيق به برنامجا قومياً لرفع إنتاجية العمل وبرنامجاً قوميا للتحديث التكنولوجي على أن تساهم أحزاب المعارضة متحلية بروح المسئولية القومية الواجبة في تحقيق المهام القومية الملحة.

كما يكتسب اهتمام جميع الأحزاب بتطوير الصناعة التحويلية أهمية قصوى بيد أن هذا الاهتمام لا ينطلق من تحديد للتهديد الرئيسي للأمن القومي المصري باعتبار إنه يكمن في رأينا في تأخر مصر الصناعي التكنولوجي ، وما يترتب عليه من ضعف للقدرة الاقتصادية والتكنولوجية ، ومن ثم تكريس لعلاقات عدم التكافؤ العالمية والإقليمية ولا شك أن وجه الضعف الرئيسي في دعوة أحزاب مثل الناصري والتجمع  إلى رفض نهج السلام مع إسرائيل هو تجاهل حساب تكلفة الخيارات البديلة ، فضلاً عن تجاهل بحث ما إذا كانت ممكنة أو في مصلحة مصر بيد أن الحزب الوطني لا يطرح بدوره وبقوة ووضوح هدف التقدم الصناعي التكنولوجي باعتباره المهمة الإستراتيجية الملحة لمصر . ويبدو غير مدرك أنه مهما تكن مهارة الدبلوماسية المصرية في  إدارة علاقات عدم التكافؤ ، فلن الأساس الراسخ لتعظيم الفرص والمكاسب والقدرات وتقليص المخاطر والخسائر والتهديدات يمكن بالذات في طرح هدف تصنيع مصر باعتباره مشروعها ، الآن وليس غداً . 

ان مؤشرات الوضع الصناعي والاقتصادي الراهن لمصر تدعو دون شك الي قلق من الحاضر الذي يهددنا بالتهميش ، كلن مؤشرات القدرة الاقتصادية الكامنة لمصر تدعوا دون شك أيضاً إلى الثقة في المستقبل الذي تندعم  فيه مكانتها ويرتقي فيها حال شعبها ، ونكتفي بعدد من الملاحظات نجوزها فينا يلي : 

1. انه علي حين قفز النتائج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية من 3810 ملايين دولار في عام 1960 الي 65750 مليون دولار في عام 1981 ثم الي 236400 مليون دولار في عام 1990 فان الناتج المحلي الإجمالي لمصر في هذه السنوات زاد من 3880 مليون دولار في عام 1960 (نفي الناتج الكوري تقريباً) إلى 23110 ملايين دولار في عام 1981 ( نحو 35% من الناتج الكوري ) ولم يتعد 33210 ملايين دولار في عام 1990 (14.0 % فقط من الناتج الكوري )

2.  بينما زادت القيمة المضافة التحويلية في كوريا الجنوبية من 2346 مليون دولار في عام 1970 إلى 9843 مليون دولار في عام 1980 ثم قفزت إلى 66215 مليون دولار في عام 1990 دولار هذه القيمة زادت في مصر من 1835 مليون دولار في عام 1970 ( 78% من القيمة الكورية ) إلى 4203 ملايين دولار في عام 1980 ( أي تراجعت إلى 43.7 % من القيمة الكورية ) ثم 5314 مليون دولار في عام 1990 (تدهورت إلى 80.0 % فقط من القيمة الكورية ) 0 

3. ان حصة القيمة المضافة للصناعة إلى  الناتج المحلي الجمالي لكوريا زادت من 25% في عام 1965 إلى 45% في عام 1990 وارتبط هذا بارتفاع نسبة القيمة لمضافة لصناعات الآلات والمعدات من 11% إلى 30% وانخفاض هذه النسبة للصناعات الغذائية من 26% إلى 12% ولصناعة المنسوجات والملابس من 17% إلى 14% وذلك إلى أجمالي القيمة المضافة للصناعة وزادت النسبة  الأولي لمصر من 27% إلى 29%بين ذات العامين وبينما استمرت ثابتة نسبة القيمة المضافة لصناعات الآلات والمعدات عند 9% في العامين ، فقد ذادت للصناعات الغذائية من17% إلى 31% وتراجعت المنسوجات والملابس من 35% إلى 16% ، وذلك إلي إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية المصرية 0 

   وأخيراً ، فإنه يتوجب علي جميع القوي الأساسية والحزبية في رأينا أن تسلم بإن الارتقاء المتواصل بإنتاجه العمل لبلوغ اعلي مستوياتها العالمية وبالاستناد إلى التقدم الصناعي التكنولوجي من حيث الأساس يمثل الحلقة المركزية لتسريع التنمية الصناعية وتعظيم القدرة الاقتصادية إذا يمثل اتقاء التصنيع وارتفاع الإنتاجية السبيل الحاسم وربما الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التنمية البشرية عوضاً عن اشتراكية توزيع الفقر ، وهي ركيزة الاستقرار السياسي وارتقاء الديمقراطية وضمانة سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وبغير ارتقاء الإنتاجية يستحيل تعظيم القدرة الشاملة وفي قلبها القدرة الاقتصادية اللازمة لحماية الأمن القومي ، وبدون هذا كله تتولد أسباب التطرف وتشويه الوجه الإنساني والحضاري للهوية الثقافية بدعوة إعلان شأن العرب والمسلمين ونؤكد في هذا السياق ، إن برامج الاستقرار الاقتصادي وسياسيات التصحيح الهيكلي وإجراءات تحرير التجارة وما تتضمنه إجراءات لبحث غاية في ذاتها وإنما مسائل تتأكد أفضليتها فقط بتحقيق أهدافها المعلنة في التنمية الاقتصادية والشاملة وبعبارة أخري فانه في ضوء مؤشرات الأداء الاقتصادي وبالذات مؤشرات الكفاءة والإنتاجية والتنافسية ينبغي تقييم وتعديل ما يشهده الاقتصاد المصري وغيره من الاقتصاديات من تحول إلي اقتصاد السوق وبرامج الخصخصة وتحرير للتجارة . 

السياسية الخارجية في برامج خمسة أحزاب
د. حسن أبو طالب 27 / 11 / 1995
مثل السياسة الخارجية شقا رئيسيا في أنشطة أية دولة معاصرة ويستحيل تماما علي أية دولة في العالم الراهن الانفصال عما يدور حولها من قضايا ومشكلات واتجاهات . غير أن دور الدولة في أية من القضايا الدولية أو الإقليمية يختلف من حالة إلي أخرى تبعا لاعتبارات مادية ومعنوية تخص كل دولة علي حدة . وتبدو مصر حالة كاشفة لما تجلبه عوامل الجغرافيا والاقتصاد من آثار علي حركتها الخارجية سواء إزاء محيطها المباشر أو المحيط الدولي الأوسع . هذه الحقيقة ليست محل نقاش بين خمسة من الأحزاب المصرية الكبرى ، غير أن الاختلافات يمكن في كيفية التعامل مع هذه الحقيقة في توظيفها لخدمة المصلحة المصرية . وهذه الأحزاب هي الوطني والوفد والعمل والأحرار والتجمع . فكل منها تناول في برنامجه الانتخابي شرح رؤيته للسياسة الخارجية المصرية وما يجب أن تون عليه في الحاضر والمستقبل معا . 

أولاً : الدور المصري وأفاقة : 
تمثل قضية الدور المصري وهويته وأفاقاه واحدة من القضايا محل التركيز في البرامج الانتخابية للأحزاب الخمس محل التحليل . وهناك اتفاق عام بين الأحزاب جميعها علي أهمية وضرورة دور مصر في المجال العربي حماية لمصالحها ولمصالح العربية أيضا . غير أن طبيعة هذا الدور تختلف من حزب إلي أخر . ففي برنامج حزب العمل تبدو الأولوية للعمل علي توثيق الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية مع شعوب الأمة الإسلامية ، ثم تأتي بعد ذلك وضعيه المنطقة العربية التي لم يشر إليها حزب العمل بالاسم ، ولكنه ربطها بضرورة سعي مصر إلي تحقيق الوحدة العربية لمواجهه ما أسماه بالمؤامرات الدولية والصهيونية أما برنامج حزب التجمع فسيزيد قليلا في تفسير طبيعة الدور المصري العربي ، ويعتبر أن مصر مطالبة فورا باستئناف دورها التاريخي في دعم التطور المستقبل للأقطار العربية واستعادة التضامن العربي وتهيئة الأساس الكافي لاستئناف العمل العربي المشترك في إطار أولوية التنسيق العربي في مواجه إسرائيل والمخططات الأمريكية وحماية المصالح العربية . وبالطبع فمثل هذه المسؤوليات ليست باليسيرة فضلا عن أنه لا يمكن تحقيقها دون تجاوب تحقيق من الدول العربية الأخرى . والبادي للعين أن هذا التجاوب العربي غير كاف إن لم يكن موجودا أصلا . 

ويزيد برنامج التجمع شرحه لدور مصر عربيا مطالبا بالقيام بدور فعال لتجاوز الآثار السلبية للحروب والصراعات العربية والتدخلات الأجنبية والضغوط الاقتصادية ، علي أن يبدأ ذلك بمعالجة التناقضات والصراعات العربية بأسلوب ديمقراطي سلمي يؤكد علي المصالح العربية ومرة أخري فان المهام المفترضة للدبلوماسية المصرية ليست مسئولية مصرية وحسب ، ولكنها مسئولية عربية جماعية . فضلا عن أن البرنامج لم يشر إلي الآليات التي يمكن للدبلوماسية أن تسلكها لكي تحقق هذه الآمال المرجوة عربيا ومصريا أيضا . 

أما حزب الوفد فيركز علي أن دور مصر عربيا يجب أن يستهدف تدعيم الجامعة العربية وبعث مشاريعها الاقتصادية والسياسية والوقوف أمام كافة المشاريع المناهضة للمشروع العربي . 

أما حزب الأحرار فقد عبر عن رؤية عروبية مؤيدا الوحدة العربية وضرورة النضال من أجلها ، وكذلك البحث عن آليات فاعلة تضمن وجود حد أدني من التنسيق بين الأطراف العربية ، وتأييد الدعوة إلي تحقيق المصالحة العربية وعقد قمة عربية ، وإنهاء الحصار المفروض علي الشعبين العراقي والليبي والدعوة إلي تحقيق التكافل بين الدول العربية الغنية والفقيرة . غير أن البرنامج في إشارته العديدة لمفهومه العروبي لم يشر إلي السياسة الخارجية المصرية ذاتها ، أو إلي مسئوليتها في تحقيق أيا من هذه الأهداف والمفاهيم ، أو الوسائل التي يجب اتباعها لتحقيق أيا منها . وبذلك يكون البرنامج قد أكد علي مفهوم عروبي عام فقط يصعب علي المرء أن يكون في خلاف علي أهدافه الكبرى . 

وفي مواجهة قضايا مصرية عربية محدودة كالعلاقة مع السودان ، فقد تضمنت برامج الوفد ولتجمع والعمل إشارات مختلفة من حيث صياغتها ، لكنها تجمع علي أهمية التعامل مع السودان في إطار من الخصوصية . هذه الخصوصية حددها حزب العمل كأولوية للسياحة المصرية الخارجية في إطار الوحدة السياسية والتكامل الاقتصادي ، ولم يشر البرنامج إلي المشكلات القائمة بين مصر والسودان حاليا . أما إشارة برنامج التجمع فقد تضمنت التأكيد علي خصوصية العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني ، وحماية أمن الوطن والمواطن بما لا يصل إلي حد الحرب العسكرية . وقد تميز برنامج الوفد بالدعوة إلي اتخاذ ما أسماه بسياسة حازمة تجاه أي تهديدات محتملة لمصادر مياه نهر النيل ، كذلك الدعوة إلي تيار وادي النيل ترابا قوميا مشتركا ، ولكنه لم يحدد بتراب قومي مشترك . 

 فيما يتعلق ببرنامج الحزب الوطني فقد تضمن البرنامج تأييدا للجهود التي تبذلا الدبلوماسية المصرية في 13 نطاقا مختلفا ما بين عربي ودولي وإقليمي وفي إطار عدم الإنحايز والعلاقات مع الدول الإسلامية . ولا تبدو هناك أية أولوية لنطاق دون أخر . وإذا اعتبرنا أن هناك نوعا من المساواة النسبية بين كل هذه النطاقان ، فان تحديد هوية الحركة الخارجية المصرية سيبدو صعبا إلي حد كبير . واعتمادا علي الترتيب الذي تم به شرح سياسية مصر الخارجية تبدو الأولوية للمشاركة في صنع النظام الدولي الجديد ، يليها دعم السلام العالمي ، يليها نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط ثم تجئ أول إشارة للسياسة المصرية عربيا في المرتبة الرابعة وفيها إشادة بسياسة ترسيخ دعائم التضامن العربي في إطار جامعة الدول العربية وفي إطار الثنائي ، مع الإشارة إلي دعم العمل المشترك في ظل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ثم يلي ذلك تأييد الحزب لما تبذله منطقة الشرق الأوسط . 

وإذا اعتبرنا أن هذا الترتيب بما فيه من مضامين واضحة أو كامنة يعكس أولويات الحركة الخارجية المصرية من وجهة نظر الحزب الوطني ، يمكن القول أن طبيعة دور مصر هو دور عالمي قبل أن يكون دورا عربيا أو إقليميا . وربما جاز القول أن هذا التوصيف يجسد دوائر الحركة المصرية خارجيا بحيث يكون المركز هو التحرك العالمي ثم الإقليمي ثم العربي وأخيرا فان إعطاء الأولوية للنشاط العالمي البعيد غير مبرر .

ثانيا : الدبلوماسية والأمن القومي : 
إذا انتقلنا إلي العلاقة بين الدبلوماسية المصرية والأمن القومي العربي نجد أن هناك اتفاقا عاما بين برامج الأحزاب علي ارتباط أمن مصر الوطني بالأمن القومي العربي ، ومن ثم تأييد أن تقوم مصر عبر نشاطها الدبلوماسي والتعاون العسكري مع الدول العربية علي تحقيق أقصي درجات الحماية والأمن للمصالح المصرية والعربية . ولقد فصل برنامج الحزب الوطني في هذه النقطة مشيرا إلي ضرورة استعداد القوات المسلحة المصرية لتقديم كافة أنواع الدعم والمعاونة العسكرية للدول العربية ، ومحددا إطار هذا التعاون كاستجابة لطلب أية دولة عربية أو في إطار المعاهدات والاتفاقيات المبرمة أو تدعيما لقرارات الجامعة العربية ومؤسساتها . 

في هذا السياق تبدو رؤية برنامج حزب العمل متوافقة من حيث المضمون الذي دعا أليه برنامج الحزب الوطني ، لكنها متميزة في تقرير تحديد مهام القوات المسلحة بأنها تتعدي حدود مصر ، وأنها مطالبة بالدفاع عن كل الأماكن المقدسة وبمعاونة كل الدول العربية ضد أي عدوان خارجي ، ولذلك يجب أن تكون القوات المسلحة في رؤية حزب العمل قادرة علي الحركة داخل الوطن العربي من المحيط إلي الخليج ، وتبدو نقطة الخلاف هنا مع ما تم توضيحه في برنامج الحزب الوطني في تحديد شروط هذا التعاون . ففي حين وضع برنامج الحزب الوطني شروطا معينة كمطالبة الدولة العربية أو وجود معاهدات وما سابه ذلك ، فقد سكت برنامج حزب العمل عن الإشارة إلي هذه الشروط ، وترك الأمر مفتوحا ، وربما يمكن تفسير ذلك في اعتقاد برنامج حزب العمل علي مفهوم ديني يفترض القيام بدفاع مصر عن الدول العربية كمهمة دينية واجبة التحقيق ، وبالتالي فهي يجب أن تخلو من أية شروط منظمة . 

وبالرغم من اعتماد مفهوم الأمة الإسلامية كأحد محددات الحركة المصرية الخارجية في برنامج حزب العمل ، فان هذه الحركة اقتصرت في مجال الأمن علي المنطقة العربية تمت الإشارة . ويمكن تبرير ذلك بان المطالبة بان يكون هناك دور أمني مصري مباشر في نطاق العالم الإسلامي كان سيعد ضربا من الشطط السياسي الذي يفتقر إلي الواقعية والإمكانيات والشروط الموضوعية . 

أما برامج الأحزاب الثلاثة الأخرى فإنها لا تتضمن أية إشارة إلي العلاقة بين دور القوات المسلحة وحركة الدبلوماسية المصرية . 

ثالثا : السلام والعلاقة مع إسرائيل : 
تبدو هذه القضية واحدة من القضايا الخلافية بين برامج أحزاب المعارضة الأربعة محل التحليل ، وبين برنامج الحزب الوطني . ويمكن تفسير هذا الخلاف بمواقع الأحزاب من الحكم ومن الممارسة الفعلية لأعباء السياسة الخارجية وضرورات التكيف أو التصادم مع التحديات المختلفة . ومن الأمور البارزة هنا اتفاق الأحزاب الأربعة علي توصيف إسرائيل واعتبارها بمثابة الخطر المباشر علي مصر والمنطقة العربية ، ويرتبط بذلك الدعوة إلي مقاطعتها ورفض التطبيع معها ، باعتباره يضر بمصالح الشعوب العربية وإمكانيات إقامة السلام العادل في المنطقة . ومن وجهة نظر حزب الأحرار فان الاتفاقات التي وقعت مع إسرائيل هي اتفاقات انهزامية مكنت إسرائيل من الأراضي العربية واضفت المشروعية علي الاحتلال . وبالنسبة لحزب الوفد فقد اكتفي بالتأكيد علي إن إسرائيل هي أحد الأخطار الحقيقة التي يمكن أن تهدد أمن مصر القومي لما لها من نزعات توسعية ، ولم يشر البرنامج إلي موقف محدد بشأن التطبيع حيث لم يأت علي ذكره ولكنه دعا إلي العمل علي إحباط مخططات إسرائيل بجعل القدس عاصمة موحدة لها ، لما في ذلك من تأثير علي حق الفلسطينيين فيها . كذلك لم يشر برنامج حزب الوفد إلي الموقف من العملية السليمة ونتائجها المختلفة . 

أما برنامج حزب العمل فقد اتفق ما أورده برنامجا التجمع والأحرار في رفض المشروعات التي يتم عنها كأحد مردودات العملية السليمة ، وخاصة الشرق أوسطية . وقد اتفقت هذه الأحزاب علي ان هذه المشروعات هي مشروعات معادية للمصالح العربية ، ويجب إفشالها ، وقد حدد التجمع وسيلة الإفشال في تكوين تكتل اقتصادي عربي ، في حين لم يشر حزب العمل إلي البديل المطلوب ، ولكن يفهم من سياق البرنامج أنه الوحدة العربية والتكامل الاقتصادي العربي . أما حزب الأحرار فقد حدد البديل في إحياء مشروع السوق العربية المشتركة . 

كما تبدو الدعوة إلي مقاطعة إسرائيل قاسما مشتركا بين برامج أحزاب المعارضة الثلاثة ويبدو برنامج حزب التجمع أكثر تفصيلا في هذا الصدد ، إذ أشار إلي ربط هذه المقاطعة حتى تعلن الحقائق كلها المتعلقة بجريمة قتل الأسري المصريين ، وإلي أن يتحقق سلام شامل وعادل . في حين يدعو حزب الأحرار إلي تشكيل لجان جماهيرية لتنظيم هذه المقاطعة . 

وعلي نقيض كل ذلك تأتي رؤية الحزب الوطني ، وهي تنطلق من تأييد السلام وتسوية الصراع مع إسرائيل عبر المفاوضات ، ولذلك فلا يوجد في برنامج الحزب الوطني أية إشارة إلي ما تمثله إسرائيل من تهديد واقع أو محتمل ، ولا يوجد أيضا أي حديث عن المقاطعة ، أو رفض المشروعات الكبرى التي ستلي عملية السلام أو ستنشأ إلي جوارها . ونقطة التركيز في برنامج الحزب الوطني هي تأييد العملية السلمية كما تمارسها الدبلوماسية المصرية ، والتي تستند إلي القرارات الدولية ، والمبادئ التي ستقود إلي إقامة سلام شامل وعادل . كذلك هناك تأكيد علي أهمية دعم مصر للمفاوض الفلسطيني ، واعتبار أن وحدة الموقف العربي هي سند رئيسي للحصول علي الحقوق العربية ، ويؤكد الحزب علي رؤية التي تربط بين التقدم في عملية السلام وبين إقامة علاقات التعاون الإقليمي بين دول المنطقة ، في ظل سلام حدده البرنامج بأنه سلام يقوم علي العدل والمساواة والتكافؤ .    

الحزب الوطني الديمقراطي
بين البرنامج الانتخابي وقائمة المرشحين
د. وحيد عبد الحميد 13 / 11 / 1995
       

من  الطبيعي أن يستند برنامج الحزب الحاكم في ظل أي نظام تعددي مفتوح أو مقيد إلي إنجازات حكومته فعندما يتوجه هذا الحزب للناخبين مطالبا بانتخابات مرشحيه ومتطلعا إلي الاحتفاظ بالأغلبية يكون أداء حكومته في الفترة السابقة أحد المعايير الرئيسية للحكم عليه لكن عليه أن يطرح في برنامجه أيضا السياسات التي يلتزم بها في الفترة التالية إذا حافظ علي أغلبيته . 

وقد فعل الحزب الديمقراطي ذلك في برنامجه الانتخابي الذي نشرته صحيفة "مايو" علي حلقات بين 27 أكتوبر و 6 نوفمبر . ويحسب لهذا البرنامج أنه يعرض الإنجازات دون مبالغة أو تهويل علي الرغم من توسيعه في هذا العرض كما أنه يأخذ في الاعتبار غالبا تكلفه السياسات التي يطرحها و لا يسرف في الوعود البراقة ، لكن تنقصه رؤية متكاملة تساعد علي وضع ما يطرحه من سياسات في نسيج واحد مترابط يبلور صورة مصر كما يراها الحزب علي مشارف القرن الحادي والعشرين .

ولذلك جاء البرنامج أقرب ما يكون إلي تجميع لتقارير قطاعية متعددة ويغلب عليه الانشغال بالتفاصيل علي حساب الرؤية العامة التي تكاد تنحصر في المجال الاقتصادي علي تحو يخل من بعض التناقض الداخلي ، بينما تبدو غائبة في مجالي التطور الديمقراطي والسياسة الخارجية . 

فالملاحظ أن تصور البرنامج لمستقبل الاقتصاد المصري يعاني من تردد جزئي بين فلسفتي التحرير والتقييد صحيح أن فلسفة التحرير غالبة علي البرنامج عبر تأكيد الالتزام بالتحول من نظام التخطيط المركزي إلي نظام السوق ومن سيطرة القطاع العام إلي قيام القطاع الخاص بالدور الرئيسي لكن هناك ميلا في الوقت نفسه إلي نهج الحماية الذي يؤدي التوسع فيه لا عاقة التحرير الاقتصادي والإضرار بالصناعة الوطنية – لا حمايتها – لأنه لا يحفز علي التطور الذي يصعب تحقيقه في غياب التنافس .

لكن الواضح أن منهج الحماني لا ينسجم من الاتجاه العام للبرنامج ، ففي حين يدعو إلي مراجعة فئات التعريفة الجمركية لتكون وسيلة لحماية الصناعة المحلية . نجده يؤكد ضرورة استكمال تحرير التجارة الداخلية والخارجية بل ويطالب في موضوع آخر "بإعادة صياغة هيكل الحماية بما يرفع من مستوي الجودة وتنظيم عملية الإعفاءات الضريبية والجمركية بما يكفل تشجيع الإنتاج للتصدير وزيادة قدرة المنتجات المصرية علي المنافسة ، ويعني ذلك بعكس الدعوة للحماية الجمركية إدراكا صائبا لكون زيادة الحماية ليست السيل لدعم الصناعة المحلية وإنما وسيلة لا ضعافها وحرمانها من الدافع لتطورها ، فالدعم الحقيقي للصناعة هو حفزها علي تطوير قدرتها التنافسية بما يعزز التوجه التصديري وليس دفعها للركون إلي السوق المحلية . 

وفي هذا السياق أيضا تبدو فكرة زيادة معدل إحلال الواردات مقحمة علي برنامج تعلي من شأن التوجه التصديري والانفتاح علي العالم الخارجي ويدعو إلي انسجام سياستنا التصديرية مع الاتجاهات الحالية لنظم التجارة الدولية . 

فالواضح أن فلسفة التحرير غالبة علي البرنامج بالرغم من بضع نقاط تتعارض معها الأمر الذي يبشر بإمكان تفعيل سياسة الإصلاح الاقتصادي إذا التزمت الحكومة بهذا البرنامج الذي وافقت عليه في اجتماع مجلس الوزراء يوم 5 نوفمبر الحالي بشرط مراجعة النقاط التي تبدو متعارضة مع هذه السياسة لكن يقتضي ذلك في المقام الأول أن يتبني الحزب رؤية واضحة للإصلاح الذي ترتبط جوانبه الاقتصادية بأخرى سياسة واجتماعية ويمثل التطور الديمقراطي أهم أركانه ، ويعد تصور الحزب الوطني لهذا التطور هو أهم ما ينقص البرنامج علي لا ينسجم مع الدور الذي قام به الرئيس حسني مبارك – رئيس الحزب – في حماية الديمقراطية حين تولي الحكم عام 1981 في ظروف عصبية كادت تعصف بها . 

وينعكس هذا النقص أيضا علي تناول البرنامج للمسألة الاقتصادية ، وخاصة في المجالات التي يتوقف تقدمها علي دعم التطور الديمقراطي ، فعلي سبيل المثال يركز البرنامج في مجال توفير المناخ المناسب للاستثمار علي استكمال البنية الأساسية التي يصفها بأنها الركيزة الأساسية للتنمية وحجر الزاوية لأية استثمارات أو مشروعات إنتاجية . ورغم أهمية هذه البنية يشمل المناخ الاستثماري علي أبعاد سياسية وقانونية ذات صلة وثيقة بمسألة التطور الديمقراطي . 

ولا يعني ذلك أن البرنامج يغفل هذا التطور ، وإنما المقصود أنه لا يطرح رؤية بشأن استكماله وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجهه ، ومن دواعي الإنصاف القول بأن البرنامج يتحلى  بروح ديمقراطية حقه حين يشير إلي إن "الحفاظ علي أمن مصر واستقرارها مسئولية الجميع" وإن كان يخص أعضاء الحزب الوطني بعد ذلك لكن المهم هم أن يتجسد المعني المتضمن في "مسئولية الجميع" علي صعيد السلوك السياسي أيضا ، كما يحسب للبرنامج تأكيده علي "ضرورة قيام أجهزة الأمن بمسؤلياتها في إطار الالتزام بحقوق الإنسان المصري كما كفلها الدستور والقانون والحفاظ علي كرامة المواطن في كل الظروف" . 

ورغم أهمية هذه الإشارات الإيجابية إلا أنها لا تأتي في سياق رؤية للتطور الديمقراطي ذلك التطور الذي يتحمل الحزب الحكم عادة المسئولية الأولي عنه في البلاد التي لم ترس بها تاريخيا التقاليد الديمقراطية وتتسم المعارضة فيها العام في مصر الآن .

ويمتد غياب الرؤية السياسية الخارجية ، رغم أنها القضية التي يمكن اتخاذها منطلق تفاهم حوا أسسها العامة بين الحزب الوطني ومعظم الأحزاب والقوي السياسية المعارضة ، ويلفت النظر ضآلة الجزء المخصص لها في البرنامج واقتصاره علي خطوط عريضة دون رؤية لكيفية التعامل مع التعديات التي تواجه دور مصر في ظل التحولات الإقليمية الكبرى ، التي تحظى بمساحة واسعة من الجدل العام في مصر الآن .  

وإذا كان البرنامج لم يغفل الأسس التنظيمية للحزب الوطني ، إلا انه يثير سؤالا مهما حول مدي الالتزام بما ورد به شأن عملية اختيار مرشحيه الانتخابات فقد ربط البرنامج هذا الاختيار بمسألة المشاركة داخل الحزب مؤكدا علي الأخذ برأي القيادات الحزبية بالمحافظات ذو الأقسام والمراكز عند اختيار مرشحي الحزب للانتخابات فلو أخذ الحزب بهذه القاعدة لربما أمكنه تلافي قدر من المشكلات التي يواجهها الآن مع كثيرين من أعضائه الذين رفضوا الالتزام بترشيحاته وأصروا علي دخول الانتخابات منافسين لمرشحي الحزب ومنهم أعضاء قياديون علي المستوي المحلي . 

وقد بدأت هذه الظاهرة في انتخابات 1990 لكن إتسع نطاقها هذا العام حيث يزيد عدد المرشحين المنشقين عن الحزب علي ألف مرشح ولا يخفي أن مكافاة منشقي 1990 باعادة الفائزين منهم في الانتخابات إلي صفوف الحزب أسهمت في تفاقم ظاهرة الانشقاق التي تمثل التحدي الأهم للحزب الآن فقد أصبحت المنشقين لمرشحي الحزب الوطني أوسع وأقوي من منافسة المعارضة . ومن هؤلاء المنشقين حوالي 90 من أصل 111 عضوا بالمجلس الحالي تم استبعادهم من ترشيحات الحزب وقد رشح معظمهم مستقلين وانضم خمسة منهم إلي حزب الوفد .

 والملاحظ أن الحزب الوطني لم يتبع معيارا موحدا في التعامل مع تداعيات حالة الانشقاق عام 1990 فقد رشح بعض الذين فازوا حينئذ كمستقلين (منشقين) ضد مرشحي الحزبي الذين استبعدوا هذه المرة مما أدي إلي تبادل المواقع في مظهر صارخ لافتقاد الحد الأدنى من الالتزام الحزبي . كما رشح بالمقابل بعض الذين خاضوا انتخابات 1990 كمرشحين له رغم خسارتهم أما منافسيهم من المنشقين حينئذ علي الحزب . ولذلك يبدو أن الكثيرين من المنشقين الجدد يعتقدون في عدم جدية الإجراءات التي هددت هيئة مكتب الحزب باتخاذها ضدهم وفوضت أمناء المحافظات فصل الخارجين علي الالتزام الحزبي رغم إسراع الأمناء باصدار قرارات الفصل بالفعل دون انتظار الفترة المحددة للتنازلات . 

ويواجه الحزب هذه المشكلات الناجمة عن تشريحاته رغم أن نسبة التجديد فيها (5ر26%) جاءت أقل من المتوقع وفقا لما نسب إلي بعض أركانه من أنها ستصل إلي 35% أو 40% لكنها تظل نسبة معقولة وإن تفوتت بشكل ملحوظ من محافظة لأخري دون معايير واضحة لهذا التفاوت . فكانت أعلي نسب للتجديد في محافظة الغربية (81%) والسويس (75%) وبور سعيد (66) والإسماعيلية (50%) أما أقل نسبة للتجديد فهي في محافظة المنيا رغم أنها المحافظة الوحيدة التي ما زالت مرتعا للإرهاب ولم يلمس أحد دور نواب الحزب الوطني عنها في تحريك المشاركة الشعبية لمواجهته حيث يقع عبء المواجهة بأكمله علي أجهزة الأمن . ومع ذلك لم تتعد نسبة التجديد فيها 9% حيث أعيد ترشيح عشرين من نوابها البالغ عددهم 22 نائبا ومن أقل المحافظات تجديدا في ترشيحات الحزب الوطني بها محافظتان قبليتان أخريان هما أسيوط (10%) والفيوم (14%) أما بقية المحافظات فتتراوح نسبة التجديد فيها بين 23% و 50% لكن أيا كانت نسبة التجديد ، فقد ظل الحزب الوطني فقيرا في ترشيحاته النسائية ككل الأحزاب في واقع الأمر بما فيها بعض أحزاب المعارضة الأكثر إثارة للضجيج حول قضايا المرأة فقد رشح الحزب الوطني سبع سيدات فقط (من أصل 439 أي نسبة 5ر1 تقريبا) علي نحو لا ينسجم مه اهتمام برنامجه بقضية المرأة وتأكيده علي "زيادة عدد من يرشحهن الحزب لعضوية مجلسي الشعب والشورى بحيث يصبح عدد المرشحات متناسبا ونسبة مكوناتهن في تعداد السكان ، كما خلت ترشيحات الحزب الوطني من أي قبطي لكن لم يكن وحده الذي يبذل جهدا في مجال أعداد كوادر قبطية قادرة علي المنافسة فهذه سمع خاصة لكل الأحزاب فيما عدا الحزب الوفد الذي قام بترشيح تسعة أقباط .

وهكذا يعكس برنامج الحزب الوطني وسلوكه في الأعداد للانتخابات وخاصة مرشحيه جانبا من مشكلات الحياة السياسية المصرية بوجه عام ، وهي مشكلات ذات أساس موضوعي إلي جانب تجلياتها الذاتية في كل حزب مشكلة تتعلق بالمفهوم السائد في العمل السياسي منذ الخمسينيات حين تم إلغاء ليس فقط السياسة الحزبية ، ولكن أيضا السياسة كنشاط إدارة المجتمع بما تنطوي عليه من تنوع وتفاعل وحوار ومشاركة . وتدل تجربة الاستعداد لانتخابات 1995 علي أننا لم نبرح تمام بعد تلك الحقبة التي بدأت بشعار "كلنا هيئة التحرير" بعد حوالي 20 عاما علي الانتقال للتعددية ، وتقع مسئولية تأكيد علي عاتق جميع الأحزاب والقوي السياسية وفي مقدمتها الحزب الوطني .  

البرنامج الانتخابي لحزب الوفد
د. جمال عبد الجواد 23 / 10 1995
يقدم حزب الوفد نفسه للناخبين علي أنه حزب ليبرالي يتبني قضايا الإصلاح الاقتصادي علي أساس نظام السوق وقضايا الإصلاح السياسي علي أساس تدعيم الحريات السياسية وحريات التعبير ولتنظيم وتوفير الضمانات التي تنظم محاسبة السلطة السياسية وتبادلها والقسم الخاص بقضايا الإصلاح السياسي في برنامج الحزب هو أكثر أجزاء البرنامج تماسكا واستقامة مع مبادئ الوفد الليبرالية غير أن المشكلة الجوهرية التي تميز برنامج الحزب في هذا المجال هي المدخل الدستوري القانوني الذي يطالب بإصلاح أوضاع المؤسسات السياسية الرئيسية دون أي إدراك أو إشارة إلي الطبيعة الاجتماعية والثقافية والقيمة عميقة الجذور للتسلطية والاستبداد في المجتمع والتي تضرب جذورها في مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية كالأسرة والمدرسة وعلاقات العمل بل والأحزاب السياسية نفسها فالبناء الدستوري الديمقراطي يحتاج لكي يعمل بكفاءة إلي بنية تحتية من القيم الديمقراطية . ومن المؤسسات الاجتماعية الوسيطة والدنيا التي تجري إدراكها ديمقراطيا فالبناء الدستوري الديمقراطي يحتاج إلي قاعدة قيميه من القبول بالتعددية الفكرية والتسامح مع الرأي الأخر وحرية الفرد في اختيار فكرة ولباسه وطريقة حياته ، والإيمان الحقيقي حق الأقلية – أفرادا وجماعات – في ممارسة اختياراتها والدعوة لها بما لا يتعارض مع النظام العام الذي يجب تعريفة في ضايق الحدود وليس كما تذهب بعض الجماعات السياسية التي تطرح نفسها علي الرأي العام حينما تطالب بتحويل أمور الحياة الخاصة ، واختيارات الأفراد إلي المجال العام الذي علي الدولة أن تشغل نفسها بتنظيمه . 

كما أن الأساس القيمي للديمقراطية يشمل حق الأقلية في التمسك بمواقعها والعمل من خلال الأساليب السليمة للتحول إلي أغلبية وطبقا لهذا التصور فان الهزيمة أو المكسب في الانتخابات ليست في حد ذاتها سببا للشعور بالمهانة وانما السبب الحقيقي المستوجب للشعور بالعار في مجتمع ديمقراطي فهو سعي الأغلبية إلي تأييد حكمها وتجميد لحظة تاريخية معينة تمتعت فيها بالأغلبية واعتبارها نهاية للتاريخ ونهاية لحق الأمة في الاختيار وهو أيضا قيام الأقلية بتحدي رأي الأغلبية والعمل علي تغييره بالأساليب غير الديمقراطية وقد يحدث هذا الإدارة عندما تناح لها فرصة التعبير عن نفسها وقد رأت الساحة السياسية المصرية أمثلة كثيرة لهذا كثيرة  لهذا السنوات القليلة الماضية في النقابات والأندية والاتحادات الرياضية حيث ذهبت الأقلية التي خسرت الانتخابات في كثير من الحالات للطعن في شرعية فوز الأغلبية ودعت الأجهزة الإدارية للتدخل وهو ما أدي إلي أزمات طويلة انتهت بوضع يد الأجهزة الإدارية علي كثير من المؤسسات القاعدية للديمقراطية . 

والمتتبع لأحوال الأحزاب المصرية يعلم أن الأحزاب جميعها تعاني من مشكلات حقيقية فيما يتعلق بالممارسة الديمقراطية داخلها فظواهر الانشقاقات والطبيعة الشخصية للقيادة ونفردها بالرأي وجمود الهياكل القيادية وانعدام – أو علي أحس تقدير محدودية نطاق – تبادل السلطة داخل الأحزاب غير غريبة عن الأحزاب المصرية ، وكلها تعكس مدي عمق الأزمة العميقة التي تعاني منها القيم الديمقراطية في بلادنا بما في ذلك حزب الوفد فانه يصعب بناء الديمقراطية بدون ديمقراطيين . ومن ثم فان الإصلاح الديمقراطي يتطلب أعمال ما هو أكثر من الإصلاح الدستوري بالغرم من أهمية الأخير الذي يصعب الخلاف عليه . 

وفي مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية يتضمن برنامج حزب الوفد عددا من الأهداف من نوع رعاية مصالح مصر في العلم وتطوير القوات المسلحة وتعمير سيناء كإحدى ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي المصري وتدعيم الجامعة العربية وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وجعل القدس عاصمة للفلسطينيين والحزم تجاه التهديدات التي قد تتعرض لها مصادر مياه النيل . ولأن برنامج الحزب لا يذهب في التفضيل إلي أكثر من هذه العناوين العريضة فإننا لا نجد في هذه الأهداف العامة ما يمكن الخلاف عليه ، أكثر من هذا فإننا لا نجد فيها ما يختلف عن المبادئ العامة التي تبتها السياسة الخارجية المصرية منذ عدة سنوات ليست بالقبلية لهذا فان هناك مشكلتين جوهريتين في هذه الطريقة في تناول الأمور : الأولي أن برنامج حزب الوفد لا يقترح الأدوات وبرامج العمل التي عبرها يمكن تحقيق هذه الأهداف . وقد يعتبر البعض أن ما يطالب به هذا المقال هو نوع من الماحكة والمطالبة بتفصيلات غير ضرورية . ولكن الأمر يختلف عن ذلك كثيرا فمن حق – وما أسهل – إن يتبني حزب او جماعة سياسية أي أهداف أو مبادئ غير أن مسئولية الحزب أمام المجتمع السياسي والأمة تقتضي منه أن يذهب أبعد من ذلك لشرح الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الأهداف وتزيد أهمية ذلك في حالة حزب الوفد لأن الحزب لا يتبني في هذا المجال من الأهداف ما يميزة كثيرا عن الحزب الوطني . فإذا كان حزب الوفد يقدم نفسه للناخبين كبديل عن الحزب الحاكم فان تميز الحزب في مجال السياسات والوسائل يعد أمرا ضروريا لتبرير مطالبة الحزب للناخبين بتأييده دون غيره من الأحزاب . 

أما المشكلة الثانية فتتعلق بتجاهل برنامج الحزب لعدد كبير من القضايا الحالة والجارية والمؤثرة بدرجة كبيرة علي محتوي وإمكانية تحقيق برنامج الوفد . فالأهداف التي تبناها برنامج الحزب يمكن رفعها – تقريبا – في أي زمان ومكان ليس بالضرورة في عام 1995 حيث تنشغل الأمة بعملية السلام العربي الإسرائيلي التي تتقدم بسرعة بمشروعات الشرق أوسطية والشراكة مع أوروبا واتفاقية الجات وكلها قضايا – عوضا عن أنها خلافية – فإنها أيضا تعطي محتوي – مختلفا للأهداف العامة التي تبناها الحزب من ناهيك عن إمكانية الشرق أوسطية التي تتسارع عجلات الدعوة لها والتي ينعقد لها مؤتمرا إقليميا كبيرا – مؤتمر عمان – في نهاية هذا الأسبوع يفوت علي المجتمع السياسي المصري فرصة تحويل الانتخابات إلي مناسبة لمناقشة البدائل الكبرى المفتوحة أمام هذا البلد ، وسواء كان الحزب من أنصار الشرق لأوسطية أو من خصومها فان جدية أطراف إقليمية عدة في تبنيها ستؤدي بالتأكيد إلي تغيير محتوي ومعني النظام الإقليمي العربي و "الوجود العربي" الذي يدعو البرنامج لتدعيمه . 

وتوخيا للإنصاف فانه لابد من الإشارة إلي أن برنامج حزب الوفد باقتراح علي درجة عالية من التميز والجدة وهى المسألة المتعلقة بتطوير القوات المسلحة "لتبني علي الكيف من المحترفين ذوي الخيرات العملية وليس علي الكم الضخم من المجندين" وبشكل ضمني فان حزب الوفد يدعو إلي إلغاء نظام التجنيد الإجباري المعمول به حاليا واستبداله بجيش مكون حصرا من المحترفين .

ولأن هذا الاقتراح علي وجه درجة كبيرة من الجدة والأهمية فانه ليس من قبيل التزيد مطالبة الوفد بمزيد من الداسة والتفضيل لإقناع الناخبين بأن البديل المقترح هو الأكثر قدرة علي ضمان الأمن القومي المصري الذي يطالب الحزب بتدعيمه والحفاظ علية وتنطلق هذه الدعوة من الإيمان بأن قضايا الأمن القومي . وفي القلب منها القوات المسلحة . لا يمكن التعامل معها بخفة وعجالة . 

وفي مجال الإصلاح الاقتصادي يدعو برنامج حزب الوفد إلي التمسك بسياسة التحرر الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص . وهي أهداف لا يختلف عليها أيا من أنصار نظام السوق في ذلك الحزب الحاكم وتصفية الدين العام الداخلي والخارجي وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء العزة وعدم الإسراف في فرض الضرائب والخروج من حالة الكساد الاقتصادي وربط الأجر بالأسعار والقضاء علي البطالة . وهي أهداف لا يختلف عليها اثنان أيا كانت اختيار اتهما الفكرية والأيديولوجية . ومن ثم فإنها تدخل في باب الأمنيات والرغبات العامة أكثر منها نقاطا برنامجيه تحتمل الاتفاق والخلاف والطرق الذي يمكن من خلاله تحويل هذه الأمنيات إلي برنامج سياسي يصلح لتقديمه للناخبين في زمن الانتخابات هي تحويل هذه الرغبات العامة إلي سياسات مدروسة معروفة العائد والتكلفة . 

هذه الطريقة في كتابة البرامج السياسية والانتخابية تقود القلائل المتهمين الذين تتاح لهم فرصة الإطلاع علي برامج الأحزاب إلي الخروج باستنتاج مفاده فان الفكر الحزبي والسياسي لا يزيد عن كونه عبارات إنشائية مقطوعة الصلة بالواقع أكثر من هذا أن هذه الطريقة في تناول الأمور تفوت فرصة فتح حوار جاد حول القضايا التفصيلية التي تكسي المبادئ العامة المطروحة في برنامج الحزب الشحم واللحم اللازمين لإقامة الصلة بينها وبين الواقع ومن أمثلة هذه القضايا ما دعا إليه برنامج الوفد من قصر دور الدولة علي مجالات الصناعات العسكرية والمرافق العامة والصناعات الثقيلة والطاقة ودون أن يكون القصد هو إنكار حق حزب الوفد في تبني الاختيار الأيديولوجي الليبرالي الذي نشاركه فيه ، فان مسألة دور الدولة في الاقتصاد أكبر بكثير من أن يتم حسمها في مثل هذه العبرات القصيرة . فخروج دور الدولة من العملية الانتخابية لم يعد هم موضوع الخلاف بين أغلب التيارات السياسية والرأي العام في مصر وانما الخلاف في الجزء الأعظم منه يدول حول كيفية ومعدلات هذا الخروج لكي يتم تنفيذه بطريقة تجنبا حدوث آثار غير مرغوبة علي مجمل الاقتصاد الوطني وتضمن في نفس الوقت تحويل هذا الخروج إلي مدخل حقيقي للتنمية والاستقرار . أكثر من هذا فانه حتى بعد خروج الدولة من مجالات الإنتاج المباشر للسلع والخدمات فانه يظل لها كثير من الوظائف الضرورية لخلق وصيانة نظام سوق يحقق التنمية المستمرة والتنافسية في المجال الدولي . 

ويتسع هذا الدور ليشمل السياسات النقدية وسياسات التنمية العملية والتكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري وسياسات الضمان الاجتماعي علي الأقل في حدودها الدنيا التي تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري للتنمية كل هذه الوظائف تتطلب جهازا للدولة من نوع جديد وحجم التجديد اللازم إدخاله علي جهاز الدولة لتمكينه من أداء الدور يتجاوز بكثير الوصفات السهلة التي اقترحها برنامج حزب الوفد . 

فالسمة الغالبة علي برنامج حزب الوفد هي الميل للمقترحات الليبرالية الكلاسيكية السهلة وغياب – أو علي الأقل ضعف – الإبداع الفكري والسياسي الضروري لتحويل الليبرالية إلي برنامج للعمل ينسجم واحتياجات وخصائص المجتمع المصري في نهايات القرن العشرين . 

السمة الأخري المميزة لبرنامج حزب الوفد هي الإعراض عن مناقشة عدد كبير من القضايا الخلافية والحيوية التي تشغل بال الأمة المصرية مثل قضايا السكان والإرهاب والبيئة والمياه وهو ما قد يرجع إلي عدم إدراك أهميتها أو إلي الرغبة في تجنب مثيرات الجدل في ظروف انتخابية يسعي فيها الحزب لحشد التأييد حوله . وفي كلا الحالتين فان الخاسر هو الجماعة السياسية المصرية والأمة بأسرها التي قد تضيع عليها فرصة تحويل موسم الانتخابات إلي مناسبة يتعقم فيها فهمنا لمستلزمات البقاء والتقدم في القرن الحادي والعشرين . 

البرنامج الانتخابي لحزب الأحرار
ضياء رشوان 23 / 10 1995
يمكن إخضاع البرامج السياسية والانتخابية التي تصدر الأحزاب لنوعين رئيسيين من النقد يتعلق الأول ببنية البرنامج ومدي التناسق والاتساق بين أجزائه واقسامة وشمولها لكافة القضايا التي يسعي لتوضيح موقف الحزب منها . ويمكن لهذا "النقد البنائي" إن يمتد إلي أجزاء مقارنة تاريخية بين البرنامج الجديد المطروح والبرامج السابقة التي سبق لذات الحزب طرحها في مناسبات مشابهة أو لمعالجة قضايا مماثلة لتلك التي يهتم بها البرنامج الجديد . و لا يهتم ذلك النقد البنائى بمناقشة ما يتضمنه البرنامج من تصورات لتشخيص أو علاج الظواهر الاجتماعية والسياسية التي يتصدي لها ، فليس من مهامه تقويم مدى صحة أو خطأ تلك التصور ولا مدي إمكانية تحقيق الأهداف المطروحة في البرنامج ، ويفيد ذلك النوع من النقد في معرفة طبيعة البناء الفكري والسياسي للحزب صاحب البرنامج وخريطة القضايا حسب الأولوية والحكم الذي يعطيه لكل منها وكذلك طبيعة التيارات المتنوعة التي يتشكل منها. 

أما النوع من النقد ، أو "النقد السياسي" فهو الذي يهتم بالتعرض لمضمون تلك التصورات ومناقشتها بصورة تفصيلية ، وعادة ما يتخذ ذلك النقد السياسي إحدى صورتين بحسب الانحيازات السياسية والأيديولوجية للقائمين به وهما : النقد الداخلي أو النقد الخارجي . 

ويعني النقد السياسي الداخلي أن تتم مناقشة البرنامج المطروح انطلاقا من قاعدة الاتفاق مع الفرضيات والاطروحات السياسية والأيديولوجية التي يقوم عليها ، ومن ثم فانها هي التي تمثل المعيار الذي يقيس عليه ذلك النوع من النقد مدي "صحة" أو "خطا" ذلك البرنامج أما النقد السياسي الخارجي فهو الذي يتم انطلاقا من فرضيات واطروحات سياسية وأيديولوجية مختلفة عن تلك التي يقوم عليها البرنامج محل المناقشة وبالتالي تكون هي الحكم الأخير علي "صلاحيته" من وجهة نظر ناقديه ويقترح بعض الباحثين إضافة نوع ثالث من النقد للبرامج السياسية والانتخابية يمكن تسميته "نقد الإمكانية" حيث يتم تقويم البرنامج من زاوية الإمكانية الواقعية لتحقيق الأهداف والمطالب التي يتضمنها ويشمل ذلك مدي وضوح البرنامج في تحديد الموارد والأموال اللازمة لذلك . إلا أن ذلك النوع الثالث للنقد السياسي فبعيدا عن الأهداف الاقتصادية التي يمكن قياس إمكانية تحقيقها وتكلفتها بحياد نسبي فان الأهداف السياسية والاجتماعية لا يمكن تقويم مدي إمكانية تحقيقها بدون انحياز سياسي وأيديولوجي للقائمين بالنقد . فطرح برنامج أحد الأحزاب مثلا هدف تغيير الدستور قد يبدو "ممكنا" في نظر ناقد متفق معه في رؤيته السياسية والأيديولوجية العامة بينما يصبح "مستحيلا" عند تاقد آخر يختلف مع تلك الرؤية . 

من هنا فلعل الأكثر ملائمة لإجراء قراءة مدققة للبرنامج الانتخابي لحزب الأحرار أن تتم عبر "النقد البنائي" له بعيدا عن أي تقويمات سياسية أو أيديولوجية ، وتأتي الملاحظة الأولي في هذه القراءة من الفقرة الأولي للبرنامج حيث يشير إلي تاريخ الحزب وخبراته السياسية والبرلمانية في خلال العشرين عاما التي مر بها منذ تأسيسه كمنبر في إطار الاتحاد الاشتراكي عام 1975 ثم يضيف فجأة إلي ذلك التاريخ ما يسميه "العمل السياسي" تحت قبة البرلمان وفي حزب الثورة هيئة التحرير (1953 - 1957) والاتحاد الاشتراكي العربي – 1963 – 1975) ولما كان الحزب لم ينشأ كما يشير البرنامج ذاته إلا في عام 1975 ، فان "العمل السياسي" السابق علي ذلك لا يمثل في الحقيقة سوي تاريخ الحزب وليس الحزب ذاته . 

وعلي الرغم من أن الخلط السياسي بين الحزب ورئيسة ليس حكرا علي حزب الأحرار فهو شائع بين معظم الأحزاب السياسية المصرية ، فانه لم يصل بأحد منها إلي تلك الدرجة في الدمج بين تاريخ شخصي وأخر حزبي وكلاهما موثق ومعروف للخاصة والعامة من الناس . 

أما الملاحظة الثانية علي البرنامج فتتعلق بخريطة القضايا التي يناقشها وما يعطيه لكل منها من أولوية وحجم نسبي فالبرنامج المكون من عشرين صفحة يوزع اهتمامه بصورة شبه متوازية بين ثلاثة أنواع رئيسية من القضايا فالقضايا الاقتصادية الداخلية تحظى بحجم مماثل تقريبا للقضايا السياسية الداخلية والخارجية (5ر7 صفحة لكل منهما) بينما تحتل القضايا الاجتماعية الصفحات الخمس المتبقية من البرنامج ، إلا أن ذلك التقسيم الموضوعي للبرنامج لا يعني أنه يتضمن اقساما مستقلة للقضايا الثلاث الرئيسية . فهي تبدو فيه متداخلة ومختلفة ببعضها إلي حد بعيد فالقضايا السياسية تتناثر علي صفحات البرنامج من بدايته حتى نهايته تحت عناوين "البرنامج السياسي" والقضية الوطنية والصراع العربي – الصهيوني" و "القضية القومية" و "الموقف من ظاهرة العنف والتطرف" و "مجال الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان" و "السياسية الخارجية" ولا يختلف الأمر كثيرا في حالة القضايا الاقتصادية التي تتداخل مع القضايا الاجتماعية بلا ترتيب تحت عناوين "البرنامج الاقتصادي" والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية "و" "الصناعة والثروة المعدنية" و "التعلم والبحث العلمي" و "الشباب " و "الرياضة" و "الصحة" والإسكان" والنقل والمواصلات والنقل البحري والجوي وقناة السويس و "الكهرباء" . 

ويوحي ذلك التداخل بوجود درجة من التشوش في رؤية الحزب لطبيعة تلك القضايا واضطراب أو عجله في تصنيفها حسب نوعيتها أو أهميتها وقد يكون ذلك هو السبب في الاتسام البرنامج بخاصية سلبية من الزاوية البنائية ، وهي الازدواج والتكرار فقد تكررت الإشارة إلي عدد من القضايا في أجزاء مختلفة من البرنامج دون تكامل أو توافق فيما بينها فقد تكررت الإشارة إلي عدد من القضايا في أجزاء مختلفة من البرنامج دون تكامل أو توافق فيما بينها فقد تكررت الإشارة في قسمي "البرنامج السياسي" و "مجال الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان" "إلي ثلاثة موضوعات هي قانون الأحزاب الحالي ، وحق المواطنين في التظاهر والاجتماع السلمي ، وقانون الطوارئ" . 

كذلك فقد أشار البرنامج إلي قضية "البحث العلمي" في عنوانين مستقلين . يفصل بينهما موضوع "الشباب والرياضة" أولهما هو "التعليم والبحث العلمي" وثانيهما هو "البحث العملي" ومع ذلك فلم يتطرق البرنامج تحت العنوان الأول بحرف واحد إلي قضية "البحث العلمي" وبصفة عامة فان التكرار في تناول الموضوعات لم يجد له تبريرا مقبولا مثل معالجتها من زوايا مختلفة حسب طبيعة الأقسام المتكررة فيها بل اتسم في معظم الأحيان بدرجة عميقة من التضارب والتناقض في الرؤية. 

ففيما يتعلق بموضوع قانون الأحزاب الحالي يقترح القسم الأول الوارد فيه أن يتم "النص في قانون الأحزاب علي أن يكون للمواطنين الحق في إنشاء الأحزاب وعلي الحكومة أن تلجأ إلي القضاء إذا لم توافق علي إنشاء الحزب "بينما يري القسم الثاني ضرورة إلغاء قانون الأحزاب الحالي وكافة القوانين التي تعوق العمل السياسي في البلاد إما عن حق المواطنين في التظاهر والاجتماع السلمي فان القسم الأول يطالب بالسماح بها مع أخطار الشرطة علي أن تتم الاجتماعيات العامة في الأماكن المبنية أو السرادقات بينما يدعو القسم الثاني إلي "إطلاق حرية التعبير والتظاهر السلمي"  ويصل التناقض بين القسمين إلي ذروته لدي معالجة كل منهما لموضوع قانون الطوارئ فالقسم الأول يشير إلي أن "الحزب يري وقف العمل بقانون الطوارئ ، أو قصره علي بعض الأماكن التي يستدعيها ظروفها ذلك أما القسم الثاني فيطالب بلا موارية بـ "إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات وفي المقدمة منها قانون الطوارئ : 

إن الهوة الواسعة بين رؤيتي البرنامج لتلك القضايا ذات الشان في المستقبل السياسي للبلاد إنما تشير إلى وجود تيارين متمايزين بداخل حزب الأحرار يختلفان بعمق حول قضية الحزب المحورية أى الليبرالية السياسية ، وذلك في برنامج انتخابي يقدمه الحزب " لشعب مصر" باعتباره " أول برنامج ليبرالي وطني " 0

ويكتمل " النقد البنائى " للبرنامج الانتخابي لحزب الأحرار بإجراء مقارنة سريعة بينة وبين آخر برنامج له في انتخابات مجلس الشعب عام 1987 فقد تبنى الحزب في تلك الانتخابات وقد صيغ ذلك البرنامج في لفتة ومضمونة إنتلاقاً من رؤية التيار السياسي الإسلامي ، وبخاصة رؤية الإخوان ، التي خاض حزب الأحرار بها الانتخابات باعتبارها رؤيته الأصلية والدائمة إلا أن برنامج انتخابات 1995 قد حمل مفاجأة يصعب تفسيرها في ضوء تلك المقارنة حيث اندثرت منة تقريباً تلك الرؤية فغير أن البرنامج لم يتبين أيا من النقاط برنامجه الإسلامي السباق ، فإن لفظة الإسلامي باشتقاقها المختلفة لم ترد على مدار صفحاته العشرين سوى أربع مرات فقط موزعة على ثلاث جمل ففي القسم المخصص لعرض " الموقف من ظاهرة العنف والتطرف " أوضح الحزب " ان هناك فارقا بين تيارات الإسلام السياسي التي ترفض مبدأ العنف وبين التيارات التي لاتزال ترفع السلاح في وجه الدولة ثم أردف في الجملة التالية بأنة يرى " إن الإخوان المسلمين أيا كان الخلاف معهم هم فصيل سياسي في المقام الأول " وأتت المرتان الأخيرتان في جملة واحدة ثم قسم " السياسة الخارجية " في سياق نقد الحزب لموقف الأمم المتحدة من قضية البوسنة والهرسك حيث يرى انه يعكس حقداً على الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم " 0

إن مجمل الملاحظات " البنائية ط السابقة على برنامج حزب الأحرار لانتخابات 1995 تشير إلى وجود قدر واضح من الازدواج والتضارب والتذبذب في رؤية الحزب ومع ذلك فإن إضفاء تلك السمات على مضمون وتفاصيل هذه الرؤية يعد تسرعا تنقصه الدقة والحكمة ، حيث يستلزم التأكد من ذلك إخضاع البرنامج لأنواع أخرى من "النقد السياسي " أو " نقد الإمكانية " 0

وهو ما لم تتطرق إلية السطور السابقة ، وفى كافة الأحوال وآيا كانت الحصيلة التي قد تسفر عنها أنواع النقد المختلفة للبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المصرية – ومنها حزب الأحرار – فإن مسار العملية الانتخابية ونتائجها لا يتوقف كثيرا على تلك البرامج فالخبرة المصرية الممتدة فى هذا المجال منذ سنوات العشرينيات توضح إن هناك عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية أخرى تبدو هي الأكثر حسما في تلك العملية 0

وقد تكون مغرفة الأحزاب المصرية المختلفة لهذه الخبرة وبطبيعة التأثير الثانوي للبرامج على العملية الانتخابية هو ما جعلها ملا توجهه كثيرا من جهودها إلى تلك البرامج ، الأمر الذي دفع البعض منها إلى عدم إصدار برنامجه الانتخابي حتى الآن ودفع البعض الآخر مثل حزب الأحرار ، إلى إصدارة بالصورة التي ظهر بها 0

برنامج حزب العمل
د. محمد السيد سعيد 20 / 11 / 1995
المشكلة الجوهرية في برنامج حزب العمل هي إصراره علي إضفاء طابع ديني – إسلامي علي ما هو في الواقع شعارات واجتهادات بشرية وغالبية الأفكار المتضمنة في برنامج الحزب يمكن بالفعل أن تجد سندا في النصوص الدينية والتجربة الحضارية للشعوب المسلمة ولكنها تجد أيضا ما يعارضها وينفيها ، ولن يكفي حرق أية كمية من البخور لإقناع الناس بأن هذه الأفكار بحد ذاتها مقدسة وأن مخالفتها دنس وزيف ولا يبات من المبرر إطلاقا التسليم بها علي أنها والإسلام سواء بسواء فالمعيار الوحيد لصحة أفكار واجتهادات ما هو عقلانيتها وجدارتها الذاتية التي تنكشف بالاحتكام إلي المنطق والتجربة وبإثبات أنها تخدم أكثر مصالح الأمة والناس ، وبدون ذلك يصير الهدف الوحيد من توظيف الإسلام لخدمة أفكار بشرية وتعزيز مكانتها أو فرصتها في الفوز في انتخابات عامة تجربة بين شعب متدين هو منح هذه الأفكار امتيازا احتكاريا إلي الإبيزاز لا الإثبات .

الإيمــــان والاستــــكبار
تتخلل هذه المشكلة جميع أجزاء البرنامج المنشور بجريدة الشعب يوم 3 / 11 ولكنها ليست مع ذلك المشكلة الوحيدة فما يليها في الأهمية مشكلة لا تقل جسامة وهي الطابع الشعاري والهتافي للبرنامج والذي لا يستند في غالبية أجزائه سوي علي العموميات والأحكام المبسطة ، وتبدأ المشكلة في الفقرات الأولي في البرنامج ، وهي المتعلقة بالإيمان بالله كقوام للفرد والأسرة والمجتمع ، والمؤكد أن التذكير بمبدأ الإيمان هو أمر ضروري ومفيد لأن كل الأمم تقوم علي قاعدة من القيم الجوهرية الإيمانية غير أن القول بأن الإيمان بحد ذاته هو منطلق كاف لمناهضة الاستبكار والضغيان والامتياز في العمل والإنتاج هو من نوع المبالغات الهاتفية ، فنحن بالفعل شعب متدين ومؤمن ، وليس ذلك بالأمر الجديد ولم يمنع ذلك قيام الطغيان والاستكبار في صميم حضارتان ولم يكن مجرد قيام الخلافة الأموية ثم العباسية وما تلاهي من ممالك تركية سوي نتيجة لتمكن الطغيان والاستكبار وتعبيرا عنهم وسط أمة كانت رسالتها هي الإيمان وثمة خبرات بشرية من كل الحضارات والثقافات تؤكد أن الحيلولة دون الطغيان والاستكبار وقيم الامتياز والنبوغ والتفوق هي أهداف تربط فوق كل شئ بالديمقراطية والنمو الحر للشخصية وتشجيع التعددية الفكرية والسياسية الاحتفال بالعقل لا بقوة السلام وبتكوين مجتمع يناضل من أجل ذلك كله ويعتبره من أعمدته وأصوله . 

وعلي النقيض ، فان توظيف مقولة الإيمان للدعوة إلي سياسة إعلامية وثقافية تنهض علي ادعاءات باحتكار الحقيقة الدينية والأخلاقية مثلما هو الحال في إيران والسودان لا يقود سوي إلي تقوية شيح الاستكبار والطغيان والدفع نحو تكوين مجتمع يسحق الشخصية الإنسانية الفردية والجماعية ويحول بينها والإبداع والامتياز والعزة لا نقل هنا بأن حزب العمل يدعو لأنظمة شمولية تقم علي ادعاءات دينية مماثلة للنظام الإيراني والسوداني ، ولكن هناك شبهات كثيرة سوف نتناولها لاحقا تقودنا إلي الاعتقاد بأن برنامج حزب العمل لا يميز نفسه وما يستهدفه من النظام السياسي عما يحدث في إيران والسودان والسعودية وغيرها من نظم ديكتاتورية وأغلب لهذه الشبهات تنجم عن الطابع العمومي والشعاري والهاتفي في البرنامج فإذا تأملنا قليلا برنامج الحزب فيما يتعلق بقضايا التربية والتعليم فإننا لا نجد ما يميزه كثيرا عن سياسات الحكومة الحالية سوي فيما يتعلق بأمرين محددين وهما إعادة توحيد نظام للتعليم والمطالبة بإعادة الأزهر جامعة للعلوم الدينية والشرعية ، أي إلغاء ما حدث من تحويل له إلي جامعة شاملة للعلوم الحديثة والدينية علي السواء فالسياسية التعليمية الراهنة تقوم علي شعار إلزامية ومجانية التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والمقررات التعليمية حافلة بالمضي علي مكارم الأخلاق وهي تقوم علي اهتمام مبالغ فيه بالمقررات الإنشائية علي حساب التضحية بالمقررات العملية والتكنولوجية . 

 والمطالبة بالعودة إلي توحيد النظام التعليمي وإنهاء انشطاره الحالي إلي مدارس عامة وأخري خاصة هو مطلب مشترك لجميع القوي الوطنية والديمقراطية ، غير أن الطريق إليه هو أمر يتعلق بالإبداع والاجتهاد في تدبير الموارد المالية ، والنهوض بالنظام التعليمي عموما وبرنامج حزب العمل يكتفي بمجرد المطالبة دون أن يبدع طريقا للهدف خاص به ، أما المطالبة بعودة الأزهر جامعة للتعليم الديني الصرف ، فهو أمر خلافي وربما لم يعد لا جائزا ولا ممكنا بعد ما شهد الأزهر تطورا مذهلا في مجال التعليم العلمي ، وقد كان جديرا بحزب العمل أن يطالب بتحديث وإنعاش التعليم الديني لكي يتوازي مع المستوي المعقول للتعليم المدني فيه . 

وفي مجال الرياضة والصحة ، لا يكاد برنامج حزب العمل يشير إلي برنامج أو فكرة عملية تميزه عن غير ما هو مطروح لدي الحكومة والأحزاب الأخرى ويصدق الأمر نفسه علي مسألة التخطيط الإقليمي والإسكان التي كانت موضوعا لدراسات عديدة تتضمن توصيات أشمل وسياسات أكثر تكاملا مما جاء ببرنامج الحزب . 

  ويتميز برنامج حزب العمل في مجال الإدارة الاقتصادية في قضايا نوعية محددة وبصفة خاصة فيما يتعلق بإنهاء العمل بنظام سعر الفائدة في البنوك ومؤسسات الائتمان اتساقا علي ما يبدو مع اعتقاد مفكرين بأن سعر الفائدة هو نوع من الربا المحرم إسلاميا وهنا يبدو برنامج حزب العمل كخطوة إلي الوراء بالمقارنة بالتحديث المطلوب لتراث الفقة الإسلامي الذي يجعله قادرا علي تفهم آليات عمل الاقتصاديات الحديثة هو ما سعي عدد من الفقهاء العظام للقيام به بدءا من فكر محمد عبده ومرورا بفكر الشيخ شلتوت وأخيرا الشيخ الكبير محمد السيد طنطاوي مفتي الديار المصرية وكان حزب العمل قد رفض أطروحة تحديث الفقة التقليدي وانتصر لميراث فقهي كان إبداعيا في عصره ولكنه بالتأكيد غير قادر علي ملاحظة تطورات العصر . 

وفيما عدا ذلك لا يكاد يختلف البرنامج الاقتصادي لحزب العمل عن سياسات الحكومة الحالية في الجوهر من حيث ما تقوم به من إيمان من منافسة ، وأولوية القطاع الخاص ، وأسبقية استقرار ، وحتى الخصخصة (التي لا يلاحظ اطلاقا أن الحكومة تتعجل بشأنها) الخلاف الوحيد الجوهري هو فيما يتعلق بطلب برنامج الحزب تحقيق الاستقرار والاقتصادي والتعاون التجاري الأوثق مع الدول العربية والإسلامية وكان جديرا بالبرنامج أن يذكر لنا بالضبط كيف نحقق ذلك فمن البديهي مثلا أن الاعتماد علي الادخار الوطني والكف عن الاقتراض من الخارج معناه بالضرورة زيادة مستويات الضرائب عما هي عليه حاليا وهو ما يضج بالشكوى منه قطاع الأعمال الخاص والعام . 

   وعندما نأتي إلي القطاع الاقتصادي لا يكاد يختلف برنامج حزب العمل عن برنامج الحكومة في أي أمر جوهري إذا رفضنا الالتفات إلي المبالغة في تسمية الأفكار بمصطلحات دينية أو وطنية فلم يتحدث البرنامج عن العلاقات الاجتماعية في الريف وخاصة علاقات الملكية والإيجار سوي بشعارات عامة مع إعطاء اهتمام خاص بنظام المزارعة الذي كان سببا لامتداد العلاقات الإقطاعية في الريف قبل عام 1902 بأطول مما كان ممكنا بديونه ، وفي مجال الصناعة ، لا يختلف برنامج الحزب في الواقع إطلاقا عما تدافع عنه الحكومة . 

الإصــــلاح الســياسي
يطالب البرنامج بدستور جديد يعيد التوازن بين السلطات ويكفل استقلال القضاء ويؤمن تعددية الرأي ومع ذلك فان هناك شبهات قوية في أن البرنامج يضيق نطاق الحقوق المدنية والسياسية الأساسية عندما ينفرد بذكر مقاصد الشريعة علي أنها هي مقدمة الإنسان . والواقع أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يشمل تفصيلا دقيقا للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية الاجتماعية التي يجب الوفاء بها في مجتمع ديمقراطي ولا يلزم بإشباع الحاجات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وفي مجال حقوق الرأي والتعبير يعلق حرية الرأي الخلاف علي ما يسميه خيانة أو إهانة لثوابت الأمة الدينية والاستراتيجية وقد كان هذا التعليق والتحفظ هو قاعدة كل السياسات الاستبدادية والطاغوتية التي نشهدها في لمنطقة العربية . 

وينطبق عليه ما عكف الحزب على أدانته في التشريعات الجديدة للحكومة من اضطراب في المصطلحات والصياغة الفضفاضة لتي تخدم وليست النهوض والحرية . 

   أما السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية في برنامج حزب العمل فهي متمايزة جذريا رغم أن ما ورد فيها لا يزيد عن شعارات وهتافات دون تفصيل أو إبراز النتائج والآثار المرجحة لهذه السياسة ، فهي لا تدعو للدفاع عن كل الأماكن المقدسة ومعونة البلاد العربية في صد أي عدوان خارجي وتمكين القوات المسلحة من (الحركة داخل الوطن العربي من المحيط إلي الخليج) وهي اجتهادات تتجاوز بكثير ما طرحته فلسفه الأمن القومي المصري علي نفسها من مهام ووظائف في عقد الستينيات وكان برنامج حزب العمل لم يأخذ في اعتباره مطلقا خبرات التفاعل مع الدول العربية الأخرى ، ولم يسمع عن قيود مشكلات التعامل مع أنظمة الحكم العربية ، ولم يلتف بأدنى اهتمام لتجارب المريرة والمرتبطة بهذه التوجهات ولم يكترث بالمرة للضريبة والتكلفة المريرة لهذا النوع من التوجهات في الظروف المحددة التي طبق فيها أقل بكثير مما يطلبه البرنامج ، والعجز التام عن تقيم هذه الخبرات المريرة ويظهر بوضوح ما قلناه عن الطابع الشعاري والهتافي للبرنامج الحزب . 

اجتـــــهادات
ومع ذلك كله فان برنامج حزب العمل يشتمل في تقدم هائل بالمقارنة بالاطراحات السابقة للحزب نفسه واللاطراف المختلف فيما يسمي الاتجاه الإسلامي فهو يشمل علي قدر أكبر من التفاصيل وقدر أكبر من الاجتهادات المدنية والمنبثقة عن بعض تيارات الفكر الحديث وفوق كل شئ كان برنامج الحزب يلتزم بالديمقراطية وبالوحدة الوطنية حتى لو كانت هناك شوائب وشبهات لا تدعو إلي الاطمئنان لهذا الالتزام في الممارسة العملية . 

قــراءة في برنامج الحــزب الناصري
د. هالة مصطفي 6 / 1 /  1995
 تكتسب قراءة برنامج الحزب "العربي الناصري" خصوصية معينة لعدة أسباب أهمها : أن هذه هي المرة الأولي التي تطرح فيها برنامجه السياسي علي الناخبين ومن ناحية أخري ، فان الحزب يقدم نفسه باعتباره ممثلا للتيار الناصري ومن ثم فان مبادئ الحزب وأهدافه مستمدة مباشرة من التجربة السياسية التي عاشتها مصر في فترة حكم الرئيس عبد الناصر ، وهي تجربة تثير – ولا تزال – جدلا كبيرا حولها . 

   وقبل الدخول في تفاصيل قراءة البرنامج قد تجدر الإشارة إلي أن الحزب كان أمنيا في التزامه بهذه التجربة سواء علي مستوي الشكل والمضمون ، وربما بنفس الحماس الذي بدأت به التجربة الناصرية ، حتى وكأن عجله الزمن توقفت قبل أربعة عقود عند "ثوابت" أصبحت تقترب من "المقدسات" يعمل الحزب علي اعادة طرحها بقوة . 

   ويقود ذلك إلي إيراد بعض الملاحظات علي اللغة التي رغم ما يبدو من أنها مسألة شكلية ، إلا أنها تعكس إلي حد كبير المنطق والإطار الفكري الكامن وراء أطروحات الحزب . 

     ومن ذلك اللجوء المتكرر إلي استخدام لغة دعائية خطابية ، وأحيانا عبارات إنشائية فضفاضة لا تتم عن مضامين فعلية ، بقدر ما تعتمد علي شعارات قديمة لا تنسجم مع ما اعترى العالم من تغييرات هائلة علي المستويات الدولية والإقليمية والمحلية . ومن هذه المصطلحات أو الشعارات الردة ، سياسيات قوي الردة ، الثورة المضادة ، مشروع الناصرية العظيم بناء مجتمع العزة والكرامة . الثوابت الناصرية التي ما زالت قائمة بأن حركة التاريخ نفسها معها . وبنفس المنطلق أحكاما قاطعة في قضايا هامة ومعقدة مثلما يرد في تقييمه للوضع الراهن الذي يصفه بأنه يتسم بالتفريط في المصالح الوطنية العليا (إهدار الثروات والأصول الوطنية) (التفريط في الأمن القومي المصري) التفريط في حقوق ومصالح الأغلبية . 

   وربما تكون أشد دلالات هذه اللغة سلبية هو منطق "التخوين والتشكيك" الذي تلجأ إليه في مواجه القوي السياسية أو الأطراف الأخرى التي تمثل (معسكر الردة ، والمفرطة في الحقوق الوطنية) وفق تعبير البرنامج وهذا أسلوب لا تستخدمه إلا قوة تعبر عن اتجاه شمولي تتصور أنها تحتكر الصفة الوطنية لنفسها ويصبح أي خروج عليها هو خروج علي الوطنية ذاتها ، ومن هنا لا نقبل سواها علي الساحة السياسية . 

   فإذا انتقلنا إلي اللغة المستخدمة في البرنامج إلي القضايا المركزية التي يدور حولها نجد في مقدمتها قضية "التنمية الشاملة والمستقلة والواقع أن هذه القضية تحتل أولوية في برنامج الحزب ، حيث يشير إليها باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من التخلف والتبعية وهي تعني التنمية للبشر وبالبشر، والسيطرة علي الموارد الوطنية ، تهيئة قاعدة وطيدة من المعرفة العلمية الضيقة والتخطيط الشامل .  وفي هذا الإطار يتحدث عن مخاطر إعادة إدماج اقتصاديات دول العالم الثالث في إطار النظام الرأسمالي " . 

    والواقع أن الاتجاه القائل "بالتنمية المستقلة" كان حصيلة اجتهاد لمدرسة فكرية يسارية أطلق عليها مدرسة "التبعية" برزت فيها إسهامات مفكري أمريكا اللاتينية وانضم إليها بعض المفكرين العرب وقد ثار أنصار هذه المدرسة علي الفكر الرأسمالي بإسهاماته التي حاول تقديمها للدول النامية في إطار نظرية التحديث ورغم ذلك لم يجد دعاة "التنمية المستقلة" الحل فيما قدمته النظرية الماركسية للمجتمعات غير الأوروبية لتجاوز أزمة التخلف والسبب ليس في طرحها الاشتراكي ولكن في تقيمها للدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الرأسمالية  في هذه المجتمعات في مرحلة ما قبل التحول إلي الاشتراكية ومن هذا المنطلق رات البديل في فك ارتباط هذه البلدان بالنظام الرأسمالي الصناعي العالمي الذي يقف من وجهة نظر  أنصار هذا الاتجاه دون إحداث أية تنمية مستقلة ، ورفض نظام تقسيم العمل الدولي ، ثم البدء من البداية ويعني ذلك الاعتماد علي الزراعة وليس الصناعة في التنمية ، والاستغناء عن التكنولوجيا المتقدمة والبدء في تطوير تكنولوجيا محلية ، واستبدال عنصر رأس المال بالقوي البشرية والنموذج المثالي الذي استلهمته هذه المدرسة هو الصين وبالتحديد "صين ماوستي تونج" التي رأوا أنه استبدلت نموذج التنمية الصناعية بالتنمية الريفية كالزراعية . فلم تحتاج في تحولها الاشتراكي إلي المرور بمرحلة النمو والرأسمالي . 

   وقد تضائل تأثير هذه المدرسة التي بلغت أوجهها في السبعينيات بسبب الاخفاقات المتتالية للنظم الاشتراكية ليس فقط بانهيار التجربة في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية ، ولكن أيضا لما لحق بالتجربة الصينية نفسها من تغييرات جوهرية . لقد كان جوهر هذه المراجعة هو السعي إلي تحديث البنية التحتية للمجتمع الصيني والانفتاح علي العالم الخارجي والقبول علي بسياسة الاعتماد المتبادل وليس العزلة عن النظام الرأسمالي العالمي . وكانت هناك أسباب موضوعية دعت إلي هذه المراجعة أهمها تدني مستوي الأداء الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية في أهم قطاعات الاقتصاد القومي وهو الزراعة إلي جانب المشكلات الأخرى الخاصة بالتصنيع فضلا عن التخلف التكنولوجي الذي عانت منه الصين بعد فشلها في خلق تكنولوجيا محلية قادرة علي التصدي لمتطلبات التنمية باختصار اضطرت الصين تحت ضغط هذا الإخفاق إلي الأخذ بسياسة إصلاح اقتصادي منذ 1978 ، تم بمقتضاها الأخذ بقانون السوق الرأسمالية حيث أدخلت نظام الحوافز المادية في الإنتاج والقبول بمبدأ عدم المساواة في الأجور واتبعت سياسة أسعار تقليدية وعملت علي تحديث قطاعات الإنتاج بما يتضمنه من الاعتماد علي التكنولوجيا المتقدمة والمساعدات الخارجية . 

وعلي المستوي النظري ظلت فكرة "التنمية المستقلة" عاجزة عن تقديم اقتراحات عملية لأهم فرضياتها وأولها مسألة فك الارتباط مع النظام أو السوق الرأسمالية العالمية والسؤال هو كيف يمكن إذا لم تتوافر إرادة جماعية لبلدان العالم الثالث وهو أمر يصعب حتى تصوره ، أن تقوم دولة بمفردها بهذه المهمة ، كذلك فان أحد الانتقادات الأساسية التي وجهت لمؤيدي هذا الاتجاه هو التركيز الشديد علي واقع التبعية أي علي التحدي الخارجي وإغفال الواقع الداخلي بتشكيلاته الاجتماعية والثقافية والطبقية هذا فضلا عن أن أغلب هذه التحليلات لا تتحدث إلا عن الدور الوسيط الذي تلعبه الدولة لخدمة النظام العالمي وتكريس التبعية لمجتمعها وهو تحليل مبسط إلي حد كبير . 

ولذلك فان طرح برنامج الحزب لفكرة التنمية المستقلة كأحد المرتكزات الرئيسية التي يرتكز عليها في كل أطروحاته دون مناقشة موضوعية أو تعريض للانتقادات النظرية والتطبيقية التي وجهت لها ، يحمل الكثير من العمومية ويجعل الفكرة برمتها مجرد شعار سياسي لا يحمل مضمونا حقيقيا . 

وفي نفس السياق يطرح البرنامج العودة إلي التخطيط المركزي للاقتصاد وإعطاء الأولوية للقطاع العام لقيادة عملية التنمية بدعوى ضرورة سيطرة الشعب علي الثروة والسلطة . ورغم أن مصر مرت في الستينات بهذه التجربة ، ورغم ما أسفرت عنه من مثالب إلا أن هذا الطرح في البرنامج جاء خاليا من أية مراجعة نقدية لها تتعامل مع الواقع الذي أسفرت عنه وليس مع نموذج مثالي متصور فأسلوب التخطيط المركزي للاقتصاد أدي عمليا إلي ما يعرف "برأسمالية الدولة" وليس سيطرة الشعب علي الثورة " . كما أدي إلي إعادة الاقتصاد بواسطة البيروقراطية والقرارات الإدارية . 

    وهو أمر أثبت فشله علي مستوي العالم وليس في مصر وحدها يضاف إلي ذلك أن اتساع حجم القطاع العام وتدخله في جميع الأنشطة أدي في الواقع إلي انصرافه عن الأنشطة الرئيسية والخدمات الأساسية التي لا يمكن أن تقوم بها إلا الدولة . خاصة في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية التي عانت من تدهور في مستوي أدائها نتيجة لهذه التجربة ولا يعني ذلك محو أو إلغاء دور القطاع العام وإنما يعني إعادة تقسيم العمل وكسر الاحتكار بحيث يضطلع كل من القطاعين العام والخاص بالدور المنوط بهما في عملية التنمية .

ثم تأتي قضية الديمقراطية وقد اتسم موقف الحزب منها كما جاء في برنامجه بالغموض وربما بالتناقض – فعلي الرغم من أنه استفاض عند تقييمه في مقدمة البرنامج للوضع الراهن – في انتقاد التجربة الديمقراطية الحالية وبدا كأنه يعطي لها أولوية خاصة ، إلا أنه عندما تعرض لها في البرنامج اكتفي بالإشارة في فقرة قصيرة عامة تقوا أنها كفالة التعددية الفكرية والتنظيمية وتداول السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته "ثم يعود في فقرة أخري ليقرر مع ايماننا العميق بالديمقراطية السياسية إلا أنها ليست بديلا عن الديمقراطية الاجتماعية ولا يمكن أن تقوم علي حسابها ، ويشترط توافر ثلاث ضمانات لتحقيق الديمقراطية السياسية وهي : تحرير المواطن من الاستغلال ، وأن تكون له الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية وأن يتخلص من كل قلق يبدد أمن مستقبلة  . 

    والواقع أن هذه الأسبقية للضمانات الثلاث التي يضعها الحزب ، والتي يغلب عليها الطابع الدعائي فضلا عن عدم وجود معايير محددة لغيابها ، تشكك في موقف الحزب من الديمقراطية ، ربما يدعم هذا الانطباع أنه تجنب في الفقرة الخاصة بالديمقراطية استخدم لفظ "الأحزاب أو التعددية" واستبدله بعبارة "التعددية الحزبية الفكرية والتنظيمية" وهي صياغة مرنة تعفيه من الالتزام بصيغة محددة ولا شك أن موقف الحزب الغامض من الديمقراطية تبرره رؤيته عن مركزية الاقتصاد حيث أنه من الصعب تصور نظريا أو عمليا إمكانية قيام تعددية سياسية في ظل مركزية اقتصادية : فالأولي تتطلب تعدد مراكز القوي الاقتصادية لأن الأحزاب في النهاية هي تعبير عن قوي وشرائح اجتماعية معينة ، ولذلك فان الديمقراطية الليبرالية كما تطورت تاريخيا وعمليا ارتبطت في الأساس بالمجتمعات الرأسمالية التي تعترف بالتمايز بين القوي السياسية والاجتماعية . 

   وأخيرا ، فربما كانت أكثر أجزاء البرنامج تناقضا هي تلك المتعلقة بالثقافة والإعلام ففي حين أدان البرنامج بكل قوة ما أسماه بسيطرة السلطة الكاملة علي وساءل الإعلام القومية عاد في حديثة عن دور "الدولة المركزية" يطلب بإخضاع هذين المجالين بالتحديد للسيطرة الكاملة للدولة .  

  والواقع أن التناقض في المواقف كان هو السمة الجوهرية التي حكمت برنامج الحزب ، ربما لنه ظل سيرا لمرحلة تاريخية بعينها . 

البرنامج الانتخابي لحزب التجمع
تحليل وتقييم
د. عبد المنعم سعيد 16/ 10/ 1995
لما كان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي هو أول الأحزاب التي طرحت برنامجها الانتخابي فاننا سوف نخضع للبحث والتقييم كما سنفعل مع البرنامج التي تعلنها الأحزاب الأخري ووفق نفس المعايير التي يمكن إجمالها في الإجابة عن ثلاثة أسئلة " ما هو الثمن وما هي الأعباء التي سوف تقع علي الشعب نتيجة وضع برنامج الحزب موضع التطبيق ؟ وما هي درجة الاتساق الداخلي في البرنامج ؟ وما هي فرص نجاح الحزب في تحقيق أهدافه إذا ما قدر له تطبيق برنامجه ؟ معني ذلك انه لا يعنينا كثيرا هنا التوجهات الأيديولوجية للحزب ، ولا أهدافه العامة ، فمن المتصور في نظام يقوم علي التعددية الحزبية أن تختلف المنطلقات الاجتماعية والفكرية للأحزاب المختلفة . 

    وبداية فان حزب التجمع يبدأ برنامجه بالقول : لم يعد هنا شك في أن سياسات الحكم الطبقة حاليا قد أوصلت البلاد إلي طريق مسدود ونحن في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي نعتقد أننا لدينا البديل القادر علي إخراج البلاد من هذا الطريق المسدود ،  وإنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة .. " وبعد هذه البداية التقليدية لرفض ما هو قائم والاستعداد لطرح البديل يضع الحزب مشكلات مصر الحالية ويعددها في البطالة المستشرية ، والغلاء الذي يطرح الجميع ، والتفاوت الطبقي الذي يزداد فيظله الأغنياء غني ويزداد الفقراء فقرا ، والفساد المتفشي علي كافة مستويات وأجهزة الدولة والساسة الاقتصادية المنحازة ضد الطبقات الشعبية ، وتدهور الخدمات والحجم الهائل للديون الخارجية والداخلية وقمع الحريات ، وتعميق ظاهرة العنف والإرهاب ، وتدهور القيم والأخلاق ، ووجود سياسة خارجية غير فعالة . 

   وبعد أن شرح الحزب جهوده لمواجهة هذه المشكلات من خلال جهود أعضائه في مجلس الشعب ، فانه بفصل من خلاله تسعة أقسام الطريقة التي سيواجهها بها إذا ما فاز بثقة الناخبين والتي تتمثل مفرداتها في : مواجهة البطالة ، التنمية وزيادة الاعتماد علي النفس ، تحقيق العدالة الاجتماعية ، التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وتأسيس بنك التعاون الإصلاح السياسي والديموقراطي ، مواجهة الفساد ، المواجهة الشاملة الإرهاب حماية الوحدة الوطنية . استعادة التضامن العربي .  

   ولما كانت مثل هذه العناوين والأهداف يصعب الاختلاف حولها ، فان تفاصيلها وسبل تحقيقها تصبح هب موضع التأمل والنقاش والملاحظة الأولي التي نرد عليها ان الحزب لا يضع ثمنا ولا سعرا لتحقيق هذه الأهداف مجتمعة ، خاصة أن تنفيذها يقوم علي توسيع هائل في الإنفاق الحكومي ، بل إنه يطالب بذلك صراحة (ثانيا – البند 3)  . 

   فالبرنامج يطالب بتشغيل الطاقات العاطلة في القطاع العم . وصرف إعانة بطالة ، ووضع برنامج عملي وفعال لاستصلاح واستزراع الأراضي والتوسع في منح الشباب قروضا ميسرة ، ووضع برامج لتنفيذ المشروعات العامة بدءا من سيناء "وتوجيه مزيد من الاستثمارات إلي المناطق المحرمة ، وتحقيق التوازن بين الأسعار والأجور ورفع الحد الأدنى للأجور ، والتوسع في نظم التأمينات الاجتماعية ، وزيادة الإنفاق علي الخدمات التعليمية والصحية والتوسع في الإسكان الشعبي والاقتصادي والمتوسط ودعم الإسكان التعاوني ، ودعم المستأجرين ذوي الدخل الثابت . وتوفير خدمات خاصة للحوامل والمرضعات .. الخ .  

  كل هذه الإجراءات تحتاج إلي مارد هائلة ، ولا تلمس في برنامج حزب التجمع أي توجه حقيقي لتبيان الطريقة التي سيتم بها تمويل كل ما أعلن أنه سوف يقوم به علي افتراض أنه سوف يقوم بكل هذه الأشياء بطريقة تختلف جذريا عما يقوم به الحكومة الحالية بالفعل الآن ، وفيما عدا دعوة الحزب العامة لفرض الضرائب علي الأغنياء من خلال مراجعة شاملة للنظام الضريبي ، وترشيد الإعفاءات الضريبية (وكلها توجهات عامة أكثر منها إجراءات محددة) وفرض ضرائب إضافية علي الأرباح التي تتحقق من المتاجرة في أراضي البناء (وهذا أجزاء محدد) ، فان التوجه العام للبرنامج هو تخفيض الموارد المالية المتاحة لتنفيذ برنامجه الطموح فالبرنامج يطالب بالحد من الاعتماد علي المعونة الأجنبية والقروض الخارجية ، وتخفيض الضرائب لحفز قطاع الأعمال ، ورفع حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية إلي مبلغ 9600 جنية سنويا ، وإعفاء ملاك ثلاثة فدادين فأقل من الضرائب ، وتصفية الضرائب غير المباشرة خاصة ضرائب الدمغة والرسوم واقتصار ضريبة المبيعات علي السلع والخدمات التي يستهلكها أصحاب الدخول المرتفعة وإذا عرفنا أن أصحاب الدخول المرتفعة في مصر لا يشكلون قاعدة عريضة . وإن بعضهم من المستثمرين الذين يطالب الحزب بتخفيض الأعباء الضريبية عليهم فان حجم ما يمكن استخلاصه منهم يظل أقل بكثير مما هو ضروري لتنفيذ برنامج الحزب ووضعه موضع التطبيق. وإذا أضفنا إلي ذلك أن سياسة الحزب الخارجي كما أوضحها في برنامجه لابد لها وأن تقود إلي زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي والأمني المصري ، فان الحزب في حالة تشكيلية للحكومة وتطبيقه لسياسات سوف يخلق حالة عجز هائلة في الموازنة العامة للدولة ، لامكن سدادها إلا من خلال الاقتراض الخرافي من الجهاز المصرفي ، ومن ثم زيادة الدين الداخلي الذي ذكر الحزب أنه زاد بمعدلات خطيرة في السنوات الأخيرة وأصبح أشبه بقنبلة موقوتة "فعلي الأغلب فان تطبيق الحزب لسياسته سوف يؤدي إلي انفجار هذه القنبلة . وليس نزع فتيلها كما يطالب .

  ولعل ذلك يقودنا إلي الملاحظة الثابتة علي برنامج الحزب ومدي الاتساق الداخلي فيه فالواقع أن برنامجنا بهذا الطموح يقوم علي التوسع في الاستثمار والخدمات وتخفيف الأعباء علي المواطنين بد وأن يستند إلي سياسة خرجيه تقوم علي تجنب التوتر الإقليمي وتجنب المواجهة العسكرية ولكن برنامج حزب التجمع سوف يؤدي عمليا إلي ذلك ، فالحزب سوف يعمل علي "تصفية الآثار المدمرة لاتفاقيات كامب دافيد ورفض التطبيع مع إسرائيل" وانهاء أوضاع الانتقاص من سيادة مصر علي سيناء ، وإلغاء التسهيلات والوجود الأمريكي علي أرضها ، وكذلك محطات الإنذار المبكر ، ووقف المشروعات الأمريكية والصهيونية التي تتغلغل في سيناء .. وبغض النظر عن أن برنامج التجمع لم يحدد تلك المشروعات التي سيوقفها لأنها غير موجودة أصلا ، فان إجراءات من هذا النوع إذا كان الحزب يعنيها فعلا لا يعني فقط الوقف الكلي للمساعدات الأمريكية والغربية واليابانية لمصر كما يرغب الحزب ، ومعها التكنولوجيا المتقدمة والملائمة التي يطالب الحزب بالاهتمام بها أو زيادة التوتر الإقليمي وما يعنيه من زيادة كبري في الإنفاق الدفاعي والأمني ، وإنما أيضا زيادة احتمالات الحرب في المنطقة ، وهو ما يعني أن برنامج الحزب برمته سوف يحتاج إلي نظر لكي يتلاءم مع اقتصاديات الحرب وليس اقتصاديات السلام بمعني آخر فان أولويات الحزب سوف يصبح عليها التغير بشكل كامل لكي تكون الأولوية لقضايا الأمن القومي علي قضايا التنمية .  

ولا يقتصر التناقض في برنامج حزب التجمع علي العلاقة بين ساسته الخارجية وتلك لداخلية ، وإنما لا تخلو سياسته الداخلية بمفردها من عدم اتساق بالغ فلا جدل أن برنامج الحزب له توجه ديمقراطي واضح ، ولكن مثل هذه التوجه لن يصعب تطبيقه في ظل السياسة الخارجية التي يقترحها لتجمع فقط لابد أن يتزايد دور المؤسسة العسكرية ولا ينقص ، وإنما أيضا في ظل الدور التدخلي الهائل للدولة في الاقتصاد والمجتمع . فرغم وجود عبارات متناثرة حول تحفيز القطاع الخاص الانتخابي ، فان فلسفة البرنامج تقوم علي الدولة والقطاع العام واستعادة الدولة لمواقع انحسرت عنها . وفي الحقيقة فانه لم يحدث تاريخيا أن توسعت الدولة في مجال الملكية وإدارة الاقتصاد القومي بمثل هذا القدر دون أن تحتفظ بمركزيتها في السياسة كذلك . فانه يصعب الحديث عن مقاومة حقيقية للفساد في ظل تدخل كثيف للدولة لأن ظاهرة الفساد ترتبط ولو إلي حد ما بتلك المزاوجة غير المشروعة بين المصالح الخاصة وتلك العامة .

   وعلي السطح أيضا فان البرنامج يدعو إلي زيادة الاعتماد علي النفس ولكنه في نفس الوقت يدعو إلي الاعتماد علي تكنولوجيا العمالة الكثيف ، وهو ما قد يعني عمليا العجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية مع صناعات تعتمد علي تكنولوجيا كثيفة المعرفة أو رأس المال ، ومن ثم زيادة العجز في الميزان التجاري ، نتيجة زيادة الاستيراد وليس الحد منه كما يطالب البرنامج فليس سرا أن التبادل بين السلع المعتمدة علي تكنولوجيا العمالة الكثيفة والتكنولوجيا المتقدمة هي لصاح الأخيرة ، وهكذا فان النتيجة النائية لتطبيق البرنامج سوف تكون زيادة الاعتماد علي الخارج وليس الاعتماد علي النفس . وأخيرا فان البرنامج الذي يبدو أنه يقف إلي جانب الفقراء ربما يكون زيادة التضخم زيادة هائلة ، وهو الأمر الذي يتحمل الفقراء الأعباء منه أكثر مما يتحمل القادرون ، كما أن التداخل المتزايد للدولة ولو أنه في المدى القصير يمكنه التعامل من المشاكل الهيكلية للاقتصاد في ظل ضعف الموارد المتاحة والحصار الخارجي ، ومن ثم ربما نجد صفوف البطالة من الفقراء قد تضخمت بأكثر مما نشكو منه الآن .

القسم الثاني
دراسات ميدانية
إشراف د. جهاد عودة
مقدمة
يهدف هذا القسم إلي وضع إطار عام للعملية الانتخابية التي جرت في خمس محافظات ، هي : الإسكندرية والجيزة وبور سعيد والدقهلية وأسيوط . ويهدف البحث الميداني في هذا السياق إلي تقديم وصف تفصيلي للعملية الانتخابية الني جرت خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في مصر ، وهي فروض مستمدة من الدراسات السابقة للانتخابات في مصر ، والملاحظة المباشرة للعمليات الانتخابية التي جرت في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة  . 

  وقد اخترنا هذه المحافظات الخمس نظرا لعدة أسباب . أولها أنها محافظات تجمع بين الريف والحضر بنسب مختلفة سواء داخل كل محافظة أو فيما بينها . كما أنها محافظات متباعدة جغرافيا ، شمال الجمهورية وجنوبها وشرقها . من ناحية أخري ، فان المحافظات المختارة تتفاوت في عدد سكانها ومساحتها ، ومن ثم عدد الدوائر الانتخابية فيها . كما أنها محافظات تتنوع داخلها وفيما بينها الأنشطة للسكان ، وحالاتهم الاجتماعية في مختلف الجوانب . وبمني آخر ، فان اختيار هذه المحافظات هو اختيار ممثل تمثيلا حقيقيا ، لباقي محافظات الجمهورية من مختلف الزوايا . 

   وربما يكون من المفيد بداية تحديد طريقة للتعامل مع المادة التي توفرت خلال إجراء البحث الميداني من واقع المقابلات التي أجريت مع المتصلين مباشرة بعملية الانتخابات علي مستوي الدائرة الانتخابية في المحافظات الخمس المذكورة التي جرت دراستها ، واعتماد تصنيف لهذه المادة يساعد علي إلقاء الضوء علي الجوانب المختلفة للعملية الانتخابية ، وتفسير الظواهر التي صاحبتها ، وتقديم إجابات علي التساؤلات التي أثيرت حول العملية الانتخابية كما تحدث في الواقع  . 

   وعلي أية حال ، فانه سوف يتم من خلال المادة التي تم تجميعها ، وتقديمها أمبريقيا ، تكوين صورة أكثر وضوحا عن البنية ، التي تجري الانتخابات في سياقها . والفرضية الرئيسية في هذا الإطار ، أن البينة وليست الأفكار أو الأيدلوجيات هي التي تحكم بالأساس العملية السياسية .

  وهناك عددا من الافتراضات النظرية والتساؤلات التي يسعي الاقتراب المباشر من العملية الانتخابية وكل ما يرتبط بها علي مستوي الدوائر الانتخابية ، إلي تقديم إجابات لها ، واختيار صحتها ، والتحقق منها . وبعض هذه التساؤلات مستمد من الأطر النظرية المختلفة لدراسة ما يسمي بالنظام الانتخابي عموما ، وبعضها مستمد من الدراسات السابقة عن النظام الانتخابي في مصر تحديدا ، وجزء آخر يتصل مباشرة بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة علي وجه أكثر تحديدا . 

    لم تقتصر مساهمة هذه الأطر النظرية علي صياغة التساؤلات والافتراضات النظرية وحسب ، وإنما لعبت أيضا دورا مهما في اختيار الدوائر التي تم الاقتراب المباشر منها ، ودراستها ميدانيا ، وكذلك في تحديد أسلوب الاقتراب الميداني من هذه الدوائر .

ومع هذا ، يظل من المهام الالتفاف إلى أن المهمة الأولى والوظيفة الرئيسية للبحث الميداني ،هي رسم أقرب صورة ممكنة للواقع الخاص بالعملية الانتخابية في جوانبها المختلفة ،وفي جميع مراحلها 0ومن ثم فإن الوصف التفصيلي والدقيق للعملية الإنتخابية علي مستوي الدائرة الإنتخابية ، وطبقا للتقسيم المتفق علية ، يمثل الخطوة الأولي والضرورة للانتقالية الخطوات التالية الخاصة بتفسير نتائج الانتخابات ، والتحقيق من صحة الافتراضات النظرية المثارة .

وأول مجموعة من التساؤلات التي يسعي البحث الميداني علي مستوي الدائرة الانتخابية إلي تقديم انتخابات عليها ، واختبار صحة الافتراضات النظرية المرتبطة بها تتصل بالعلاقة بين كل من الواقع الاقتصادي – الاجتماعي ، وعملياته وتفاعلاته ، والدولة ممثلة بأجهزتها البيروقراطية المدينة ولبوليسية من جهة وبي عملية الانتخابات وما أسفرت عنه من نتائج من جهة ثانية ؟ 

  والافتراض النظري العامل مطروح ، في هذا الصدد ، يذهب إلي أنه كلما كان هناك تطابق بين تحالفات المرشح الاجتماعي من جهة ، من تفضيلات بيروقراطية الدولة من جهة ثانية ، كلما كانت فرصة الفوز في الانتخابات أعلي . 

المشكلة تثور عندما يكون هناك تناقض وتعارض ، أو عندما لا يكون هناك تطابق . والسؤال الذي يمكن طرحة في هذا الصدد ، أيهما الأكثر تأثيرا في العمليات الانتخابية علي مستوي الدائرة ، هل التأثير الأكبر يكون للواقع الاقتصادي – الاجتماعي ، أم لدور الذي يلعبه الجهاز البيروقراطي للدولة ، البوليسي منه بشكل خاص ؟ 

   الافتراض الذي يمكن أثارته في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة ، والانتخابات السابقة هو أن الأسبقية في لتأثير تكون للواقع الاقتصادي- الاجتماعي ، والتحالفات الاجتماعية للمرشح غالبا ما تدفع الجهاز البيروقراطي المحلي إلي الانحياز غلي جانب المرشح في مواجهة الجهاز البيروقراطي المركزي للدولة (حالة دائرة       الدقهلية ، وباب الشعرية في القاهرة علي سبيل المثال) . 

   ويرتبط بذلك افتراض آخر يتصل بمدي تغيير التحالفات الاجتماعية للمرشح علي المستوي الدائري ، ومدي الاستمرارية ، وتأثير التحالفات مع جهاز الدولة البيروقراطي للمرشح علي العلاقة بين القوي الاجتماعية المؤثرة علي مستوي الدائرة . فعلي سبيل المثال ، هناك افتراض خاص بنتيجة الانتخابات في دائرة باب الشعرية في عام 1995 مقارنة بانتخابات 1990 ، يذهب إلي أنه نتيجة لتطابق تحالف مرشح الفئات أحمد شيحة (حزب وطني) مع الجهاز البيروقراطي للدولة ، ومع التجار ، حدث انتقال في النفوذ في لدائرة ، من الحرفيين ، وهم القوة التقليدية المؤثرة في لدائرة ، إلي التجار . 

    وفي دائرة السيدة زينب ، يمكن من ملاحظة فروق الأصوات التي حصل عليها مرشح الحزب الوطني فئات ، الدكتور أحمد فتحي سرور في انتخابات 1995 ، مقارنو بانتخابات 1990 ، افتراض أن القوة الاجتماعية المتحالف معها الدكتور سرور قد ازدادت رسوخا وتأثيرا علي مستوي الدائرة . 

ويرتبط بهذه المجموعة من التساؤلات ، أيضا ، تسأل خاص بما إذا كان التنافس بين المرشحين علي مستوي الدائرة يعبر عن صراع بين القوي الاجتماعية المختلفة في لدائرة وكيف أثر هذا الصراع علي نتيجة الانتخابات وكيف حسمت القوي المختلفة هذا الصراع وهل تعبر نتيجة الانتخابات عن تحول في التوازنات فيما بين هذه القوي ، أم أن هناك عوامل أخري وسيطة أثرت علي نتيجة الانتخابات ؟ وهل يرتبط العنف المصاحب للعملية الانتخابية بهذا التنافس أم أن له أسبابا أخري علي مستوي الدائرة الانتخابية ؟ وهل يعبر ظهور مرشحين جدد (رشحوا أنفسهم لأول مرة في الانتخابات في الدائرة) عن تحول في علاقات القوي ؟ 

  هل تشير المستويات المرتفعة جدا للإنفاق علي الانتخابات من جانب المرشحين ، ومن يساندوهم اجتماعيا ، إلي أن الفوز في الانتخابات أصبح يعتمد بدرجة أكبر القدرة الاجتماعية للمرشح ، بافتراض أن القدرة الاجتماعية للمرشح غالبا في شكل قدرته علي الإنفاق أو هناك مرشحين من غير القادرين اجتماعيا ، استطاعوا حسم نتيجة الانتخابات لمصلحتهم ؟ 

   والافتراض الأساسي الذي يتم علي ضوئه محاولة الإجابة علي هذه الأسئلة يقول أنه لا يوجد هناك نمط عام يحكم الانتخابات في مصر ، وإنما هناك أنماط تتباين وتتعدد بتباين وتعدد الظروف الخاصة بكل دائرة . بيد أن هذا الافتراض نفس في حاجة إلي أن يختبر من خلال مقارنه العمليات الانتخابية في لدوائر المختلفة . 

   إلا أن السؤال في هذا الصدد هو هل نحن بصدد أنماط انتخابية جديدة ؟ وإلي أي مدي تعكس هذه الأنماط التغير في الواقع الاقتصادي – الاجتماعي علي مستوي الدائرة ؟ 

  وبعبارة أخري ، هل يعكس ، والتصويت في الدائرة ، بروز ما يسمي بالقوي الاجتماعية غير التقليدية – الأقباط والمرأة ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي الأسباب في أن مرشحي الأقباط والمرأة لم يحققوا فوزا في الانتخابات ؟ 

   هل يرتبط ذلك بضعف التحالفات الاجتماعية والتحالفات مع بيروقراطية الدولة (الافتراض العام) أم أنه يرتبط بأسباب أخري أكثر عمقا وتتصل بالثقافة السياسية السائدة والموقف من قضية الأقليات ؟ والسؤال نفسه مطروح بخصوص مرشحي أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين ، هل فشل هؤلاء المرشحون بسبب تحالف الجهاز البيروقراطي للدولة ضدهم وتدخله في العملية الانتخابية ، أم أن فشلهم ، لاسيما في حالة الأحزاب ، يعكس مسائل أخري أكثر عمقا تتصل بالظاهرة الحزبية في مصر ؟ وبالمقابل كيف تفسير نجاح بعض مرشحي أحزاب المعارضة في الدائرة التي تمت دراستها ؟ 

ويتفق التقسيم المقترح لمعالجة المادة مع الافتراض الأساسي الذي تقوم عليه دراسة انتخابات مجلس الشعب المصري ، والذي يشير إلي أن البينة الانتخابية هي التي تلعب الدور الرئيسي في تحديد نتيجة الانتخابات ، يأتي بعدها تكتيكات المرشحين وتحالفاتهم الاجتماعية والسياسية ، وعلي الرغم من الضعف النسبي لدور الناخبين في تحديد نتيجة الانتخابات من خلال عملية التصويت ، لاسيما وأن أحد الافتراضات المثارة في هذا الصدد أن التزوير ، سواء أتخذ شكل تدخل مباشر من المرشحين وأنصارهم ، أو تدخل مباشر من جانب الدولة وأجهزتها البيروقراطية يلعب دورا أساسيا في تحديد نتيجة الانتخابات ، إلا أنه تظل هناك ضرورة للاهتمام بعملية التصويت ، لاسيما من حيث دلالتها بالنسبة لاتجاهات الصراع الانتخابي ، حتى في ظل أشكال التدخل المذكور ، لأن التدخل لا يضيع مرشحين من العدم . 

   ولابد من الإدارة غلي ضرورة أن يكون عرضنا للعملية الانتخابية علي مستوي الدائرة متماشيا مع اللحظات الثلاثة الرئيسية في الانتخابات .. وهي اللحظة السابقة علي عملية التصويت ، ولحظة التصويت في الانتخابات ، وأخيرا لحظة إعلان النتائج ، ولابد من الاهتمام بالنتائج النهائية في حالة الإعادة مع تحليل نتائج الجولة الأولي وما تكشف عنه من مضامين بالنسبة للصراع الانتخابي علي مستوي الدائرة . 

  أولاً : الدوائر الانتخابية : 
         حيث يتم تقديم وصف للدوائر الانتخابية ، مع الاستفادة من المادة المتوفرة ، ولتركيز علي بعض المؤشرات مثل التاريخ السياسي السابق للدائرة بالارتباط مع الانتخابات وضع دور الأحزاب ، الإسلام السياسي ، ورد الخدمات مع الاهتمام بشكل خاض بما يلي : 

1.  تحديد المكونات الأساسية للدائرة ، وحدودها وعلاقتها بالدوائر المحيطة بها . 

2.  هل طرأ تغير علي حدود الدائرة ، ومكوناتها في انتخابات 1995 ، مقارنة بانتخابات عامي 97 و 1990؟ وما هي أسباب هذا التغير ، وهل له تأثير علي الانتخابات . 

3.  توزيع الناخبين في الدائرة طبقا لهذه المكونات . 

4.  ما هو النشاط الاقتصادي الغالب علي مستوي الدائرة ؟  

5. ما هي القوة الاجتماعية المسيطرة علي مستوي الدائرة ؟ العائلات الأساسية والكبرى، والعشائر ، والقوي الطبقية ؟ 

6. ما هي الموارد الرئيسية في الدوائر ؟ 

7.  تقييم مستوي الخدمات علي مستوي الدائرة ؟ 

8. ما هي المشاكل الأساسية التي تواجهها الدائرة ، وهل جري التعبير عن هذه المشاكل في برامج المرشحين ؟ 

  ثانيا : المرشحون : 
1)  توزيع المرشحون علي مستوي الدائرة طبقا للانتماء الحزبي والمستقلون – الائتمان الاجتماعي الطبقي – العائلي – العشائري – الجهوي .. الخ – الصفة الانتخابية (عامل – فلاح - فئات) – عدد المرشحات ، ونسبتهن – عدد المرشحون الأقباط ونسبتهم . 

2)  عدد المرشحون علي مستوي الدائرة – المرشحون الجدد ونسبتهم ، وتوزيعهم – من سبق لهم الترشيح ونسبتهم ، وتوزيعهم – انتماءات المرشحون المستقلين ، إن وجدت ، مع الاهتمام بشكل خاص بالمستقلين الأعضاء أصلا في الحزب الوطني ، ومرشحي جماعة الإخوان المسلمين .

3)  الثبات والتغير في الانتماءات الحزبية للمرشحين . 

4)  موقف أعضاء مجلس الشعب السابقين ، هل رشحوا أنفسهم أم لا ؟ وفي حالة عدم ترشيحهم ، ساندوا من المرشحين ؟ 

5) الاعتبارات التي وقفت وراء قرار الترشيح ، والتكتيكات وأساليب الدعاية الخاصة بالمرشحين . 

6) التحالفات والعداءات فيما بين المرشحين . 

7)  علاقة المرشح بالدائرة الانتخابية . 

 وفي ضوء الجزء نسعى للإجابة علي عدد من التساؤلات :   
1)  هل هناك زيادة في عدد المرشحين ، علي مستوي الدائرة ، مقارنة بانتخابات 1990 ، وما هي نسبتها ؟ 

2)  مقارنة الزيادة في عدد المرشحين ، حسب الصفة الانتخابية (عامل – فلاح – فئات) بالفئة الاجتماعية الغالبة علي مستوي الدائرة . 

3)  مقارنة الزيادة في أعداد المرشحين بمرشحي القوي غير التقليدية (المرأة والأقباط والشباب) . وهل توجد مؤشرات علي سعي بعض العائلات أو القري المحرمة لأن يكون المرشح من أبنائها أم لا ؟  

 ثالثا – الناخبون وأنماط التصويت : 
1)  عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية علي مستوي الدائرة ، ونسبتهم إلي إجمالي السكان في الدائرة ، وكذلك نسبتهم إلي إجمالي من هم في الفئة العمرية التي تؤهلهم للقيد في الجدول الانتخابية ، ومقارنة ذلك بانتخابات 1990 . 

2)  توزيع أعداد الناخبين داخل الدائرة علي مكوناتها الأساسية . 

3)  توزيع الناخبين حسب النوع (ذكر - أنثي) ، الديانة . مع التركيز بصفة خاصة لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في قيد النساء أو الأقباط علي مستوي الدائرة ، مقارنة بانتخابات 1990 . 

4)  المشاركة في انتخابات 1995 ، ومقارنتها بالمشاركة في انتخابات 1995 علي مستوي الدائرة ككل ، أو علي مستوي مكوناتها أن توافرت . 

5)  مقارنة مشاركة الناخبين في انتخابات 1995 بانتخابات 1990 ، مع الاهتمام بشكل خاص بمقارنة مشاركة المرأة والأقباط . 

  وهنا نطرح عددا من التساؤلات ، منها : 
1)  هل تشكيل الزيادة في عدد المقيدين في الجداول الانتخابية علي مستوي الدائرة ، اتجاها عاما علي مستوي المحافظة ، أما أنها تتفاوت من دائرة لأخري ، وما هي أسباب التفاوت أن وجد ؟ 
2)  هل الزيادة في عدد المقيدين في الجداول الانتخابية ناجمة عن الزيادة في عدد المقيدين من القوي الجديدة (المرأة والأقباط) في الدائرة ؟ أم أنها ارتبطت بتكتيكات انتخابية خاصة بالمرشحين . 
3)  هل يشكل التفاوت في نسب التصويت بين الريف والحصر اتجاها عاما علي مستوي الدائرة في المحافظة ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فهل تعبر الزيادة في نسبة المشاركة في الريف مقارنة بالحصر عن مشاركة فعلية ، أم أنها ترجع إلي تغليب أشكال معينة للتدخل لصالح أحد المرشحين ؟ 
 رابعا : تحليل نتائج علي مستوي الدائرة : 
 تحليل نتائج الجولتين الأولي والثانية في حالة الإعادة ، بقصد الإجابة علي عدد من التساؤلات ، وتفسير هذه النتائج . والسؤال الرئيسي هي هذا الصدد ، هو : 

هل كانت نتائج الانتخابات علي مستوي الدائرة متوقعة أم أنها كانت مفاجئة ؟ ولماذا كانت متوقعة ، ولماذا كانت مفاجئة ؟ 

وهل مثلت نتيجة الانتخاب استمرارية أم تغييرا في تمثيل الدائرة في المجلس ؟ 

 بعبارة أخري هل جاءت الانتخابات بأعضاء جدد لمجلس الشعب أم أعيد انتخاب الأعضاء السابقين ؟ 

 هل فاز فيها مرشحون مستقلون أو مرشحون لأحزاب المعارضة ، ولماذا ؟ هل فاز الأكثر إنفاقا علي الانتخابات من بين المرشحين ؟ هل فاز أكثر المرشحين تعبيرا عن الدائرة ومشاكلها ؟ هل فاز مرشحون من أبناء الدائرة أم من خارجها ؟ ولماذا ؟

الفصل التاسع
محافظة الجيزة
داوود حسن

في انتخابات مجلس الشعب 1995 بمحافظة الجيزة ، تقدم للانتخابات حتى إغلاق باب الترشيح 285 مرشحاً منهم 26 مرشحاً للحزب الوطني حيث لم يرشح الحزب أحد لمقعد الفئات في دائرتي الصف ومنشأة القناطر و 288 مرشحا مستقلاً ، و 70 مرشحاً موزعين على باقي أحزاب المعارضة كالتالي :


العمل 9 مرشحين في 7 دوائر والأحرار مرشحاً واحداً والتجمع 3 مرشحين في ثلاث دوائر والناصري 4 مرشحين في ثلاث دوائر.


كما رشحت ثلاث سيدان أنفسهن عن الأحزاب في دائرتين الأولى الدقي ورشحت فيها الدكتورة أمال عثمان عن الحزب الوطني ، وسعاد الديب عن الوفد ، وفي إمبابة الكاتبة الصحفية فتحية العسال عن العمال والأخيرتان لم تفوزا في الانتخابات 


وأسفرت المعركة الانتخابية عن فوز 18 مرشحاً للحزب الوطني منهم 12 عمال و 6 فئات ( وطني ) ، ومرشحا للوفد و 9 مرشحين مستقلين ، والنواب الجدد الـ 28 منهم 16 مرشحاً للمرة الأولى يفوزون و 12 نواب قدامى.


يمكن تقسيم دوائر محافظة الجيزة في انتخابات مجلس الشعب من حيث التجانس والقرب في السمات العامة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكحضر وريف إلى قسمين يضم الأول دوائر البدرشين ومزغونة والعياط والصف وكرداسة ومنشأة القناطر وأوسيم . 


ويضم القسم الثاني كلا من دوائر قسم أول الجيزة والدقي وبولاق الدكرور والهرم وإمبابة والحوامدية.


ويعتمد هذا التقسيم على التقارب الشديد في السمات بين هذه الدوائر بالرغم من البعد أو القرب الجغرافي فيما بينهما وبالرغم من وجود بعض القواسيم المشتركة بين دوائر القسمين سواء في وجود مناطق عشوائية أو ريفية أو مناطق إدارية بين هذه الدوائر قبل تقسيمها أو بعيد عن الانتخابات .

أولاً القسم الأول : 

تتميز دوائر القسم الأول بأنها جميعها تقع في نطاق الريف ، وبالتالي سيادة أنماط اجتماعية تكاد تكون موحدة فيما بينهم من حيث تشكيل القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة والتاريخ السياسي والنشاط الاقتصادي والخدمات ، وكذلك من حيث الأنماط العامة التي تكشف عنها العملية الانتخابية..

السمات العامة للدوائر : 
1. البدرشين : - تعتبر دائرة البدرشين من الدوائر التي تعاني من نقص شديد في الخدمات. فرغم ضخاة عدد السكان بها والذي يزيد على 150 ألف نسمة إلا إنها مازالت تعاني من مشكلة المياه التي تستخرج من الآبار الارتوازية الملينة بالأملاح الضارة بسبب عدم وجود مشروع للصرف الصحي بالدائرة. وتعاني الدائرة من هجرة داخلية من القرى المحيطة بها والمحافظات إليها ولذلك زاد عدد الأصوات الانتخابية في الدائرة من 61730 صوتاً عام 1990 إلى 73928 صوتاً في انتخابات عام 1995 وهي تعتبر زيادة طبيعية.



وتتميز الدائرة بوجود عائلات كبيرة لها نفوذ وتأثير في الانتخابات تستطيع من خلاله إيصال مرشحها إلى مجلس الشعب أو الشورى ، والذي غالباً ما يرشحه الحزب الوطني ، أو يرشح نفسه مستقلاً ثم في حالة فوزه ينضم إلى الحزب الوطني وهي ظاهرة تتكرر كثيراً ومن هذه العائلات " لبنة " و " محمد لبنة " و " الدالي " عبدالفتاح الدالي و " الدرجلي " عبدالفتاح الدرجلي.


وفي المقابل  نج غيابا حقيقياً للأحزاب الأخرى حيث فشلت في أن يكون لها مرشحون او نواب في مجلس الشعب عن الدائرة ، لأن هذه الأحزاب ليس لها مقار أو لجان وبالتالي فهي منعدمة النشاط ، والذي يسيطر علي الحياة السياسية في الدائرة هو الحزب الوطني.


وفي الانتخابات – أي انتخابات – أي انتخابات – تشهد البدرشين منافسات حامية بين مرشحي العائلات لكنها لا تصل للعنف.


أما بالنسبة للقوى السياسية الأخرى التي تخرج عن نطاق الأحزاب فتواجدها ليس كبيرا وإن كان موجوداً مثل الإخوان والسلفيون وأنصار السنة والتبليغ والدعوة وهؤلاء لا يوجد لهم تأثير في الحياة السياسية حيث لم يكن لهم مرشح في الانتخابات ولا يشاركون في العملية الانتخابية وتنحصر أعمالهم في الدعوة بالمساجد وكفالة اليتيم وتنظيم الزكاة.


وبالنسبة للمرأة فلم يثبت من خلال الاطلاع على قوائم المرشحين في الانتخابات السابقة خلال عشر سنوات وجود أسماء لسيدات خضن الانتخابات باستثناء سيدة واحدة عام 1990 وأجبرت على الانسحاب من الانتخابات.


2. مزغونة : وتعتبر امتداد طبيعياً لدائرة البدرشين ومركز العياط حيث جرى استقطاع 20 قرية 11 من العياط و9 من البدرشين لتكوين هذه الدائرة ، وكلها تقع في الريف.


ويعمل أهلها بالزراعة وقطاع قليل منهم في مصانع منطقة حلوان وهذه الدائرة تعاني من نقص بل انعدام الخدمات فلا توجد فيها مياه نظيفة أو خدمات صحية مناسبة أو مواصلات منتظمة وتستخدم سيارات النصف نقل في التنقل بين القرى ويبلغ عدد سكان الدائرة قرابة مائة ألف نسمة ، وزادت الأصوات الانتخابية في الدائرة من 46169 صوتاً عام 1990 إلى 77117 صوتاً في انتخابات عام 1995 كما زادت مقارتها الانتخابية من 19 عام 1990 إلى 34 عام 1995 واللجان إلى 141 عام 1995.


وهي من الدوائر الحديثة العهد بالحياة السياسية وتتركز المنافسة بين العائلات في ثلاث قرى فقط هي مسقط رأس المرشحين الأساسيين الذين خاضوا معركة الإعادة وهي الشوبك الغربي وبهبيت ومزغونة ( مركز الدائرة ) ، والدائرة بها العديد من العائلات ذات النفوذ والمال تستطيع التأثير في الانتخابات منها عائلات أبو هميلة ومرشحها رؤوف أبو هميلة مرشح الفئات للحزب الوطني المستقل نائب الدائرة السابق ، وعزام وخضر والديب في الشوبك ، وداود ، ودبور في مزغونة ، وكثير ما يعقد المرشحون تحالفات مع كبار العائلات في القرى حيث كل قرية لها عائلاتها الخاصة بها .


وبالنسبة للأحزاب فإن تواجدها ينحصر في الحزب الوطني والعمل فكل منهما له مقر ولجنة وباقي الأحزاب لا يوجد بها نشاط أو مقار أو لجان بالدائرة وأما التيارات الدينية فهناك انتشار كبير للسلفيين وجماعة التبليغ والإخوان وتمثل ذلك في فوز تحالف الإخوان وحزب العمل انتخابات مجلس محلي دهشور وقائمة المركز في المحليات 1992 .


أما المرأة فلا ترشح في أي انتخابات ، ويتم تسويد أصوات لجانها لصالح المرشحين ذوي النفوذ في القرى ، والأقباط ليس لهم مرشح وهم عائلات صغيرة العدد لا تشكل نفوذاً مؤثراً .


3. العياط : وهي من الدوائر الزراعية الطاردة للسكان  حيث لا توجد موارد أو مشروعات استثمارية توفر فرص عمل لأبنائها وتزداد فيها نسبة الأمية بين السكان لأنها تتكون من قرى تتبعها العديد من التوابع والعزب تكاد تنعدم وسائل المواصلات فيما بينهما كما لا توجد فيها مستشفيات أو مدارس كافية ، ولا تزال الدائرة تعاني من آثار زلزال أكتوبر عام 1992 الذي كان مركزه قرب الدائرة وتسبب في تدمير القرى التابعة للدائرة وفي انتخابات عام 1990 وصل عدد المقيدون في جداول الانتخابات 62085 صوتاً وعدد لجانها 92 لجنة في 35 مقراً وهي تتكون من 28 شياخة.


وتلعب العائلات دوراً سياسياً مؤثراً وإن كان تأثيرها لا ينسحب على الدائرة كلها فكل عائلة نفوذها ينحصر في القرية أو الموقع الذي تعيش فيه ، ولا يمتد خارجها والمرشح عليها المنسق ويتحالف مع عائلات معظم القرى وتستمد العائلات نفوذها الأدبي والمادي من ثرواتها ووراثتها "للعمودية " ومشيخة البلدان نسبة إلى العمدة وشيخ البلد أو للكثرة العددية وهناك عائلات لها تاريخها السياسي في الدائرة مثل " أبو هميلة " والتي ترتبط بعلاقات نسب مع معظم عائلات الدائرة و " بدوي " في لقطوري "وبركات " في كفر عمار و " السعودي " في الجملة .


أما عن الأحزاب فلا يوجد لها مقار أو أنشطة في الدائرة سوى الحزب الوطني . 


ونظراً لطبيعة الدائرة الريفية فإن جماعات التبليغ يعتنق أفكارها الكثير من أبناء الدائرة ، وتأتي في المرتبة بعدها الجمعية الشرعية والإخوان وأنصار السنة ، وهذه الجماعات لها تأثير في الحياة السياسية في الدائرة .


وبالنسبة للمرأة فإنه لم يتم ترشيح سيدة في أي انتخابات في الدائرة خلال فترة العشر سنوات الماضية ، وكثير ما يتم تسويد أصواتهن في المناطق النائية .


4. الصف : تقع دائرة الصف شرق النيل ملاصقة لقسم شرطة حلوان وهي دائرة زراعية أيضاً تتكون من 19 شياخة ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية فيها 81655 صوتاً موزعة على 56 لجنة في 44 مقر انتخابياً عام 1995 وكانت فيه انتخابات عام 1990 / 57754صوتاً موزعيه على 87 لجنة في 38 شياخة وهي بذلك تعد من أكبر دوائر المحافظة.


وتعاني الصف وهي وحدة متكاملة ( دائرة ومركز في نفس الوقت) من العديد من المشكلات فلا توجد بها خدمات صحية وتعتمد على مستشفى مركزي واحد ، ولا توجد مدارس في بعض شياخات الدائرة ، كما تعاني من نقص في وسائل الموصلات فضلاً عن التلوث الشديد بسبب دخان وصرف مصانع حلوان التي تسببت في إتلاف أكثر من آلفي فدان بالدائرة.


وبالرغم من وجود أكثر من 1000 عائلة في الدائرة وهو ما يمثل قوة كبيرة يمكن أن تؤثر في أي انتخابات إلا أن هذا التأثير لم يظهر في الانتخابات السابقة ، وذلك ما فسره البعض بأن الحزب الوطني يسيطر على رؤوس أهم هذه العائلات أو يحيد بعضها وهم موزعون على 50 قرية وتابعا للقرية في الصف .


وهناك تواجد أيضاً للجماعات الإسلامية و يهتمون أساساً بالعمل في المجال الاجتماعي كما كان للإخوان مرشح في الدائرة هو شوقي داود.


وبالنسبة للمرأة فلم ترشح سيدات في هذه الانتخابات ( 1995). او فى أي انتخابات قبلها .ولا توجد إحصائيات محددة لأصوات أو عدد الأقباط في الدائرة .

5. أطفيح : وهي امتداد لدائرة الصف فقد كانت حتى عام 1988 تتبع مركز الصف حتى تم فصلها عن المركز وجعلها مركزاً أو دائرة انتخابية في وقت واحد تبعد عن مدينة الجيزة قرابة 90 كيلوا متا حبث تقع في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الجيزة وهي تحد محافظتي المنيا والبحر الأحمر وتعاني من نفس مشاكل دائرة الصف وأهمها عدم وصول الخدمات لآلاف السكان في القرى وتوابعها من عزب وكفور ويبلغ أصوات الدائرة في انتخابات عام 1990 (57786 صوتاً ) في 91 لجنة فرعية في 41 مقراً زادت في انتخابياً عام 1995 إلى 78893 صوتاً و 161 لجنة موزعة على 43 مقراً انتخابياً والدائرة بها 23 شياخة.


وفي الدائرة تواجد ملحوظ للعائلات ونفوذها في كل القرى ومن أهم هذه العائلات " الخلايلة" نسبة إلى خليل والتي تتركز في مدينة أطفيح و " عكاشة " " والمليجي " وهذه العائلات لها تأثير في المناطق التي تسكنها تستمده من تاريخها السابق وما تمتلكه من ثروات أو عددها الكبير ومن المناصب التي يتقلدها أبناؤها ويساند كبار العائلات كثيراً مرشحي الحزب الوطني دائماً.


وهناك تواجد أيضاً الجماعات دينية مثل التبليغ أو أنصار السنة والأخوان وتنضم الدائرة إلى قافلة الدوائر السابق في نظرتها للمرأة حيث لم يتم ترشيح أي سيدة في أي انتخابات من قبل.


وبالنسبة للأقباط فهناك عائلات ولا توجد تجمعات لهم وهم لا يشاركون في الحياة السياسية.


6. منشاة القناطر : منشاة القناطر هي الأخرى دائرة ريفية كلها تتكون من 19 شياخة تقع في أقصى الشمال من محافظة الجيزة ، والدائرة في انتخابات عام 1990 هي 55123 واللجان 84 لجنة فرعية في 26 مقراً انتخابيا أما في انتخابات عام 1995 فقد بلغت 74138 صوتاً موزعين على 141 لجنة 24 مقراً انتخابيا وتمتد مساحة الدائرة حوالي 32 كيلو مترا.


وتشترك الدائرة مع باقي الدوائر الريفية للمحافظة في أن كل شياخة بها أو قرية لها عائلاتها الخاصة بها والتي لا تمتد بنفوذها خارجة ، لكنها في نفس الوقت بها عائلات تمتد شهرتها إلى خارج الدائرة وهي قليلة جداً ، وهذه العائلات تستمد نفوذها من هذه الشهر كعائلة    " إسماعيل " التي كان في كل مجلس للشعب أو برلمان عضو يمثل هذه العائلة حتى قبل أن تظهر الدائرة بشكلها الحالي ، وأضافه إلى العائلات ، هناك تجمعات الأعراب أو البدو ساكني المناطق المستصلحة حديثاً. في الخطاطبة وكوم حمادة بمحافظة البحيرة الملاصقة للدائرة.


وبالنسبة للأحزاب فإن الحزب الوطني هو الوحيد الذي له لجنة في الدائرة وباقي الأحزاب لا يوجد لها أي أثر هناك.


وللجماعات الإسلامية بفصائلها المختلفة تواجد في الدائرة فهناك " الناجون من النار " و    " والجهاد " و " الجماعة الإسلامية ".


وكثير من أعضاء هذه الجماعات اتهم في حوادث عنف واغتيالات خاصة حادث اغتيال الرئيس السابق أنور السادات ، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن باشا .


كما يوجد نشاط واضح لجماعة التبليغ والدعوة في قرى : الرهاوى ونكلا وبنى سلامة . وأيضا للإخوان والجمعية الشرعية الأولى يتمثل في حجم الدعاية والمؤتمرات التي تصاحب خوضهم لأي انتخابات ، والثانية من خلال نشاط كفالة الأيتام وتنظيم إخراج الزكاة.


وبالنسبة للمرأة فهي لم ترشح في أي انتخابات كما حدث في الدوائر الريفية وتنسحب عليها نفس النظرة القاصرة لدورها.


أما الأقباط فتقدر قوتهم التصويتيه بنحو ألفى صوت انتخابي. ويتركزون  في قرية أتريس حيث توجد كنيسة لهم.


7. أوسيم :  كانت دائرة أوسيم جزء من مركز إمبابة في انتخابات عام 1984 و 1987 حتى ظهرت كدائرة مستقلة عام 1990 ، وهي دائرة زراعية تعاني من نفس مشكلات دوائر الجيزة في الجنوب ( العياط البدرشين – الصف أطفيح مزعونة ) من ان مياه الشرب ملوثة والتي يتم جلبها من الأبار الارتوازية كما يسبب عدم وجود مشروعات للصرف في زيادة نسبة المياه الجوفية في الأرض في الأرض وهو ما يسبب حدوث ملوحة للأراضي الزراعية ، وتعمل نسبة كبيرة من سكان أوسيم في مصانع القطاعين العام والخاص في الدائرة ويعمل الباقون في الزراعة.


وتتكون الدائرة من 16 شياخة وبها 104 لجان انتخابية وكانت أصوات الدائرة تبلغ عام 1990 / 75359 صوتا موزعين على 106 لجنة في 25 مقرا انتخابات عام 1995 بلغت قرابة 80 الف صوت.


8. كرداسة : دائرة كرداسة من الدوائر الريفية التي تتكون كلها من القرى حيث تضم عشر شياخات وقراها تم استقطاعها من مركز إمبابة والدوائر تعمل كلها بالزراعة ولا توجد فيها أي صناعات ، وهي تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي يقلص من وجود الإنتاج الزراعي لعدم وجود مشروعات للصرف الصحي كما تعاني من عدم وجود مياه شرب نظيفة ، ولا توجد بالدائرة أي خدمات ثقافية سوى المكتبات المتواضعة بالمدارس والدائرة بها عدد كبير من العائلات يتركز اغلبها واقواه في قرية كرداسة – مركز مركز الدائرة – مثل عائلات " الشيخ  " و " عمار " و " المكاوي " و " الزمر " في ناهيا ، إضافة إلى أن كل قرية أو شياخة أخرى لها علاقاتها الخاصة بها ، وكما في باقي الدوائر الريفية فإن كل عائلة لا يمتد نفوذها خارج قريتها . والعائلات لها دور رئيسي في حسم المعركة الانتخابية لصالح المرشح الذي تسانده في حالة عدم تدخل الإدارة أو الشرطة في الانتخابات ، وتستمد العائلات وتستمد العائلات نفوذها من ماضيها سواء في الثراء المادي من خلال الأراضي التي تمتلكها أو الادبي من كونها صاحبة " عمدية " أو أن ابنائها لهم مناصب كبيرة في أحد قطاعات الدولة.


والدائرة بها عناصر من جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية في كرداسة القرية ومنهم المتهمون في قضية " العائدون من السودان " 


وللإخوان المسلمين نشاط واضح في الدائرة فقد كان لهم مرشحان في انتخابات مجلس الشعب (1995) لمقعدي الفئات والعمال ووصلا إلى انتخابات الإعادة هما طارق المكاوي وسمير أبو طالب.


كما يوج للإخوان نشاط آخر من خلال تنظيم صلاة العيدين وفتح كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم ، وهناك نشاط واضح أخر لجماعتي  التبيلغ وأنصار السنة في قرى ناهيا وكرداسة وأبو رواش ويمارسون الأنشطة العامة التي يمارسها أفراد الجماعتين في باق المحافظة.


وفي كرداسة المرأة أيضاً ممنوعة من ممارسة حق الترشيح حيث لم تشارك في الترشيح في أي انتخابات سابقة أو في انتخابات عام (1995).

انتخابات عام  1995

تقدم لدائرة البدرشين 19 مرشحاً لانتخابات مجلس الشعب منهم 16 مرشحاً مستقلاً ومرشحان للحزب والوطني ومرشح للوفد مع عدم وجود مرشح للأقباط أو المرأة. كانت المعركة فيها بين مرشحي الحزب الوطني لمقعدي العمال والفئات يساندها الحزب الوطني المسيطر على الحياة السياسية ضد المرشحين المستقلين الذين انفق البعض منهم مبالغ قدرها البعض بأنها تجاوزت مليوني جنيه ، ومرشحين أعضاء بالحزب الوطني خاضوا الانتخابات مخالفين الالتزام الحزبي.. ونظراً لأن المعركة كانت شرسة فقد شهدت الجولة الثانية أحداث عنف راح ضحيتها قتيل و 14 مصاباً استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ضد المرشح المستقل فئات د . خليل اللمعي وعبدالتواب الدرجلي / مستقل وطني ومرشحي الوطني اللذين آتهما بأنهما فازا بعد تدخل الشرطة بإضافة مئات الأصوات وتزوير أصوات الناخبين لصالحهما.


يذكر أن أصوات الدائرة في انتخابات مجلس الشعب 1990 كانت 61730 صوت وصلت إلى 73928 صوتاً في انتخابات 1995 وهي زيادة طبيعية حيث جرى تسجيل أصوات من هم في السن القانونية.


وهناك ظاهرة في انتخابات البدرشين وهي ترشيح أعضاء الحزب الوطني لأنفسهم في الانتخابات ضد مرشح الحزب ، وفي حالة فوزهم يعودون مرة ثانية للانضمام للحزب ويكون ممثلين   للدائرة في مجلس الشعب وهو ما حدث في انتخابات عام 1995 حيث رشح عبدالتواب الدرجلي نفسه أمام مرشح الوطني عبده خليفة (عمال).


شهدت الدائرة حوادث عنف في انتخابات 1995 متفرقة اسفرت عن مصرع شخص واصابة 14 أخرين. بسبب حدة المنافسة بين العائلات.


وأسفرت المعركة الانتخابية عن فوز احد المرشحين وهو نائب الوطني عمال عبده خليفة.


في دائرة مزعونة : وهذه الدائرة تجسد فيها العديد من الظواهر الانتخابية منها تدخل العائلات والمال لحسم الانتخابات ففي انتخابات 1995 تقدم للترشيح 12 مرشحاً منهم اثنان للوطني واثنان للعمل ومرشح للوفد و 6 مستقلين وفاز فيها مرشح للحزب الوطني للعمال ومرشح وطني مستقل فئات.


شهدت المعركة منافسة ما بين مرشحي الحزب الوطني المستقلين للفئات عبدالقادر أبو هميلة ( نفوذ عائلي ) نائب الدائرة السابق وعادل ناصر ( نفوذ المال ) ومحمد إبراهيم مرشح العمل ( إخوان ) حيث كان لكل منهم له نفوذه في مناطق محددة ، ومحمد إبراهيم الذي كان يعتمد إنجازات المجلس المحلي لدهشور الذي يضم خمس قروى ( عمل – إخوان )  وكانت معركة مقعد العمال هي الأخرى شرسة تركزت في الجولة الثانية بين هشام عزام ( مستقل ) والذي اعتمد على نفوذ عائلته وأهل قريته وعصام أبو المجد الذي اعتمد نفوذ الإدارة والحزب الوطني وفي النهاية فاز أحمد ناصر فئات مستقل وعصام أبو المجد ( وطني عمال ).


دائرة العياط :

كانت الانتخابت في دائرة العياط تختلف عما يجري في دائرتي البدرشين ومزعونة فقد كانت هادئة بسبب عدم وجود منافسين ذوي أموال أو عائلات كبيرة – بالرغم من وجود عائلات بالدائرة وقلة عدد المرشحين. حيث تقدم للانتخابات سبعة مرشحين مرشحان للوطني ومرشح للوفد وأربعة مستقلين.


وأسفرت الجولة الأولى عن فوز سالم شنب وطني فلاح وعلى عبدالغفار سعودي مستقل عمال في الجولة الثانية.


وتلعب البيئة الاجتماعية والاقتصادية دورا كبيراً في عدم اشتغال المعركة الانتخابية في الدائرة فالدائرة كلها ريفية يعمل السكان فيها بالزراعة وهي طاردة للسكان لارتفاع نسبة البطالة ، وعدم وجود مشروعات استثماري تستوعب العمالة الزائدة بها.


دائرة الصف :  

هذه الدائرة تقع شرق النيل ، وكان يتوقع أن تشهد منافسة حامية خلال انتخابات مجلس الشعب 1995 لوجود مرشحين عن الحزب الوطني والناصري والوفد والإخوان إضافة إلى 14 مرشحاً مستقلاً من مجموع 18 منهم خمسة فئات و 9 عمال و 4 فلاحين.


لكن ذلك لم يحدث وفاز في الجولة مرشح الحزب الوطني (فلاح) محمد صادق عكاشة وفي الثانية مرشح الحزب الوطني / المستقل محمود عزام بمقعد الفئات والذي تركه الحزب الوطني شاغرا أمام عزام.


وقد علل المرشحون هذه النتيجة بالتدخلات الأمنية المبكرة منذ الجولة الأولي لصالح مرشح الحزب الوطني فئات والمرشح المستقل / وطني محمود عزام وهما نائباً الدائرة السابقان.


وبالرغم من وجود قوة كبيرة للعائلات داخل الدائرة حيث يوجد حوالي 1000 عائلة في 19 شياخة يتبعها 50 قرية وتابعاً إلا أن انهم لم يتدخلوا في الانتخابات مع وجود قوى أخرى تتمثل في سكان الجبال م العصابات : -


دائرة اطفيح لم تشهد دائرة أطفيح معركة انتخابات برغم وجود مرشحين لعدد من الأحزاب والمستقلين بلغوا 19 مرشحاً منهم مرشحان للوطني ومرشح لحزب الوفد وأخر للتجمع و 15 مستقلاً .


إلا أن ضعف مرشحي الأحزاب واعتماد مرشحي الحزب الوطني على قوة الحزب والجهاز البيروقراطي بالدائرة المتمثل في الموظفين العموميين والشرطة أسرع في حسم النتيجة في الجولة الثانية لصالح مرشحي الوطني مصطفى القاياتي ( فئات ) وصلاح عبدالجواد (عمال) نائباً الدائرة السابقان.


منشاة القناطر : -

في الدائرة تقدم 22 مرشحاً لخوض انتخابات مجلس الشعب 1995 منهم مرشح واحد فقط فلاح للحزب الوطني حيث ترك الوطني مقعد الفئات شاعرا أمام  أحمد الصاوي ( فلاح مستقل) ومرشحان للوفد عمال وفئات . ومرشح إخوان مستقل فئات وتركزت المنافسة بين أربعة مرشحين صعدوا للجولة الثانية بفارق أصوات بسيط وهم حسب الأصوات التي حصلوا عليها محمد صلاح أبو إسماعيل ( فئات مستقل إخوان ) 8738 صوتاً وأحمد الصاوي ( مستقل فلاح ) 8631 صوتاً وسماح صبيح ( فلاح / وطني ) 8499 ، وقطب فازورة ( مستقل فئات ) 8432 صوتاً .


وأسفرت الجولة الثانية عن فوز أحمد الصاوي وسماح صبيح لكن المرشحين الباقين تقدموا ببلاغات وحرروا محاضر ضد ما سموه بتدخل الشرطة في العملية الانتخابية بصورة مباشرة ضدهم. وحصل بعضهم على أحكام قضائية في صالحهم .


كرداسة : -

في دائرة كرداسة خاض معركة الانتخابات 15 مرشحاً للوطني عمال وفئات ومرشحان مستقلان للإخوان ( عمال وفئات ) ، واسفرت الجولة الأولى عن سقوط مرشح الوطني وصعود مرشحي الإخوان مع مرشح الوفد ومرشح حزب الوطني عمال للجولة الثانية ، والتي أسفرت عن فوز مرشح الوفد فئات ومرشح الوفد أحمد ناصر ومرشح الوطني عمال يوسف المندوه.


وتسبب الانقسامات داخل عائلة الزمر وترشيح منافس لمرشح العائلة والحزب الوطني قبل غلق باب الترشيح بأيام الترشيح بأيام ( مجدي الزمر ) وترشيح حسين الزمر الذي خاض الانتخابات برمز مختلف هو الميزان الوطني.، وإشاعة أن الحزب الوطني يؤيد المرشح الأخير حسين الزمر أدى ذلك لتفتت أصوات العائلة ، كما صاحب ذلك دعاية مكثفة لمرشحي الإخوان منحتهم أصوات كثيرة في الجولة الأولى.


وقبل أن تغلق أبواب الانتخابات في الجولة الثانية أعلن مرشحاً الإخوان انسحابهما من الانتخابات بسبب تدخل الشرطة وتقفيلها اللجان الانتخابية وعقد تحالف مع مرشح الوفد أحمد ناصر ليفوز مقابل إسقاطهما ، ودللاً على ما حدث في باقي دوائر المحافظة المرشح فيها إخوان على ما يحدث معهما.

القسم الثاني : الدوائر الحضرية.

تتكون الدوائر الحضرية بمحافظة الجيزة من دوائر هي قسم أول الجيزة ، الدقي ، بولاق الدكرور ، إمبابة ، الهرم ، الحوامدية .


.. السمات العامة للدوائر : 

قسم الجيزة : -

تمتد دائرة قسم الجيزة من جنوب جامعة القاهرة مباشرة حتى المنيب وعزبة البكباشي جنوبا بطول حوالي عشرة كيلوا مترات ومن شريط السكة الحديد غرباً حتى نهر النيل شرقاً ، والدائرة شعبية في معظمها يسكنها في الموظفون والحرفيون وتوجد بها مناطق عشوائية في المنيب وساقية مكي ، وتعاني من وجود مشكلات في الموصلات ومياه شرب وصرف صحي الخ..


تتكون الدائرة من عشر شياخات ويبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة ، وارتفع عدد اصوات الناخبيين المسجلين عام 1990 من 53348 صوتاً في 32 مقراً و 84 لجنة فرعية للانتخابات إلى حوالي 58 ألف صوت في 106 لجان انتخابية عام 1995.


دائرة الدقي :-

دائرة الدقي من الدوائر النموذجية التي لا تعاني مشكلات في الخدمات ، وتسمى دائرة المثقفين لأن غالبية سكانها من الأثرياء الذين يسكنون إحياء المهندسين والدقي والعجوزة مع وجود بعض المناطق العشوائية المحدودة التي يسكنها الموظفون الضغار في بين السرايات والحوتية ، ويغلب طابع الثراء على الدائرة.


وتتكون الدائرة من 22 شياخة يتركز معظم الناخبين أو الذين يؤثرون في النتائج في المناطق الشعبية المرتفعة السكان " كأولاد علام والحوتية وبين السرايات "  حيث العائلات ، وهو ما يركز عليها معظم المرشحين في جولاتهم الانتخابية.


وبلغ عدد أصوات الناخبين في الدائرة في انتخابات عام 1990 / 53407 صوتاً ، موزعين على 80 لجنة انتخابية فرعية في 23 مقراً انتخابيا.


إما في انتخابات عام 1995 فوصلت إلى 71733 ناخباً موزعين على 118 في 34 مقراً انتخابيا.


دائرة بولاق الدكرور :-

الدائرة شعبية ريفية يسكنها حرفيون وعمال وكلها تقع في نطاق المناطق العشوائية وأهم سماتها النقص الشديد في الخدمات ( الصرف – المياه – الكهرباء عدم النظافة – التكدس السكاني) ، والدائرة من الصعب تحديد عدد سكانها الدائرة طبقاً لتقديرات عام 1986 ( 45938 نسمة). وفي انتخابات 1990 كان عدد من لهم حق التصويت 44148 مواطناً في 63 لجنة موزعين على 13 مقر انتخابي. وفي انتخابات عام 1995 كان عدد المقيدين في الجدول 62890 مواطنا موزعين على 103 لجنة في 16 مقرا انتخابياً.


دائرة الهرم :

تعتبر دائرة الهرم من أكبر دوائر الجمهورية من حيث المساحة فهي تمتد لمسافة أكثر من  400 كيلو متر لتضم قسم الهرم بأكمله وجزء من مركز الجيزة ( الريف) والواحات البحرية       ( بأكملها) ومدينة 6 أكتوبر ، ويتبع الدائرة 34 شياخة ، الدائرة بذلك تقسم إلى ريف خالص وحضر خالص .


وسكان الدائرة يعملون بالزارعة (في المناطق الريفية ) وبالصناعات الحرفية في مصانع 16 أكتوبر والمناطق العشوائية .


دائرة إمبابة :
دائرة إمبابة من الدوائر المعقدة من حيث التجانس السكاني ، فالدائرة عبارة عن خليط كثيف من العمال والحرفيين والتجار والموظفين الذين يسكنون مناطق شديدة العشوائية لم تكن تصلها يد الحكومة حتى فترة كبيرة . العمال يعملون في عدد كبير من المصانع الواقعة بالدائرة كالمطابع الأميرية والغزل والنسيج والترسانة ، وهناك الحرفيون والتجار المسجلون في جمعيات الصعايدة والبحاروة التي تجاوزت 30 جمعية رئيسية وعشرات الجمعيات الصغيرة التي تسمت بأسماء القرى أو النجوع الخارجين منها . والدائرة تعاني من مشكلات المناطق العشوائية.


ودائرة إمبابة إرتفع عدد أصوات سكانها 59074 صوتاً في 92 لجنة و 26 مقراً انتخابياً في انتخابات 1990 إلى 74662 صوتاً في 132 لجنة في انتخابات عام 1995 ولا يوجد عدد دقيق لسكان الدائرة وإن كان يقدر بنحو نصف مليون مواطن.


دائرة الحوامدية : 

الدائرة تعبر حضرية رغم وجود توابع وشياخات تقع في قلب الريف وذلك لأن معظم السكان والقوة الرئيسية المؤثرة في الانتخابات تقع في مدينة الحوامدية ، والدائرة عمالية حيث يعمل عدد كبير من سكان الدائرة في مصانع السكر والمعدات والمراجل وبعض المصانع الاستثمارية الأخرى المنتشرة بها . وهي بذلك نأخذ الطابع العمالي الزراعي .


والدائرة تفقد للعديد من الخدمات فلا يوجد بها خدمات ثقافية من مسارح أو سينما سوى المكتبات المتواضعة بالمدارس ،  كما تعاني من نقص شديد في الخدمات .


وكان عدد أصوات الدائرة في انتخابات عام 1990 ، 59022 صوتاً موزعاً على 95 لجنة.

القوى السياسية والاجتماعية لدوائر الحضر

قسم الجيزة : -

يوجد تمثيل لأحزاب الوطني والعمل والتجمع والناصري والوفد من خلال وجود مقار لها في الدائرة ولكن يقتصر نشاطها على الاجتماعات الدورية والتي كثيراً لا تكون منتظمة لمناقشة شئون العضوية. وتنشط مقار الأحزاب وقت الانتخابات حيث تعقد بعض المؤتمرات.


أما القوى السياسية الأخرى خارج نطاق الأحزاب مثل الجماعات الإسلامية فتوجد في المناطق العشوائية مثل المدبح وساقية مكي والمنيب وأم المصريين ، وهي المناطق الأكثر جذباً لسكان الصعيد ، ومعظم هذه الجماعات لا تدخل في الحياة السياسية وينحصر نشاطها في العمل الخيري التطوعي مثل انصار السنة المحمدية التي تفتح فصول لا محو أمية أو الدوروس والعيادات ، وجماعة التبليغ ، أما الإخوان فهم الجماعة الوحيدة التي تمارس العمل السياسي بتحالفها مع حزب العمل حيث نجحت قائمتها عن الدائرة لمجلس المحافظة في انتخابات المحليات 1992 وكان لها مرشح عمال قوي في انتخابات 1995 صعد للجولة الثانية للانتخابات وخسر الانتخابات بفارق بسيط مع مرشح الوطني.


العائلات : 

وتتشابه الدائرة مع الدوائر الريفية في أن عائلاتها لا يخرج تأثيرها عن مناطق تواجدها فالمنيب به عائلات " راجح" " حسان " وفي جزيرة الذهب " عمان " و " أبو جلاب " وهذه العائلات تحتفظ بقوة وتأثير في أي انتخابات لذلك يخطب المرشحون ودها.


المرأة :

تشير المؤشرات إلى ضعف حضورها في الانتخابات بصورة سلبية ففي انتخابات 1984 لملس الشعب كان هناك 10 سيدات مرشحات من بين 90 مرشحاً وفي انتخابات 1987 كن أربع سيدات من 105 مرشح ، وفي انتخابات 1990 مرشحة واحدة وفي انتخابات 1995 لم توجد أية مرشحة من السيدات.


الأقباط : -

الاقباط يتركزون في الجزء الشمالي من الدائرة ويمتلكون نحو ألفى صوت ولهم ثلاث كنائس أرثوذكسية وإنجيلية ورسولية وهم يعملون في تجارة الذهب . وكان لهم مرشح باسم حزب العمل هو نبيل منير حبيب لكنه انسحب قبل إغلاق باب الترشيح.


دائرة الدقي : -

الدائرة بها تمثيل لأحزاب الوطني والوفد والعمل ، فالأمانة العامة لمحافظة الجيزة بالحزب الوطني تقع بالدائرة ، كما يوجد حزب الوفد وجريدته ومقر لحزب العمل ويعتبر حزب الوفد هو الأكثر نشاطاً بحكم وجود مقره الرئيسي يأتي بعده الوطني ثم العمل ، كما كان يوجد المقر الرئيسي لحزب الخضر قبل نقله.


العائلات : -

لا تزال العائلات لها القوة والتأثير في الانتخابات  في الدائرة في المناطق الشعبية مثل الحوتية وأولاد علام وبين السرايات مثل عائلات عاشور و " وجوهر " و " دعبس " و " سنبل " و" أبو سنبل " و " رواش " و " الطويل " وهذه العائلات يخطب المرشحون ودهما لأنها الأقرب لصناديق الانتخابات والذين يذهبون بالفعل وليس سكان المناطق الراقية.


المرأة : -

تقدمت المرأة للترشيح في انتخابات مجلس الشعب 1990 سيدة هي الدكتورة أمال عثمان ، وفي انتخابات مجلس الشعب 1995 تقدمت سيدتان د. أمال عن الحزب الوطني وسعاد الديب عن الوفد وبالرغم من أن الدائرة حضرية إلا أن ذلك لم ينعكس على وضع المرأة في الانتخابات.


الأقباط : -

فهناك أربع كنائس للأقباط الموزعين على مناطق بين السرايات والمهندسين لكن لا يوجد مرشح لهم في انتخابات كما لا يوجد لعددهم وقوتهم بالدائرة.


بولاق الدكرور : - 

الأحزاب : - بالرغم من وجود مرشحين لأحزاب الوطني والناصري والوفد والعمل – لا توجد أنشطة لهذه الأحزاب مؤثرة خلا الحزب الوطني الذي له تشكيل يضم كل أجزاء الدائرة ويسيطر على الأندية الرياضية (خمس نوادي) من خلال أعضاء مجالس إدارتها المنتمية للحزب وعضو مجلس الشعب عن الدائرة.


العائلات :
الدائرة بها عدد كبير من العائلات التي تمتد جذورها بالدائرة منذ عشرات السنين مها عائلة "حسن" ومرشحها "محمد حشن " نائب الدائرة عن الوطني و "هر يدي " ولها مرشح مستقل وطني هو عبد الرحمن هر يدي كما توجد أعداد أخرى من العائلات هنا وهناك 0 


المرأة : 
لا يوجد مرشحات من المرأة في الدائرة 0 


الأقباط : 
تشير بعض المصادر إلى أن نسبتهم في الدائرة تقدر بنحو 10% من السكان وأن معظمهم نازحون من المحافظات الجنوبية 0 


الهرم :   
الأحزاب : الحزب الوطني هو الوحيد المسيطر علي الحياة السياسية بالدائرة من خلال وجود اكثر من 30 لجنة فرعية وعضويته ( 20 ألف عضو ) ووجود عدد كبير من المقار له في مختلف الشياخات ، وتشكيلة لجميع مستويات المجالس المحلية وعدد أفرادها 93 عضواً . في ظل غياب تام لباقي الأحزاب 0 

العائلات :  
الدائرة تشتهر بوجود عائلات قوية تؤثر بنفوذها في المعركة الانتخابية خاصة أو بصفة اساسية في ريف الدائرة حيث معاقل الحزب الوطني وأكبر النسب التصويتية مثل عائلات "البطراب " و " السيس "و " سلام " و "أبو عمرو " و "رضوان " 0 

الجماعات الإسلامية :  
الجماعات الإسلامية لها تواجد في بعض المساجد لكنها لا تؤثر في الحياة السياسية وقد كانت الدائرة وخاصة شارعي الهرم وفيصل ميدان لاقتناص السائحين والاعتداء علي الأتوبيسات السياحية واستخدام العنف ضد الشرطة والمواطنين من جانب الجماعة الإسلامية ، مع غياب الدور السياسي للإخوان في الدوائر الأخرى فلم يكن لهم مرشحون في الدوائر في انتخابات 1990 و 1995 أو المجالس المحلية 1992 0 


المرأة :
لم تكن هناك مرشحة في أي انتخابات عن الدوائر . 


إمبابة :

الأحزاب : هناك تواجد ملحوظ للأحزاب في الدائرة فالوطني له مقر رئيسي بإمبابة وعدد من المقرات في كل  الشياخات وأعضاءه من التنفيذيين وموظفي الإدارات الحكومية منهم نائب الدائرة فؤاد عبدالوهاب رئيس إدارة الكهرباء بإمبابة أما حزب العمل فهو المنافس له في الدائرة فله 2500 عضوا بالحزب لهم إستمارات ، وتظهر قوته من خلال تحالفه مع الإخوان وخوضوهما انتخابات المحليات عام 1992 ووجود مرشحين لهما .


كما توجد لجنة الوفد التي أنشئت في  نوفمبر 1995 ويقدر عدد أعضائها  بخمسين عضوا أما التجمع فله عدد من الأعضاء وليس له مقر بالدائرة كما يوجد مقر لحزب الأمة وكان له مرشحان إنسحبا من الانتخابات . 


العائلات : 

هناك تواجد للعائلات في الدائرة في أحيائها .القديمة أو ريف إمبابة وهذه العائلات تحسم المعركة سواء بالتزوير أو بالتصويت لصالح المرشحين الذين تقف معهم علي أساس أنهم مرشحون من أبناء هذه المناطق أو من ينجح في جذبهم من المستقلين أو الأحزاب  والذين ينجحو في ذلك غالباهم من الحزب الوطني .


الجماعات : 
امبابة من الدوائر التي توجد فيها أسماء كل الجماعات التي وجدت فيها مكاناً ملائماً لنموها ولم يحد من ذلك سوي حملة الداخلية عام 1994 فهناك عناصر للجهاد والجماعة الإسلامية ومساجد ومستشفيات للجمعية الشرعية وأنصار السنة والأخوان ،  كما تعتبر الأخوان الأكثر نشاطاً هناك من خلال مشاركتها في الحياة السياسية مع حزب العمل ومؤتمراتها ودعايتهما المكثفة في الانتخابات . 


العمال : 
وهم أيضاً قوي يعمل هلا المرشحون حساباً خاصاً في الانتخابات وهم يعملون في مصانع حكومية فمصنع الشوربجي للغزل والنسيج به 12 آلف عامل والمطابع الأميرية 6 آلف والخزف والصيني 700 عامل والترسانة 1500 عامل ، وهناك تقدير العمال بحوالي 30 آلف عامل . 

المرأة :
باستثناء انتخابات عام 1995 التي خاضتها سيدة فقط من حزب التجمع هي الكاتبة فتحيه العسال فلم يسبق أن تقدمت سيدات الانتخابات . 

الأقباط  : 
قدر المرشحون نسبة الأقباط في الدائرة بنسبة من 4% إلى 10% من السكان وانهم يمتلكون ثلاثة آلاف صوت وهم لديهم عشرة كنائس بالدائرة موزعة علي أحياء امبابة وأغلبهم قادم من أسيوط . 

الحوامدية  : 
الأحزاب: يعتبر تواجد الأحزاب فيها مازال ضعيفاً فالحزب الوطني فشل مرشحه في انتخابات 1990 وضم المرشح الفائز علي مقعد الفئات مكانه " محمد الفقي " ليسقط الفقي والمرشح الوطني العمال من الجولة الأولي في انتخابات عام 1995 ثم وجد منافسه شديدة من حزب العمل والإخوان في المحليات عام 1992 استطاعا انتزاع قائمتي المركز من المحافظة وكادت تفلت منه قائمة المدينة ، كما يوجد لحسب التجمع مقر وليس له نشاط . 


كما يوجد عدد من الأعضاء ومرشح لحزب الوفد بالدائرة . 

الجماعات الأخري :  
الجماعات الأكثر انتشار هي التبليغ حيث يوجد المركز العام لها علي مستوي الجمهورية في قرية "طموة" لكنها لاشأن لها بالعمل السياسي تأتي بعدها جماعة الإخوان المسلمين وهي من القوى الأساسية في الدائرة لوجود مرشحين لها في الانتخابات ( الشعب والشورى) منذ عام 1984 حتى 1995 ومشاركتها في انتخابات المحليات عام 1992 مع العمل ومن خلال نشاطها الدعوى . وباقي الجماعات لا يوجد لها تأثير أو نفوذ أو وجود ملموس.


العمال : 

بالرغم من أن الحوامدية دائرة عمالية إلا أن أعمال ليس لهم قوة اجتماعية بسبعدم وجود نقابات قوية.


المرأة : -

ليس لها نشاط في الدائرة من خلال الانتخابات والعمل السياسي.


الأقباط : -

لا توجد مؤشرات حول حجمهم وقوتهم لكنهم لا يشاركون في العمل السياسي أو العام من خلال وجود مرشحين لهم وهناك كنيسة واحدة لهم بالدائرة.


العائلات : -

تعتبر من عوامل الحسم في الانتخابات لا متلاكها نسبة كبيرة من الأصوات تستطيع التأثير في مجرى النتائج وتستمد نفوذها من عدد أفرادها وهناك عائلات احترفت العمل السياسي مثل " أبو الدهب " ومدكور و " أدريس " و " رجب " وفي المقابل هناك عشرات العائلات الكبيرة التي لا تشارك في الانتخابات.

انتخابات 1995



قسم الجيزة : -

كان من المفترض أن تكون من أسخن الدوائر في المحافظة في انتخابات مجلس الشعب 1995 وذلك لوجود تمثيل كبير للأحزاب والجماعات والنفوذ العائلي والمال ، وتوقع الجميع حدوث أعمال عنف وسقوط مرشحي الحزب الوطني الدكتور أحمد جويلي لأنه ليس ابن الدائرة ( فئات ) وبدر محروس شعراوي ( عمال وطني ) وتدهور شعبية الحزب الوطني وتطثيف محمد بدوي دسوقي فئات مستقل ، وأبو الدهب ناصف ( إخوان مستقل عمال ) لدعايتهما وتجاوب السكان معها ، وهو ما ظهر في وصولهما إلى الجولة الثانية للانتخابات. 


كما شهدت الدائرة حوادث عنف متفرقة وتبادل الاتهامات بين مرشحي الحزب وطني    " شعراوي "  والمستقل " بدوي " في أنهما السبب فيها حيث قتل نجل شقيقه بدوي واتهم شعراوي أنه وراء القتل في الجولة الأولى ، واتهم شعراوي أيضاً باقتحام مقار اللجان الانتخابية وتحطيم الصناديق الانتخابية.


وجاءت النتيجة مخالفة لبعض التوقيعات فقد وصل الدكتور جويلي الوطني فئات وبدر شعراوي الوطني وسقوط المرشحين دسوقي وأبو الدهب . مما دفعهما لتقديم طعن في الانتخابات أمام محكمة النقض وحصلا على تقريرين يبطلان الانتخابات .


الدقي : -

تقدم في الدائرة للانتخابات 31 مرشحاً منهم 13 عمال و 19 فئات منهم 23 مرشحاً مستقلاً ومرشحان للحزب الوطني ومرشح للوفد ومرشح للعمل ، وكانت المنافسة اشتدت على مقعدي الفئات والعمال تركزت في الفئات المنافسة بين الدكتورة أمال عثمان وزير التأمينات مرشحة الحزب الوطني ، والمستشار مأمون الهضيبي ( المستقل إخوان فئات ) والتي سقط فيها مرشح الإخوان من الجولة الأولى رغم فارق قليل في الأصوات حيث حصلت الأولى 7870 صوتاً والأخر 5556 صوتاً.


كما كانت المعركة على مقعد العمال شديدة لوجود ثلاثة من أقوى المنافسين وهم نائب الدائرة السابق سيد جوهر والذي كان يعتمد على تاريخه السابق في الدائرة وعائلته ونفوذه المالي ، وسيد محمد سليم مرشح الحزب العمل ومصطفى عاشور المرشح المستقل وجاء ترتيب الثلاثة كالتالي من حيث الأصوات جوهر 6273 صوتاً وعاشور 1422 صوتاً وسليم 1230 صوتاً .


وردد المرشحون الذين لم يحققوا نجاحاً في الانتخابات أن سبب سقوطهم رغم شعبيتهم وإقبال الأهالي على التصويت يرجع إلى تدخل الشرطة بتقفيل اللجان وتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني ومنها لجان السيدات التي تبدأ من رقم 53 وتنتهي عند رقم 62.


بولاق الدكرور : -

وهي الدائرة الوحيدة على مستوى المحافظة التي حسمها الحزب الوطني لصالحه منذ الجولة الأولى للانتخابات بفوز مرشحيه لمقعدي الفئات والعمال من بين 23 مرشحاً تقدموا للترشيح منهم 14 مرشحاً فئات و 8 عمال ووجود مرشحين للوطني ومرشح لكل من الوفد والناصري والعمل ومستقل الإخوان فئات . وعدد من المرشحين المستقلين أعضاء الحزب الوطني ومنهم عبدالرحمن الجلاب ( عمال ) وخلاف بطيخ  ( عمال ) .


وكما حدث من اهتمامات في دائرتي الجيزة والدقي فقد أعلن المرشحون المستقلون ومرشحو الأحزاب وجود تدوير في نتائج الانتخابات وفي العملية الانتخابية نفسها قام بها رجال الإدارة والمرشحون أنفسهم والشرطة.


دائرة الهرم : - 


بالرغم من تقدم 29 مرشحاً للانتخابات في الدائرة منهم مرشحان للوطني ومرشحان للأحرار والوفد و25 مرشحاً مستقلاً فإن المعركة الانتخابية تركزت فيما بين أربعة مرشحين خاضوا انتخابات الإعادة سوياً هم حسين سلام نائب الإدارة السابق مرشح الوطني ( عمال) ومجدي خطاب ( وطني فئات) ورضوان الشاعر ( مستقل – عمال ) ورشاد البرتقالي ( مستقل وفئات ) في الجولة الأولى حصل سلام على 6300 صوت وخطاب على 6200 صوت والشاعر على 4300 صوت والبرتقالي 8800 صوت وفي الإعادة فاز مجدي خطاب ورضوان الشاعر نتيجة أخطاء في عمليات الفرز وقد حصلت الدائرة على تقرير ببطلان الانتخابات فيها.


وقد شهدت الانتخابات منافسة شديدة بين المرشحين الأربعة استخدم فيها المال والعنف بصورة كبيرة حتى أن بعض المرشحين قدر ما تم إنفاقه على الانتخابات بأكثر من عشرة ملايين جنيه.


كما تأكدت قوة العائلات وريف الدائرة الحضرية في حسم المعركة الانتخابية والتي يلجاء إليها جميع المرشحين حيث كانت كتل التصويت في شبرا منت وكفر الجبل ونزلة البطران والسيسي.. 


دائرة امبابة :

دائرة إمبابة التي تقدم للانتخابات فيها 30 مرشحا : مرشحان للوطني ، ومرشحان للوفد ، ومرشح للتجمع ومرشح للتجمع ومرشح للعمل ومرشح للإخوان ( متحالفان ) و 22 مستقلاً آخرين.

وقد فاز مرشحا الحزب الوطني في الانتخابات ولم تشهد هذه الدائرة حدة في المعركة الانتخابية وذلك لعدد من المؤشرات:

الأول : أن الناخبين لم يقبلوا على الانتخابات وكانت نسبة التصويب ضعيفة جداً تبدأ 5% إلى 30% على أكثر الأحوال والثاني تفتت أصوات المرشحين بسبب كثرة الناخبين الثلاث ، ضعف تواجد الجماعات الإسلامية بإمبابة وتشديد القبضة الأمنية على ، الرابع ، حدوث تدخلات في توجيه أصوات الناخبين في لجان الريف خاصة ً المعتمدية والبرك لصالح مرشحين من أبناء هذه الدائرة.

دائرة الحوامدية :-

تقدم للانتخابات فيها 16 مرشح اثنان وطني ومرشح للوفد عمال ومرشحان (فئات) عمل وإخوان فجاء المتوقعة وغير المتوقعة في نفس الوقت هي سقوط مرشحي حزب الوطني نائبي الدائرة السابقين في الجولة الأولي ونجاح المرشحين كان غير متوقع نجاحهما من الجولة الثانية . 

كما شهدت الدائرة أحداث عنف في الجولة الثانية بسبب ما تردد عن تدخل الشرطة في الانتخابات للإسقاط مرشحي الوفد والإخوان وقد فسر فشل مرشحي الوطني بسبب ضعيهما أما مرشحين منافسين أقوياء وتسويد لجان المنوات ومنيل شيحه وتفتيت أصوات العائلات بينهما وترشيح أعضاء في الحزب الوطني أنفسهم ضد المرشح الرسمي لحزب ، وقد أكد البعض أن العائلات كان لها دور مؤثر في الانتخابات في الجولة الأولي بينما كان الغلبة في الجولة الثانية للشرطة حيث تم تعطيل لجان وتزوير الانتخابات 

المرشحون وتوزيعهم حسب النوع والتوجه
	م
	الدائرة
	عدد المرشحين
	فئات
	عمال
	فلاحون
	مستقلون
	وطني
	عمل
	أحرار
	وفد
	تجميع
	ناصري

	1
	قسم الجيزة 
	15
	10
	10
	5
	10
	2
	1
	
	1
	
	

	2
	الدقي 
	31
	18
	13
	
	27
	2
	1
	
	1
	
	

	3
	بولاق الدكرور
	23
	14
	8
	
	15
	2
	2
	
	2
	
	2

	4
	الهرم
	29
	
	
	
	25
	2
	
	1
	1
	
	

	5
	إمبابة 
	30
	17
	12
	1
	22
	2
	1
	
	2
	1
	1

	6
	أوسيم       
	29
	
	
	
	24
	2
	1
	
	1
	1
	

	7
	م. القناطر
	22
	
	
	
	29
	1
	
	
	1
	
	

	8
	كرداسة
	15
	
	
	
	12
	2
	
	
	1
	
	

	9
	الحوامدية
	16
	
	
	
	12
	2
	
	
	1
	
	

	10
	البدرشين
	19
	
	
	
	16
	2
	
	
	1
	
	

	11
	العياط
	7
	
	
	
	4
	2
	
	
	1
	
	

	12
	مزعونة
	1
	
	
	
	6
	2
	2
	
	1
	
	

	14
	الصف
	18
	5
	9
	4
	15
	1
	
	
	1
	
	1

	15
	أطفيح
	19
	
	
	
	15
	2
	
	
	2
	1
	

	
	المجموع
	285
	
	
	
	228
	26
	9
	
	17
	3
	4


 كان هناك 11 مرشحاً للإخوان المسلمين في 10 دوائر انتخابية لم يغز منهم أحد.

 المصدر النتيجة العامة للإنتخابات بالصحف

نتيجة الانتخابات بالجيزة
	الدائرة
	الناجحون
	الانتماء الحزبي
	عمال
	فلاحين
	فئات
	تاريخه البرلمان

	1
	أحمد الجويلي

بدر محروس
	وطني

وطني
	1
	
	1
	جويلي أولى

محروس ثانية

	2
	أمال عثمان

سيد جوهر
	وطني

وطني
	1
	
	1
	للمرة الثانية

للمرة الثانية

	3
	عبدالحميد عطية

محمد حسن
	وطني

وطني
	1
	
	1
	للمرة الثانية

للمرة الثانية

	4
	مجدي خطاب

رضوان الشاعر
	وطني

مستقل
	1
	
	1
	أول مرة

ثاني مرة

	5
	إسماعيل هلال

فؤاد عبدالوهاب
	وطني

وطني
	1
	
	1
	للمرة الثانية

للمرة الثانية

	6
	عابدين كامل

خيري رحيم
	مستقل

مستقل
	1
	
	1
	أول مرة

أول مرة

	7
	سماح صبيح

أحمد الصاوي
	وطني

مستقل
	
	2
	
	للمرة الثانية

للمرة الثانية

	8
	يوسف المندوه

احمد ناصر
	وطني

وفد
	1
	
	1
	للمرة الثانية

الأولى

	9
	فاروق عقبي

عادل عاشور
	مستقل

مستقل
	1
	
	1
	ثاني مرة

ثاني مرة

	10
	عبدالفتاح الدالي

عبده خليفه
	وطني

وطني
	1
	
	1
	ثاني مرة

أول  مرة

	11
	سالم شنب

على سعودي
	وطني

مستقل
	
	1
	1
	ثاني مرة

أول مرة

	12
	عصام أبو المجد

عادل ناصر
	وطني

مستقل
	1
	
	1
	أول مرة

أول مرة

	13
	محمود عزام

محمد صادق
	مستقل

وطني
	1
	
	1
	ثاني مرة

ثاني مرة

	14
	مصطفى قاياتي

صلاح عبدالجواد
	وطني

وطني
	1
	
	1
	ثاني مرة

ثاني مرة


الفصل العاشر
محافظة بور سعيد
ماجدة إمام – انتصار بدر – أشرف راضي

أولاً الدوائر الانتخابية

(1) تقسيم الدوائر :

تنقسم محافظة بور سعيد إلى ثلاث دوائر انتخابية ، هي : الشرق وبور فؤاد ، والعرب والضواحي ، والمناخ. ولم تشهد الدوائر الانتخابية في بور سعيد أي تعديل باستثناء ضم شياخة العباسي إلى الدائرة الأولى – دائرة الشرق وبور فؤاد – في انتخابات 1990 ، وكانت قبل ذلك جزء من دائرة العرب والضواحي. ويرى البعض أن نقلها كان بهدف التكتل الصعيدي ، الذي يتركز في الشياخة ، وفي حي العرب عموماً.

ومن الناحية الإدارية ، تنقسم بور سعيد إلى خمسة أحياء ، هي بور فؤاد ، والشرق ، والعرب ، والمناخ ، والضواحي . ويتضح من مقارنة التقسيمين – الانتخابي والإداري للمحافظة ، تطابق التقسيم الإداري والانتخابي وحي المناخ تتبعه ثلاث قرى تقع على الساحل الشمالي ، غرب المحافظة ، على طريق بور سعيد دمياط بامتداد يصل إلى عشرة كيلو مترات ، بينما توجد أربع قرى جنوب المحافظة تتبع الضواحي (1) . وباشتثناء هذه التوابع ، يمكن اعتبار محافظة بور سعيد ، من المحافظات الحضرية ، مثلها مثل محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وتشير البيانات الواردة بالجدول التاي – والخاصة بمساحة كل حي من أحياء بور سعيد ، وعدد سكانه ، والكثافة السكانية ، عدة تساؤلات بخصوص المنطق الذي حكم الطريقة التي تم بها تقسيم الدوائر في المحافظة . وإذا كان من المنطقي جمع حي بورفؤاد وحي الشرق في دائرة واحدة بالنظر إلى هذه الأبعاد والمساحة.

جدول رقم (1)
	       البيان

الحي
	المساحة الكلية
	عدد السكان
	المساحة المأهولة

( كم2)
	الكثافة السكانية

(كم2)

	بور فؤاد
	511.875
	43.124
	2.969
	4531

	الشرق
	4.235
	51.464
	4.235
	12152

	العرب
	2.695
	108.581
	1.352
	86657

	المناخ
	265.571
	220.228
	8.532
	25882

	الضواحي
	566.762
	90.347
	4.644
	19455

	الإجمالي
	1351.138
	514.368
	21.622
	23789


المصدر: محافظة بور سعيد ، نشرة المعلومات ، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار(أغسطس 1995) ، ص 14.


وعدد السكان و الكثافة ، فإن عدد السكان وحده ، كان العامل الحاسم ، في تطابق التقسيمين الإداري والانتخابي لدائرة المناخ ( أكثر من 220 ألف نسمة )  بينما تصم دائرة الشرق وبور فؤاد أكثر من 94.5 ألف نسمه .. أما من حيث المساحة ، فإن دائرة الشرق  وبور فؤاد تأتي  في المقدمة ، وتبلغ مساحتها حوالي 569 كم2 ، تليها دائرة الشرق وبور فؤاد حوالي 516 كم2 ، ثم دائرة المناخ 265.5 كم2 .


ويعتبر حي العرب أقل أحياء بور سعيد مساحة – إذ تبلغ مساحته 2.7 كم2 تقريباً – وأكثرها حيث تصل كثافته إلى 86657 نسمة لكل كم2 ، يليه من حيث الكثافة حي المناخ ، فالضواحي ثم الشرق فبور فؤاد الذي تصل كثافة السكان فيه إلى حوالي 4531 نسمة لكل كم2. وباستثناء حي الشرق الذي تصل نسبة المساحة المأهولة فيه إلى فيه 100% ، فإن المساحة لكل المأهولة في حي بور فؤاد تقل عن نصف في المائة ، وتصل إلى 3% في حي المناخ ، و7% في حي الضواحي ، بينما تصل في حي العرب إلى 50.1 % أي أن فرص التوسع العمراني في بور فؤاد والضواحي والمناخ كبيرة ، بينما تنعدم في حي الشرق ، ومحدودة في حي العرب.


(2) البناء الاجتماعي للدوائر :
I. دائرة الشرق وبور فؤاد :
تعتبر هذه الدوائر دائرة الصفوة الاقتصادية والمثقفين ، والتي تتركز في منطقة ، أو حي الافرنجي ، كما يسميه أهالي بور سعيد ، وهو الحي الذي بنته وسكن فيه الأجانب ، الذين ارتبطوا بشركة قناة السويس ، وبالتالي ، مثل بالنسبة لأبناء بور سعيد الأخرين ، القوة والغطرسة. ورغم رحيل الأجانب وتغير الواقع الاجتماعي في مصر عموماً ، وفي بور سعيد ، إلا أن هذا الحي ظل مختلفاً عن بقية أحياء بور سعيد ، وظلت الفجوة بينه وبين الأحياء الأخرى شائعة (2) ، نظراً لوجود صفوة اقتصادية فيه تمتلك الثروة والمؤسسات الاقتصادية من توكيلات تجاؤية وملاحية ومحلات تجارية وبنوك ، وتسيطر على حركة الصادرات الواردات ، وتتركز في أيديها العمليات المالية ، وتسيطر على التعاملات الخارجية والدولية.


ويمثل هذا الحي الصفوة المتعلمة كذلك ، ففي هذه الدائرة أقل نسبة للأمية ، حيث تصل إلى 15 % . ولهذا تأثير واضح على الانتخابات ، إذ أن نسب المشاركة في هذه الدائرة منخفضة ، حيث يعزف المثقفون عن الانتخابات ، تاركين المجال لرجال الأعمال والاقتصاديين الكبار الذين يسيطرون على صلوات العمال العاملين في مؤسساتهم ، وكذلك على أصوات الفقراء.


قبل عام 1976 ، كانت الدائرة مقراً لأغنياء بور سعيد وكبار موظفي هيئة هيئة قناة السويس . وبعد عام 1976 ، وإقامة المنطقة الحرة في بور سعيد ، احتل أغنياء الانفتاح والمغامرون والمضاربون على الأراضي والبضائع أعلى السلم الاجتماعي في الدائرة. ويتميز هذا الحي بالنشاط التجاري للمحلات الضخمة ، وتتوافر فيه جميع الخدمات والمرافق. ويتميز بالنظافة  والطابع المعماري الأوربي. وبه استراحات كبار موظفي هيئة قناة السويس ، والمدارس الخاصة والكنائس والقنصليات الأجنبية ومقر الشركات الكبرى والتوكيلات الملاحية والبنوك.


ويعتبر التجار وأصحاب التوكيلات التجارية والملاحية وشركات السياحية ، وأصحاب البطاقات الاستيرادية ، من أهم القوي الاجتماعية في هذا الحي . وتضم هذه الدوائر معظم مثقفي بور سعيد ، نظراً لأن بها 90% من المكتبات ودور العلم والثقافة في بور سعيد ، والتي يرجع تاريخها إلى أزمنة بعيدة ، حيث أنشأتها الجاليات الأجنبية. وإذا كان العاملون في هيئة قناة السويس يغدون من أهالي هذا الحي ، إلا أنهم يقطنونه بحكم وظائفهم ، وغالباً ما يكون من غير أبناء البلد ، ومن ثم فهم ليسوا من بين القوى المؤثرة في الانتخابات في هذه الدائرة.


وبسبب التغيرات التي حدثت خلال العقدين الماضيين فقد تجمعت في هذا الحي قوى الثراء المفاجئ والمشبوه ، وسكانه ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا التي حققت ثراء مفاجئاً ، وجاءت إلى حي الإفرنجي تحمل معها عادتها العربية عن عادات سكان حي الشرق الأصليين. وأفرز ( حي البودرة ) هذا تجمعاً لفقراء والعمال الذين أقاموا في منطقة البدية العشوائية ، ليتشكل بذلك قطباً العملية الانتخابية في دائرة الشرق وبور فؤاد – الأثرياء الجدد الساعون وراء مصالحهم الشخصية والفقراء والعمال الذين يعيشون تحت خط ، الفقر ، والتي تتحول الانتخابات بالنسبة لهم إلى فرصة للاسترزاق – أما مثقفو الحي فقد أثروا الابتعاد عن الانتخابات.

(ب) دائرة العرب والضواحي :



تعتبر أكثر دوائر بور سعيد شعبية وأكثرها ازدحاماً (3) ، وغالبية سكان هذه الدائرة من الفقراء ومحدودي الدخل ، وتعاني من سوء الحالة الاقتصادية والكساد ، وتعتبر من أقل الأحياء تمتعاً بالخدمات والمرافق . فلا يوجد في هذه الدائرة مستشفيات عامة ويلجأ إلى الأحياء الأخرى للحصول على الخدمة الصحية من المستشفيات (4). ورغم حالة السخط التي تسود وسط سكان الدائرة ، إلا أنها تعتبر من الدوائر المضمونة للحزب الوطني الديمقراطي ، الحزب الحاكم ، الذي يستطيع فرض سيطرته عليها لحاجتها الشديدة إلى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية أو تسيطر عليها . غير أن الأهالي تعبر عن سخطها على الحكومة وتدني مستوى الخدمات وسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية من خلال الالتفاف حول مرشح حزب التجمع الوطني الوحدوي التقدمي ، البدري فرغلي              ( مرشح العمال ) .



وتضم الدائرة مناطق عشوائية تقع في المنطقة الجنوبية بدءاً من الكيلو (5) جنوب بور سعيد ، حتى الكاب – المدخل الجنوبي لبور سعيد ، تتبع حي الضواحي . وتشمل هذه المناطق : الكاب وأم خلف وبحر البقر والقابوطي. وقامت محافظة بور سعيد بجهد كبير من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ إجراءات التطوير وتعمير القرى والتوابع ومدها بالخدمة الأساسية (5). وتفتقر هذه المناطق العشوائية للكثير من الخدمات الأساسية  . فمنطقة بحر البقر ، على سبيل المثال ، محرومة من الكهرباء ولا يوجد بها مكتب بريد ، أو نشاط للشئون الاجتماعية ، كما أنها محرومة من شبكات الصرف الصحي ، باستثناء جزء في منطقة القابوطي. وإن توافرت في هذه المناطق مدارس ابتدائية ، أو الخدمات البريدية ( الهاتف والتلغراف) ، والطرق والأمن والتموين والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية ودور العبادة ، فإنها جميعاً في حاجة إلى التطوير (6)

وينتمي معظم سكان حي العرب في هذه  الدائرة إلى أبناء محافظات الوجه القبلي ( الصعيد) ، والغالبية العظمى منهم عمال شركات قطاع عام يعملون في هيئة قناة السويس والميناء ( عمال شحن وتفريغ ) ومصانع الغزل والنسيج ، وبينهم تجار تجزئة . وينتمي سكان حي الضواحي أيضاً إلى أبناء الوجه القبلي ، إلا أنه توجد نسبة كبيرة منهم تعمل في الزراعة. ورغم أن هذه الدائرة تعد الأكثر ازدحاماً والأكثر فقراً والأقل من حيث الخدمات ، إلا إنها تعد أقل من حيث معدلات الجريمة مقارنة بدائرة المناخ ، ويرجع هذا إلى عدم وجود مهجرين إلى هذه الدائرة ، الأمر الذي ساعد في توطيد علاقات أهلها مع رجال الأمن الذين أولوها اهتماما ورعاية خاصين. كذلك قامت أجهزة الحكم المحلي بتنظيم النشاط الاقتصادي لأهالي الدائرة ، من خلال إنشاء أسواق مجمعة للباعة المتجولين.

(ج) دائرة المناخ :

ينتمي السواد الأعظم من أبناء هذه الدائرة إلى الشرائح الدنيا للطبقات المتوسطة ، وتعتبر هذه الدائرة دائرة المهاجرين حديثاً ، حيث وفدت عليها موجات من الهجرة غير المنتظمة خصوصاً بعد العودة ابتداء من عام 1976. وأغلب هؤلاء الوافدين قدموا بحثاً عن مصدر للرزق والعمل ، وغالباً ما رضوا بأي أعمال تتوافر أمامهم . وبالتالي كان من السهل انحرافهم في ظل تراجع فرص العمل ، الأمر الذي يجعل دائرة المناخ من الدوائر التي تنتشر فيها الجريمة . والنشاط الغالب في هذه الدائرة هو التجارة الصغير في الشوارع وعلي الأرصفة (7).

والدائرة محرومة نسبياً من الخدمات . والخدمات الموجودة تتوزع بين الخدمات الرسمية التي تقدمها الحكومة وأجهزة الحكم المحلي . وهي لا تكفي السكان ، خاصة و أن حي المناخ يضم 43% من سكان بور سعيد . فبالنسبة للخدمة الصحية لا يوجد سوى مستشفى عام واحد ، هو مستشفى ناصر العام ، ولا يوجد أي شكل من أشكال الخدمات الصحية العامة في بعض شياخات ومناطق الدائرة ، مثل الجرابعة والدببة وهما من توابع حي المناخ. وغالباً ما يستغل المرشحون ، وبصفة خاصة مرشحو الحزب الوطني ، حاجة هذه القرى والتوابع والعشوائيات للخدمات في دعايتهم وبرامجهم الانتخابية.

ويوجد في دائرة المناخ ثلاث مناطق عشوائية ، هي : الجرابعة ( وتشمل على منطقة العشش) والمناصرة والدببة. وتقع هذه المناطق ، وهي توابع لقرى الغرب ، على مساحة 10 كيلو مترات على طريق بور سعيد – دمياط ، ويعيش فيها حوالي 1% من إجمالي سكان حي المناخ. وتعتبر هذه المناطق العشوائية مأوى للخارجين عن القانون ، الأمر الذي يجعلها جذابة في نظر بعض المرشحين الذين يستغلون افتقار هذه المناطق إلى الخدمات لكسب أصوات أبنائها أو من خلال تقديم رشاوى انتخابية مباشرة.

وتضم هذه الدائرة بعض الشرائح العليا والمتوسطة من الطبقة المتوسطة ، إلا أن غالبية أبنائها من محدودي الدخل والفقراء الذين لا يملكون إلا قوت يومهم من خلال العمل طباعة جائلين أو صيادين.

ثانياً : المرشحون في انتخابات 1995

خاض انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، انتخابات 1995 ، في بور سعيد 71 مرشحاً ، مقابل 41 مرشحاً في انتخابات عام 1990 ، أي أن نسبة الزيادة في عدد المرشحين بلغت 42.2% والجدول التالي ، جدول رقم (2) ، يوضح نسبة الزيادة بالنسبة لكل دائرة من دوائر بور سعيد الثلاثة.

جدول رقم (2)
معدل الزيادة في أعداد مرشحي انتخابات
	السنة

الدائرة
	1990 (1)
	1995 (2)
	نسبة التغير (%)

	(1) المشرق وبور فؤاد
	19
	22
	13.6%

	(2)العرب والضواحي
	11
	22
	50.1%

	(3) المناخ
	11
	27 (*)
	59.2%

	الجملة
	41
	71
	42.2%


المصدر : 

(1) أحمد قزامل ، انتخابات مجلس الشعب 1990 ، وأزمة الديمقراطية في مصر ، العرب ، القاهرة ، 1990 ، ص ص 60 –61 .

(2) كشف بأسماء المرشحين لدورة مجلس الشعب الأخيرة منشور في جريدة الأهرام بتاريخ 27/11/1995 ، ( الملحق).

(*) هناك رقم أخر أورد أحمد قزامل في كتابة زراعة الغضب ، مصدر سبق ذكره ، وهو 28.    

 ويتضح من الجدول السابق أن أعلى معدل للزيادة في عدد المرشحين كان في دائرة المناخ ، ثم العرب والضواحي ( 59.2% و 50.1% على التوالي ). الأمر الذي يمكن تفسيره ، خصوصاً عند مقارنة معدل الزيادة في عدد المرشحين في دائرة الشرق وبور فؤاد 13.6% في ضوء بناء الاجتماعي بهذه الدوائر من ناحية والذي أغرى البعض على خوض الانتخابات إستناداً إلى عصبيات جهوية أو محاولة لتحقيق بعض المكاسب الفردية ، بينما كان البناء الاجتماعي في دائرة الشرق وبور فؤاد أكثر تحديداً الأمر الذي حد من هذه الظاهرة .. ومن ناحية أخرى يمكن تفسير ذلك في ضوء رغبة أهالي القرى التي ألحقت على حي المناخ وحي الضواحي في أن يكون لها ممثلون عنها في مجلس الشعب على أمل أن يساهم هذا في تخصيص المزيد من الموارد بهذه المناطق المحرومة من الخدمات. وهناك ، من ناحية ثالثة ، التنافس السياسي الشديد بين الحزب الوطني من جهة ، وحزبي الوفد والتجمع من جهة ثانية ، بالإضافة إلى دخول جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية إلى حلبة المنافسة ، وتقدمت بمرشحين مستقلين ، ويضاف إلى ذلك المنشقون عن الحزب الوطني. وهناك ، أخيرا ، الإحساس العام ، الذي وجه المزاج خلال الانتخابات الأخيرة على مستوى العديد من الدوائر ، بوجود فرص كبيرة للتغير يمكن استغلالها والاستفادة منها.

وبمقارنة قوائم المرشحين في انتخابات عامي 1990 ، 1995 في دوائر محافظة بور سعيد الثلاثة لوحظ ما يلي : -
(1) أن أعلى عدد من المرشحين الذين أعادوا ترشيح أنفسهم في الدائرة نفسها كان في دائرة الشرق وبور فؤاد ، حيث بل هذا العدد ثمانية أشخاص ، وبإضافة حامد الشناوي الذي لم يرشحه الحزب الوطني في دائرة الشرق وبور قؤاد ، وإنما رشحه في دائرة العرب والضواحي ، فإن العدد يصل إلى تسعة مرشحين . بينما كان أقل عدد للذين أعادوا ترشيح أنفسهم في دائرة العرب والضواحي إذ لم يرشح نفسه مرة أخرى للانتخابات في الدائرة نفسها سوى البدري فرغلي مرشح حزب التجمع لمقعد العمال . وحتى بإضافة حامد الشناوي ( مرشح الحزب الوطني فئات ) فإن عدد من رشحوا أنفسهم مرتين في الدائرة يصل إلى إثنين ، وتظل الدائرة أقل دائرة شهدت مرشحين للمرة الثانية . بينما كان عدد  من رشحوا أنفسهم في دائرة المناخ أربعة مرشحين.

(2) إن أعلى عدد للمرشحين الذين إنسحبوا في انتخابات 1995 كان في دائرة الشرق (11 مرشحاً) ، ثم دائرة العرب والضواحي (10 مرشحين) وأخيراً دائرة المناخ (7 مرشحين فقط  ).
(3) أن أعلى عدد للمرشحين الجدد كان في دائرة المناخ ( 24 مرشحاً) ، ثم العرب والضواحي (21 مرشحاً) ، وأخيراً الشرق بور فؤاد (14 مرشحاً جديداً فحسب . ) 
(4) أن أعلي عدد للمرشحات كان في دائرة المناخ ( 3 سيدات من بينهن مرشحة خاضت الانتخابات في 1990 كذلك ، هي بشرى عصفور مرشحة حزب الوفد لمقعد الفئات ، وهناك مرشحة أخرى في لحزب الوفد في لمقعد العمال في الدائرة نفسها ) بينما كانت هناك مرشحة واحدة في كل من دائرتي الشرق وبور فؤاد ، والعرب والضواحي وفي الوقت الذي لم تكن فيه مرشحات في انتخابات  1990 ، في الدائرة الأخيرة ، كانت مرشحة في الانتخابات ذاتها في دائرة الشرق وبور فؤاد.
(5) أنه لم يوجد في الدوائر الثلاث سوى مرشح قبطي واحد ، وهو مجدي عازر سعيد الذي رشح نفسه في انتخابات 1990 و 1995 في دائرة الشرق وبور فؤاد وكان هناك مرشح قبطي أخرى في الدائرة ذاتها في انتخابات 1995 ، هو نبيل عجايبي. 

والجدول التالي جدول رقم (3) ، يعطي صورة ملخصة للاختلافات بين انتخابات 1990 و 1995 في دوائر محافظة بور سعيد الثلاثة .

جدول رقم (3)
مقارنة المرشحين في بور سعيد في انتخابات 1990 و 1995 (1)
	الدوائر

البيان
	الشرق وبور فؤاد
	العرب والضواحي
	المناخ

	- نسبة الزيادة في عدد المرشحين.
	13.6%
	50.1%
	59.2%

	- عدد الذين رشحوا أنفسهم مرتين في الدائرة نفسها
	8
	1
	4

	-عدد الذين انسحبوا في انتخابات 1990.
	11
	10
	7

	- عدد المرشحين الجدد
	14
	21
	24

	- المرشحات لأول مرة 1995 
	1
	1
	3

	- المرشحات في 1990 
	1
	-
	-

	- الأقباط في 1990
	1
	-
	-

	الأقباط في 1995
	1
	-
	-


(1) أعد هذا الجدول بمعرفة الباحث بمراجعة قوائم انتخابات 1990 و 1995 كما وردت في مجزر الجدول رقم (2) . وتشير هذه المقارنة إلى عدد من الافتراضات بخصوص علاقة البناء الاجتماعي في دوائر محافظة بور سعيد الثلاثة انتخابات . بيد أن البيانات المتوافرة عن البناء الاجتماعي تسمح فقط بتأكيد بعض هذه الافتراضات ، بينما  لا تسمح  بتأكيد أو نفي الافتراضات الأخرى ، التي يمكن الاستعانة بنتائج الانتخابات في محاولة لتأكيدها. وبالتالي ، فمن الأفضل إرجاء مناقشة هذه الافتراضات إلى الجزء الأخير المتعلق بتحليل نتائج الانتخابات . 


بيد أن مقارنة مرشحي انتخابات عام 1995 في محافظة بور سعيد من حيث الصفة ( فئات)  – عامل  - فلاح ) ،يمكن أن تعطى بعض المؤشرات ذات الدلالة العامة على طبيعة البناء الاجتماعي في الدوائر والمحافظات ككل ، ومن حيث ثقل القوة الاجتماعية المختلفة ، مثل التجار والعمال . وهذه المؤشرات تتأكد أكثر في ضوء تحليل نتائج الانتخابات وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون. والجدول التالي ، جدول رقم (4) ، يقارن بين المرشحين من حيث الصفة الانتخابية في دوائر المحافظة في انتخابات 1995 . وربما كانت المقارنة بانتخابات 1990 تنطوي على إمكانية أفضل لرصد التغيرات في البناء الاجتماعي ، إلى أن البيانات عن انتخابات 1990 لا تسمح بإجراء مثل هذه المقارنة والأمر ذاته ينطبق في حالة المؤشرات الخاصة بالبناء السياسي في دوائر محافظة بور سعيد ، وإن يكن بدرجة إذ يمكن تحديد الصفة الحزبية للمرشحين في انتخابات 1990 وانتخابات 1995 ، بدرجة أكبر من السهولة. والجدول رقم (5) يقارن بين مرشحين في دوائر بور سعيد من حيث الصفة الحزبية والمستقلين في انتخابات 1990  و 1995.

جدول رقم (4)
توزيع المرشحون في بور سعيد حسب الصفة
	الصفة

الدائرة
	عدد المرشحين
	فئات
	عامل
	فلاح

	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	الشرق وبور فؤاد
	22
	11
	50%
	11
	50%
	-
	-


	العرب والضواحي
	22
	11
	50%
	10
	45.5%
	1
	4.5%

	المناخ
	27
	12
	44.4%
	15
	55.6%
	-
	-


المصدر : قائمة مرشحي مجلس الشعب عام 1995 ، الأهرام  27 / 11/ 1995 

جدول رقم (5)
توزيع المرشحين في بور سعيد حسب الصفة الحزبية والمستقلين
	الصفة

الدائرة
	وطني (1)
	وفد (2)
	تجمع (3)
	عمل (4)
	أحرار (5)
	أخرى(5)
	المستقلون
	إجمالي

	الشرق وبور فؤاد
	2
	2
	-
	-
	1
	-
	17(*)
	22

	العرب والضواحي
	2
	1
	1
	-
	-
	2(**)
	16(*)
	22

	المناخ 
	2
	2
	-
	1
	-
	-
	22
	27

	الإجمالي
	6
	5
	1
	1
	1
	2
	55
	71


المصدر : 

(1) قائمة مرشحي الحزب الوطني المنشورة في الأهرام ، 27/10/1995.

(2)  قائمة مرشحي حزب الوفد المنشورة في الوفد ، 27/11/1995.

(3) قائمة مرشحي حزب التجمع المنشورة في الأهالي ، 29/11/1995.

(4) جريدة المصري 15/10/1995 ، ص9.

(5) قائمة مرشحي حزب الأحرار المنشورة في الأحرار ، 28/11/1995.

(*) بينهم مرشح بجماعة الإخوان المسلمين في كل من الدائرتين ، هما : صبري رخا ( فئات – الشرق وبور فؤاد) ود. أكرم الشاعر ( فئات – العرب والضواحي) ، جريدة آفاق عربية 28/11/1995.

(**) مرشح للحزب الناصري وأخر لحزب الأمة.
ويتضح من الجدول السابق أن عدد مرشحي الأحزاب بلغ 16 مرشحاً مقابل 55 مرشحاً للمستقلين ، أي نسبة مرشحي الأحزاب بلغت 22.5% فقط . وتقدم الحزب الوطني بمرشحين في جميع دوائر بور سعيد الثلاثة لشغل مقعدي الفئات والعمال ، بينما تقدم الحزب الوطني الوفد بمرشحين لشغل المقعدين في دائرتي الشرق والمناخ ولم يتقدم بمرشح لمقعد العمال في دائرة العرب والضواحي ، التي تقدم فيها حزب التجمع بمرشحه الوحيد في بور سعيد لشغل هذا المقعد. وكان هناك مرشح واحد فقط لأحزاب العمل ( دائرة المناخ ) والأحرار ( دائرة الشرق وبور فؤاد ) والناصري والأمة( دائرة العرب والضواحي ). وهناك مرشحان اثنان ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين من بين المرشحين المستقلين. بالإضافة إلى وجود منشقين على الحزب الوطني.ولم يرشح أي من الأحزاب التي خاضت الانتخابات في بور سعيد ( سبعة أحزاب)  أقباط ، في حين رشح حزب الوفد سيدة واحدة ( هي بشرى عصفور – فئات دائرة المناخ). ويلاحظ من توزيع مرشحي الأحزاب . خصوصا أحزاب الوكني والوفد والتجمع ، أن التنافس الرئيسي كان بين حزبي الوفد والحزب الوطني ، وأن هناك تنسيقاً بين حزبي الوفد والتجمع ، بينما أوجد بعض المرشحين المستقلين ، لاسيما المنشقين على الحزب الوطني ، ومرشحي جماعة الإخوان تحدياً للحزب الوطني ، كما يتضح من تحليل إدارة الحملة الانتخابية للمرشحين ، وكذلك من خلال ما تكشف عنه نتائج الانتخابات في بور سعيد.

ثالثاً : - إدارة الحملة الانتخابية
اتسمت المعركة الانتاخبية في دوائر بور سعيد الثلاث بالتنافس الشديد فيما بين المرشحين عموماً وأن اختلف درجة التنافس من دائرة لأخرى ، فقد كان أشد في دائرة المناخ عنه في دائرتي الشرق والعرب. ولعب المال دوراً حاسماً في إدارة المعركة الانتخابية في دائرتي الشرق والمناخ ، في حين كانت التحالفات فيما بين المرشحين وبعضهم البعض ، وفيما بينهم وبين البيروقراطية ، وكذلك مع القوى الاجتماعية أكثر أهمية في دائرة العرب والضواحي ، فيما كان للبلطجة والعنف دور أكبر في دائرة المناخ مقارنة بالدائرتين الأخريين .


ففي دائرة الشرق وبور فؤاد ، دار الصراع الانتخابي أساسا بين كل من محمود صبح ، نائب الدائرة السابق ، ومرشح الحزب الوطني لمقعد الفئات ، وبين فهمي أبو حشيش مرشح حزب الوفد بينما تنافس على المقعد نفسه صبري رخا ، مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، الذي خاض الانتخابات مستقلاً ، وتنافس على مقعد العمال في الدائرة محمد على محمد ، مرشح الحزب الوطني ، مع أبو بكر الصديق الذي لم يرشحه الحزب الوطني في انتخابات 1995 ، وسبق أن رشحه في انتخابات 1990 ، فقرر أن يخوض الانتخابات مستقلاً . بينما دار الصراع أساسا بين حامد الشناوي ، مرشح الحزب الوطني ، والدكتور أكرم الشاعر المرشح المستقل المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين على مقعد الفئات في دائرة العرب والضواحي . ونافس حامد الشناوي أيضاً السيد حجازي ، وهو مرشح مستقل ينتمي إلى الحزب الوطني أصلاً ، وأحد قيادته في بور سعيد ، وعضو سابق في مجلس الشورى بينما تنافس على مقعد العمال كل من البدري فرغلي ، وعضو في مجلس الشعب  السابق ، ومرشح حزب التجمع ، ومحمد الطوبجي ، مرشح الحزب الوطني ، وفي دائرة المناخ ، كان الصراع على أشدة بين عبدالوهاب قوطة ، مرشح الحزب الوطني ، وبشرى عصفور ، مرشحة حزب الوفد على مقعد الفئات ، بينما تنافس على مقعد العمال الرفاعي حمادة ( مستقل) ومحمد محمود خلف ، مرشح الحزب الوطني.


ويمكن القول بأن الصراع على مقعد الفئات الدوائر الثلاث وجه حركة التحاقات وإدارة المعركة الانتخابية التي استخدمت فيها أدوات وأسلحة مختلفة. ففي دائرة الشرق وبور فؤاد ، تساوي رصيد كل من محمود صبح ( وطني - فئات) وفهمي أبو حشيش ( وفد  - فئات )  . إذ يمتلك كل منهما المال والمواقع الشعبية السابقة. فمحمود صبح عضو مجلس دورة 1990 – 1995 ، وفهمي أبو حشيش عضو مجلس محلى المحافظة ، ونائب أمين حزب الوفد في بور سعيد . وكان الأداء السياسي لكل منهما موضع انتقاد بسبب ضعفه وعدم تقديم خدمات . غير أن محمود صبح يميز على منافسه فهمي أبو حشيش في خبرته الانتخابية في انتخابات 1990 ، وركز جهوده في الدعاية الانتخابية إلى جانب توظيفه لسلاح المال ، وقدم نفسه على أنه رجل الأعمال الطيب الذي ينفق أمواله في سبل الخير ، وأقام العديد من المراكز الانتخابية بشكل منظم ومنتشر ، وله طريقته في التعامل بأسلوب البطاقات الملونة وسيارات الميكروباص الأجرة التي أشرف عليها إشرافاً صارماً. ولكي يضمن عدم تفتيت الأصوات عمد إلى التعامل الصارمة مع مرشح الأخوان المسلمين ، صبري رخا ، واستفاد من من موقف الجهاز الأمني والإداري من الإخوان واعتمد على سلطة المال والبلطجة من أجل تحجيمه والتضييق على حرية حركته في الدعاية الانتخابية.


وقد وجهت المعركة على مقعد الفئات في الدائرة التحالفات فيما بين المرشحين . واعتمد محمد على ، مرشح الحزب الوطني ، وأمين الحزب الوطني ، وأمين شباب الحزب في بور سعيد ، على أصوات العاملين في هيئة قناة السويس ، حيث أنه رئيس  اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة ، ونائب رئيس نقابة النقل البحري ، ويعمل أخصائي أفراد في الهيئة ، وهو عضوا مجلس محلي المحافظة. إلا أنه أولى اهتماما أكبر بالتنسيق مع محمود صبح مرشح الفئات والاستفادة من مساندته الكاملة له في الدعاية والتحرك وشراء الأصوات ، وساعده على ذلك تحالف فهمي أبو حشيش مرشح الوفد ، فئات ، مع أبو بكر الصديق مرشح العمال المنشق على الحزب الوطني ، وهو تحالف تم على الرغم من وجود مرشح لمقعد العمال عن حزب الوفد في الدائرة نفسها هو عبدالمنعم الشاعر.


ولم يكن للمال دور كبير في دائرة العرب والضواحي ، حيث اعتمد حامد الشناوي ( وطني – فئات ) على نفوذه الاجتماعي الكبير ، وخبرته الانتخابية السابقة ، وعداء الأجهزة الأمنية والإدارية لمنافسه ، مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، د/ أكرم الشاعر ، واعتمد كذلك على تحافه مع مرشح حزب التجمع لمقفع العمال ، البدري فرغلي ، ضد مرشح الحزب الوطني محمد الطوبجي وهو التحالف الذي ضمن له نسبة من الأصوات التكتل الصعيدي في الدائرة.  وعمل حامد الشناوي ، مديراً للشئون  الاجتماعية  في بور سعيد ، ورأس العديد من الجمعيات الأهلية العلمية والخيرية والاجتماعية والدينية ، منها جمعية حماية الطفل المصري ، وجمعية مسجد الحسين وجمعية النصر لتنمية المجتمع المحلي ، والجمعية العلمية للخدمات التعليمية ، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ، كما كان عضوا بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة بور سعيد لمدة 12 عاما. ورغم هذه المناصب ، إلا أن تجربته الانتخابية السابقة لم تكن تشير إلا أنه يحظى بتأييد شعبي . فقد خاض انتخابات عام 1990 في الدائرة الأولى ، دائرة الشرق وبور فؤاد ، ولم يحصل إلا على 1098 صوتاً . وعندما شغل مقعد السيد سرحان في الدائرة ذاتها ، لم يحصل إلا على 1188 صوتاً ( أي أنه لم يتمكن من إضافة سوى 90 صوتاً فقط ) ، رغم أنه حظي بدعم الحزب الوطني في الانتخابات التكميلية. وقد دفعته هذه النتائج إلى ترك دائرة الشرق وخوض الانتخابات كمرشح للحزب الوطني في دائرة العرب. ورغم أن المزاج العام في الدائرة كان مؤيداً للدكتور أكرم الشاعر مرشح للإخوان ، ومعادياً لحامد الشناوي بسبب رئاسته لمجلس إدارة قرية نوري السياحية ، التي يرى الناس ، وخصوصاً  الإسلاميون ، أنها مقر للرذيلة والأجانب ، إلا أن عداء الجهاز الأمني والإداري لعب دوراً في مصلحة حامد الشناوي. 


وتحالف حامد الشناوي مع البدري فرغلي ، مرشح حزب التجمع ، أساساً لعدم تمكين محمد الطوبجي مرشح الحزب الوطني عمال من النجاح لآن نجاحه يعني عدم نجاحه هو لأن نجاح البدري فرغلي مضمون ، وأيضاً من أجل ضمان الحصول على نسبة من أصوات التكتل الذي يعتمد عليه منافسة المنشق على الحزب الوطني ، السيد حجازي. 


وفي دائرة المناخ ، استطاع عبدالوهاب قوطة ، الذي استدعى للمعركة الانتخابية مبكراً من كسب معظم القوى المؤثرة على الانتخابات إلى جانبه ووظف عناصر قوته وركز على عناصر ضعف خصميه الرئيسين ، بشرى عصفور ، ومحمد عبدالخالق ( الشهير بميمي عبدالخالق .) واعتمد عبدالوهاب قوطة كبيرا على القوة المالية ، فهو من كبار الاقتصاديين في بور سعيد ، وسعى إلى جر خصميه إلى حرب مالية شرسة عن طريق البوابات واللافتات والمطبوعات وذفع أموال للبلطجية ، حيث قام بحصرهم في الدائرة وعمل على تحييد معظمهم حتى لا يثيرون القلاقل ، واستفاد قوطة كذلك من  تجربه انتخابات النادي المصري والتي خسرها كانت فائدة له ، حيث تمكن من معرفة خصومة ومناطق ضعفه.


واستعد قوطة للمعركة الانتخابية مبكراً ، وبادر إلى اختراق صفوف التربية والتعليم ، عندما استشعر اتجاها لدى  الحزب الوطني لترشيح علي الألفي ، نقيب المعلمين لمقعد العمال بالدائرة ، واتجاها آخر لدى حزب الوفد لترشيح أحمد معوض وهو من قيادات التربية والتعليم ببور سعيد . فقام بالتبرع بحوالي 2500 زي مدرسي لفقراء الطلاب في مدارس المناخ . وأعطى حوالي 500 عامل من عمال التربية والتعليم في مدارس المناخ مبالغ نقدية وأقام حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة في 30 أغسطس 1995 ، وقام بتكريم المعلمين في هذه المناسبة. وقام بعمل بعض الإصلاحات في المدارس . واستغل بدء الموسم الدراسي فقدم بعض المساعدات للطلبة الفقراء كسداد المصروفات لغير القادرين ، وتبرع بمبالغ كبيرة للعاملين.


بل ونجح قوطة في اخترق حزب الوفد ، وكسب مجموعة كبيرة من قيادته وأعضائه ضد مرشحة الحزب بشرى عصفور ، خلال الحملة الانتخابية ، ونجح في تحديد عدد كبير منهم ، كذلك جذب الجماعات الإسلامية في حي المناخ إليه وضم بعض قياداتها سيخوض الانتخابات ، وذلك من خلال المساهمة في تأسيس المساجد في حي المناخ.


كما نجح قطوطة في توظيف قدرته المالية واعتمد على دعم رجال الأعمال له ، لا سيما وأنه ينتمي هو وعائلته إلى هذه الطبقة ، بل وتمكن من كسب تأييد تجار البالة الذين اعتمد عليهم منافسة وخصمه العنيد ميمي عبدالخالق. وكسب بعض العاملين في المراكز القيادية في المصالح الحكومية وشركة الصوامع والغزل والنسيج ، وتمكن بمعاونتهم من تجميع أربعة آلف بطاقة انتخابية من العاملين بهذه المصانع . وقام بحصر جميع الناخبين في الدائرة وقدم تسهيلات لتوصيل الموثوق فيهم إلى صناديق الاقتراع من منازلهم وأماكن عملهم ، وابتكر أسلوباً لضمان أن الصوت الذي يشتريه يذهب إليه بالتعاون مع رؤساء اللجان ، كشفته اللجنة القومية لمتابعة الانتخابات.

رابعاً : نتائج الانتخابات : رصد وتحليل


أسفرت الجولة الأولى للانتخابات في بور سعيد عن فوز عبدالوهاب قوطة بعدد أصوات 10939 صوتاً ، وهو ما يتجاوز نصف عدد الحاضرين 20083 صوتاً ، بينما جرت انتخابات الإعادة على مقعد العمال في دائرة المناخ بين الرفاعي حمادة ( عمال - مستقل) وهشام فهمي كامل (عمال - مستقل) وخروج مرشح الحزب الوطني للمقعد ، محمود خلف ، من المنافسة . بينما جرت الإعادة على   جميع المقاعد في الدائرتين الأخيرتين – الشرق والعرب. ففي دائرة الشرق وبور فؤاد جرت الإعادة على مقعد الفئات بين كل من محمود صبح وفهمي أبو حشيش وفاز في الإعادة محمد على (وطني) وأبو بكر الصديق ( مستقل – منشق على الحزب الوطني ) ، وفاز في الإعادة كل من محمد على . وفي العرب والضواحي ، تمكن أرم الشاعر من خوض انتخابات الإعادة مع حامد الشناوي (وطني)على مقعد الفئات ، رغم ما تردد عن إلقاء القبض على مندوبيه وعداء الجهاز الأمني له ومحاولة إسقاطه ، وفاز حامد الشناوي في انتخابات الإعادة نتيجة للتدخل المباشر في العملية الانتخابية كما تردد في أكثر من تقرير . بينما تمكن البدري فرغلي مرشح التجمع ، من الحاق الهزيمة بمرشح الحزب الوطني محمد الطوبجي في انتخابات الإعادة على مقعد العمال.


ويثير البحث في أسباب نجاح وأسباب فشل المرشحين في الجولتين الأولى والثانية في الانتخابات عددا من التساؤلات التي تدور حول تفسير النجاح والفشل ، وأي العوامل التي تلعب دوراً أكبر في حسم نتيجة الانتخابات لهذا المرشح أو ذاك ، وهل هناك قواعد عامة ، أم أن يكون التأثير الأكبر للقوى الاجتماعية ، أم للجهاز الاداري والأمني للدولة ، وهل فعل المرشحون والأحزاب التي تساندهم كل ما ينبغي عمله ، وأدوا واجبهم ، فكانت هذه هي حدود قدراتهم الاجتماعية ، أم أنه كان هناك تقصير من جانبهم ؟


أن تحليل نتيجة الانتخابات يجيب على بعض هذه التساؤلات ويكشف عن بعض النتائج المهمة.. فمن ناحية ، فإن نتائج انتخابات الجولة الأولى في دائرة المناخ تشير إلى أنه لا توجد علاقة ضرورية بين عدد المرشحين وبين الإعادة. فعلى الرغم من أنه خاض الانتخابات في هذه الدائرة عدد المرشحين أكبر من عددهم في دائرتي الشرق والعرب (27 مرشحاً مقابل 22 مرشحاً لكل دائرة)  ، تمكن عبدالوهاب قوطة من حسم نتيجة الانتخابات  في الجولة الأولى بفضل تخطيطه الواعي وكسبه للقوى الاجتماعية المؤثرة في الدائرة . فهذه القدرة على الحسم تشير إلى القدرة المرشح على حشد الأصوات اللازمة لنجاحه ، وهي قدرة لا تتوافر إلا في حالات نادرة تجتمع فيها عدة عوامل ، من بينها الأداء السيئ للخصوم ، كما يتضح من تحليل أسباب فشل بشرى عصفور التي تتمثل في عدم مساندة حزب الوفد لها ، ووجود خلافات بين مرشحيه لمقعد الفئات والعمال في الدائرة ، وعدم التواجد بشكل مستمر في بور سعيد ، وعدم التغطية الإعلامية والدعائية في الدائرة تغطية كاملة ومحدودية القدرة المالية   وسوء اختيار المندوبين والمسئولين عن الحملة الانتخابية وعدم الدقة والتنظيم في إدارة المعركة الانتخابية .


إن بعضا من هذه الأسباب يرد لتفسيرات أسباب فشل فهمي أبو حشيش ( وفد فئات) في دائرة الشرق وبور فؤاد في الجولة الثانية أمام محمود صبح ( وطني - فئات) من حيث الخصومات الوفدية التي دفعته إلى التحالف مع مرشح الحزب الوطني لمقعد العمال ، رغم وجود مرشح لحزب الوفد فضلاً عن الشائعات التي ترددت عنه وتنص سمعته المالية والشخصية إلا أن تساوي فرصه مع خصمه محمود صبح ، بالأصالة إلى وجود مرشح ثالث يحظى بتأييد سياسي في الشارع ، وهو مرشح الإخوان المسلمين صبري رخا ، أدى إلى تفتيت الأصوات مما أدى إلى الإعادة ، والأمر نفسه حدث في دائرة العرب والضواحي .


ومن ناحية ثانية فقد أظهرت نتيجة الانتخابات أن المال و / أو القاعدة الاجتماعية شريطان رئيسيان للفوز في الانتخابات إن التدخل الإداري يلعب دوراً مساعد فحسب ، وعادة ما يكون مشروطة بتوفر أي من هذين العاملين . الحالة الوحيدة التي يكون التدخل الإداري مفيداً فيها وغير مشروط بهذين الشرطين ، هي حالة التدخل لإسقاط مرشح بعينه لأسباب أمنية وسياسية ، كما يتضح من حالة الدكتور أكرم الشاعر مرشح الإخوان في دائرة العرب والضواحي. فنجاح حامد الشناوي كان نتيجة مباشرة للتدخل ضد منافسه .

وينطبق هذا أيضاً على المرشحين لمقعد العمال فمنهم من اعتمد على القدرة المالية لغيره مثل محمد على في دائرة الشرق الذي اعتمد على القدرة المالية لمحمود صبح وعلي دعمه الكامل لمواجه منافسه أبو بكر الصديق  المنشق على الحزب في حين اعتمد علي البدري فرغلى  مرشح حزب التجمع على التكتل الصعيدي (عصبية جهوية) في دائرة العرب والضواحي ورغم استقلال معركة العمال عن معركة الفئات في دائرة المناخ التي كان الصراع على مقعد الفئات هو محورها فقد استطاع الرفاعي حمادة أن يستفيد من خبراته  السابقة ، فقد سبق له أن خاض أكثر من انتخابات ، جعلت منه الوجه العمالي المعروف في الدائرة كان مرشحو العمال ومن بينهم مرشح الحزب الوطني من الوجوه الجديدة نسبياً .

ومن ناحية ثالثة ، فإن حالة الأقباط والمرأة في الانتخابات تشير إلى عجز القوى الضعيفة إجتماعياً عن حسم المعركة الانتخابية لمصلحتها . قد خاضت الانتخابات في عام 1995 مرشحان قبطيان عن دائرة الشرق وبور فؤاد ، ولم يوجد مرشحون أقباط في الدائرتين الأخريين ، ولم يستطع أي منهم كسب أصوات جميع الناخبين الأقباط في الدائرة. وهم يمثلون 5% من الناخبين في الدائرة ، بينما مجدي عازر الذي سبق له أن خاض الانتخابات 1990 ، وحصل على 849 صوتاً فقط ، وكان قد حصل على 764 صوتاً في انتخابات 1990 ، بينما حصل المرشح الأخر على 162 صوتاً ليكون مجموع ما حصل عليه المرشحان القبطيان معاً 1011 صوتاً بنسبة 6% من الأصوات الصحيحة .

أما بالنسبة للمرآة فإن نتيجة الانتخابات في الدوائر الثلاث في بور سعيد تنطوي على دلالات مختلفة . في دائرة الشرق حصلت المرشحة جملات المغربي في انتخابات 1990 على 323 صوتا بينما لم تحصل المرشحة سناء متولي في انتخابات 1995 إلا على 77 صوتا فحسب ،الأمر  الذي يشير إلى تراجع عدد المؤيدين بينما حصلت نبيلة مسعد محمد على 77 صوتاً فحسب ، انتخابات 1995 ، في دائرة العرب والضواحي ولم تكن هناك أي امرأة مرشحة في انتخابات 1990 ، أما في دائرة المناخ ، فقد  حصلت بشرى عصفور على 3839 صوتاً في الانتخابات الأخيرة وكانت الثانية من حيث عدد الأصوات بالنسبة لمقعد الفئات ، والثالثة بالنسبة للمقعدين معا إذ سبقها عبدالوهاب قوطة (10939)  والرفاعي حمادة (9261) .وكانت بشرى عصفور قد حصلت على 2465 صوتا ، وإذا أضيفت الأصوات التى حصلت عليها كل من زينب على رمضان (936 صوتا ) وفهيمة محمد كمال الدين (439صوتا ) يكون مجموع ما حصلت عليه المرأة (52414 صوتا ) ويكون عدد الأصوات التى أضيفت للمرأة (2749صوتا) .. ورغم الزيادة إلا أن الأصوات التى حصلت عليها بشرى عصفور جاءت من النساء فقط ، وهو افتراض غير صحيح . ومن الناحية رابعة ، يمكن بمقارنة عدد الأصوات التى حصل عليها المرشحون الذين سبق لهم خوض انتخابات 1990 ، بالأصوات التى حصلوا عليها في إنتخابات 1995 ، القول بأن المرشحين ، لاسيما الفائزين منهم في إنتخابات 1990 ، قد إستطاعوا أن يكونوا قاعدة إنتخابييه أكبر لهم . 

فعلى سبيل المثال ، حصل محمود صبح (وطني – فئات ) على 5846 صوتا في انتخابات عام 1995 ، مقابل 3219صوتا في انتخابات 1990 ، بينما حصل ابدري فبغلي (عمال – تجمع ) على 7850 صوتا في انتخابات 1995مقابل 3722صوتا في انتخابات 1990، وحقق عبد الوهاب قوطة 10939صوتا في انتخابات 1995 مقابل 3441صوتا في انتخابات 1990، وفاز الرفاعى حمادة بـ  9261صوتا في نتخابات 1995مقابل 6862صوتا في انتخابات 1990.
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الفصل الحادي عشر
محافظة الدقهلية
صلاح صابر – سنية البهات
تحظى دراسة انتخابات مجلس الشعب في محافظة الدقهلية بأهمية خاصة لا سيما في ضوء الافتراضات التي يسعى البحث الميداني إلى اختيارها . فمن ناحية ، تعتبر محافظة الدقهلية نموذجاً أمثل لمحافظات الوجه البحري من حيث تكوين الدوائر الانتخابية وكذلك من حيث التكوين الإداري ، بما ينطوي عليه ذلك من دلالات بالنسبة للعملية الانتخابية.

فمحافظة الدقهلية مقسمة إداريا إلى 13 مركزا و 17 مدينة و 109 و 445 كفرا ونجعاً (1)  . ومقسمة انتخابيا طبقاً لقانون مجلس الشعب رقم 60 لسنة 1990 إلى 17 دائرة انتخابية تتدرج تحت ثلاثة إشكال : فهناك أولا الدوائر الموزعة على أكثر من مركز ، وهي ثلاث دوائر – بني عبيد وموزعة بين مركزي دكرنس والمنصورة ، وبسنديلة وهي موزعة بين مركزي شربين وبلقاس والجمالية وهي موزعة بين مركزي المنزلة والجمالية ، وهناك ثانياً ، الدوائر التي تضم قسماً من المركز ، بينما تنضم أجزاء المركز إلى دائرة أخرى مستقلة ، مثل دائرة ميت غمر ، التي تضم مدينة ميت غمر وبعض قرى المركز ، بينما تم ضم قرى المركز إلى هي دائرة أخرى هي دائرة اتميدة.

وهناك ثالثاً ، الدائرة التي تتفق حدودها وحدود مكونتها مع التقسيم الإداري للمركز مثل دائرة منية النصر.

ولا شك في أن الشكلين الأول والثاني لتقسيم الدوائر الانتخابية ينطوي على مشكلات بالنسبة لأطراف العملية الانتخابية – الناخبين والمرشحين – حيث ينطوي مثل هذا التقسيم غالباً على حالة من التشتت بالنسبة للناخبين أهالي الدائرة الذين ينتظرون من عضو مجلس الشعب تحقيق بعض المصالح وتأدية بعض الخدمات وحل بعض المشاكل ، وجميعها ترتبط بالمركز ، وليس بالدائرة الانتخابية ، تماشياً مع التقسيم الإداري للدولة. ومن شأن هذا التقسيم أن يقوي من الدور الذي تلعبه الاعتبارات الجهوية في انتخابات مجلس الشعب..

ومن ناحية ثانية ، تعاني محافظة الدقهلية من تفاوت  في توزيع الموارد والخدمات على مستوى المراكز الإدارية ، وكذلك على مستوى الدوائر الانتخابية، ويكون هذا التفاوت أوضح ما يكون بين مراكز جنوب المحافظة ذات التربة الزراعية الجيدة والمحاصيل الأوفر ، وبين مراكز شمالها القريبة من البحر المتوسط التي تتراجع فيها معدلات استغلال الأرض الزراعية بسبب مشكلات التربة أو مشكلات تتعلق بالري ، ويستثنى من هذا التقسيم مركز السنبلاوين ومركز شربين (2) مثل هذا التقسيم يدفع الجهات الإدارية في الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تثير مشكلات غالباً ما يتم التعبير عنها في البرامج الانتخابية للمرشحين . فعلى سبيل المثال ، يثير قرار وزارتي الزراعة والأشغال بخصوص زراعة الأرز في مراكز جنوب المحافظة ، لا سيما ميت غمر وأجا ، توفير مياه الري لمراكز الشمال ، وتكون هذا المخلفات وما يرتبط بها من إجراءات إدارية موضوعاً انتخابياً ، فضلاً عن اختلاف نوعية المشكلات التي تواجهها مراكز ودوائر جنوب المحافظة عن تلك  التي توجهها مراكز ودوائر جنوب المحافظة عن تلك التي تواجهها مراكز ودوائر الشمال ( نقص مياه الشرب وتلوثها في الشمال وما يرتبط بها من مشاكل صحية ) (3).

ومن ناحية ثالثة ، بالإضافة إلى أن محافظة الدقهلية تأتي في الترتيب الثاني مباشرة بعد محافظة القاهرة من حيث عدد الدوائر (17 دائرة) وبالتالي من حيث عدد أعضاء (مجلس الشعب )، فإنها أيضاً تسمح باستعراض طائفة واسعة من العوامل المؤثرة على الانتخابات ، لا سيما العومل المتصلة مباشرة بطبيعة الصراع الاجتماعي ، على مستوى الواقع الزراعي وكذلك على مستوى الحضري ، بالنظر إلى المؤشرات الدالة على تتامي عملية التحضر في الدقهلية .. ويسمح هذا برؤية تأثير تزايد معدلات التحضر من جهة والصراع الاجتماعي من جهة ثانية ، على أنماط التصويت التقليدية في دوائر الدقهلية.

أولا : الدوائر الانتخابية في الدقهلية

(1) تقسيم الدوائر الانتخابية:

لم يطرأ أي تغير على تقسيم الدوائر في محتفظة الدقهلية منذ عام 1990. فالدوائر في المحافظة مقسمة طبقاً لما جاء في نص القانون رقم 60 لسنة 1990 ، والمنشور في " الجريدة الرسمية " ( العدد 39 مكرر (ب) في 2 أكتوبر 1990). 


ومع هذا هناك اعتقاد بأنه قد جرى تفصيل لبعض الدوائر بما يخدم مصالح بعض المرشحين فيها على حساب المرشحين الأخريين. وقد عبر عنه عدد كبير من المرشحين أو المتصلين بالعملية الانتخابية في مختلف دوائر محافظة الدقهلية الذين التقى بهم فريق البحث الميداني (*) إذ أشار عدد كبير منهم أن بعض أعضاء مجلس الشعب لعبوا دورا في تقسيم الدوائر على نحو يخدم مصالحهم أو أنه جرى تقسيمها من أجل حرمان بعض الأشخاص من الوصول إلى المجلس وضمان سقوطهم .

على سبيل المثال ، هناك اعتقاد ، عبر عنه الأستاذ إبراهيم شكري ، رئيس حزب العمل ، ومرشح مجلس الشعب فئات ، في دائرة شربين ، بأنه تم اقتطاع عدد كبير من قرى دائرة شربين ، وضمها إلى دائرة بسنديلة لحرمانه من مؤيده وخصوصاً في قرية ( أبو جلال) ، حيث يوجد له أراضي زراعية فيها ، وبها قوى اجتماعية تؤيده . كذلك هناك اعتقاد بأنه قد تفصيل دائرة الجمالية التي اقتطعت بعض الأجزاء من دائرة المنزلة دون أخرى لصالح عصام راضي ، وزير الري السابق ، وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني ، وكذلك من أجل إضعاف تيار الإسلام السياسي في المطرية ، المسيطر على المجلس الشعبي المحلي بالمطرية منذ انتخابات 1992 المحلية. ويشير البعض إلى تقسيم المجلس القروي الواحد بين الدائرتين بما يخدم مصالح وزير الري السابق. 

ولوحظ وجود اتفاق في الرأي  بين بعض الأشخاص الذين التقى بهم فريق البحث بخصوص الدور لعبه فتحي البيلي ، أحد قيادات الحزب الوطني في بلقاس ، وعضو مجلس العشب عن الحزب خلال فترة من (1987 – 1990 ) حيث كانت انتخابات بالقائمة ، وكانت بلقاس ضمن دائرة أكبر ، في تفصيل دائرة بسنديلة بقصد إخراج المناطق التي لا يتمتع فيها بنفوذ في دائرته وضمها إلى الدائرة الجديدة . إلى أن نتيجة انتخابات عام 1990 ، وهي أول انتخابات تجرى في ظل التقسيم الجديد للدوائر ، حيث مني فتحي البيلي بهزيمة ، تثير بعض التساؤلات حول هذا الرأي  بينما تعزز نتائج انتخابات عام 1995 الافتراض القائل بأن مثل هذا التقسيم في للدوائر استهدف حرمان ، رئيس حزب العمل ، إبراهيم شكري ، من جزء قاعدته الانتخابية لصالح بعض مرشحي بسنديلة وإن كانت مقاطعة حزب العمل انتخابات 1990 ، لم تسمح لنا بتأكيد هذا الافتراض ، إذا أنها تفتح المجال أمام تفسيرات أخرى لهزيمة إبراهيم شكري.

ومن بين هذه التفسيرات الأخرى ، أنه لم تتم مراعاة الطريقة التي تقسم بها دوائر محافظة الدقهلية ، باستثناء دائرة المنصورة ، تنقسم إلى المدينة من جهة  والقرى من جهة أخرى وتنقسم القرى بدورها إلى عدة خطوط تتفاوت أهميتها الانتخابية بتفاوت عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات . وتتميز المدن عموماً بتدني نسب المشاركة الانتخابية مقارنة بالقرى. الأمر الذي قد يرجع البعض إلى انتشار ظواهر التقفيل ، وتسويد البطاقات الانتخابية ، نظراً لأن مستويات مراقبة العملية الانتخابية في الريف أنى منها في المدينة . غير أن الدراسات الميدانية أظهرت في عدة حالات في دوائر الدقهلية ، أن عمليات التقفيل وتسويد بطاقات إبداء الرأي إنما تتم في ضوء اعتبارات أخرى تتعلق بالتحيزات الجهوية لصالح مرشح ، بالإضافة إلى عوامل أخرى ، أقل أهمية من التحيزات الجهوية أو العشائرية مثل موقف أجهزة الحكم المحلي ، أو الدور الذي للعنف أن يلعبه في حسم المعركة الانتخابية.

ويمكن تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظة الدقهلية باستثناء دائرة المنصورة. ومقرها قسم  أول المنصورة ، على النحو التالي : -

(1) الدوائر التي تنقسم بين المدينة والريف . حيث تلعب المدينة دوراً هاماً في تحديد نتائج الانتخابات ، وتكون خطوط فصل واضحة بين المزاج الانتخابي لناخبي المدينة والمزاج الانتخابي لناخبي الأرياف ، التي تتطابق غالباً مع أصول المرشحين وارتباطاتهم الجهوية. مثال ذلك دوائر   ميت غم ، والسنبلاوين ، وبلقاس وشربين ، ودكرنس ، ومنية النصر ، طلخا. 

وفي هذه الحالة فإن الاختلافات فيما بين الناخبين غالبا ما تكون ناتجة عن عدم رضا الناخبين ، في الأرياف خاصة ، عن نمط توزيع الخدمات على مستوى المركز / الدائرة ، ومن ثم فإن رغبة ناخبي الأرياف في تخصيص موارد أكبر وخدمات أكبر غالباً ما تكون الدافع الرئيسي لتأييدهم ومرشح الأرياف. غير أن هذا الدوائر ينقسم بدوره إلى نوعين فرعيين :    

(I) وجود كتلة تصويتيه موحدة وموزعة على عدد من القرى في مواجهة الكتلة التصويتية للمدينة . وفي هذه الحالة يعب وجود أشكال من التحالفات بين الريف والدينة.

(II) توزع الريف على عدد الخطوط الجهوية على نحو يؤدي في الغالب إلى انقسام الريف في تأييده للمرشحين ، ويفتح المجال أمام بروز أشكال مختلفة من التحالفات تكون المدينة جزء منه .

والشكل الثاني هو الأكثر تكراراً في هذا النوع من الدوائر. ففي دائرة ميت غمر مثلاً يوجد أكبر ثقل تصويتي (42 ألف صوت) في المدينة ، بينما يتوزع ريفها على عدة محاور أو خطوط كما يطلق عليها ، مثل خط الساحل وحط ميت أبو خالد هن وخط ميت يعيش ، وخط دنديط وخط هلا : وكذلك الحال بالنسبة لدائرة السنبلاوين ، فالمدينة بها 50 ألف صوت ، بينما تتوزع القرى على عدة خطوط منها خط العمد (15 ألف صوت) وخط ميت غراب (12 ألف صوت) وخط طنبول الكبرى (13 ألف صوت ) وخط كفر الروك (11 ألف صوت ) بينما يسيطر الريف كتل (36 قرية ) على قرابة 150 ألف صوت ، والثقل الأكبر يكمن في قرية برهمتسوش (9 آلاف صوت ) يليها قرية طنبول الكبرى (36 ألف صوت). 

بينما تتمتع مدينة بلقاس (40 الف صوت) في دائرة بلقاس بثقل كبير نظراً لارتفاع نسبة المشاركة نسبياً في الانتخابات ، بينما يتوزع الريف على خطين أساسين ، هما : خط السعران – دميانة  ، وحط الحضير – المعصرة ، ويسيطر كلاهما على نحو 90 ألف صوت. بينما تبرز دائرة شربين نمطاً أخر للتوزيع ،حيث تقف مدينة شربين مع مجموعة من القرى المطلة على نهرالنيل ( بلاد البحر) مع معا في مواجهة بقية قرى المركز في الانتخابات وقد أظهرت انتخابات 1995 ، مدى الثقل الذي تتمتع به المدينة وبلاد البحر في حسم نتيجة الانتخابات وفي دائرة دكرنس ، فإن المدينة والقرى الثلاثة المحيطة بها والمتحالفة معها لا تستطيع التأثير في نتيجة الانتخابات بدون الاعتماد على أحد الخطوط الرئيسية التي تتوزع عليها القرى. فالمدينة والقرى الثلاثة تضم نحنو 25 ألف صوت بينما يضم خط الربيعات 60 ألف صوت ثم تليه خطوط ديمشلت (25 ألف صوت ) وبخير (20 ألف صوت) وكفر عبدالمؤمن (20 ألف صوت) وميت سوداني (15 ألف صوت) وتتوزع دائرة منية النصر بين : المدينة – منية النصر – وكردونها (20 ألف صوت )  وخط المنزلة (40 ألف صوت ) موزع على ثماني قرى أكبرهما قريتا الكردي وكفر الكردي (16 ألف صوت ) ، وخط الجنينة يضم قرية واحدة 9 آلاف صوت . وخط الزرقا (35 ألف صوت). بينما يتوزع الريف في طلخا على ثلاث خطوط ( الطويلة وبلقاس وبترا ) . 

(2) الدوائر التي تضم أكثر من مدينة في هذه الحالة فإن الانقسامات بين الريف والحضر غالباً ما نتواري إلى مرتبة تالية حيث تلتف حول كل مدينة مجموعة القرى التابعة . وفي هذه الحالة فإن الاعتبارات المتعلقة بتخصيص الموارد والخدمات تستمر في لعب دور أكبر في تحديد ميول الناخبين إلى جانب الاعتبارات الجهوية. وتسبق هذه الاعتبارات أي عوامل أخرى تتصل بالانتماءات الحزبية للمرشحين ، مثلاً ..

ومن هذه الدوائر في محافظة الدقهلية  دائرتا المنزلة والجمالية . فدائرة المنزلة تتكون من مركزي شرطة ومدينتين وهما : المنزلة وميت سلسيل وقريتي الكفر الجديد وبصراط وهو من أكبر الخطوط سكانا ، ثم تأتي خطوط : كفر سعدان والحونة والعمارنة والجوابر ومصر الجديدة كذلك ، فإن قرى دائرة الجمالية تحدد انحيازتها لمدينتي الجمالية والمطرية ، طبقاً للقرب أو البعد من أي من المدينتين ، بينما يكون الدور الحاسم في الانتخابات لمدينتين معاً..

(3) هناك دوائر يسيطر الريف فيها على العملية الانتخابية مثل دائرة بني عبيد ، حيث يلعب خط قرى تلبانه والسلاموني الدور الأكبر ، ويسيطر على 50 ألف صوت . ودائرة أتميدة . حيث تبرز قريتا كوم النور (14 ألف صوت ) و أوليلة ( 12 ألف صوت) كأكبر قريتين تؤثران على نتيجة الانتخابات ، بينما تتراوح الأصوات في القرى الأخرى بين 4 آلاف و 6 آلاف صوتاً وكذلك تعلب قرى دائرة كفر غنام دورا أكبر في حسم نتيجة الانتخابات ، مقارنة بالدور الذي تلعبه مدينة تمي الأمديد ، التي أصبحت مركزأ في عام 1994 فقط..

** البيئة الاجتماعية في الدوائر :
ونقصد بالبيئة الاجتماعية تفاعل عوامل مثل النشاط الاقتصادي السائد في الدوائر والقوى الاجتماعية المتواجدة فيها للمشاكل التي تقررها هذه البيئة سواء ما يتعلق منها بنقص الخدمات أو الصراع على الموارد والخدمات داخل الدائرة أو مع دائرة أخرى. وهذه البيئة الاجتماعية في الدائرة هي التي تحدد إلى كبير ملامح العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخابا.

(1) النشاط الاقتصادي والبناء الاجتماعي :

يعد النشاط الزراعي هو النشاط الغالب في أنحاء دوائر الدقهلية حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة فيها 636.942 فدان أي نسبة 8.48 % على مستوى الجمهورية وتعد ثالث محافظة في مصر في الإنتاج الزراعي.


دائرة المنصورة (8) لها طبيعة اقتصادية واجتماعية خاصة نظراً لكونها عاصمة المحافظة حيث يعد النشاط التجاري فيها أعلى الأنشطة وبالتالي يمثل التجار فيها أهم الشرائح الاجتماعية ، ويلي ذلك المهنيون والموظفون في الحكومة والقطاعين العام والخاص.


وبخلاف هذه الدائرة نجد أن باقي دوائر الدقهلية يسود فيها النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني وتصنيع الأعلاف والتصنيع الزراعي في الريف بينما توجد المصانع في المدينة وكذلك أغلب النشاط التجاري وإن كان هذا لا ينفي أن يكون غالبية عمال المصانع في المدن من الريف بالدائرة.

والمدينة والقرى في الدائرة يوجد بها نسبة من الموظفين والمهنيين وهؤلاء يعملون في المدينة أو المدن القريبة. وتتميز هذه الدائرة بوجود عائلات من أصول صعيدية خاصة في المدينة.


أما دائرة طلخا (9) فهي أيضاً مقسمة إلى ريف ومدينة والنشاط التجاري هو الغالب حيث أنها قريبة من المنصورة وبالتالي تتشابك الأعمال التجارية بينهما ، بينما الريف النشاط الغالب فيه العمل الزراعي وصناعة منتجات الألبان والملكية الزراعية في طلخا معظمها إصلاح زراعي حيث كانت هذه المنطقة من أملاك طوسون باشا مشاركة مع عائلة سراج الدين – كما يردد أهالي الدائرة – بينما درين في دائرة تبروه (10) المجاورة كانت الملكية الغالبة فيها لعائلة البد راوي ، ومن هنا رشح فؤاد بدراوي ( فئات / وفد ) نفسه في هذه الدائرة لمجلس الشعب 95 واستطاع الفوز بمقعد الدائرة . والملكية للأسرة في كل من طلخا ونبروه حوالي 5 – 6 أفدنه للأسرة والحد الأدنى نصف فدان.


ويعمل في مصانع طلخا عمال من دائرة نبروه إضافة لدائرة طلخا وبخاصة في مصانع السماد وتجفيف الأسماك والورق والملابس الجاهزة ( حيث يتم تقليد الماركات العالمية). 


ودائرة بلقاس ( 11) النشاط الزراعي هو الغالب فيها حيث توجد ملكيات زراعية كبيرة نسبياً حيث متوسط الملكية لعدد كبير من العائلات من 30 – 50 فداناً للفرد الواحد وخاصة عائلات شرشيرة وداؤد والبنا ومعظمهم يقيمون أيضاً في المدينة ( بلقاس)


ومن أهم العائلات العاملة بذلك الدائرة علئلة عطا وبالدائرة رأسماليون كبار هم في الغالب أما نواب سابقون أو حاليون في مجلس الشعب مثل فؤاد هجرس ويسري المغازي وفتحي البيلي. وتقترب (12) من بلقاس من ناحية نشاطها الاقتصادي ومردوداته الاجتماعية وإن كانت شرين أفقر كثيراً في جملة نشاطها  من بلقاس  أو غيرها فرغم وقوعها على ملتقى طرق عدة فإن نشاكها التجاري ضئيل والنشاط الزراعي هو الغالب لسكان الريف والملكيات الزراعية فيها صغيرة.


لأما دائرة بسنديلة (13) (حديثة النشأة) فتتميز بكبر حجم الملكيات الزراعية التي يمتلكها الفرد أو العائلة فيها حيث تصل لأكثر من 200 فدان للعائلة مثل عائلات شعير ، والبنا ، وعطية ، وعبدالحق والأخيرة في المنطقة الصحراوية حيث يقوموا بزراعة البطيخ. كما يوجد بالدائرة منطقة اصلاح زراعي ومنطقة إصلاح زراعي ومنطقة الجزائر (28 فداناً لخريج المدار الزراعية)  التي أنشئت في الأربعينات من هذا القرن.


ويلاحظ أن عددا من سكان بسنديلة ( الدائرة) يعمل بالصيد خاصة في قرى فلبشو وزيان كما يلاحظ استبدال المزارعين الحدائق بالمحاصيل التقليدية في الفترة الأخيرة بالدائرة لأن الحدائق فيها لم تعد مربحة.


ونفس الأمر ينطبق على دائرة منية النصر (14)
 حيث يمثل كبار ملاك الأراضي الزراعية أقوى شريحة اجتماعية في الدائرة وتسيطر على هذه الملكيات الكبيرة عدد من العائلات مثل عائلة الحنفي حجازي ومنها المستشار أحمد الحفني الذي يمتلك وحده 1000 فدان ، وعائلة ناجي عبدالمنعم الذي يمتلك وحده 100 فدان ويحتفظ لعائلته بالعمودية في قرية الجنينة ، كذلك عائلة الحديدي ( أخوال المستشار الحفني ) التي تمتلك 300 فدان في منية النصر ، وعائلة سويلم التي تمتلك من  300 – 400 فدان .


وهناك أراضي إصلاح زراعي مسماه بأسماء أصحابها من الإقطاعيين القدامى ( عاشور ، عباس نور . . . ) والفلاحون في الدائرة غير المالكين يزرعون أما بالإيجار أو بالمزارعة وإن كانت الأخير تمثل 70 %.


يلي ذلك في منية النصر شريحة التجار ويتراوح رأس المال دون المليون جنيه فقط وغالباً ما يتحالف هؤلاء التجار مع كبار الملاك الزراعيين وقيادات الحزب الوطني ضمانا لمصالحهم ، يلي ذلك المهنيون والموظفون ثم الحرفيون . أما الصناعة فغير مزدهرة في الدائرة وبالتالي فالعمال بها يعملون في مصانع بخارجها.


ودائرة المنزلة (15) النشاطي الرئيسي فيها هو الزراعة للمحاصيل لتقليدية يليه الصيد وبالتالي فهناك فئات اجتماعية أهمها الفلاحون ثم الصيادون بالإضافة إلى كل المهنيين والموظفين ، والحرفيين ، والرأسمالية موجودة في كل هذه الشرائح فهناك رأسمالية زراعية من كبار ملاك الأراضي وكذلك رأسمالية الصيادين ، إضافة لأصحاب الورش الكبرى أو المصانع الصغيرة في مدينة المنزلة.


والملكيات الزراعية في دائرة المنزلة موزعة 2% من الملاك يملكون بين 20 – 50 فدانا و 30 % من الملاك يملون من 10 – أقل من 20 فدانا ، و 65 % من الملاك يملكون أقل من 10 أفدنه.


وفي المنزلة مصانع وورش نجارة وسمكرة ومضارب أرز وتتميز في هذا المجال عائلات : حال وشلبابة والعامي والقاضي ، كما أن هناك أساطيل لسيارات نقل يمتلكها رأسماليون في المنزلة.


وهناك مصنع بصل وآخر للمكرونة يمتلكها كمال صقر عضو مجلس الشعب السابق في دورته (76 - 1979) ، (79 – 1982 ).


وتحول الرأسمالية في المنزلة بمختلف أنواعها المكاسب إلى ملكيات زراعية.


أما دائرة الجالية (16) فينطبق عليها نفس نسب توزيع الملكيات في دائرة المنزلة إلا أن 70% من سكان المطرية والجمالية يقوم نشاطهم على الصيد وتسوق الأسماك وباقي السكان معظمهم يعملون كحرفيين في المدينتين أما باقي قرى الدائرة فنشاطهم الأساسي هو الزراعة أو الصيد.


أما كبار الملاك في الجمالية فيذكر منهم عائلة " لاشين " وعائلة سالم التي ينتمي إليها إبراهيم سالم عضو مجلس الشعب السابق (84 - 1987) .


ودائرة السنبلاوين (17) من الدوائر المقسمة إلى مدينة وريف يمثل الأخير الثلثين تقريباً بالنسبة لعدد السكان وبالتالي فالنشاط الزراعي هو الغالب في الدائرة والملكيات الغلبة فيها ملكيات قزمية إضافة لعدد من متوسطي الملاك ، وكبار الملاك فيها يحوزون حوالي 50 فداناً للفرد ، وهناك حوالي 200 مالك يحوز كل واحد منهم من 10 – 50 أما المدينة ( السنبلاوين) فالنشاط التجاري هو الغالب فيها ، وهناك مهنيون وموظفون من أبناء تجار المدينة أو فلاحي الريف . ويوجد صناعات صغيرة في المدينة ، كما يوجد مصنع لحلج القطن كان قطاع غام وبيع مؤخراً لشركة الأهلي لتجارة القطن التي يمتلكها د. محمود وهبه . ويوجد عدد من تجار الذهب الصغار في المدينة 75% منهم من الأقباط . وتتميز الدائرة بوجود " الغجر " فيها وتحديداً في قرية طهواج وعدد منهم يمتلك ثروة كبيرة وهؤلاء متحالفون مع كبارا ملاك الأراضي لارتباطات تحالفيه قديمة معهم منذ ما قبل ثورة 1952 حيث كانوا يحمون الغجر مقابل إتاوات.


ودائرة كفر غنام (18) تعد امتدادا لريف دائرة السنبلاوين بالنسبة للنشاط الاقتصادي أو لتشكيل القوى الاجتماعية والاقتصادية فيها ، حيث يعمل بالزراعية غالبية السكان وأجر العامل الزراعي متدني جداً ( لا تزيد عن 4 جنيهات في اليوم ) وبالتالي توجد عمالة موسمية من أبناء الدائرة في المدن المجاورة ، ورغم ذلك لا تعد من الدوائر التي يقبل أبناؤها للعمل في الخارج  مقارنة بدوائر مثل أجا أو دكرنس  أو ميت غمر أو المنزلة . وهناك أراضي إصلاح زراعي في كفر غنام وبالتحديد في منشية صبري أبو علم ، وللعائلة دور كبير في التأثير في النشاط الاقتصادي وبالتالي لها دورها في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخابيا ومنها عائلات المسرى، وعثمان ، وهيكل.


أما دائرة أجا (19) فهي لا تختلف كثيراً عن الدوائر السابقة من ناحية بنائها الاجتماعي وأنشطتها الاقتصادية فمعظم نشاط سكانها الاقتصادي هو العمل الزراعي وبالتالي الفلاحون هم أهم شريحة في الدائرة يليهم المهنيون والعاملون بالحكومة والقطاعين العام والخاص . وإن كان هناك تجار كبار في الدائرة مثل مصطفى الجبلي ( أحد اثنين في الدقهلية وسبعة على الجمهورية ، يحتكرون تجارة السماد وإنتاجه وبشكل عام هناك حوالي 15 شخصاً في الدائرة لدى كل منهم بين 10 – 20 مليون جنيه . وأحدهم عبدالفتاح دياب المرشح لمجلس الشعب 95 (فئات /طني) ويعمل  عدد من أبناء الدائرة في صناعة وتجارة " الموبليا " أشهرهم فاضل الشناوي وهناك أسماء لكبار رأسماليين في أجا امتد نشاطهم للقاهرة مثل عيسى العيوطي أحد مؤسسي بنك النيل وصاحب شركة النيل لتصنيع الحاصلات الزراعية بأجا ، ومحمود منتصر (صاحب شركة كبرى للمقاولات) وهؤلاء لهم تأثيرهم على العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً . أما العمال فيلاحظ أنهم عمال وفي ذات الوقت فلاحون لديهم أرضهم الزراعية التي يرعونها في غير وقت عملهم ، وبالتالي يشكل الفلاحون نسبة 50 % من العمالة في أجا . ثم يأتي بعد ذلك المهنيون والموظفون. خارج الدائرة في مصانع بالمحلة الكبرى القريبة جغرافياً من أجا.


ودائرة ميت غمر (20)  تنقسم أيضاً إلى ريف ومدينة ويتركز في المدينة العمل التجاري والعمل الصناعي مما يجعل المدينة تعلوا فيها شرائح التجار وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة ثم العمال والحرفيون أما الريف فمعظم نشاطه الأساسي هو العمل الزراعي ويتوزعون المهنيون والموظفون على الرف والمدينة.


وفي منطقة " وش البلد " في ميت غمر يوجد عدد كبير من ورش الصاج والألمونيوم ويمثل حرفيوها كتلة تصويتية كبرى يسيطر عليها أصحاب الورش ، وأهم المصانع في المدينة مصنع نسيج ميت غمر التابع لشركة " دقهلتكس" ويعمل به عدد كبير من عمال الدائرة ( حوالي 5 – 7 آلاف عامل ) وهؤلاء يصوتون لأبناء قراهم في الغالب.


كذلك تنتشر الأخشاب والموبليا ومن أصحاب ورش الموبيليا عادل السيسي المرشح ( عامل / مستقل) في الانتخابات.


ودائرة أتميدة (21) تعد امتدادا لدائرة ميت غمر وهي إدارياً تابعة لمركز ميت غمر وبالتالي ينطبق عليها تقريباً السمات العامة للأنشطة الاقتصادية والبناء الاجتماعي لدائرة ميت غمر وإن كان في هذه الدائرة ملكيات زراعية أكبر مركزة في أيدي عدد من كبار الملاك الزراعيين ومنهم أسامة الوحيد (المرشح عامل / وطني) والذي نجح فيما بعد في هذه الانتخابات ، كما توجد نسبة من مصانع الطوب في الدائرة في أبو نيهان وسرنجا وكذلك مصانع للعلف أهمها مصانع المرشدي ، وشركة أتميدة للأعلاف التي يمتلكها فتحي المغربي وهو أمين الحزب الناصري في الدقهلية وعضو سابق بمجلس الأمة ولم يترشح رغم أنه أشيع سيخوض الانتخابات ، وقد اكتفى بمساندة آخرين بشكل غير مباشر ( من خلال أعضاء في الحزب الناصري أو موظفين في مصانعه ). وشهدت هذه الدائرة صراعاً كبيراً اتسم بالعنف بين مرتضى منصور المرشح ( فئات / مستقل ) وعبدالرحمن بركة ( المرشح فئات / وطني ) استخدمت فيه الأموال والخدمات في وأذكيت فيها الصراعات الجهوية خاصة بين بشالوش وسنتماى.


(2) الموارد والخدمات ومشاكل الدوائر (22) 


أحد أه الملاحظات الرئيسية الموجودة في الدقهلية هي أن إنتاج المحافظة ومواردها لا يتناسبان مع الخدمات التي تتوافر فيها وهو ما يترك أثاراً او مشاكل عديدة في الدوائر المختلفة ، وهو أمر ينسحب على العملية الانتخابية سواء بالنسبة لبرامج المرشحين أو بالنسبة لاتجاهات الدعم لهم بل أن القدرة التي يتمتع بها هؤلاء المرشحون على معالجة أثار نقص الخدمات المختلفة هي التي تحدد المرشح القادر على الفوز على الفوز بمقعد في الدائرة المختلفة. حيث يعد مستوى الخدمات بأنواعها ضئيلاً مقارنة بحجم إنتاجها فهي رقم 13 في ترتيب المحافظات في مصر بالنسبة لعدد المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية وعدد الأطباء وعدد الأسر حيث يوجد سرير واحد لكل 914 نسمة وطبيب واحد لكل 983 نسمة . وترتيبها ال 24 بين محافظات مصر بالنسبة للخدمات التموينية حيث يوجد مخبز واحد لكل 12.5 ألف نسمة وهو ضعيف المتوسط العام للدولة تقريباً . كذلك يوجد جمعية استهلاكية لكل 21 ألف نسمة وهو أيضاً ضعيفاً المستوى العام للدولة. وفي مجال الشباب والرياضة يأتي ترتيب الدقهلية في الرتبة الـ 12 بين محافظات مصر حيث يوجد مركز شباب واحد لكل 8 آلف نسمة مع ملاحظة الطابع الريفي للمحافظة التي تعطي لمراكز وأندية الشباب أهمية قصوى حيث لا يوجد بدائل أخرى لذلك كما هو الحال في القاهرة. كذلك تأتي الدقهلية في الترتيب الثامن بالنسبة للخدمات الاجتماعية الخاصة بدور الحضانة والوحدات الاجتماعية ووحدات تنظيم الأسرة وغيرها . وفي مجال الخدمات الثقافية تعد الدقهلية رقم 15 بين محافظات مصر حيث يوجد قصر وبيت ثقافة ومسرح ودار سينما لكل 114 ألف نسمة .


أما أسوء الخدمات في الدقهلية فهي خدمات البنية الأساسية ، حيث تعد الدقهلية رقم 17 بين محافظات الدولة بالنسبة لمدى توفير هذه الخدمة حيث يبلغ نصيب المواطن في القاهرة 600 لتر / يوم والكهرباء أسوء من ذلك مدى توافرها حيث تأتي الدقهلية في الترتيب ال 18 بين محافظات مصر في مدى توافر الكهرباء فيها على الرغم من وجود صناعات صغيرة وكبرى بها الغزل والنسيج وصناعة الأسمدة وغيرها .


بالنسبة لمدى توافر خدمات الصرف الصحي تأتي الدقهلية في الترتيب ال 15 بين محافظات مصر حيث أن نصيب الفرد من طاقة الصرف 32 لترا / يوم بينما المتوسط العام في مصر يبلغ 122 لتر / يوم ويصل نصيب الفرد في الإسكندرية مثلاً إلى 450 لترا / يوم .


أما في مجال الاتصالات فترتيب الدقهلية بين محافظات مصر هو 16 حيث يوجد مكتب بريد لكل 9268 نسمة فقط كذلك يوجد تليفون لكل 28 نسمة في وقت توافر فيه هذه الخدمات في محافظات أخرى بمصر أقل إنتاجاً ومواردا من الدقهلية. حتى المشروعات العملاقة فإن نصيب الدقهلية منها ضئيل جدا حيث تأتي رقم 20 في ذلك بين محافظات مصر ويبلغ نصيب الفرد من هذه المشروعات في الدقهلية 288 جنيها بينما يصل نصيب الفرد في محافظة جنوب سيناء حوالي 12 ألف جنيه.


وهذه المفارقة بين معدلات الإنتاج وبين ما تحصل عليه من خدمات يخلق بدائلاً محلية الطابع لعلاج هذا التفاوت تنسحب آثارها على العملية السياسية بشكل عام والانتخابات البرلمانية خاصة . فأمام قلة الخدمات في النواحي الصحية تأتي مشروعات المستوصفات الخيرية ( أو المستوصفات الإسلامية غالباً ) حيث يقدم أطباء شبان خدماتهم الصحية للمواطنين في المناطق النائية أو التي لا تكفي مستشفيات الدولة أو وحدتها الصحية في تغطيتها وذلك مقابل أجر رمزي ، وغالباً ما يكون وراء هذه المستوصفات قوي سياسية أو اجتماعية تستفيد من تلك الخدمات في كسب الناس أثناء الانتخابات. 


وفي مواجهة نقص الخدمات التموينية  أنشأت في الدقهلية جمعيات طائفية مسجلة في وزارة التموين لتقديم خدمات تموينية للمواطنين . ولوحظ استشراء الفساد في بعض هذه الجمعيات حيث يتم الاستيلاء على الحصص التموينية الخاصة بأعضاء الجمعية وتوزيعها علي المقربين من أعضاء مجالس إدارتها أو بيعها في السوق السوداء والاستيلاء على فرق الدعم وفي أواخر الثمانينات شهدت دائرتا ميت غمر وأتميدة حوالي 24 قضية تموين نظرت بعضها محكمة أمن الدولة تخص جمعيات طائفية تقدم هذه الخدمات التموينية.


وهذا النوع من الجمعيات التي تقدم خدمات بديلة نتيجة نقص هذه الخدمات أساساً تمثل أهمية للمواطنين وسواء قدمت الخدمات بشكل عادل أو غير عادل فإنه يصاحب ذلك إعطاء الذين يؤدون هذا العمل نفوذاً اجتماعياً وسياسيا يجد له تعبيراً في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً ومساندة.


كذلك تلعب جمعيات تنمية المجتمع ( التي تسجل في وزارة الشئون الاجتماعية) دوراً مكملاً للدور الذي تقدمه وزارة الشئون الاجتماعية مثل خدمات دور الحضانة أو تنظيم الأسرة أو غيرها بل أن جمعيات تنمية المجتمع  تفوق جمعيات وزارة الشئون الاجتماعية الأساسية في غالبية الأحيان. حيث تعتمد على دعم وزارة الشئون الاجتماعية وأيضاً على التبرعات التي تجمعها من المواطنين القادرين وكثيراً ما تتخطى دورها في العمل الاجتماعي إلى مجالات أخرى كالصحة والتعليم.


كذلك تعتمد الدقهلية بدرجة كبيرة على الجهود الذاتية في إكمال المتطلبات الخدمة فيها وبالتالي فإن هؤلاء المتبرعين يكسبون نفوذيا اجتماعيا وسياسيا في مناطقهم يظهر أثره في العملية الانتخابية. ولذلك نجد المسيرى في دائرة كفر غنام ( فئات / وطني ) يفوز بمقعد دائرته في انتخابات مجلس الشعب 95 بسهولة محتفظاً بنفس المقعد الذي حققه في انتخابات تكميلية في 1994 ويرجح ذلك للشهرة التي حظي بها نتيجة بنائه لمدارس ووحدات صحية في دائرته . كما أن الدكتور غنيم صاحب ومدير أكبر مركز لعلاج الكلى في الشرق الأوسط بالمنصورة والذي يقدم خدمات للمواطنين نج نفوذاً كبيراً كبير بين الناس يستخدمه لدعم أصدقائه المرشحين في الدقهلية مثل ممدوح فودة المرشح ( وطني / عامل ) في مدينة المنصورة والذي نجح فيما بعد من الجولة الأولى ، ورأفت سيف ( تجمع / فئات ) في أجا والذي نجح أيضا بعد معركة شرسة مع عبدالفتاح دياب.


المشاكل الرئيسية في الدوائر :


ورغم الطابع العام الخاص في الدقهلية فإن كل دائرة من دوائر الدقهلية تختص بمشكلة كبرى قد لا تمثل نفس الأهمية في دائرة ثانية وهو ما يجعل لها أهميتها الانتخابية كقضية انتخابية.


ففي دوائر السنبلاوين ومركز المنصورة وشربين ودكرنس تبرز مشكلة نقص المياه سواء مياه الري أو مياه الشرب باعتبارها مشكلة أساسية.


أما مشكلة مدينة المنصورة الأساسية فهي التلوث الناتج عن انتشار مصانع كبيرة داخل المناطق السكنية مثل مصنع السماد الموجود بطلخا والذي تصل أثاره السلبية إلى سكان المنصورة ، كذلك التلوث الناتج عن محطة خلط الأسمنت في حي غرب ، إضافة لمشاكل المرور خاصة في شارع البحر الصغير والكورنيش وشارع عبدالسلام عارف(24)


وجميع دوائر المحافظة تعاني من مشكلات نقص رصف الطرق فيها وبخاصة ميت غمر وشربين وبلقاس حيث يبلغ نسبة الغير مرصوف فيها 57 % من جملة الطرق في الدائرة . كما أن المناطق العشوائية التي تنتشر في كل الدوائر تمثل ضغطاً عليها نتيجة لعدم توافر الخدمات في هذه العشوائيات وعلى سبيل المثال هناك 7 مناطق عشوائية في دائرة شربين هي : أرض شمس وعزبة الجزار وعزيز توفيق والجرولي الجديد  وعزبة وهدان وحوض العطار العربي (25) وأكثر من ضعف هذا العدد من العشوائيات في أغلب الدوائر الأخرى.


ودوائر الجنوب وبخاصة ميت غمر وأتميدة وأجا تشكو من نقص مياه الري نتيجة تخفيض منسوب المياه في الرياح التوفيقي مما يؤثر على العملية الزراعية ويجبر المزارعين على استخدام مياه الصرف في عملية الزراعة مما يضر المحاصيل والصحة العامة.


** البينة السياسية للدوائر الانتخابية بالدقهلية :

تشمل البيئة السياسية وضع ودور الأحزاب السياسية في الدوائر وكذلك التنظيمات السياسية غير الرسمية وقوى الإسلام السياسي في الدوائر وعلاقة ذلك بالعملية السياية عامة وانتخابات مجلس الشعب 1995.


(أ) الأحزاب السياسية في دوائر الدقهلية :

الحزب الوطني ( الحاكم ) ويوجد له لجان بكل دوائر الدقهلية وله دور في العملية السياسية في الدوائر ترشيحاً وانتخابا سواء في انتخابات مجالس الشعب والشورى أو المحليات إضافة لوجوده في النقابات المهنية وغيرها بشكل مكثف منذ نشأة الحزب وحتى الآن ، بل أن المرشحين ( المستقلين ) غالباً ما يكون أعضاء في الحزب الوطني لم يوافق الحزب على ترشيحهم نتيجة لأسباب تتعلق في معظمها بالصراع داخل الحزب أو بصراع المصالح على المستويين المحلي والمركزي . فأصر هؤلاء على ترشيح أنفسهم دون رغبة الحزب ومع القطعية من جانبهم على الأقل – مع حزبهم.


وقد رشح الحزب الوطني مرشحين له في كل مقاعد دوائر الدقهلية فيما عدا دائرة دكرنس التي ترك مقعد الفئات فيها للتنافس بين قيادات الحزب الوطني وغيرهم.


وشهدت عدة دوائر صراعاً انتخابيا بين المرشحين الرسميين للحزب الوطني والمرشحين   ( المستقلين المنتمين أساسا للحزب الوطني ) تميز بالحدة دون أن يشارك في هذا الصراع – على الأقل بنديه – غيرهم من المرشحين والظاهرة ممتدة في كل انتخابات مجلس الشعب السابقة ومن هذه الدوائر ، دائرة مدينة المنصورة حيث كان الصراع على مقعد الفئات أساسا بين إبراهيم الجوجري ( فئات / مستقل – أصلا وطني -) وبين اللواء سعد الشربيني (فئات / وطني) وهو نائب الدائرة ومحافظ الدقهلية الأسبق ، بينما لم يتمثل غيرهما جدية في المنافسة وحسم الصراع لصالح الجوجري الأقوى اجتماعيا في الدائرة مستغلاً حالة السخط تجاه نائب الدائرة سعد الشربيني أو تجاه الحزب الوطني وهو سخط لا يصل إلى حالة القطعية مع الحزب الحاكم يجد منفساً له في نموذج (المستقل (أصلا وطني) ) التي قبلها الجوجري . في الوقت الذي كان فيه مرشح الوطني الآخر في ذات الدائرة عن مقعد العمال قد حسم الصراع الانتخابي لصالحه دون إعادة.


دائرة بسنديلة لا يوجد أي دور أو تواجد للأحزاب بخلاف الحزب الوطني والصراع الانتخابي فيها يفوق دائرة المنصورة في وضوحه كصراع بين مرشحي  الوطني والمنشقين عنه ، ففي انتخابات مجلس الشعب 1990 لم ينجح مرشح الوطني ( فئات) وهو محمد سامي الشربيني وجرت إعادة بين اثنين من المستقلين هما حمدي البنا ، والحصي نجح فيها الأخير وهو أصلاً وكني مثل منافسه وأعاد الحزب ترشيحه في انتخابات مجلس الشعب 1995 في نفس الدائرة وأعيد ذات الصراع الذي تم في 1990 مع حمدي البنا حيث حسم للأخير.


وهذا الصراع بين الوطني والمستقلين ( أصلا وطني) لا يتواجد في الدوائر التي يترشح فيها وزراء أو حتى وزراء سابقين مثلما حدث في دائرتي الجمالية ( التي رشح فيها المهندس عصام راضي ، ودائرة مركز المنصورة التي رشح فيها وزير الحكم المحلي محمود الشريف .


وهناك دوائر لوحظ فيها عدم نجاح مرشح الحزب الوطني الرسمي  ونجاح المستقلين – أصلا وطني – ثم إعادة إسقاط هؤلاء المستقلين عندما يعيد " الوطني "ترشيحهم بعد انضمامهم إليه ونجاح غيرهم من المستقلين – اصلا وطني – ومن هذه الدوائر ميت غمر التي لم ينجح فيها في انتخابات مجلس الشعب 1990 مرشحاً " الوطني "  جلال شريف ( فئات ) ، ومحمد سلامة (عمال) ونجح بدلا منهما سعد الدين شريف (فئات / مستقل )  وصدقي الحفني (عامل / مستقل ) وفي انتخابات مجلس الشعب عام 1995 رشح الحزب الوطني صدقي الحنفي واللواء سعد شريف ولم ينجحا ونجح بدلاً منهما محمد سلامة (عامل / مستقل) وفوزي نافع (فئات /مستقل) وكلاهما وطني " وطني أصلا " ونفس الحالة تنطبق على دائرة منية النصر حيث الصراع الانتخابي الحقيقي بين الوطني والمستقلين ( أصلاً وطني ) وهو يشير إلى تواجد وقوة الحزب الوطني في كل الدوائر وغن كانت هذه القوة ناتجة عن المصالح والخدمات التي تحقق بشكل اسهل من خلال التواجد أو الاقتراب من الحزب الحاكم أكثر مما ترجع هذه القوة لاعتبارات قوة الحزب تنظيماً أو أيديولوجيا أو قوة شعاره السياسي في الشارع.


وقد لوحظ توافر مقرات الحزب الوطني في مختلف  دوائر الدقهلية ، كما لوحظ وجود نشرات أو صحف محلية تعتبر عنه أو يصدرها موالون له.


أما الحزب الثاني الذي يتمتع بتواجد قوى – نسبياً – في دوائر الدقهلية فهو حزب التجمع ويبدو أن مشاركة الحزب في انتخابات مجلس الشعب 1990 قد ربطته بالدوائر ولم يعان من القطعية مع الدوائر التي عانت منها أحزاب المعارضة الأخرى ، وهو ما حقق له التفوق على هذه الأحزاب رغم أنه لم يكن في السباق بنفس القوة مقارنة بحزبي العمل والوفد حسبما تشير إلى ذلك نتائج انتخابات مجالس الشعب السابقة ، ففي انتخابات مجلس الشعب 1984 تقدم عليه حزب الوفد ، في الدائرة الثانية وكان مركزها مدينة المصورة بينما تقدم عليه وأيضاً على حزب الوفد ، حزب العمل في ذات الدائرة باستثناء نتيجة قسم أول المنصورة فقط.


والتجمع تميز في فترات سابقة بانضمام المثقفين إليه ومشاركتهم في العمل السياسي من خلاله ففي انتخابات 1984 رشح التجمع الكاتبة فريدة النقاش و أ. عبدالغفار شكر في الدائرة الثانية وإن كانا لم ينجحا آنذاك أو حتى يحققا عددا كبيرا من الأصوات. إلا انه اهتم اكثر في فترات تالية وقادة محليين قادرين على الترشيح والفوز في انتخابات مجلس الشعب مثل أ. رأفت سيف أجا  وهو أمين حزب التجمع بالدقهلية و أ. محمد الضهيري في المنزلة وهو الأمين المساعد لحزب التجمع بالدقهلية وكلاهما استطاعا الفوز في آخر انتخابات لمجلس الشعب 1995 رغم عدم تحقق ذلك لهما في انتخابات سابقة.


-
ويأتي بعد ذلك حزب العمل الذي يفسر تركيز اهتمامه بالدقهلية بانتماء رئيسه إبراهيم شكري لها وترشيحه في دائرة شربين دائماً ، وهو أمر حقق لحزب العمل قوة ملحوظة في دوائر الدقهلية على مدار تاريخ الدوائر السياسي وبخاصة الدائرة الثانية التي ترشح فيها إبراهيم شكري في انتخابات مجلس الشعب 1984 و 1987 ودائرة شربين كانت جزء منها في ذلك التاريخ.


ورغم أن حزب العمل عددا كبيراً في دوائر الدقهلية في انتخابات مجلس الشعب 1990 إلا أن هذا الأثر السلبي تم تعويضه بأمرين اثنين هما :


مشاركة الحزب في انتخابات المحليات 1992 وتحقيقه للفوز في عدد من المجالس المحلية التي استأثر بها مثل المطرية ، والبصراط في دائرة الجمالية ، وميت أبو خالد في دائرة ميت غمر وكوم النور في دائرة أتميدة ومما حقق للحزب استمرارية في التواجد.


أما الأمر الثاني فهو تحالفه مع الإخوان المسلمين حيث استفاد بالتواجد اسميا – على الأقل – من خلال تواجدهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية من خلاله حتى أنه من الصعب الفصل بين المنتمين فعلياً للإخوان المسلمين من هؤلاء الذين خاضوا انتخابات المحليات وحققوا مكاسب فيها .


وقد رشح حزب العمل عددا كبيراً في دوائر الدقهلية في انتخابات مجلس الشعب 1995 إلا أن  هؤلاء المرشحين لم يكونوا أقوياء على المستويين السياسي والاجتماعي باستثناء رئيس حزب العمل إبراهيم شكري فقط الذي رشح في شربين لمقعد الفئات ولم يفز.


ويوجد عدد من المقرات لحزب العمل في الدقهلية وإن كانت قاصرة تقريبا على المدن الكبرى فقط . ويشار هنت إلى وجود مقر للجناح المنشق عن حزب العمل الذي كان يرأسه الراحل أحمد مجاهد في مدينة دكرنس وقد رشح أحمد مجاهد نفسه في دائرة دكرنس في هذه الدورة إلا أنه فشل حتى في المنافسة.


- ويأتي حزب الوفد بعد ذلك ، وهو حزب له تاريخه في دوائر الدقهلية منذ إعادة نشأته وقوته يرجع جزء كبير منها لوجود عائلات وفدية قديمة في الدقهلية منها عائلة البدراوي في طلخا ومنها فؤاد البدراوي الذي رشحه الوفد في دائرة نبروه لمقعد الفئات في انتخابات مجلس الشعب 1995 وتمكن من الفوز فيها ، وعائلة هلال في أتميدة ، وعائلة فودة في السنبلاوين وعائلة زاهر في أجا وغيرها … 


وقد حرص الوفد علي تنشيط تواجده قبيل الانتخابات مجلس الشعب 1995 حيث أعاد تشكيل بعض لجانه وانشأ لجانا جديدة في مناطق أخرى مثل تشكيل لجنه قرية طنيخ / تبروه التي أصدر فؤاد سراج الدين أمرا باعتماد تشكيلها قبل الانتخابات (27) . 

وتقول قيادات الوفد بالدقهلية أن 80% من دوائر الدقهلية بها لجان لحزب الوفد من أقواها لجنه ميت غمر التي يتراوح أعضاؤها بين 70 – 80 عضوا معظمهم من المهنيين (28) وإن كان هذا كلام ليس دقيقا حيث أن مرشحي الوفد في ميت غمر علي مقعدي الفئات والعمال في انتخابات مجلس الشعب 1995 صبح النادي وعاطف نجيب لم يعرف لهما أي علاقة بحزب الوفد قبل فتح باب الترشيح بل ترشيحهما هو أول علاقة لهما بالعمل السياسي وقد خاضا الانتخابات الأول بدعم عائلي وجهوي والثاني بدعم طائفي . 

ورشح الوفد عدد كبيرا في انتخابات مجلس الشعب 1995 في دوائر الدقهلية القليل منهم من ينتمي إلي حزب الوفد او ينتمي حتى لعائلات وفدية وأهمهم سمير السعيد وهبة (فئات) في مدينة المنصورة . فؤاد البد راوي (فئات) في دائرة نبروه  ، والتابعي مسلم (فئات) في دائرة أجا ولم ينجح سوي فؤاد البد راوي وباقي المرشحين لم يحصلوا علي أصوات تصل بهم حتى للجولة الثانية (الإعادة) . 

- أما الحزب الناصري الذي أصبح حزبا رسميا منذ أبريل 1992 فقد كان له وجود سياسي ملحوظ قبل ذلك التاريخ في عدد كبير من دوائر الدقهلية وعادة ما كان يترشح الناصريون علي قوائم حزب التجمع رشح الأخير محمد عقل قائمتة في انتخابات 1984 ، 1987 وهو ناصري وذلك في الدائرة الثانية الدقهلية آنذاك وما زال للحزب الناصري تواجده في عدة دوائر الدقهلية إلا أن ذلك التواجد لم يتم التعبير عنه بعد انتخابيا نتيجة ظهور الحزب رسميا بشكل متأخر ، وكان من الممكن أن تكون لانتخابات مجلس الشعب 1995 الفرصة في ذلك إلا أنه من الواضح أن للضعف التنظيمي للحزب الناصري آثاره السلبية  التي أدت لانقسامه في الدقهلية وترشيح ناصريين أنفسهم كمستقلين مثل محمد في دائرة بني عبيد (فئات) ، وقد حظي بدعم ناصريين عديدين من دائرته ودوائر أخري مثل مدينة المنصورة . إلا أنه لم يحقق نجاحا . كما توزع ناصريون آخرون لمساندة مرشحين مستقلين ليست لهم انتماءات سياسية أو حزبية لأسباب مصلحيه أو جهوية وتمثل ذلك في مسانده عدد من الناصريين لمرتضي منصور (فئات / مستقل) في دائرة أتميدة ومنهم صلاح الحكش أمين التنظيم الدقهلية ، وجزء منهم عمد لمسانده مرشحين يساريين (ماركسيين أو حزب التجمع ) ، مثلما حدث في دائرة ميت غمر التي كان فيها مرشح التجمع (عمال) عطية الصيرفي ، أو في دائرة المنصورة التي رشح فيها د. علي مجاهد (فئات / مستقل) وهو أحد مؤسسي الحزب الشيوعي الديمقراطي المعروف بالتيار الثوري . 

كما كان هناك مرشحون ناصريون في دائرة أخري لم يثيروا الانتباه لضغطهم الشديد سياسيا واجتماعيا . في الوقت الذي كان قد أعلن عن ترشيح الحزب لفتحي المغربي في أتميدة (فئات) وهو من الشخصيات القوية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في دائرته ويحظي بدعم الناصريين في الدقهلية سواء جناح ضياء الدين داؤد عبد الكريم إلا أنه تراجع ولم يقدم أوراقه للترشيح . 

- أما حزب الأحرار فهو من الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية السابقة – ماعدا 1990 – في الدقهلية وحصل فيها علي أصوات ضئيلة ، وله عدد من المقرات وعدد من النشرات المحلية منها "أسرار الغد" إلا أنه كان ضعيفا في أدائه بحيث لم يشعر بالمرشحين الثماني الذين قام بترشيحهم في الدقهلية وجميعهم لم يحصلوا علي أصوات تذكر . ويمكن القول بأن مرشحي الأحرار رشحوا أنفسهم لإثبات وجودهم فقط حتى أن الأمين المساعد للحزب الدقهلية ومرشحه في دائرة المنصورة (عمال) قال أنه لو طلب اللواء سعد الشربيني (مرشح الحزب الوطني / فئات في نفس الدائرة) مني أن سحب ترشيحي لفعلت ذلك . (29) د

- أما باقي الأحزاب الرسمية فلم يكن لها تواجد في دائرة الدقهلية في هذه الانتخابات أو في وقت سابق عليها . 

(III) القوي والتنظيمات غير الرسمية : 
(1) التنظيمات اليسارية : 
 وهي الأحزاب اليسارية خارج "التجمع" وأهمها الحزب الشيوعي المصري وحزب العمال الشيوعي المصري ، والحزب الشيوعي الديمقراطي – التيار الثوري ، والحزب الشيوعي المصري – 8 يناير – والتنظيمات التروتسكية ، ورغم أن هذه الأحزاب والتنظيمات لم يعرف عنها مشاركتها في الانتخابات البرلمانية في مصر سواء لاعتبارات فكرية أو لضعفها إلا أن بعض الأشخاص الذين قابلناهم في دوائر الدقهلية من سياسيين أو مديري حملات انتخابية لمرشحين أو مرشحين أكدوا لنا وجود عدد من الأشخاص في دوائر مختلفة يمثلون كل هذه التيارات الماركسية وهم لا يشاركون في الانتخابات حتى كأشخاص (30) . 


والحالة الوحيدة التي شذت عن ذلك هي د. على مجاهد المرشح ( فئات / مستقل) في الدائرة المنصورة وقد أكد في مقابلة معه أنه ماركسي من أعضاء الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني -  حدتو – وقد اعتقل بسبب عضويته تلك ، وأنه أحد مؤسسي الحزب الشيوعي الديمقراطي – التيار الثوري – مع أ. طاهر البدري إلا أنه أكد أن الحزب لم يعد موجودا كحزب وإنما هناك مجموعة من الأفراد لم يعد موجودا كحزب وإنما هناك مجموعة من الأفراد وأنه لا يخوض الانتخابات تعبيراً عن الحزب أو العمل معركة سياسية وإنما لكي ينجح (31) .

(2) قوى الإسلام السياسي :
وهم الإخوان المسلمون والجهاد والجماعة الإسلامية وجماعة التبليغ والدعوة وأنصار السنة وأهم هؤلاء " الإخوان المسلمون" وهم موجودون في كل دوائر الدقهلية تقريباً ويشاركون في العمل العام فيها سواء كان سياسياً  بحثاً أو عمل اجتماعيا ، وقد تحالفوا في انتخابات 1984 مع حزب الوفد وحققوا وجودا من خلاله كما أفادوا بالحصول على عدد كبير من الأصوات في هذه الانتخابات إلا أنهم تحالفوا في انتخابات بالدقهلية ورغم عدم مشاركتهم في انتخابات 1990 إلا أن التحالف استمر ودخلوا المحليات 1992 من خلال حزب العمل وتمكنوا من السيطرة على عدد من المجالس المحلية وكسب مقاعد أخرى في مجالس محلية سيطر عليها عليها الحزب الوطني وقازوا بمجلس محلي مدينة المنصورة إلا أن المحافظ جمد هذا المجلس وترك أمر للقضاء.


وهم موجودون في دائرة المنصورة في مساجد : مجمع الإيمان (مسجد ومدرسة ودار حضانة ومستشفى )  ويذكر البعض أن سعد الشربيني هو الذي قام بافتتاحه وأن له بهم ارتباطات كما تبرع لهذا المجمع الرئيس السوداني السابق جعفر نميري بمبلغ من المال. والإخوان موجودون أيضاً بالدائرة من خلال مسجدي الشيخ على خميس والدبوسي وكلا المسجدين حدثت بهما حوادث إطلاق رصاص قام بتبادلها مسلحون داخل وخارج المسجدين.

وقد اجتمع في أكتوبر 1995 قيادات الإخوان المسلمين في " مجمع الإيمان " بقيادة محمد هلال المحامي وعضوا مكتب الارشاد وقرروا ترشيح  د. يسري هاني في دائرة المنصورة وكان من المفروض أن يخوض الانتخابات في دائرة مركز المنصورة إلا أن استبدال الدائرة جاء بسبب ترشيح " الوطني " لوزير الحكم المحلي في مركز المنصورة.

وفي دائرة دكرنس للإخوان تواجد اجتماعي وسياسي معتمدين على مؤسسات صغيرة خدمية مثل " جمعية رعاية اليتيم " والمستوصفات الخيرية الاسلامية تحصل على تبرعات كبيرة من الداخل والخارج.


وفي منية النصر للإخوان وجودهم في كل القرى ما عدا اثنين أو ثلاثة فقط وأكبر نسبة منهم في برمبال القديمة والرياض ( حيث سيطروا على المجلس المحلي في كل منهما ). ولهم تواجدهم في جمعيات تنمية المجتمع ولهم في كل قرية تقريباً " بيت مال المسلمين" ويقدموان خدمات اجتماعية يحققون وجودا سياسياً من خلالها.

أما المنزلة ففيها إخوان مسلمون وإن كانوا كامنين لقوة الأحزاب العلمانية فيها وبخاصة (الوطني – وأحزاب اليسار) ولوجود منطقة تركز لهم قريبة منها كبديل وهي الجمالية حيث يتركزون أكثر في المطرية التي كسبوا مجلسها المحلي.

أما دائرة السنبلاوين فالإخوان موجودون فيها بمعدل 5 – 10 أعضاء في كل قرية ويظهرون من خلال إنشاءات مؤسسات اقتصادية صغيرة مثل "بيت مال المسلمين " أو السعي لإنشاء المعاهد الأزهرية وجمع التبرعات لذلك.

ودائرة كفر غنام امتداد للسنبلاوين في نفس الظاهرة . أما دائرة ميت غمر فلهم فيها إمتداد تاريخي حيث شاركوا في إنشاء بنك الادخار الذي دعم العديد من الصناعات بقيادة أحمد النجار آنذاك. ولهم الآن مركز للعلاج التخصصي بمسجد البحيري ويسيطرون على مجلس محلي ميت غمر أبو خالد ، ودائرة أتميدة أيضاً يتواجد أيضاً يتواجد فيها الإخوان المسلمون من خلال نفس الآليات الاجتماعية الاقتصادية التي لها آثار سياسية وهم مسيطرون على مجلس محلي كوم النور فيها.

وفي دائرة أجا التي يتواجدون فيها من خلال نفس الآليات كذلك ابتكر طريقة أخرى للعمل الاقتصادي وهي " المرابحة " ويشكلون حوالي 3 % من القوى السياسية فيها إلا أن " بيت مال المسلمين " في أجا وميت غمر وأتميدة ليس بالضرورة تابعاً للإخوان بل إن مرجع الفكرة الحاج صلاح عطية من ميت غمر وهو يدعي أنه غير إخواني.

- الجهاد والجماعة الإسلامية :

جماعة " الجهاد " موجودة في الجمالية وهي بلد الشيخ عمر عبدالرحمن القائد الروحي للجماعة الإسلامية ، أما الجماعة الإسلامية فموجودة في دائرة أجا وهم يبيعون العطور على كوبري أجا ولا يصلون في المساجد وهم موجودون في الدقهلية والغالب أنهم خارج الدقهلية. ولا يشاركون في العملية الانتخابية بأي شكل.



- جماعة التبليغ والدعوة وجماعة أنصار السنة :


توج كلتاهما في معظم دوائر الدقهلية ولهم مساجد في عدد من المدن وإن كان يمكن القول أنهم يتمركزون في مدن بعينها ويفدون إلى المدن التي لا وجود لهم فيها فمثلا هم موجودون في دائرة ميت غمر ومنها يذهبون إلى أجل وأتميدة ، وهم موجودون في دائرة المنصورة ومنها يذهبون إلى مدينة طلخا ونبروه ومركز المنصورة ، وهم موجودون في المطرية / دائرة الجمالية ومنها يذهبون إلى منية النصر والمنزلة . وغي واضح من الذي يساندونه في الانتخابات حيث يذكر البعض أنهم يصوتون لصالح مرشحي الإخوان بينما يذكر آخرون أنهم يعادون الإخوان إلا أن الثابت أنهم لم يترشحوا في أي انتخابات في أي دائرة بالدقهلبة.

ثانياً : المرشحون في الدقهلية
بلغ عدد المرشحين لانتخابات نجلس الشعب 1995 في كل الدوائر 419 مرشحاً ومرشحة منهم 194 من الفئات ( من بينهم أربع مرشحات ) وهو ما يمثل 46.3 من إجمالي المرشحين ، أما نسبة المرشحات النساء إلى إجمالي إلى إجماي المرشحين بالدقهلية فقد بلغت 95. % ونسبتهن إلى المرشحين من الفئات فتبلغ 2.06%.



- ففي الدائرة الأولى ( مدينة المنصورة  ) كان هناك 35 مرشحا منهم 17 مرشحاً من الفئات و 18 مرشحاً من العمال وقد عكس هذا العدد التنوع الحزبي حيث رشح الحزب الوطني الأسبق اللواء سعد الشربيني (فئات) وهو نائب الدائرة منذ 1990 ومحافظ الدقهلية الأسبق ، كما رشح ممدوح فودة (عامل ) وهو نائب الدائرة لعدة دورات وله قاعدة انتخابية كبيرة فيها خاصة بين التجار في المنصورة.


كما رشح حزب الوفد سمير السعيد وهبه (فئات) وهو رجل أعمال المنصورة ورئيس لجنة الوفد بالدقهلية وله علاقاته المصلحية القوية مع العديد من التجار في الدائرة ويعتمد على دعم عائلته بالدرجة الأولى وكذلك دعم عائلة "السلاب " ذات الميول الوفدية ، وكذلك على عائلة " الخولي" ومنها زوجته وهى عائلة كبيرة بمنطقة "جديلة" كما رشح حزب التجمع فايز عقل (عامل) وهو مراسل جريدة " الأهالي" في الدقهلية وأمين بحزب التجمع ، ورشح حزب الأحرار سعد أبو شامة (عامل ) وهو الأمين المساعد للحزب بالدقهلية ومن عائلة تمتلك مطاعم وفنادق بالمنصورة. أما الإخوان المسلمين فقد رشحوا د. يسري هاني ( فئات ) وهو يعتمد قاعدة إنتخابية لمؤيدي الإخوان المسلمون في المنصورة تقدر بحوالي 5 آلاف صوت (وهي نسبة قدرت على أساس نتائج المحليات 1992 في المنصورة ) وهي متواجدة في شياختي سندوب وجديلة بالأساس  وإن كانت انتماءاته العائلية ترجع لدائرة أخرى هي مركز المنصورة وهو لم يرشح خوفاً من منافسة د. محمود الشريف . وهناك مرشح قبطي هو حلمي حبيب (فئات / مستقل)  وهو يعتمد على قاعدة من الأقباط  في الدائرة تقدر بـ 10 % - 25 % في الدائرة مهنيون وتجار ذهب وتجار أحذية ، وإن كانت الكنيسة لم تعلن عن  تأييدها له أو عدم تأييدها وهو ما يفهم منه بأنه ليس بالضرورة سينال أصوات الأقباط في الدائرة د. علي مجاهد (فئات / مستقل)  وهو ماركسي معروف في الدائرة اعتقل في الخمسينات في الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) . وأحد الذين حاولوا إنشاء الحزب الشيوعي الديمقراطي – التيار الثوري – بشكل شرعي إلا أنه لم يعلن عن أنه يترشح باسم هذا الحزب أو غيره ويسانده عدد من الناصريين في الدقهلية ويتعاطف معه بعض الأطباء كزميل مهنة ، ولا يعتمد على عائلة كبيرة في الدائرة أو على كتلة انتخابية بعينها رغم أنه يعلن بأنه يعبر عن مشاكل الطبقة العاملة.


ولم ترشح أحزاب أخرى مرشحين  لها في الدائرة خلاف هؤلاء ، كما لا يوجد مرشحات من النساء في الدائرة رغم وجود جمعيات نسائية فيها منها جمعية " بنت الأرض" – غير القانونية – والتي تصدر نشرة بنفس الاسم ولها قبول لدى عدد من طالبات جامعة المنصورة . كما أن الدائرة ليس فيها مرشحون (فلاحون).


ولم ترشح أحزاب أخرى مرشحين لها في الدائرة خلاف هؤلاء ، كما لا يوجد مرشحات من النساء في الدائرة رغم وجود جمعيات نسائية فيها منها جمعية "بنت الأرض" – غير القانونية – والتي تصدر نشرة بنفس الاسم ولها قبول لدى عدد من طالبات جامعة المنصورة. كما أن الدائرة ليس فيها مرشحون (فلاحون).


وفي الدائرة الثانية (مركز المنصورة) كان هناك 11 مرشحاً منهم 3 مرشحين من الفئات و 8 مرشحين من  العمال وليس بين المرشحين نساء أو فلاحون.


وقد رشح الحزب الوطني في هذه الدائرة لمقعد الفئات وزير الحكم المحلي د. محمود شريف وهو ما دفع باقي القوى السياسية وكذلك غالبية المستقلين للبعد عن منافسته ، كما رشح لمقعد العمال محمد حماد وهو نائب الدائرة في انتخابات 1990 والتي فاز فيها كمستقل آنذاك ثم انضم للحزب الوطني. كما رشح نفسه أيضا فايز درويش ( عامل مستقل – أصلا وطني ) وهو أيضاً نائب منذ انتخابات 1990 عن الحزب الوطني (حيث أن دائرة نجح فيها اثنان من العمال 1990)ولم يرشحه الحزب الوطني ثانية.


وفي الدائرة الثالثة (بني عبيد) كان هناك 38 مرشحاً موزعين كالتالي : 15 مرشحاً من الفئات ، و 19 مرشحاً من العمال ، و 4 مرشحين من الفلاحين ، والآخرون هم إبراهيم العدل ومحمد الحديدي والسعيد عبده ومحمد عوض ، ولم يترشح أي من النساء في هذه الدائرة. وقد رشح الحزب الوطني مرشحين لمقعدي الدائرة منهم هرماس رضوان (فئات) الذي يعتمد على أصوات المدينة التي ينتمي لها ، كما رشح حزب الوفد الأحرار لمقعد العمال في الدائرة محمد عامر رئيس تحرير الحقيقة التي يصدرها الحزب. كما رشح الحزب الناصري أحمد الزهيري في الوقت الذي ترشح فيه نفس الدائرة مرشح آخر (فئات / مستقل) وهو محمد عقل الناصري المعروف والذي سبق أن ترشح كناصري على قوائم حزب التجمع في انتخابات 84 ، 1987 وهو يحظى بدعم ناصريين من خارج الحزب الناصري من جناح فريد عبدالكريم ويعتمد على قريته تلبانه والتي له فيها عائلة قوية.



وفي الدائرة الرابعة (دكرنس ) كان هناك 27 مرشحاً منهم 15 مرشحاً من الفئات و 12 مرشحا من العمال ليس بينهم مرشحات من النساء ، كما لم يترشح فلاحون في الدائرة برغم غلبة الطابع الريفي عليها. وهي من الدوائر التي رشح فيها مرشح واحد بشكل رسمي وهو شوقي عامر (وطني/عامل) بينما ترك مقعد الفئات في الدائرة.



وشوقي عامر هو نائب الدائرة حيث فاز في انتخابات 1990 بحوالي 39 ألف صوت ودون إعادة. كما رشح في هذه الدائرة لمقعد الفئات توفيق عبده إسماعيل (مستقل)وهو نائب سابق لهذه الدائرة عن الحزب الوطني.


ورشح الإخوان المسلمون فيها شكري شلتوت (فئات / مستقل) وهو يعتمد على المؤيدين للإخوان المسلمين في الدائرة وعلى قريته والقرى المجاورة لها حيث ينتمي لعائلة كبيرة في ريف دكرنس . ورشح حزب التجمع محمود فودة (عامل) وهو أمين الحزب في دكرنس ورئيس سابق للمجلس المحلي في دكرنس (بالانتخابات) وهو يعتمد على أصوات العائلات ذات الميول اليسارية في الدائرة مثل عائلة " السمرة " وعلى دعم بعض رجال الأعمال وكان معظم تركيزه على المدينة التي يقطن فيها " دكرنس " وهي حوالي 17 ألف صوت فقط. كما رشح أحمد مجاهد نفسه (فئات/مستقل) وهو يعبر عن الجناح المنشق عن حزب العمل . كما رشح عدد من المستقلين أنفسهم منهم صلاح عوض (عامل) الذي يتحالف مع توفيق عبده إسماعيل.

وفي الدائرة الخامسة (طلخا) كان هناك 23 مرشحاً ومرشحه منهم 13 مرشحا من الفئات بينهم " سيدة " هي روحية السيد ، و 10 مرشحين من العمال ولم يترشح أي من الفلاحين. ورشح الحزب الوطني في الدائرة د. رفعت الرميس (فئات) وسامي إبراهيم (عمال) والأخير هو نائب الدائرة عن الحزب الوطني بعد انتخابات 1990 بينما الأول رشحه الحزب الوطني في 1990 ولم ينجح بينما نجح آنذاك محمد يسري (مستقل) الذي انضم فيما بعد للحزب الوطني ورغم ذلك لم يرشحه . ورشح الإخوان المسلمون د. محمد الزيني (فئات / مستقل).

وهو يعتمد على قريته ميت عنتر (3.500) وهي قرية لها صراعات مع جيرانها تعوق قيامه بعمل تحالفات جهوية. بينما غابت الأحزاب الأخرى ، أما المستقلون فمنهم محمود الخطيب وهو لواء شرطة لمقعد الفئات ، ومنهم لطفي المرسي (عامل) وهو صاحب محل فراشة.

وفي الدائرة السادسة (نبروه) كان هناك 28 مرشحا موزعين كالتالي : 13 مرشحاً من الفئات و 11 مرشحاً من العمال و 4 مرشحين من الفلاحين هم محمد البيلي وحامد الزقم والسعيد البيلي وأبو النجا المرسي ولم يترشح أي من النساء في الدائرة. ورشح الحزب الوطني فيها لمقعد الفئات العميد مصطفى المرسي وهو نائب الدائرة الذي رشحه الحزب الوطني في انتخابات 1990 وفاز فيها آنذاك دون إعادة ، وفاروق البيلي عن مقعد العمال . ورشح حزب الوفد فؤاد البدراوي لمقعد الفئات وهو يعتمد على عائلته " البدراوي" التي تقطن هذه الدائرة وله أراض واسعة فيها . كما ترشح عدد من المستقلين منهم إبراهيم عمر (عامل) الذي نجح في عام 1990أمام مرشح الحزب الوطني ويعتمد على قريته وعائلته الكبيرة في هذه الدائرة ، وحمد التهامي (فئات / مستقل) وهو يعتمد على قريته أيضاً ويشبهه في ذلك فرج المصري (عامل / مستقل) ولم القوى الحزبية الأخرى رسمية وغير رسمية مرشحين لها في الدائرة.

وفي الدائرة السابعة (بلقاس) كان هناك 16 مرشحاً ومرشحه منهم 9 مرشحين من الفئات بينهم سيدة هي د . مرؤة اسماعيل عطا ، 6 مرشحين من العمال ، ومرشح واحد من الفلاحين .وقد رشح الحزب الوطني لمقعد الفئات يسري المغازي وهو من أثرياء الدائرة ومن منطقة الشوامي تحديدا وله عائلة قوية في الدائرة ورشح " الوطني" لمقعد العمال الفلاح الوحيد الذي رشح في الدائرة وهو فتحي البيلي وهو نائب سابق للدائرة ويتمتع بعلاقات قوية بالعائلات في الدائرة. ورشح حزب الوفد لمقعد الفئات اللواء السيد البطراوي بينما غاب مرشحو الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. 

وفي الدائرة الثامنة (شربين) كان هناك 11 مرشحا ومرشحة موزعين كالتالي : 7 مرشحين من الفئات منهم سيدة واحدة هي عواطف البكري ، وثلاثة مرشحين من العمال ، ومرح واحد من الفلاحين هو المرسي عبدالحافظ . 

وقد رشح "الوطني" في الدائرة نائبيها اللذين كسبا انتخابات 1990 وهما فتحي منصور (فئات) ومحمود عبد الفتاح (عامل) ورشح حزب العمل لمقعد الفئات في الدائرة رئيسه المهندس إبراهيم شكري وهي ذائرته التي نجح فيها أول مرة سنة 1949 واعتاد أن يرشح نفسه فيها ما لم يكن هناك مانع سياسي أو قانوني . ولم ترشح القوي الحزبية والسياسية الأخري مرشحين لها في الدائرة وربما يرجع ذلك – جزئيا – للاتفاق غير المعلن بين أحزاب المعارضة بعدم المنافسة في دوائر بترشيح فيها رؤساء الأحزاب . بينما ترشح في الدائرة عدد من المستقلين معظمهم ينتمون أساسا للحزب الوطني صلاح توفيق فرج (فئات) ، والمرسي عبد الحافظ (فلاح) ويرجع ترشيح قروي واحد "الحصص" بينما هناك 4 مجالس قروية أخري تخلو لهم . 

وفي الدائرة التاسعة (بسنديلة) كان هناك 20 مرشحا موزعين كالتالي : 11 مرشحا من الفئات و 7 مرشحين من العمال ومرشحين اثنين من الفلاحين ولم يترشح نساء في هذه الدائرة الريفية الطابع . وقد رشح الحزب الوطني فيها المهندس حسن الحصي (فئات) وهو نائب الدائرة منذ نشأتها الحديثة ومع انتخابات مجلس الشعب 1990 ، كما رشح لمقعد العمال نصحي علي حسن وهو عضو مجلس محلي المحافظة . والحصي يعتمد علي عائلته وعصبيته في الدائرة وبخاصة قريته كفر الترعة القديمة / شربين وعلي منطقة السنجاوية وعلاقته مع مسئولين بالمحافظة والدائرة من خلال فترة عضويته في مجلس الشعب وعمله كمقاول ومهندس زراعي . 

وغابت الأحزاب والقوي السياسية الأخري عن هذه الدائرة المستحدثة منذ 1990 وبالتالي نافس "الوطني" فيها مرشحون مستقلون ينتمون أساسا للحزب الوطني مثل حمدي البنا (فئات / مستقل) وهو محام وعمدة له عائلتة قوية في الدائرة خاصة في مجلسي قروي الزهراء وبسنديلة وفي منطقة أبو جدلال وكذلك في ترعة غنيم وكفر شيف حيث ساهم في تقديم خدمات فيها منها التبرع بأرض لإنشاء ثلاثة معاهد أزهرية وإنشاء "بيت مال المسلمين" في قرية الزهراء كما رشح أيضا محمد شحتو (عامل / مستقل) ومجدي عرفة (فئات / مستقل) وهو ضابط سابق . 

الدائرة العاشرة (منية النصر) وقد رشح فيها 15 مرشحا من الفئات و 9 مرشحين من العمال ولم يترشح أحد من الفلاحين في هذه الدائرة الريفية الطابع ، كما لم يترشح فيها أيضا نساء . وقد رشح الحزب الوطني فيها لمقعد العمال ناجي عبد المنعم وهو نائب الدائرة الذي فاز في انتخابات 1990 وفاز قبلها أيضا في انتخابات 84 ، 1987 وهو من قرية الجنينة وعمدتها من عائلته وهو يمتلك وحده 100 فدان فيها . كما رشح "الوطني" المستشار محمد موسي لمقعد الفئات وهو سبق له الترشيح عن الحزب الوطني في انتخابات 1990 ولم ينجح وطعن فيها وحكمت له المحكمة بتعويض قدرة (50) ألف جنية . كما رشح في هذه الدائرة المستشار أحمد الحفني عضو المحكمة الدستورية العليا وأحد مؤسسي بنك النيل وينتمي لعائلة إقطاعية قديمة في الدائرة ويمتلك وحده أكثر من 1000 فدان ويعمل أولاده في استيراد الألات الزراعية وهو نائب الدائرة (فئات) حسب انتخابات 1990 . وقد رشح الإخوان المسلمين في الدائرة المهندس حمدي فتح الله (فئات / مستقل) وهو من برمبال القديمة وهي القرية الوحيدة التي فاز فيها التحالف الإسلامي في انتخابات المحليات 1992 وهو رئيس المجلس المحلي لبرمبال ، كما رشح "الإخوان" أيضا حامد عميرة (عامل / مستقل) وهو من قرية الكردي . وهناك مرشح آخر قيل أنه ينتمي لتنظيم "الجهاد" وهو مجدي رشاد المحامي (فئات / مستقل) وهو من قرية الكردي أيضا . أما باقي القوي والأحزاب السياسية فلم تخض الانتخابات في الدائرة . أما المستقلون فأهمهم اللواء علي محرز (فئات / مستقل – أصلا وطني) وهو يعمل بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة وله علاقة قوية بمحافظة الدقهلية  ويبدوأن الحزب الوطني لم يرشحه لكثرة المرشحين في قريته "الكردي" وقد رشح من نفس القرية أيضا محمد زيادة (عامل / مستقل) كما رشح أيضا م/ حسين سويلم (فئات / مستقل) وله ميول وفدية وهو يعمل مهندسا في مركز الكلي بالمنصورة – مركز الدكتور غنيم – 

الدائرة الحادية عشرة (المنزلة) وكان فيها 23 مرشحا ومرشحه موزعين كالتالي : 9 مرشحين من الفئات بينهم سيدة واحدة وهي هانم طوبار ، و11 مرشحا من العمال ، وثلاثة مرشحين من الفئات هم عبد العزيز إبراهيم البداية نجم ، ومسعد إسماعيل إبراهيم البداية ، وهلال عبد الحمن عامر . وقد رشح "الوطني" في الدائرة المهندس إبراهيم عماشة (فئات) أمين الحزب الوطني في المنزلة وعضو مجلس الشعب عن هذه الدائرة إسماعيل حتاته وكان قد سبق خاضها كمستقل آنذاك . كما رشح الوطني لمقعد العمال في الدائرة إسماعيل حتاته وكان قد سبق له أن رشح في 1990 (فئات / وطني) ولم ينجح . ورشح حزب التجمع لمقعد العمال محمد الضهيري الأمين المساعد للحزب في الدقهلية وعضو مجلس نقابة التجاريين وهو ينتمي لعائلة قوية اجتماعيا في ميت سلسيل وسبق أن خاض انتخابات 84 ، 1987 علي قائمة "التجمع" ولم ينجح ورشح "الوفد" محمود الباز لمقعد العمال وهو من ميت سلسيل أيضا ، أما الأحزاب والقوي السياسية الأخرى فلم تقدم مرشحين في الدائرة . وقد رشح عدد من المستقلين أنفسهم ومنهم مسعد البداية (مستقل / فلاح) نائب الدائرة إثر انتخابات 1990 وذلك عن مقعد العمال حيث كان مرشح الحزب الوطني آنذاك ، وقد فصله الحزب لقيامه بترشيح نفسه دون رغبة الحزب . ومنهم أحمد شلباية (مستقل / عامل) وله عصبية قوية بالمنزلة وكان أخوه فخري شلباية قد نجح في الوصول للإعادة في الانتخابات مجلس الشعب 1990 ولو ينجح في النهاية 


الدائرة الثانية عشرة (الجمالية) : وقد رشح فيها 23 مرشحا موزعين كالتالي : 8 مرشحين من الفئات و 7 مرشحين من العمال ، ومرشح واحد من الفلاحين وليس بين المرشحين نساء . 

وقد رشح الحزب الوطني المهندس عصام راضي لمقعد الفئات وهو نائب الدائرة لعدة دورات ووزير الري السابق ومن أبناء مدينة الجمالية . 


ورشح "الوطني" لمقعد العمال إبراهيم العربي بسام وهو موجه دراسات اجتماعية ومن أبناء المطرية وتحديدا من العصافرة (10آلاف تقريبا) . ورشح الإخوان المسلمين المهندس محمد عبد الغني فرج عضو مجلس محلي المحافظة ويعتمد علي الأصوات المؤيدة للإخوان وبخاصة في المطرية التي نجح التحالف الإسلامي في كسب مجالس محلية قروية فيها انتخابات المحليات 1992 . وباقي الأحزاب والقوي السياسية لم تقدم مرشحين في الدائرة . أما المستقلون فأفهمهم محمد أبو الحسن غانم (مستقل / فلاح) وهو نائب الدائرة الذي فاز في انتخابات 1990 وهو عضو بالحزب الوطني إلا أن الحزب لم يرشحه لمراعاة التوازن في توزيع مقاعد الدائرة بين الجمالية والمطرية خاصة وأن الأخيرة يتزايد فيها تيار الإسلام السياسي . كما رشح عبد الرحمن الريس (عامل / مستقل) وهو أمين الحزب الوطني في المطرية ورئيس مجلسها المحلي . 


الدائرة الثالثة عشرة (السنبلاوين) وقد رشح فيها 32 بينهم 16 مرشحا من الفئات ومثلهم من العمال وليس بينهم مرشحون من الفرحين أو النساء.  وقد رشح الحزب الوطني فيها لمقعد الفئات إبراهيم بدر المحامي وهو نائب الدائرة إثر فوزه في انتخابات 1990 كمستقبل آنذاك انضم بعدها للحزب الوطني وهو من مدينة السنبلاوين وسانده سابقاً عمال المدبح والحرفيون وعمال الورش وله تاريخ مشرف في النيابة والقضاء إلا أن شعبيته تأثرت نتيجة تلقية أموالا نظير خدماته حيث يعتبر أن هذه الأموال يتلقاه كمحام وليس كنائب ، ورشح الوطني لمقعد العمال محمد العرب وهو نائب الدائرة عن الحزب الوطني أثر نجاحه في 1990 وقد رشح الوفد اللواء حمدي فودة (فئات) وهو بن عائلة وفدية كبيرة وثرية في الدائرة. أما الإخوان المسلمون فيقال أنهم رشحوا أحمد همام (فئات / مستقل) وهو مذيع بمحطة القرآن الكريم ومن خط العمد. أما المستقلون فمنهم د. السيد حسانين (فئات / مستقل) وهو من خط كفر الروك السقالة أبو شلوبة وهو أستاذ زراعة وأمين المجلس الأعلى للجماعات سابقاً . ورئيس جامعة المنوفية سابقاً وعمل على ترشيح نفسه في انتخابات 84 ، 1987 ، ومن المستقلين أيضاً محمد رشدي زكي (عامل) من ملاك الأراضي ويعمل في بنك التنمية وجمع ثروة من تجارة الأعلاف وله قاعدة انتخابية مستقرة في الدائرة. وكان أمين الحزب الوطني في طنبول ورئيس مجلسها المحلي ولم يفصله " الوطني" عند ترشيحه كمستقل وسبق أن رشح في انتخابات مجالس الشعب السابقة ولم ينجح. ورشح حزب العمل في الدائرة عن مقعد الفئات محمد البدري وهو من مدينة السنبلاوين.


الدائرة الرابعة عشرة (كفر غنام) وقد رشح فيها 16 مرشحاً موزعين كالتالي 8 مرشحين من الفئات و 7 مرشحين من العمال ومرشح واحد من الفلاحين هو على الدسوقي ولم تترشح نساء في الدائرة.


وقد رشح الحزب الوطني فيها محمد المسري (فئات) وهو نائب الدائرة بعد فوزه في انتخابات تكميلية في 1994 بعد وفاة مصطفى عثمان النائب السابق وقد أعطاه الرئيس مبارك وسام الاستحقاق لأعمال الخيرية حيث قام ببناء مدارس ووحدات صحية من ماله الخاص ، ورشح الوطني محمد توفيق الصادق (عامل) وهو أيضاً نائب الدائرة السابق ومن عائلة كبيرة بالدائرة وله 

ملكية واسعة من الأراضي فيها خاصة في "غزالة " ، وقد رشح " الوفد " عبدالمعطي عبدالكريم وهو عضو مجلس شعب سابق ومتعدد الولاءات للأحزاب ولم ينجح في انتخابات مجلس الشعب 90 أو التكميلية في 1994 عندما رشح فيها . وهناك من المستقلين عبدالله أبو العلا (عامل) وهو من قرية الحصاينة. وهي نفس قرية عادل زغلول (فئات / مستقل) ، ومنهم جبر مختار (فئات / مستقل) من قرية الصفا . أما القوى السياسية والأحزاب الأخرى فلم تقدم مرشحين في الدائرة.


الدائرة الخامسة عشرة (أجا) وقد رشح فيها 12 مرشحاً منهم 5 فئات و 7 مرشحين عمال وليس بينهم مرشحون من الفلاحين أو مرشحات من النساء . وقد رشح الحزب الوطني لمقعد الفئات عبدالفتاح دياب وهو من قرية ميت العامل ونائب الدائرة السابق حيث كان قد نجح في انتخابات 1990 وصاحب توكيلات للآلات الزراعية وله أكثر من شركة وقد تبرع بمبلغ كبير لحملة د. فتحي سرور في اتحاد البرلمانات الدولي . كما رشح " الوطني"  محمود عويضه (عامل) وهو من قرية نوسا البحر وكان قد خاض انتخابات مجلس الشعب 1990 كمستقل ولم ينجح وله عائلة قوية في شمال الدائرة ويسانده البلتاجي أمين الحزب الوطني بالدقهلية . وقد رشح حزب التجمع لمقعد الفئات رأفت سيف أمين الحزب بالدقهلية ومن قرية منية سمنود وله بها عائلة كبيرة وقد خاض انتخابات مجلس الشعب 84 ، 1987 على قائمة التجمع ولم ينجح آنذاك ويحظى بدعم المعلمين في الدائرة . وقد رشح الوفد التابعي مسلم (فئات)  وهو من عائلة كبيرة في قرية شراويش . وقد رشح الإخوان المسلمون يحي الرفاعي (فئات) وهو أحمد مصطفى الرفاعي المقيم في السعودية والذي اتهم باغتيال الشيخ الذهبي وهو من منية سمنود ورشح حزب العمل حسنين سبع (عامل / بميول إخونية) وهو من منية سمنود أيضاً . أما المستقلون فمنهم أحمد الفقي (عامل / مستقل) وهو نائب الدائرة إثر انتخابات مجلس الشعب 1990 عن الحزب الوطني ونائب لعدة دورات وكان سابقاً في حزب العمل. ولم يعاود الوطني ترشيحه.


الدائرة السادسة عشرة (ميت غمر) وقد رشح فيها 52 مرشحاً وهو أكبر عدد من المرشحين موزعين كالتالي : 24 مرشحا من الفئات و 27 مرشحاً من العمال ومرشح واحد من الفلاحين هو محمود الموافي الذي رشح في 1990 ولم ينجح وليس هناك مرشحات نساء . وقد رشح الوطني اللواء طلعت شريف وهو مستشار محافظ الدقهلية للساحل الشمالي ومن صهرجت الكبرى وذلك لمقعد الفئات كما رشح الوفد لمقعد صبح النادي كما رشح صدقي الحنفي (عامل) وهو نائب الدائرة الذي فاز في انتخابات 1990 كمستقبل ثم انضم للوطني وهو من ميت ناجي. كما رشح التجمع عطية الصيرفي (عامل) وقد حاض كل انتخابات مجلس الشعب السابق ولم ينجح.


كما رشح الوفد لمقعد الفئات صبح النادي المحامي وهو من قرية القيطون ، ولمقعد العمال عاطف نجيب وهو من الأقباط في مدينة ميت غمر . ورشح حزب العمل عبدالهادي عثمان (عامل) ورشح الإخوان المسلمون أحمد كمال الأطروني (فئات) وهو رجل أعمال من ميت غمر (المدينة) ومن أهم المرشحين المرشحين المستقلين محمد سلامة (عامل) وسبق أن رشحه " الوطني" في 1990 ولم ينجح وهو عضو مجلس محلي المحافظة ولم يفصله الحزب الوطني لترشيحه كمستقل وهو من صهرجت الكبرى. ود. رجاني زغلول (فئات) وهو عضو مجلس شورى سابق عن الحزب الوطني  ومن ميت ناجي وفصله الحزب لترشيحه لنفسه كمستقل. وفوزي نافع (فئات) وهو وكيل وزارة بوزارة الزراعة (بمكتب د. يوسف والي) ومن دنديط. وجلال شريف (فئات) وهو نائب سابق.


الدائرة السابعة عشرة (أتميدة) وقد ترشح فيها 37 مرشحا منهم 15 مرشحا من الفئات و22 مرشحا من العمال وليس بينهم مرشحون من الفلاحين أو النساء ، وقد رشح الحزب الوطني كلا من عبد الرحمن 

بركة (فئات) وهو نائب الدائرة الذي فاز في انتخابات 1990 وأمين الحزب الوطني بميت غمر ومن قرية سنتماي. وأسامة الوحيد (عامل) وهو من كبار ملاك الأراضي ومن قرية كوم النور ، كما رشح الوفد محمد زارع المحامي (فئات) ورشح حزب العمل د. ياسر سنبل (فئات) وشفيق الديب عامل ورشح الإخوان المسلمون عادل سنبل (فئات) وهو أخصائي اجتماعي وتم استدعاؤه . من عمله بالعربية السعودية للترشيح. أما المستقلون فأهمهم مرتضى منصور المحامي وهو مستشار سابق بوزارة العدل ومن أثرياء الدائرة وهو من قرية بشالوش كذلك محمد الناظر وهو مستشار بجامعة الدول العربية ومن قرية بشلا وكلاهما لمقعد الفئات.

ثالثاً : الناخبون

بشكل عام لم تطرأ زيادة على أعداد الناخبين في مختلف الدوائر بخلاف الزيادة الطبيعية الناتجة عن زيادة عدد السكان ، ولم يلحظ خلاف ذلك في مختلف الدوائر وإن كان العكس هو ما حدث في مناطق بالدائرة نتيجة لشكاوي أو طعن تم تقديمها من قبل مواطنين قبل الانتخابات وتحديدا في الفترة المسموح بها قانونياً وتم ذلك تحديدا في قرية ميت ناجي في دائرة ميت غمر حيث كانت أعداد الناخبين المسجلين في كشوفها الانتخابية في انتخابات 1990 حوالي 11 ألف صوت وبعد المراجعة من قبل وزارة الداخلية خفضت إلى سبعة آلاف صوت.

وقد جرت محاولات لزيادة أعداد الناخبين المسجلين في الكشوف في مناطق تقل فيها نسبة المسجلين منهم عن نسبة عدد السكان وشاركت في هذه المحاولات مختلف الأحزاب السياسية إلا أنها لم تنجح وهو ما حدث تحديداً في مدينة دكرنس التي يقل عدد الأصوات المسجلة فيها عن 25 ألف صوت بينما يقترب من نفس العدد قرية واحدة من ريف دائرة دكرنس.

- لوحظ في عدد كبير من الدوائر إقبال المواطنين الأقباط على تسجيل أسمائهم واستخراج بطاقات انتخابية في السنوات التي سبقت انتخابات 1995 وقد تم ذلك بشكل فردي طبقاً للقانون لكن من الصعب تحديد عدد الناخبين الأقباط بدقة من خلال الكشوف الانتخابية وتحديد نسبتهم إلى عدد المسلمين أو تحديد نسبة الزيادة فيهم مقارنة بالانتخابات مقارنة بالانتخابات سابقة وإن كان بعض المرشحين قدر عددهم في دائرتهم ومنهم مرشحون في دائرة ميت غمر قدروا عدد أصواتهم بـ 25 ألف صوت انتخابي في الدائرة.

- أما مشاركة المرأة  تصويتاً وترشيحاً ودعماً للمرشحين في انتخابات 1995 فلم يطرأ عليها تغير ملحوظ مقارنة بالانتخابات السابقة وهو ما يشير إلى أن مشاركة المرأة تقل في الانتخابات الفردية ، ولم يرشح الحزب الوطني أو غيره من الأحزاب مرشحات من النساء في هذه الانتخابات في دوائر الدقهلية وكذلك في انتخابات 1990 التي سبقتها . بينما رشحت بعض النساء أنفسهن كمستقلات ولوحظ أن جميعهم من الفئات ومنهم من يمتلك نفوذا اجتماعياً كبيراً يعتمد على العائلة وعلى المنصب الحكومي معا مثل د. مرؤة إسماعيل في دائرة بلقاس ، وأشارت د. مرؤة إسماعيل إلى أن إحدى الجمعيات النسائية " جمعية المرأة " كانت تقوم بأنشطة اجتماعية في دائرة بلقاس ورغم ذلك أوقفها المجلس المحلي إلا أن هذه الجمعية عاودت نشاطها قبيل ترشيح د. مرؤة وعزمت على مساندتها باعتبارها " إمرأه " وهذه الجمعية لها جريدة اسمها " الوفاء" ورأس تحريرها فاطمة الألفي رئيسة الجمعية.

- وفي مدينة دكرنس تجمع لعائلات صعيدية وهي ظاهرة غير موجودة بدوائر أخرى  في الدقهلية وتقترب نسبة هذه العائلات من نسبة الأقباط في نفس المدينة تقريبا ، ولكن اتجاهات التصويت بالنسبة لها غير محددة وإن ذكر البعض من المرشحين أنهم يصوتون لصالح مرشح المدينة.

- والعائلات بشكل عام هي فئات اجتماعية تعد المرتكز الأول لأي مرشح وهي سابقة على المرتكزات الأخرى : سياسية أو اجتماعية أو غيرها بل أنها تحدد مرتكزات أخرى مثل " الجهوية " بمعنى أن المرشح الذي ينتمي لعائلة قوية في قرية ما يستطيع أن يجعل كل القرية لصالحه وكل القرية إذا ما كانت لصالحه تمكنه من استقطاب قرية أخرى أو أكثر وهذه يتم تبادلها في عمليات التسويد التي تمت في الانتخابات السابقة وفي انتخابات 1995 أيضاً ويمكن الإشارة إلى إنها ظاهرة عامة ومن أهم العائلات في دوائر الدقهلية نذكر ما يلي :

عائلات : حتاتة وشلباية وحال وصقر والسودة بدائرة المنزلة وهي تقطن مدينة المنزلة ولها إمداداتها أو جذورها في ريف المنزلة وتمتلك مصانع صغيرة وورشا للنجارة والسمكرة وصناعة قطع الغيار وبعضها أساطيل نقل بري ، وتحول هذه العائلات غالباً مكاسبها إلى ملكيات زراعية في ريف المنزلة . وعائلات : شلباية وحال والعامي كانت تمتلك مضارب أرز تم تأميمها وتحاول استرجعها الآن مع الخصصة.

وفي بلقاس هناك عائلات : شرشير وداؤد والبنا وهجرس والبيلي وهي عائلات فلاحيه أساساً لها ملكيات زراعية واسعة (لا يقل ملكية الفرد فيها عن 30 – 50 - فدناً) ، وتعمل بعضها في أنشطة أخرى مثل تجارة المواشي وتربيتها وتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعي والنقل البري.

وفي دائرة منية النصر يوجد أكبر ملكيات زراعية لعائلات في الدقهلية مثل عائلة الحنفي التي تمتلك حوالي 2000 فدان وعائلة الحديدي التي تمتلك 300 فدان ، وعائلة الجمال (في منشية الجمال) وهذه تمتلك حوالي 2000 فدان ومنها بكر الجمال محافظ دمياط الأسبق. وكذلك عائلة سويلم التي تمتلك قرابة 400 فدان.

وفي أجا عائلات مثل التربي (ولها امتدادات في دوائر أخرى )  وسيف ودياب والأشرم وأبو العطا وياسين وسبع والبحقيري. ومعظمها عائلات زراعية النشاط وتمتلك ملكيات كبيرة من الأراضي الزراعية.

- وهناك عائلات في دوائر بالدقهلية ولها امتدادات في محافظات مجاورة نجد ذلك في دائرة المنصورة التي فيها عائلة الجوجري والتي لها امتدادات في طلخا مسج منهم وحدهم حوالي 2000 صوت في منطقة أول ميت طلخا وثاني الحوار بالمنصورة ويأتون يوم الانتخابات بالمنصورة مرشح العائلة. وكذلك ممدوح فودة المرشح (عمال وطني) في نفس الدائرة لعائلته امتدادات في محافظة كفر الشيخ وقام بتسجيل عدد منهم ما يقرب من 2000 صوت انتابي في دائرة المنصورة ويأتي بهم الانتخاب لمساندته.

- وبخلاف ذلك هناك الاعتماد على الجهة (قرية أو خط من القرى أو ريف بأكمله أو المدينة) وكلما استطاع المرشح أن يزيد من الحصول على المساندة من هذه المرتكزات كلما استطاع النجاح وهناك مرشح يعتمد على قريته وحدها وإذا استطاع تسويد أصواتها بكاملها وتبادل ذلك مع مرشح مماثل  في قرية أخرى بالدائرة استطاع هذا المرشح ومن يتحالف معه أن يضمنا الإعادة على الأقل. وفي بعض الأحوال تتحول المعركة الانتخابية (خاصة في الإعادة) إلى صراع مدينة وريف (في الدوائر التي فيها ريف ومدينة وهي كل دوائر الدقهلية ما عدا المنصورة (الدائرة رقم (1) )  وفي الغالب يتم فوز الريف لعاملين هما: 

زيادة أصوات الريف عن أصوات المدينة ، وقدرة الريف الأعلى في عمليات التسويد.

رابعاً : تحليل نتائج الانتخابات على مستوى الدوائر
** هل كانت نتائج الانتخابات على مستوى الدائرة متوقعة أم أنها كانت مفاجئة ؟؟

هناك دوائر بالدقهلية كان من السهل توقع الفائز فيها سواء على مستوى مقعد واحد في الدائرة أو على مستوى مقعديها كذلك كان هناك دوائر سهل توقع من يفوز فيها بإحدى المقاعد من الجولة الأولى أو بعد الإعادة. وفي المقابل ثمة دوائر شكلت النتائج  فيها مفاجئة ، والمحدد الأساسي الذي اعتمدنا عليه هنا في توقع النتائج هو العوامل السابق الإشارة إليها وهي طبيعة الدائرة (جديدة أم قديمة ومساحتها وعدد الأصوات الانتخابية وتوزيعاتها على الكتل المختلفة) وكذلك موارد الدائرة ومشاكلها والقوى الاجتماعية المحتكمة فيها والقوى السياسية السائدة أيضاً.

وهو ما يتضح فيما يلي : 

أولا : دوائر كانت نتائجها متوقعة :
وفي هذا الاطار نجد دوائر كانت نتائجها متوقعة بالنسبة للمقعدين وأخرى بالنسبة لمقعد واحد فقط وثانية كانت نتائجها متوقعة على مستوى نوعية من يفوز فيها من المرشحين بصرف النظر عن أسمائهم أو شخصياتهم .

بالنسبة للدوائر التي كانت نتائج المقعدين فيها متوقعة تماما نجد دائرة مركز المنصورة كان متوقعاً أن يفوز الحزب الوطني بمقعدي الدائرة إذ رشح وزير الإدارة المحلية والحكم المحلي د. محمود سيد أحمد شريف فيها لمقعد الفئات ومحمد حماد لمقعد العمال. والأول وزير صعبت منافسته في دائرة تعد مواطنه الأصلي والثاني نائب الدائرة الذي نجح في انتخابات 1990 كمستقل ثم انضم لا حقاً  " للوطني" الذي أعاد ترشيحه. وقد فاز وزير الإدارة المحلية محمود شريف دون أعادة بينما توزعت أصوات العمال في الدائرة بين مرشح الوطني ، محمد حماد آنذاك إلا أن الحزب لم يعد ترشيح فصمم على منافسة مرشح الحزب الوطني ، وفي الإعادة نجح مرشح الحزب الذي تمتع بتأييد القوى الاجتماعية ومساندة الوزير المتحالف معه والذي ساهم نجاحه في تقوية مركز حماد الحليف له. وساهم في ذلك خلو الدائرة من تأثيرات القوى الحزبية والسياسية الأخرى.

- كذلك مدينة المنصورة الذي رشح الحزب الوطني فيها لمقعد العمال ممدوح فودة ولمقعد الفئات اللواء سعد الشربيني وكلاهما نائبا الدائرة اللذين نجحا في انتخابات 1990 كمرشحين  للحزب الوطني وكان متوقعاً أن يفوز ممدوح فودة (عامل / وطني) إذ إنعدمت المنافسة الحقيقية له إضافة لتزايد القوى الاجتماعية والسياسية التي تسانده ومنهم التجار الذين عقدوا له مؤتمرا حاشدا في سوق الجملة بايعوه فيه ، كذلك دعم شخصيات اجتماعية مثل د. غنيم صاحب مركز الكلى بالمنصورة وكذلك التفاف الحزب الوطني حوله واحترام القوى السياسية والحزبية الأخرى غالباً  . إضافة لما يقال عن أنه سجل بالكشوف الانتخابية للدائرة قرابة 2000 صوت لأقارب له مقيمين في كفر الشيخ ويحضرون لمساندته يوم الانتخاب. وقد حدث هذا التوقع ونجح ممدوح فودة من الجولة الأولى بينما جرت إعادة بين اللواء سعد الشربيني وإبراهيم الجوجري المحامي (مستقل / فئات) والأخير من عائلة احتكرت مقعد " العمال " في الدائرة لسنوات سابقة وله تواجده الاجتماعي القوي فيها وهو من قيادات الحزب الوطني المحلية إلا أنه رشح كمستقل ولم يفصله الحزب الوطني وكان من المتوقع أن ينجح الجوجري ما لم يكن هناك تدخل من الشرطة أو البيروقراطية المحلية لإسقاطه وكان من السهل أن يتم ذلك في حالة منع حوالي 2000 ناخب من أقاربه المقيمين في طلخا والمسجلين في شياخة أول ميت طلخا بالمنصورة من القدوم للمنصورة بإغلاق الكوبري مثلا أو ماشا به ذلك وهو ما لم يحدث وبالتالي نجح الجوجري الأقوى اجتماعياً والذي ساهمت قوته الاجتماعية ذاتها في دعم سعد الشربيني نفسه في انتخابات 1990 وبالتالي خسر الشربيني قوى لم تكن له أساسا ورجعت هذه القوى لمساندة صاحبها الحقيقي . وبالتالي نجح الجوجري وسقط سعد الشربيني بعد معركة إعادة بينهما. وفي طلخا كان متوقعاً أن يفوز الوطني بمقعدي الدائرة التي رشح فيها د. رفعت الرميس (فئات / وطني) وسامي إبراهيم (عمال / وطني) وهو ما ثبت صحته حيث فاز كلا المرشحين بعد معركة إعادة مع محمود الخطيب (فئات / مستقل) ومحمود الجيار (عامل / مستقل) ، والدائرة أساسا تخلو من تأثيرات القوى السياسية الحزبية المنافسة للحزب الوطني والأخير يحتكر ولاء القوى الاجتماعية في الدائرة حيث توزع هذه القوى ولاءها على شخصيات هذا الحزب سواء كانوا مرشحين رسميين أو مرشحين مستقلين (أصلا وطني) وإن كان يظل مرشح الحزب متمتعاً بتأييد ودعم سياسي آخر من حزبه إلى جانب دعم قواه الاجتماعية ما لم يكن هناك اختيار غير خاطئ لمرشح الوطني من قيادات الحزب (حسبما ترى الكوادر المحلية في الحزب) وهو ما تحقق في هذه الدائرة حيث لم يرشح الوطني محمد يسري (النائب السابق الذي نجح كمستقل ثم انضم للوطني).

حيث فقد شعبيته لسوء تعامله مع المواطنين بينا رشح د. رفعت الرميس الذي علمته تجربة سقوطه في 1990 نتيجة حديثة المتعالي على الناس آنذاك أن يغير من خطابه وتعامله وأن يجمع قواه الاجتماعية المساندة له وبالتالي تحقق فوزه هذه المرة ، أما مقعد العمال فرغم أنه حسم بعد معركة إعادة إلا أنه كان متوقعاً فوز مرشح الوطني سامي إبراهيم (عامل)  الذي هو نائب الدائرة السابق والمشهود له بأنه يحقق خدمات عديدة للمواطنين في الدائرة ويحافظ على قواعده الانتخابية.

- وفي دائرة بلقاس كان من المتوقع أيضا فوز كل من يسري المغازي (فئات / وطني) وفتحي البيلي ( فلاح / وطني) وذلك ما تحقق ويرجع ذلك لعدة أسباب هي غياب تأثير القوى السياسية والحزبية بخلاف الحزب الوطني عن هذه الدائرة وبالتالي يصبح التأثير الوحيد هو الوطني المدعوم من قوى اجتماعية واقتصادية (العائلات الكبرى في الدائرة تحديدا) وأكبر هذه القوى المسيطرة على عضوية مجلس الشعب ومنها عائلة هجرس (منها سعد هجرس نائب سابق ، وفؤاد هجرس النائب الذي نجح في 1990كمستقل ثم انضم للوطني) وعائلة البيلي (ومنها فتحي البيلي النائب لعدة دورات والذي لم ينجح في 1990)  ومنها عائلة المغازي (التي منها يسري المغازي المرشح في هذه الانتخابات والمهندس فكري المغازي الذي رشح في الانتخابات السابقة 1990) لمقعد الفئات عن الحزب الوطني ولم ينجح وعائلة هجرس نتيجة عملية – رفع الحصانة عن فؤاد هجرس في إطار قضية مخالفات مباني وتحدث البعض عن استيلاء على المال العام واراض الدولة (33) لم يرشحه الحزب الوطني ولم يرشح ابن عمه سعد هجرس النائب السابق وهو ما أدى إلى إحجام العائلة عن المشاركة في الانتخابات بدعم مرشح لصالح آخر وهذا أعطى الفرصة كاملة لعائلة المغازي لتدعيم مرشحها يسري المغازي (فئات / وطني) وتحالف مع فتحي البيلي (عامل / وطني) وعائلته وقواه الاجتماعية حتى نجحا دون إعادة.

* وفي دائرة منية النصر كان متوقعاً أن يفوز مرشح الوطني ناجي عبدالمنعم (عامل) وهو ما قد حدث حيث فاز دون إعادة لأنه يتمتع بتأييد الحزب الوطني وكوادره المحلية وله علاقاته القوية بالمسئولين المحليين في الدائرة والمحافظة وله عائلة كبيرة تسانده واستطاع أن يحقق بعض الإنجازات لمواطني دائرته كفيلة بكسب الناس مثل إنشاء 40 ألف قمينة طوب سنوياً تستخدم المأزوت و" الكاوتش " في عملية الحريق سنوياً ، إضافة لانعدام المنافسة له تقريباً وهو نائب سابق لهذه الدائرة.

أما بالنسبة لمقعد الفئات الذي فاز به مرشح الحزب الوطني المستشار محمد موسى فقد كان متوقعاً أيضاً أن يفوز به ولكن بعد معركة إعادة مع المستشار أحمد الحفني (مستقل / فئات) وهو نائب الدائرة الذي فاز في انتخابات 1990 أمام المستشار محمد موسى إلا أن ما حدث هو سقوط المستشار أحمد الحنفي وعد تحقيقه لأصوات تكفي لدخول الإعادة التي حل محله فيها اللواء على محرز (مستقل / فئات) وفي الواقع أن كل المرشحين الثالثة لمقاعد الفئات (المستشار محمد موسى الذي نجح) والمستشار أحمد الحنفي الذي لم يتمكن حتى من الوصول للجولة الثانية واللواء على محرز الذي خاض الإعادة مع الأول ولم ينجح كل منهم يتمتع بقاعدة انتخابية قوية مبنية على أسس عائلية وجهوية كفيلة بتحقيق النجاح لكل منهما إلا أن المستشار محمد موسى فاق كل منهما في عاملين هما : (1) أنه كسب حكما بالتعويض بمبلغ 50 ألف جنيه عندما طعن في نتائج انتخابات مجلس الشعب 1990 (34) التي فاز فيها أحمد الحفني وخسرها هو وبالتالي سادت قناعة في الدائرة بأنه نائبها الشرعي الذي وقع عليه ظلم (2) أن المستشار الحفني رفض الحزب الوطني ترشيحه لمقعد الفئات واستبداله بالمستشار محمد موسى بل قام الحزب الوطني بفصل المستشار الحفني نتيجة ترشيحه لنفسه كمستقل دون رغبة الحزب في انتخابات 1995 (35) .

وبالتالي ذهبت أصوات أحمد الجفني لصالح موسى مما أدى نجاح الأخير في النهاية وفشل الأول حتى في الوصول للجولة الثانية . أما اللواء على محرز فإن وصوله للجولة الثانية ناتج عن الصراع بين المستشارين أكثر مما يرجع لقوته الحقيقة على مستوى الناخبين.

- أما دائرة الجمالية وهي من الدوائر الحديثة  ( التي ظهرت مع انتخابات 1990) فهي دائرة بمقاس المهندس عصام راضي ابن الجمالية ووزير الري السابق ومحافظ دمياط الأسبق ونائب هذه الدائرة لعدة دورات حتى قبل أن يتغير مع انتخابات 1990 وله فيها قواعد انتخابية وعلاقات مصلحيه متبادلة مع المسئولين المحليين وكبار الصيادين فيها وبالتالي فنجاحه في هذه الدائرة كمرشح للحزب الوطني فئات أمر مفروغ منه إلا أن نجاحه دون إعادة وهو نفس ما حدث وكما توقعناه فقد جاء لنفس الاعتبارات المشار إليها إضافة لاعتبار آخر وهو اختيار الحزب الوطني مرشحاً في الدائرة لمقعد العمال ( وهو إبراهيم العربي بسام ، من منطقة العصافرة (10 آلف صوت )وذلك بدلاً من النائب السابق محمد ابو الحسن غانم (فلاح وطني رشح في هذه الانتخابات كمستقل)  وهذا الأمر حقق لعصام راضي الحصول على أصوات منطقة الجمالية وأصوات منطقة العصافرة وجزء كبير من المطرية مما مكنه من النجاح دون إعادة.

ورغم أننا توقعنا نجاح محمد أبو الحسن غانم في الجولة الثانية التي نجح في الوصول إليها في مواجهة عبدالرحمن أحمد الريس (عامل / مستقل) إلا أن الأخير نجح ولم ينجح غانم وذلك للعوامل التالية :

في انتخابات الإعادة حصل عبدالرحمن الريس على أصوات المطرية بكاملها بعد أن خلت الجولة الثانية من منافسة مرشح الوطني الاساسي ومرشحي التيار الإسلامي الذي يتواجد بقوة في المطرية بينما لم يحصل منافس محمد أبو الحسن غانم على أغلب أصوات منطقة الجمالية التي تسرب جزء منها للريس نظراً لرغبة كوادر الحزب في تحقيق التوازن في المقاعدة بين المحلي للمطرية وهو ما لا يتوفر لمنافسة ، إضافة لذلك ما يقال عن أن هناك خلاف بين عصام راضي ومحمد أبو الحسن غانم (وهما جيران في شارع واحد بالجمالية ) مما أدى إلى تأييد عصام راضي للريس مما ساهم في نجاحه في النهاية.


- دائرة كفر غنام تعد من الدوائر التي يحتكرها الحزب الوطني والتي قدم فيها مرشحين أقوياء اجتماعياً وهما محمد المسرى (فئات) ومحمد الصادق (عامل) وكلاهما نائبان للدائرة الأولى بعد انتخابات تكمليه في عام 1994 على أثره وفاة نائب الدائرة السابق مصطفى عثمان والثاني هو النائب الذي فاز في انتخابات 1990. وقد خاض كلا المرشحين معركة إعادة مع كل منعبدالمعطي عبدالكريم (فئات / مستقل) وعبدالله أبو العلا (عامل / مستقل) والمرشحان الأخيران يتمتعان بقوى اجتماعية كبيرة أيضاً في الدائرة أساسها العائلة إلا أن مرشحي الوطني يفوقهما بعدة اعتبارات هي :

(1) ارتباطهما بالدائرة نتيجة كونهما نائبيها السابقين وبالتالي لهما علاقات مصلحية متبادلة مع العديد من أبناء الدائرة.

(2) أن المسرى تحديدا قدم خدمات كثيرة للدائرة من ماله الخاص منها مدارس  ومستشفيات والدائرة فقيرة جدا في الخدمات وفي المعيشة وهذا الأمر يمثل أهمية لهما وبالتالي ارتبط الأهالي بالمسرى وحليفه محمد الصادق  ، كما كوادر الحزب الوطني في الدائرة لم توزع ولاءاتها بعيدا عن مرشحي حزبهما.

ويبقي القول أن مرشحي الوطني كان يمكنهما أن يكسبا الانتخابات دون إعادة لولا وجود مرشحين (من أبناء عائلات) في قراهما ورغم أن هؤلاء لم يكن لهما فرص حتى في الوصول للإعادة إلا إنهم أثروا على فرص مرشحي " الوطني" الأقوياء.

وفي دائرة دكرنس لم يرشح الحزب الوطني أحدا لمقعد الفئات إلا أنه كان الواضح أن أحد قيادات "الوطني" قادر على الفوز اعتمادا على مؤهلاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهو توفيق عبده إسماعيل أحد الضباط بنك الدقهلية التجاري ونائب هذه الدائرة لعدة دورات متتالية رغم المنافسة القوية التي يشهدها من مرشحي القوى السياسية المؤثرين ( مثل أحمد مجاهد التيار المنشق عن حزب العمل ) ومحمود أمين التجمع بدكرنس وشكري شلتوت مرشح التيار الإسلامي)  إلا أن أخطرهم كان شلتوت الذي يعتمد على قريته والقرى المجاورة لها وهي قوة تصويتية كبيرة إلا أن إعلان انسحاب الإعادة ساهم في نجاح توفيق عبده إسماعيل وحصوله على دعمه في مقابل إجبار شوقي عامر على التحالف الانتخابي مع شلتوت وهو أمر لم يكن مقبولا من كودار الحزب الوطني محلياً وكذلك محليا وكذلك البيرقراطية المحلية في دكرنس.

وفي دائرة أتميدة جرت منافسة شرسة بين مرشح الحزب الوطني / فئات عبدالحمن بركة والمرشح المستقل مرتضى منصور وجرى استخدام واسع لسلاح المال وكان متوقعاً نجاح بركة رغم قوة منافسه التي فاقت مرشحين آخرين مثل محمد الناظر (فئات / مستقل) وهو مستشار سابق بجامعة الدول العربية ويرجع ذلك لأن بركة هو نائب الدائرة كالسنترالات الحديثة ومحطات الصرف الصحي ..

كذلك متوقعاً نجاح مرشح الوطني (عامل) أسامة الوحيد لعاملين أساسيين هما قوته الاجتماعية حيث أنه من كبار ملاك الأراضي الزراعية وله عائلة قوية ومؤثرة تحديدا في كوم النور – حيث يتكاثر تأثير تيار الإسلام السياسي – الثاني هو تحالفه مع بركة في الوقت الذي أجبر فيه مرتضى منصور على التحالف مع مرشح التيار الإسلامي ، مما أدى في النهاية لنجاح عبدالرحمن بركة (فئات / وطني) وأسامة الوحيد (عامل / وطني).

ثانياً : دوائر لم يكن متوقعاً من ينجح فيها :

دائرة بسنديلة : وهي من الدوائر الحديثة التي تخلو من أي قوة سياسية أو حزبية أخرى بخلاف الحزب الوطني والذي تتوزع عليه لاءات القوى الاجتماعية الاقتصادية (العائلات أساساً) وفي انتخابات 199 فاز مرشحا الحرب الوطني بمقعدى الدائرة أما في انتخابات 1995 فقد فشل الحزب الوطني في الاحتفاظ بمقعدي الدائرة وكسبهما اثنان من المستقلين (أصلا وطني).

حيث فشل المهندس حسن الحصي (وطني / فئات ) في النجاح ونجح المستقل حمدي البنا (فئات) والأخير يتمتع بدعم اجتماعي قوي يتمثل في كونه عمدة ورث عمودية الناحية عن أبيه ولديه أراض واسعة ويتمتع بعلاقات واسعة مع مسئولين محلين وقدم تبرعات وخدمات عديدة للدائرة رغم عدم كونه نائباً لها ومن ذلك بناؤه لثلاثة معاهد أزهرية. وقد ساهم نجاح البنا في نجاح حليفه الذي إختاره محمد شحتو (عامل / مستقل) وسقوط مرشح الوطني الثاني نصحي علي حسن (وطني / عامل).

وتركيز البنا معركته في مواجهة الحصي أدى إلى دعم قدرة الأخير للوصول للإعادة حيث وصل إليها بدلا منه مجدي مجدي عرفة (فئات / مستقل) الذي أفادته في الوصول للإعادة بين المنافسة بين الحصي والبنا دون وجود قوى تصويتية كبيرة لمجدي عرفة تكفل له النجاح وبالتالي نجح كل من حمدي البنا (فئات / مستقل) ومحمد شحتو (عامل / مستقل).

دائرة ميت غمر كان من الصعب توقع من يفوز فيها التي رشح بها 52 مرشحاً إلا أن حوالي 6 – 8 مرشحين كانوا قادرين على الوصول للإعادة بصرف النظر عن القدرة على النجاح فيها حيث يتحدد توقع  الفائز في الإعادة في هذه الدوائر المقسومة بين ريف ومدينة على اساس المتنافسين فيها وأهم هؤلاء المرشحين اللواء طلعت شريف (وطني/فئات) ، أحمد الأطروني (فئات / إخوان مسلمون) ، وفوزي نافع (مستقل / فئات – أساس وطني) د. رجائي زغلول (فئات – مستقل أساسا وطني) محمد سلامة (عامل / مستقل – أساسا وطني -) عطية الصيرفي (تجمع / عامل) صدقي الحنفي (وطني / عامل) وكل هؤلاء المرشحين كانت لهم فرصة في الوصول للجولة الثانية بشكل شبه متكافئ اعتمادا على القوى التصويتية لكل منهما والتي تتحدد في هذه الدائرة بناء على الجهة (المدينة أو القرى أو الوحدة المحلية).

وقد وصل للإعادة فوزي نافع (فئات / مستقل) الذي حصل على غالبية أصوات قريته دنديط ( حوالي 13 ألف صوت) رغم وجود مرشحين آخرين بالقرية وذلك لقيام أنصاره بالتسويد لصالحه ، كما وصل للإعادة  كذلك كل من د. رجائي زغلول وصدقي الحنفي حيث حصلا علي أصوات قريتهما ميت ناجي وقري أخري تابعة لوحدتهم المحلية (حوالي 8 آلاف صوتا ) ، كذلك وصل للإعادة محمد سلامة (عامل / مستقل) لحصوله علي أصوات من قريته صهرجت الكبرى وبعض القرى المجاورة لها ، ويشار إلي أن قريته لم يتم تسويد أصواتها لصالحه أو لصالح غيره لصراعات المرشحين بالقرية ومنهم اللواء طلعت شريف (وطني / فئات) ، كما أن محمد سلامة لم يحصل علي أصوات تكفل له الدخول للجولة الثانية . 

وفي الجولة الثانية كان متوقعا نجاح فوزي نافع (فئات / مستقل) ومحمد سلامة (عمال / مستقل) وذلك لتحالف قريتهما دنديط وصهرجت (حوالي 31 ألف صوت للقريتين)  ولن ينجح صدقي الحنفي (عامل / وطني) ود. رجائي زغلول (فئات /مستقل) وذلك لأنهما أجبرا علي التحالف معا رغم أنهما من قرية واحدة (7آلاف صوت) ، بينما توزعت أصوات المدينة والقرى الأخرى علي كل مرشحين بشكل لم يساعد الأقوى بالنسبة للقاعدة الانتخابية . 


- دائرة السنبلاوين من الدوائر التي اعتاد الحزب الوطني على الفوز فيها وقد وصل للإعادة فيها د. السيد حسانين (فئات / مستقل) ومحمد البدرى (فئات / مستقل) (من تيار منشق عن حزب العمل) ، محمد رشدي زكي (عامل / مستقل) محمد العزب (عامل وطني ) ويلاحظ أنهم جميعا اعتمدوا علي قراهم التي دعمتهم بينما لم يصل للإعادة مرشح الوطني إبراهيم بدر (فئات) لأنه اعتمد علي المدينة التي تسانده هذه المرة في مواجهة الريف وذلك لما يقال عن أنه يتقاضى أموالا علي الخدمات التي يقدمها للمواطنين ، وهو نائب الدائرة في انتخابات 1990 . 


وقد نجح د. السيد حسانين الذي نال أصوات المدينة الغاضبة علي إبنها إبراهيم بدر ونال أصوات قري تؤيده للاعتبارات عائلية ومنها قريته كفر الروك وكذلك طنبول الكبرى وطنبول الجديد وطنبول القديم والبلامون ، وكذلك محمد رشدي زكي (عامل) الذي نال أصوات نفس هذه القرى أيضا والأخير نائب الدائرة لعده دورات عن الحزب الوطني إلا أنه سقط في 1990 ولم يرشحه الوطني في هذه الانتخابات 1995  فترشح كمستقل ونجح ، والأول سعي للحزب الوطني لكي يرشحه ولما لم يتمكن من ذلك ترشح كمستقل ونجح والنتيجة هي فقدان الحزب الوطني لفوز مرشحيه الرسميين لصالح آخرين يسعيا لكسب ولائه وهما ينتميان أصلا إليه . 


- دائرة المنزلة : تنافست فيها جملة من النخب السياسية المحلية أغلبهم ينتمون للحزب الوطني ورشحهم لمجلس الشعب في هذه الدائرة في دورات سابقة ، كما دخل المنافسة مرشح التجمع (عامل) ومرشح الوفد (عامل) . 


وقد نجح في الوصول للإعادة كل من محمد الضهيري (تجمع / عامل) وهو من ميت سلسيل وعليه نسبة إجماع من المدينة أدي لخروج محمود الباز (مرشح الوفد وإبن ميت سلسيل) من المنافسة مبكرا ، وكذلك وصل للإعادة المهندس إبراهيم عماشة مرشح الوطني / فئات وهو إبن مدينة المنزلة وكلاهما تحالفا معا ونجحا حيث ضمت أصوات ميت سلسيل إليهما إلي جانب أصوات المنزلة التي حصلا علي معظمها أيضا بينما فشل في النجاح في الإعادة كل من منافسيهما أحمد شلباية (عامل / مستقل) وإسماعيل حتاتة (عامل /وطني) وساهمت صراعات نخب الحزب الوطني وتحديدا الصراع علي أمانة الحزب الوطني في المنزلة بين إسماعيل حتاتة وإبراهيم عماشة علي تماسك تحالف الضهيري / عماشة في المنزلة المدينة التي لها أكثر من مرشح بينما كانت ميت سلسيل قد اختارت ابنها الضهيري ومن يختاره (عماشة) . 


وهو ما يشير إلي توافق عاملي الجهة والسند الاجتماعي (العائلة) قبل عامل السند الحزبي والسياسي في هذه الدائرة . 


- دائرة تبروه : من دوائر يحتكرها الحزب الوطني الذي رشح فيها مصطفي عبد الهادي المرسي (فئات) و فاروق البيلي (عامل) والأول هو النائب الذي فاز في انتخابات 1990 دون إعادة والثني من الوجوه الجديدة وكلاهما له سنده الاجتماعي المبني علي أساس العائلة أو مساندة الجهة التي يقيم فيها بينما رشح حزب الوفد فؤاد بدراوي (فئات) وهو ابن عائلة البدراوي التي تمتلك أراضي شاسعة في الدائرة منذ ما قبل الثورة ، وقد فشل مرشحي الخدمات بينما وصل للإعادة مرشح الوفد فؤاد بدراوي وثلاثة من المستقلين ، و رغم أن حمد التهامي حسانين (فئات / مستقل) الذي نافس فؤاد بدراوي في الإعادة كان قد حصل في الجولة الأولي علي أصوات تزيد عنه بحوالي 3 آلاف صوت إلا أنه لم ينجح ونجح البدراوي في الفوز في مقعد الفئات مع حليفه إبراهيم عمر (عامل / مستقل) الذي كان بدوره قد حصل علي أصوات تقل ألف صوت عن منافسة فرج المصري (مستقل / عامل) في الجولة الأولي . 


وهو ما يفسر أن الصراع بين نخب الوطني المحلية ما بين مرشحين رسمين للحزب ومرشحين رشحوا كمستقلين دون رغبته ومساندتهم دفع لمساندة مرشح الوفد في الاعادة مما أدى إلى نجاحه هو حليفه وذلك على أرضية أثار انتخابات 1990 التي رشح فيها أغلب مرشحي 1995 بمن فيهم من وصلوا للإعادة من المستقلين.


دائرة أجا من البداية كان هناك توقع أن الأربعة الذين سيصلوا للإعادة هم : عبدالفتاح دياب (وطني / فئات) ، رأفت سيف (تجمع / فئات) ومحمود عويضة (وطني/ عامل)  ، أحمد الفقي (مستقل / عامل (أصلا وطني)). غير أنه لم يكن من المتوقع من منهم سيفوز إذ أنهم جميعاً يتمتعون بدرجات متقاربة من القدرة الاجتماعية / الاقتصادية والسياسية.


وقد نجح المتحالفان رأفت سيف ومحمود عويضة والأول اعتمد علي عائلته في منية سمنود تحديدا وكذلك علي دعم المعلمين في الدائرة والعديد من الخدمات التي أداها للدائرة من خلال علاقاته القوية مع المسئولين المحليين رغم عدم كونه نائبا للدائرة ، كذلك دعمه كل من د. غنيم صاحب مركز الكلي بالمنصورة وسانده أمين الحزب الوطني بالدقهلية محمد البلتاجي والثاني اعتمد علي عائلته وقريتا نوسا الغيط والبلد وهما من أكبر قرى الدائرة أصواتا انتخابية ودعمه الحزب الوطني والمسؤلين المحليين رغم أنه نائب الدائرة الفائز في انتخابات 1990 وأحد أكبر المساهمين في تمويل حملة د. فتحي سرور في الوصول لرئاسة اتحاد البرلمانات الدولي وله عائلة كبيرة بالدائرة ومن كبار التجار إلا أنه افتقر إلي تقديم خدمات للدائرة وربما هذا ما خلق التحالف المحلي ضده وبالتالي تأثر حليفه أحمد الفقي بذلك الوضع مما أدي لعدم نجاحهما ونجاح رأفت سيف ومحمود عويضة . 


دائرة شربين : من الدوائر التي كان متوقعا أن يفوز فيها المهندس إبراهيم شكري (عامل / فئات) ومنذ الجولة الأولي ثم تحددت المنافسة بعد ذلك بين مرشحي الحزب الوطني والمستقلين / أصلا وطني من يفوز منهما بمقعد من العمال إلا أن هذا التوقع لم يتحقق وسقط شكري دون إعادة ونجح مرشحي الحزب الوطني فتحي منصور (فئات) ومحمود عبد الفتاح (عامل) وكان دور شكري هو منعهما فقط من النجاح منذ الجولة الأولي .  


فقد اختار الحزب الوطني مرشحيه الاثنين من نفس الوحدة المحلية للمهندس إبراهيم شكري (الحصص) وهو ما يعني أن (الوطني) يخلى الدائرة لشكري بدوره مثلما فعل مع أحزاب المعارضة الأخرى ولكن بطريقة مختلفة حيث يمكن لشكري أن يحصل أصوات قرى مجلسة المحلي علي الأقل دون مرشحي الوطني ويدخل الإعادة مع مرشحين أقل منه قوة من المستقلين إلا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدائرة أضاف لأداء إبراهيم شكري الانتخابي حسما الأمر ضد الأخير ولصالح الوطني ، فهذه الدائرة من دوائر الدقهلية الفقيرة في الموارد والخدمات ومرشحا الوطني  ركزا علي التحدث عن خدمات أدوارها فعليا أثناء نيابتهما عن هذه الدائرة في مجلس الشعب بعد انتخابات 1990 ومنها إنجاز كبرى وإستاد شربين وتبطين ترعة الساحل ودعم مراكز الشباب في الدائرة وإقامة 14 مدرسة جديدة في الدائرة . بينما المهندس إبراهيم شكري لم يلتفت إلي أهمية عامل الخدمات في التأثير علي الناخب وبالتالي اهتم بالخطاب السياسي فقط وشعار الإسلام هو الحل وركز علي ذلك في المؤتمرات التي أقامها في الدائرة (36) . 


أما في معركة الإعادة فقد كان موقعا فوز الحزب ضد منافسيهما من المستقلين الذين تجرءوا للترشيح عندما وجدوا كل المرشحين الأقوياء لمجلس قروي واحد بينما هناك 4 – 5 مجالس قروية بلا مرشحين . 

· هل فاز الأكثر إنفاقا ؟ 
الإنفاق أحد أهم المؤشرات علي الوضع الاقتصادي / الاجتماعي للمرشح إلا أن تزايد الإنفاق وحده لم يكن يؤدي إلي الفوز فقد لوحظ في دوائر تزايد فيها إنفاق مرشحين عن سواهم ورغم ذلك لم ينجحوا وبعضهم لم يصل للإعادة أيضا مثل مرتضي منصور في دائرة أتميدة. 

موقف الأحزاب من الفوز في الدوائر المختلفة :
كسب الحزب الوطني في الدوائر: 
1) بلقاس 

كلا المقعدين ومن الجولة الأولي . 

2)  شربين 

كلا المقعدين ولكن بعد معركة إعادة مع مستقلين . 

3)  كفر غنام 
كلا المقعدين ولكن بعد معركة إعادة مستقلين . 

4)  أتميدة 

كلا المقعدين ولكن بعد معركة إعادة مع مستقلين والتيار الإسلامي . 

5)  منية النصر 
حسم مقعد العمال من الجولة الأولي ومقعد العمال كسبه في الجولة                                         الثانية (الإعادة) .  

6)  مركز المنصورة حسم مقعد الفئات من الجولة الأولي ومقعد العمال كسبه في الجولة الثانية (الإعادة) .

7) طلخا 
حسم كلا مقعديها بعد معركة مع مستقلين

بينما شاركه "الوطني " المستقلون والمعارضة في مقاعد بالدوائر التالية:
(1) مدينة المنصورة 
حيث فاز الوطني بمقعد العمال وفاز مستقل بمقعد الفئات وهو أساساً وطني.

(2) بني عبيد

فاز فيها مرشح وطني وآخر مستقل.

(3)المنزلة

فاز فيها مرشح (فئات / وطني) ومرشح (عامل مستقل).

(4)الجمالية

فاز فيها مرشح (فئات / وطني) ومرشح (عامل مستقل).وإن كان أصلاً وطني.

(5)أجا


فاز فيها مرشح (عامل/ وطني) ومرشح (فئات / تجمع)

أما الدوائر التي احتكرها مستقلون ومعارضة فهي:
(1) ميت غمر:
فاز فيها إثنان من المستقلين أحدهما عامل والثاني فئات وكلاهما ينتميان اساساً للوطني.

(2) تبروه :

فاز فيها مرشح الوفد (فئات) (مستقل / عامل أساسا وطني)

(3) بسنديلة:

فاز فيها مرشحان مستقلان (عامل/ فئات). وكلاهما أساساً وطني.

(4)السنبلاوين:
فاز إثنان من المستقلين (عامل / فئات).وإن كانا في الأساس من الوطني.

(5)دكرنس:

فاز فيها اثنان من المستقلين (عامل / فئات) وإن كانا في الأساس من الوطني.

** النواب الجدد في الدقهلية يبلغ عددهم 22 نائباً ، والنواب الذين أعيد انتخابهم يبلغ عددهم 12 نائباً أي أن نسبة التغيير تمثل حوالي 65%.

جدول رقم (1)
المرشحون بالدقهلية حسب الصفة
	الدائرة
	الفئات
	العمال
	الفلاحين
	الإجمالي
	النساء

	1. مدينة المنصورة
	17
	18
	
	35
	

	2. مركز المنصورة
	3
	8
	
	11
	

	3. بني عبيد
	15
	19
	4
	38
	

	4. دكرنس
	15
	12
	
	27
	

	5. طلخا
	13
	10
	
	23
	1 فئات(روحية السيد محمد أحمد)

	6. تبروه
	13
	11
	4
	28
	

	7. بلقاس
	9
	6
	1
	16
	1 فئات (د. مرؤة إسماعيل عطا)

	8. شربين
	7
	3
	1
	11
	1 فئات (عواطف البكري)

	9.بسنديلة
	16
	16
	
	32
	

	10. منية النصر
	6
	9
	
	15
	

	11. المنزلة
	9
	11
	3
	23
	1 فئات (هانم طوبار)

	12. الجمالية
	8
	14
	1
	23
	

	13.السنبلاوين
	16
	16
	
	32
	

	14. كفر غنام
	8
	7
	1
	16
	

	15. أجا
	5
	7
	
	12
	

	16. ميت غمر
	24
	27
	1
	52
	

	17. أتميدة
	15
	22
	
	37
	

	الجملة
	194 منهم 4 نساء
	207
	18
	419
	4 نساء بالدقهلية


أسماء المرشحين (فلاحين) :-
· بني عبيد : إبراهيم العدل محمد العدل ، محمد محمد على الحديدي ، السعيد إسماعيل السعيد عبده ، محمد محمود إسماعيل عوض 4.

· تبروه : محمد محمود غازي البيلي ، حامد بدر السيد الزقم ، السعيد أحمد أحمد البيلي ، أبو النجا السيد المرسي محمد يوسف 4.

· بلقاس : فتحي السعيد أحمد البيلي 1.

· شربين : المرسي عبدالحافظ المرسي عبدالوهاب 1.

· بسنديلة : أمين إبراهيم عبدالحميد إبراهيم ، شعبان عبدالغفار محمد حجازي 2.

· المنزلة : عبدالعزيز وفا إبراهيم البداية نجم ، مسعد إسماعيل إبراهيم البداية ، هلال عبدالرحمن عبدالفتاح عامر3.

· الجمالية : محمد أبو الحسن إسماعيل غانم1.

· كفر غنام : على الدسوقي السيد عبدالرحمن 1.

· ميت غمر : محمود عبدالقادر الموافي.

محافظة الدقهلية
** الفائزون في الجولة الأولى
	الدائرة
	الفائز
	الصفة
	الانتماء الحزبي

	مركز المنصورة
	د. محمود شريف
	فئات
	الحزب الوطني

	الجمالية
	م/ عصام راضي
	فئات
	الحزب الوطني

	بلقاس
	يسري المغازي
	فئات
	الحزب الوطني

	بلقاس
	فتحي البيلي
	عمال
	الحزب الوطني

	منية النصر
	ناجي عبدالمنعم
	عامل
	الحزب الوطني

	بندر المنصورة
	ممدوح فودة
	عامل
	الحزب الوطني


** الفائزون في الجولة الثانية
	الدائرة
	الفائز
	الصفة
	الانتماء الحزبي

	مركز المنصورة
	إبراهيم الجوجري
	فئات
	مستقل(اصلا وطني)

	مركز المنصورة
	محمد محمود حماد
	عامل
	الحزب الوطني

	بني عبيد 
	هرماس رضوان
	فئات
	الحزب الوطني

	بني عبيد
	حسن المتولي
	عامل
	الحزب الوطني

	دكرنس
	توفيق عبده إسماعيل
	فئات
	مستقل (أصلا وطني)

	دكرنس
	صلاح عوض سالن
	عامل
	مستقل

	طلخا
	د. رفعت الرميس
	فئات
	الحزب الوطني

	طلخا
	سامي إبراهيم
	عامل
	الحزب الوطني

	نبروه
	فؤاد بداروي
	فئات
	حزب الوفد

	نبروه
	إبراهيم السيد عمربدوي
	عامل
	مستقل

	شربين
	فتحي منصور
	فئات
	الحزب الوطني

	شربين
	محمود عبدالفتاح
	عامل
	الحزب الوطني

	بسنديلة
	حمدي البنا
	فئات
	مستقل (أصلا وطني)

	بسنديلة
	محمد راجع
	عامل
	مستقل (أصل وطني)

	منية النصر
	المستشار محمد موسى
	فئات
	الحزب الوطني

	المنزلة
	إبراهيم عماشة
	فئات
	الحزب الوطني

	المنزلة
	محمد السيد الضهيري
	عامل
	حزب التجمع

	الجمالية
	عبدالرحمن أحمد حسن
	عامل
	مستقل (أصلا وطني)

	السنبلاوين
	السيد حسن حسانين إبراهيم
	فئات
	مستقل

	السنبلاوين
	محمد رشدي محمد زكي
	عامل
	مستقل

	كفر غنام
	محمد عبدالفتاح المسرى
	فئات
	الحزب الوطني

	كفر غنام
	محمد توفيق الصادق خليل
	عامل
	الحزب الوطني

	أجا 
	رأفت سيف
	فئات
	حزب التجمع

	أجا
	محمود عويضة
	عانل
	الحزب الوطني

	ميت غمر
	فوزي نافع
	فئات
	مستقل (أصلا وطني)

	ميت غمر
	محمد سلامة
	عامل
	مستقل (أصلا وطني)

	أتميدة
	عبدالرحمن بركة
	فئات
	الحزب الوطني

	أتميدة
	أسامة الوحيد
	عامل
	الحزب الوطني


المصادر
1. كتاب وصف مصر بالمعلومات .. الدقهلية ص 103 ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء . القاهرة 1995.

2. راجع تقرير التنمية في جمهورية مصر العربية 1993.

3. الأهرام 10 ديسمبر 94 ، الأهرام 20 يناير 1994.

4. راجع مشروع الانشطة السكانية على مستوى المحليات . محافظة الدقهلية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ديسمبر 1989.

5. وصف مصر بالمعلومات .. مصدر سابق ص 104

6. نفسه

7. نفسه .. وراجع أيضا تقرير التنمية في محافظة الدقهلية ج (1) يونيو 1993 ص 747.

8. اعتمدنا هنا على معلومات جاءات في المقابلات التي أجريناه في المنصورة في 18 ، 19/10/95 مع كل من :

أ. سمير السعيد وهبة رئيس حزب الوفد والمرشح ( فئات / وفد ) لمجلس الشعب بالمنصورة.

أ. إبراهيم الجوجري المحامي المرشح (فئات / مستقل – أصلا وطني -) في المنصورة.

أ. محمد رفعت المحامي عضو لجنة الحريات بالدقهلية وأحد قيادات الحزب الناصري بالدقهلية.

9. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة أجريناها في دكرنس في 16 أكتوبر 95 مع أ/ محمود فودة أمين حزب التجمع بدكرنس ومرشح التجمع لمجلس الشعب (عامل) ورئيس سابق للمجلس الشعبي المحلي لدكرنس.

10. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة أجريناها في طلخا يوم 18أكتوبر 95 مع أ/ صلاح السقعان أحد قيادات " الوفد " بطلخا وصحاب شركة التيسير للاستيراد والتصدير.

11. نفسه المصدر السابق.

12. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة أجريناها في بلقاس مع د. مرؤة إسماعيل عطا رئيس وحدة تكنولوجيا التقاوي بالدقهلية والمرشحة لمجلس الشعب (فئات / مستقل) في دائرة بلقاس وذلك يوم 19 أكتوبر 95.

13. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة مع أ/ إبراهيم شكري رئيس حزب العمل في يوم 26أكتوبر 95 في شربين.

14. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة أجريناها يوم 19 أكتوبر 95 في المنصورة مع د/ نادر البنا أحد قيادات الحزب الوطني في بسنديلة ومدير الحملة الانتخابية لحمدي البنا المرشح (فئات / مستقل) في بسنديلة.

15. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة أجريناها يوم 21 أكتوبر 95 في منية النصر مع أ/ محب المكاوي المحامي وأمين حزب التجمع بمنية النصر.

16. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة أجريناها  بميت سلسيل / المنزلة في يوم 19 أكتوبر 95 مع أ/ محمد الضهيري مرشح حزب التجمع / عامل في المنزلة والأمين المساعد لحزب التجمع.

17. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلتين  أجريناهما في الجمالية وهما:

مقابلة مع المهندس عصام راضي يوم 19 أكتوبر 95 وزير الري السابق والمرشح لمجلس الشعب (فئات / وطني) ونائب الدائرة.

مقابلة مع أ / محمد مؤمن أمين حزب التجمع بالجمالية وناظر المدرسة الفنية / بنات بالجمالية يوم 19 أكتوبر 95.

18. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة أجريناها في السنبلاوين يوم 15 أكتوبر 95 مع كل من :

   أ / محمد فوزي هلال محامي بالسنبلاوين.

  أ / محمد ندا محامي بالسنبلاوين.

  أ / عبدالرحيم المرسي مهندس بالسنبلاوين وعضو لجنة محافظة الدقهية لحزب التجمع.

19. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة أجريناها مع أ / محمد اسماعيل أمين الحزب الوطني بكفر غنام . وعضو مجلس محلي مركز السنبلاوين وذلك في كفر غنام يوم 15 أكتوبر 95.

20. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة اجريناها يوم 16 أكتوبر 95 مع كل من : 

أ / أحمد غبور مدير مدرسة اللاوندي الابتدائية بأجا وأمين " التجمع" بأجا وأمين صندوق نقابة المعلمين.

      أ / مصطفى عمر مفتش بالإدارة العامة لمنطقة ضرائب الدقهلية وأحد أعضاء أمانة " التجمع " بأجا.

     أ / إيهاب عبدالقادر إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وأحد أعضاء أمانة " التجمع " بأجا.

21. أ / اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة أجريناها في ميت غمر مع كل من :

    أ / عطية الصيرفي أمين " التجمع " بميت غمر والمرشح لمجلس الشعب (عامل) ، في ميت غمر .

   أ / حمدي مصطفي رئيس مكتب تموين بميت غمر وأحد أعضاء الحزب الناصري وذلك يوم 14 أكتوبر 1995.

22. اعتمدنا هنا على معلومات جاءت في مقابلة أجريناها مع أ / فتحي الغمري رئيس لجنة الأمن في المجلس المحلي لمركز ميت غمر وأحد أعضاء الحزب الوطني وذلك في أتميدة 14 أكتوبر 1995.

23. اعتمدنا هنا على وصف بالمعلومات .. الدقهلية .. مصدر سابق.
24. الأهرام 10 يناير 1984
25. الأهالي 13 سبتمبر 1995.
26. نشرة المعلومات عددي يوليو 94 وإبريل 1994 .. مركز المعلومات والتوثيق دعم واتخاذ القرار بمحافظة الدقهلية.
27. من مقابلة مع أ / محمد رفعت المحامي بالمنصورة .. مصدر سابق.
28. الوفد 22 أغسطس 1995.
29. مقابلة مع أ / سمير السعيد وهبة رئيس لجنة الوفد بالدقهلية .. مصدر سابق.
30. مقابلة مع أ / سعد أبو شاق الأمين المساعد لحزب الأحرار بالدقهلية ومرشحه في دائرة المنصورة. (عامل) وذلك يوم 18 أكتوبر 1995 في المنصورة.
31. مقابلة مع أ / محب المكاوي – مصدر سابق.

32. مقابلة مع د. على مجاهد المرشح (فئات / مستقل) في دائرة المنصورة وأحد أعضاء الحزب الشيوعي الديمقراطي والتيار الثوري وذلك في مدينة المنصورة يوم 20 أكتوبر 1995.

33. روزا اليوسف 25 سبتمبر 1995.

34. الأخبار 9 نوفمبر 1995.

35. الأخبار 11 نوفمبر 1995.

36. الأهرام 15 ديسمبر 95 ، 20 يناير 95 ، 1 ديسمبر 95 ، 3 ديسمبر 95 ، 14 نوفمبر 95 ، وإلى الشعب في 24 نوفمبر 1995.

الفصل الثاني عشر
محافظة الإسكندرية
نشوي نشأت – فاطمة محمد أحمد – صلاح صابر
أولاً : الدوائر الانتخابية 
      محافظة الإسكندرية مقسمة إداريا إلي 6 أحياء ، ومركزية ومدنية والأحياء الست هي : المنتزه وحي شرق وحي وسط وحي الجمرك وحي غرب العامرية ثم مركز ومدينة برج العرب ، ومقسمة انتخابيا إلي إحدى عشرة دائرة انتخابية وبالتالي فالدائرة الانتخابية تتوزع علي أكثر من حي او يشمل الحي الواحد أكثر من دائرة فنجد مثلا أن دائرة الدخيلة تشمل حي العامرية وأيضا مركز مدينة برج العرب كما تتوزع بعض الدوائر أيضا علي أكثر من قسم شرطة واحد مثل دائرة العطارين التي توزع علي قسمي شرطة العطارين واللبان ودائرة الدخيلة التي تتوزع علي قسم شرطة الدخيلة وقسم شرطة العامرية وقسم شرطة برج العرب وإحدى شياخات الدائرة تنتمي إلي قسم شرطة مينا البصل . 

   ومحافظة الإسكندرية إلي إحدى عشرة دائرة انتخابية وهي كالتالي : 

· الدائرة الأولي ومقرها قسم شرطة المنتزه : 
ومكوناتها الإدارية الفرعية جميع الشياخات التابعة لقسم شرطة المنتزه حسب حدودها الإدارية وهي : 

1)  السيوف قبلي .

2)  السيوف بحري .  

3)  سيدي بشر بحري . 

4)  يسدي بشر قبلي . 

5)  الغمراوي والفلكي . 

6)  المندرة قبلي والمعمورة . 

7)  خور شيد . 

8)  التوفيقية . 

9)  أبو قير .  

 وهي دائرة انتخابية وفي نفس الوقت حي وكذلك شرطة أي أن شياخاتها غير موزعة علي أكثر من حي أو أكثر من شرطة . وهي تضم جزءا ريفيا علاوة علي جزئها الأكبر الحضري ذي الطبيعة الصناعية والسياحة ، وهي في أقصي شمال الإسكندرية الشرقي ومجاورة لمحافظة البحيرة . 

· الدائرة الثانية ومقرها شرطة الرمل :  
 ومكوناتها الإدارية الفرعية جميع شياخات قسم الرمل بحدودها الإدارية وهي : 

 (1) فلمنج 


(2) زعربانة 



(3) سان اسيفانو 

 (4) باكوس 


(5) الحجر 



(6) دنا 

 (7) المحروسة 

(8) خور شيد 


(9) أبيس 

 (10) قصص بحري 
(11) قصص قبلي 


(12) الظاهرية  

وهذه الدائرة تقع بين دائرتي المنتزه وسيدي جابر وتعد من أكبر دوائر الإسكندرية فهي تتكون من 12 شياخة وعدد سكانها حوالي 750 ألف نسمة . 

· الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة سيدي جابر : 
 ومكوناتها الدارية الفرعية جميع شياخات قسم شرطة سيدي جابر بحدودها الإدارية وهي : 

 (1) شياخة 6 


(2) شياخة 7 


(3) عزبة سعد   

 (4) مصطفي كامل 

(5) أبو النواتير . 

وهي تمتد من شارع سوريا مرورا بأبي قير وانتهاء بشارع محمد فريد ويحدها البحر المتوسط شمالا ونهاية نادي سبورتنج غربا انتهاء بشارع الجواهر ومنطقة الوكالة وشارع الترام وبها عدة عزب مثل الخولي ومنشية النزهة وعزبة المطار جنوبا . والكثافة السكانية تتركز في الجنوب حيث المناطق الشعبية الفقيرة . 

*الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة باب شرقي :
ومكوناتها الإدارية الفرعية جميع شياخات قسم الشرطة باب شرقي بحدودها الإدارية وهي :

(1) وابور المياة الأزاريطة 

(2) عزبة الحاج 

(3) الإبراهيمية قبلي – الحضرة بحري (أ)  

(4) الإبراهيمية قبلي – الحضرة بحري (ب) 

(5) الحضرة قبلي (أ)

(6) الحضرة قبلي (ب)

(7) الإبراهيمية بحري. 

وهي تمتد من شارع فؤاد إلى سبورتنج مرورا بالشوارع الرئيسية :  البحر وبور سعيد وطريق الحرية وجزء من سموحة وجزء من الحضرة  

· الدائرة الخامسة قسم شرطة محرم بك : 
  ومكوناتها الإدارية الفرعية بعض شياخات قسم محرم بك وهي : 

(1) شياخة أمبروزو . 

(2)  شياخة بوالينو . 

(3)  شياخة أبيس 

 وهي جزآن حضري ، وريفي الذي يضم قري أبيس 10 ، 8 ، 7 وكل قرية تمثل 12 قرية صغيرة وفيها 100 صندوق انتخابي ، أما الحضري فهو يبدأ من شارع الإسكندراني ثم يمر بأمبروزو  وغيط الصعيدي . 

· الدائرة السادسة ومقرها نقطة شرطة غربال : 
   ومكوناتها الإدارية الفرعية تشمل بعض شياخات قسم محرم بك وهي : 

1)  شياخة راغب . 

2)  شياخة الباب الجديد الغربي . 

3)  شياخة الباب الجديد الشرقي . 

4)  شياخة الصبحية . 

 والدائرة جزء من قسم محرم بك وحدودها من شارع راغب باشا غربا وحتى مسجد سلطان ، وشارع محرم بك وحتى شارع الاسكندراني شرقا ، ويضاف لها منطقة الصبحية بجوار مطار إسكندرية ونادي الصيد متطرفة تماما عن الدائرة .  

· الدائرة السابعة ومقرها شرطة العطارين 
 
ومكوناتها الإدارية الفرعية جميع شياخات قسمي شرطة العطارين واللبان وهي : 

1)  كوم الدكة غرب . 

2)  كوم الدكة شرق والمسلة شرق . 

3)  العطارين شرق والمسلة غرب . 

4)  العطارين غرب والصوري . 

5)  الميرغني . 

6)  الجدد واللبان . 

7)  التخشبية والجنينة الصغرى . 

8)  سوق الجمعة والتجمع القديم . 

9)  العيوني والسكنية . 

10)  التجمع الجديد . 

11)  الفراهدة والجنينة الكبرى .  

 والدائرة تتوزع علي قسمين إداريين مختلفين هما : العطارين واللبان حيث أن قسم العطارين يتوسط قسمي باب شرقي والمنشية أما قسم اللبان فهو يتوسط قسمي الجمرك ومينا البصل . 

 ومراكز الثقل التصويتي في الدائرة هي شياخة الفراهدة ، والتجمع الجديد ، والتجمع القديم وهي في قسم اللبان ، أما قسم العطارين فالثقل التصويتي في كوم الدكة والصواري والميرغني . 

والدائرة يقع فيها مقر ديوان محافظة الإسكندرية وكذلك مديرية أم الإسكندرية ، وفروع الوزارات المختلفة ومقر وزارة النقل البحري ، وهيئة ميناء الإسكندرية ، وبورصة الأوراق المالية . 

 ويبلغ عدد سكان الدائرة حوالي 147 ألف نسمة وفقا لتقديرات 1995 منهم 80 ألف نسمة في قسم اللبان و 67 ألف نسمة في قسم العطارين . والمقيدين في جداولها الانتخابية 56.155 شخص . 

· الدائرة الثامنة ومقرها قسم شرطة المنشية  
   ومكوناتها الإدارية الفرعية شياخات قسمي المنشية والجمرك وهي : 

1)  الهاميل . 

2)  سوق الترك . 

3)  البرسيم . 

4)  المنشية الكبرى 

5)  مدورة الحلوجي . 

6)  أبو شوشة وسوق السمك . 

7)  البلقطرية وقيو الملاح . 

8)  الشمر لي والتمرازية . 

9)  صقر والمغاوري 

10)  رأس التين والقبانية . 

11)  الصيادين وزاوية خطاب . 

12)  الدكة والحجازي 

13)  السيالة 2 والمزار . 

14)  السيالة 1 . 

15)  مينا لإسكندرية . 

 وهي لا تعد من الدوائر الكبيرة تبدأ من ميدان المنشية وجزء من شارع فرنسا وشارع كريم وجزء من شارع الكورنيش وميدان المنشية الكبير والجمرك من رأس التين وشارع مطش . 

وعدد سكانها يبلغ حوالي 27.857 نسمة . 

الدائرة ومقرها قسم شرطة كرموز بحدودها الإدارية وهى : 
(1) شياخة كرموز شرق

(2) السكارة والطوبجية

(3) كرموز غرب 

(4)  نوبار أ 

(5)  نوبار ب 

(6)  باب سدرة شرق أ 

(7)  باب سدرة شرق ب . 

(8)  باب سدرة غرب وسوق الغنم . 

(9)  مسجد سلطان . 

(10)  غيط العنب شرق أ 

(11)  غيط العنب شرق ب  

(12)  غيط العنب شرق ج 

(13)  غيط العنب غرب 

 والدائرة تقع بين العطارين واللبان شرقا وبحيرة مريوط غربا ودائرة مينا البصل شمالا ومحرم بك جنوبا ، والشياخات شبه متساوية مع بعضها تقريبا في كرموز . 

· الدائرة العاشرة ومقرها قسم مينا البصل 
  ومكوناتها الإدارية الفرعية جميع شياخات شرطة مينا البصل ما عدا شياخة الورديان وهي : 

1)  البورصة وكفر عشري . 

2)  العامود . 

3)  كوم الشقافة . 

4)  المغروزة وطابية صالح . 

5)  القباري . 

6)  أم كبيسة . 

· الدائرة الحادية عشرة ومقرها شرطة الدخيلة 
 ومكوناتها الإدارية الفرعية جميع شياخات قسم شرطة الدخيلة وقسم شرطة العامرية وقسم شرطة برج العرب بجميع مكوناتها الإدارية (وكذلك شياخة الورديان من قسم شرطة مينا البصل) 

وهي : 

1) الدخيلة 

2)  المكس 

3) العجمي 



4) العامرية 

5) كنج مريوط 


6) الهوارية 



7) عبد القادر 

8) نجع هنداوي 


9) سيدي كرير وهوارة 

10) أم زغبو 

11) برج العرب 


12) قرية بهيج 


13) قرية أبو صير 

14) حمليص 


15) السنافرة 


16) الغر بانيات 

17) الجويرة 


18) الورديان . 

والدائرة من المكس إلي أبو يوسف من قسم الدخيلة فقط ، ومن العامرية تمتد من البحر الأبيض إلي الكيلو 75 صحراوي ، ومن المكس إلي برج العرب ومعه قري تبلغ 64 قرية . 

وتزايد مؤخرا عدد سكان هذه الدائرة فقد كان في 1986 قرابة 208.641 نسمة بينما قدر في عام 1996 قرابة 442.652 نسمة أي أكثر من الضعف خلال 10 سنوات .  

ثانيا : البيئة الاجتماعية للدوائر :  

الإسكندرية مدينة صناعية وتجارية كما أنها ميناء يطل علي البحر المتوسط وبالتالي فالأنشطة الأساسية لدوائرها هي العمل التجاري والصناعات المتعددة إضافة لأعامل الصيد وبعض الأنشطة الزراعية في المناطق الريفية ، كما أن هناك أنشطة سياحية في دوائر كالمنتزه . 

فدائرة المنتزه تضم تجمعات زراعية وصناعية وسياحية كما تشمل قطاعا ريفيا . 

 وهناك تجمع الصيادين في أبي قير . وبالتالي ففي الدائرة عمال ومهنيون وكذل فلاحون وعرب من أولاد علي . 

 أما دائرة أولاد الرمل : 

 فتضم تجمعا صناعيا هاما وبها أكبر الشركات الصناعية علي مستوي الجمهورية وبالتالي تضم الدائرة تجمعا عماليا كبيرا إلي جانب وجود مهنيين في مجالات مختلفة وعدد كبير من التجار ومعظمهم من الأقباط .  

أما دائرة سيدي جابر : ففيها عدد كبير من رجال الأعمال من أصحاب الملايين إلا أن الغالبية العظمي تنتمي إلي شريحة العمال والموظفين ، ويوجد بالدائرة 6 مناطق صناعية تشكل الثقل الانتخابي إضافة للأنشطة الصناعية هناك نشطة تجارية . 

والحرفيون في الدائرة معظمهم في منطقة زنانيري وجزء من كليوباترا ومعظمهم من أصحاب ورش الدوكو وميكانيكا السيارات . 

وفي دائرة باب شرقي مصانع الإسكندرية للغزل وفليبس وكابووفيسيتا ويعمل بها من العمال وهناك كموظفون ومنهم من 3 – 4 آلاف مدرس وبالدائرة عدد من أساتذة الجامعة ومثل باقي دوائر الإسكندرية يوجد عدد من التجار المختلفين . وخاصة تجارة المواد الغذائية وتجارة الأقمشة. 

 وفي دائرة محرم بك : وهي من الدوائر المنقسمة بين الحضر والريف مزارعون في قري أبيس من منتفعي الإصلاح الزراعي ، كما أن بالدائرة عرب من قدامي الصيادين قبل ردم البحيرة ومصانع الأعمال التجارية المشابهة لغيرها من الدوائر . وكذلك تتوزع الشرائح الاجتماعية فيها بين تجار وعمال وحرفيين وموظفين في الوزارات الحكومية المختلفة .    

وفى دائرة غربال : وهى امتداد لدائرة محرم بك وتتشابه معها في البيئة  الاجتماعية وإن كانت تتميز بكثرة عمال البناء فيها وصيادي بحيرة مريوط ، ويوجد شريحة تجارية متوسطة كما يوجد أقباط بنسبة كبيرة في الدائرة مقارنه بغيرها من الدوائر ومعظمهم من الأرثوذكس كما يوجد عصبيات متعددة في الدائرة مرتبطة بمناطق هاجروا منها إلي الدائرة . 


في دائرة العطارين : توجد كل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمكان حضري حيث تعد مركز المحافظة وتوجد بها فروع الوزارات المختلفة وبورصة الأوراق المالية وديوان المحافظة ووزارة النقل البحري وعدد وافر من البنوك والشركات وبعض المناطق السياحية (3) . 

وبالتالي فهناك حرفيون خاصة في منطقة كوم الدكة وبخاصة في صناعة الأثاث والمشغولات المعدنية وهناك تجار ولا سيما في الغلال وهناك صناعات صغيرة في مجالات مثل تجهيز المعادن وصنع الأدوات المعدنية وهناك أعمال الشحن والتفريغ بالميناء وهناك نسبة في المقابل من كبار رجال الأعمال بالدائرة وتتميز هذه الدائرة بوجود رابطة لأبناء النوبة ولهم ثقل تصويتي هناك عائلات صعيدية عديدة . 


دائرة المنشية : تتشابه نشاطها الاقتصادي مع غيرها وإن كانت دائرة النقابات حيث يوجد بها عدد من النقابات المهنية ، كما يعمل عدد من عمالها في الشحن والتفريغ تماما مثل دائرة العطارين ، أما الصناعات فمتعددة فيها وأهمها شركة بناء السفن الشركة المصرية للملاحة البحرية ، الصوامع .. ويوجد عدد من الورش الصغيرة كما يوجد نسبة من التجار وكذلك عدد من المهنين والموظفين .  


أما دائرة كرموز : فيعمل عدد كبير من أبنائها بالصيد ومعظمهم فقراء كما يوجد عدد كبير من العمال والحرفيين . أما التجار فمعظمهم تجار صغار وتكاد تخلو الدائرة من الرأسمالية الكبيرة وتنحسر في الطبقتين الوسطي والدنيا اقتصاديا وقد لوحظ تراجع عدد العمال في الدائرة نتيجة عمليات خصخصة المصانع التابعة للقطاع العام حيث تراجع عددهم من 18 ألف عامل 4 آلاف عامل (4) كما يوجد عمال بناء وتجار صغار في الدائرة . وفيها عصبيات عائلية قديمة ذابت وليس لها تأثير انتخابي ككتل بعينها مثل المنايضة والجانحون (5)   . 


أما دائرة مينا البصل : فهي دائرة الترسانة البحرية وبها مكابس القطن وشركات تصديره وعدد من المطاحن والمدابغ وجزء من قطاع صناعة البترول ، والعمل الرئيسي هو أعمال السحن والتفريغ وهذا تأثير حدث مؤخرا مع فتح وتطوير مواني مثل دمياط وبالتالي أثر ذلك علي وضعة عمال الشحن والتفريغ لصالح لشرائح اجتماعية أخرى مثل التجار والمهنيين وعمال القطاع العام والخاص ولا سيما شركة باتا (6) . 


أما دائرة الدخيلة : فهي الدائرة الوحيدة المختلفة في تركيبها الاجتماعي عن باقي دوائر الإسكندرية فهي أولا مدينة ومركز وليست حيا وبالتالي فطابعها ريفي بدرجة أكبر من غيرها من الدوائر الأخرى . 

كما أن معظم سكانها من عائلاتها من البدو وإن كان قد هاجر إليها مؤخرا عدد من أبناء المحافظات المجاورة وأبناء حضر الإسكندرية وهذا يفسر تضاعف سكانها خلال عشر سنوات فقط . وبالدائرة أنشطة سياحية ، وأخري صناعية كبري أهمها مصانع مصر للبتروكيماويات وشركات أسمنت بورتلاند والنصر للملاحات والإسكندرية للبترول . وهناك محاجر عديدة بالدائرة يعمل بها 20% من عمال الدائرة . وإن كان الملاحظ اتجاه العمال للعمل في الشركات الصناعية التي تزايد نشاطها بالدائرة بدلا من العمل في لمحاجر ويعمل عدد من أبناء الدائرة بالصيد . ويمكن القول أن الدائرة عمالية بنسبة 80% وبها مزارعون بنسبة 5% فقط وباقي الأنشطة مهنيون موظفون وتجار صغار (7) . 

ثالثا : المشاكل والخدمات بالدوائر : 

أهم المشاكل الرئيسية في دوائر الإسكندرية هي مشكلة الصرف الصحي ومياه الشرب ورغم أن الإسكندرية تعد أفضل محافظات الجمهورية بالنسبة لمعالجة مشاكل الصرف بعمل شبكة مجاري واسعة وحديثة فيها إلا أن الملاحظ استمرار الشكوى في مختلف الدوائر  من الصرف الصحي والمياه بشكل أثر علي منازل المدينة وأصاب عددا منها بالتصدع إضافة لمشاكل المرور والمشاكل الصحية المرتبطة بتفاهم النقص في خدمات الصرف الصحي ، وفي الوقت الذي يجري معالجة هذا الأمر في المناطق التي يقطنها أثرياء فان المناطق الشعبية تتزايد فيها الشمكلة بضراوة ، فعلي سبيل المثال دائرة المنتزه من الدوائر التي تم تطوير شبكة المجاري فيها إلا أن مناطق الريف في الدائرة ما زالت تعاني من هذه المشاكل كما أن دوائر كرموز وغربال والرمل والمنشية ومحرم بك يشكو سكانها من نفس المشكلة ، ومن هنا فان اختيار مرشحي الحزب الحاكم يأتي غالبا علي أرضية القدرة علي المساهمة في حل هذه المشاكل الخدمية مثل مشاكل الصرف الصحي والمياه  . 

ويرتبط بهذه المشكلة مشكلة أخري وهي انتشار الأمراض المرتبطة بها مثل الفشل الكلوي والسل الرئوي والمفارقة هنا أن نقص الخدمات الصحية في الدوائر يتزايد في دوائر تنقص فيها خدمات المياه والصرف أو في المناطق الريفية أو ذات الطابع غير الحضري في الدوائر المختلفة . 


كما أن مشاكل المواصلات سمة عامة في مختلف الدوائر رغم ضيق وقصر المسافة بين أجزاء المحافظة ودوائرها . ويرجع ذلك جزئيا لوجود شوارع جديدة في حاجة للرصف خاصة في الأطراف وفي الدائرة الفقيرة مثل : كرموز وغربال ومحرم بك . 


وهناك مشاكل الإسكان إضافة لمشاكل نقص أو عدم توافر خدمات البنية الأساسية بكاملها من مياه وصرف صحي وكهرباء وذلك في المناطق العشوائية علي أطراف الدوائر . 


وفي دائرة العطارين واللبان توجد مشكلة مساكن الأكشاك حيث يسكن عدد من المواطنين في أكشاك بشوارع الدائرة دون مرافق وذلك نتيجة تصدع المباني القديمة في فصل الشتاء تحديدا (8) علاوة علي ذلك توجد مشاكل أخري عامة مثل البطالة التي تعاني منها معظم دوائر الإسكندرية نتيجة عدم توافر فرص عمل في الحكومة والقطاع العام وعلي الرغم من أن حجم العمالة في القطاع الخاص بالإسكندرية كبير نسبيا (قرابة 40% من العمالة) إلا أنه لا يستوجب كل العمالة وتعاني من هذه المشكلة الدوائر التي يتزايد منها عمال البناء مثل غربال وكرموز والدوائر التي يعمل أكثر عمالها في الشحن والتفريغ مثل مينا البصل والمنشية . وهذا الأمر يترتب عليه تراجع شرائح اجتماعية قبل تراجع شريحة عمال الشحن في مينا البصل التي كان يعتمد عليها رشاد عثمان المرشح في هذه الدائرة معظمهم من الصعايدة أما شريحة عمال القطاع العام (شركة باتا تحديدا) والذين يعتبرون قاعدة انتخابية لسعيد عبده المرشح في هذه الدائرة . 


وقد ركز مرشحو (الوطني) تحديدا علي إنجازات الحكومة الحالية والمستقبلة لعلاج هذه المشاكل . حيث يذكر مؤيدو د. عبدا للاه في المنتزه بأنه قام بتوصيل المياه والكهرباء وشبكات الصوف الصحي في القطاع الريفي في دائرته بإتمام مشروع لتزايد المناطق العشوائية بالإسكندرية وبخاصة المنتزه بشبكة مياه رئيسية بتكلفة 4 ملايين جنية . (9) .  

كما يتحدث مرشحو الوطني في دوائر الإسكندرية عن خطة الدولة التي يجري تنفيذها الآن لتوسعات في توصيل مياه الشرب لإحياء المدينة في منطقة السيوف / المنتزه تصل طاقتها الانتخابية إلي مليون متر يوميا وتكلفته الإجمالية 50 مليون جنية ويخدم التوسعات العمرانية والصناعية الجديدة بشرق المدينة وحتى منطقة سيدي جابر (10) . 


أما مشاكل الصيادين الأساسية فهي تلوث البحر بمياه الصرف الصناعي التي تؤثر علي الإسماكبقتلها أو بتسميمها . وبخاصة في أبي قير وبحيرة مريوط . والدخيلة ومينا البصل . 

 البيئة السياسية للدوائر :  
(1) الأحزاب والقوي السياسية الرسمية : 
  ** دوائر محافظة الإسكندرية من أكثر الدوائر في الجمهورية التي تشهد شبه سيطرة سياسية للحزب الوطني وهو أمر يتضح جليا بالنظر إلي التاريخ السياسي لهذه الدوائر علي مدار العشر سنوات الأخيرة وبخاصة ما تشير إليه نتائج انتخابية مجلسي الشعب والشورى في الإسكندرية ويرجع هذا الأمر جزئيا إلي البناء الاجتماعي – الاقتصادي إذ يغلب عليها النشاط التجاري والصناعي إضافة إلي ذلك وجود قيادات محلية من أعضاء وقيادات الحزب الوطني لفترات طويلة ، ومن هنا نجد قدرة هؤلاء النواب علي النجاح في انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى أمرا سهلا وحتى من الجولة الأولي . فقد نجح في انتخابات 1995 من الجولة الأولي 7 نواب للحزب الوطني هم د. عبد اللاه ، وطلعت قاسم ، وعطية الزعيري ، والعقاري ، وأحمد خيري ، وسعد الخوالقة ، والسيد راشد ، وجميعهم نواب سابقون .  


 ويساهم في ذلك أيضا بناء هذه القيادات المحلية قاعدة انتخابية قوية لهم في دوائرهم تكفل لهم الاستمرارية في النجاح وللحزب الاستمرارية في الوجود القوي سواء كانت هذه القاعدة من مهنيين مثل د فاروق رخا الذين يعتمد علي المعلمين ، أو علي عمال المصانع المتعددة في دوائر الإسكندرية وهو أمر ينطبق علي غالبية مرشحي الوطني ، أو علي تركيبة اجتماعية مثل العائلات في المناطق الريفية بالدوائر أو العصبيات المختلفة مثل الجهانوة والنوبة والسوهاجية تلك العصبيات المنتشرة في معظم دوائر الإسكندرية ولها تأثيرها القوي في العملية الانتخابية . 


 ومن هنا نجد الحزب الوطني قدم مرشحين له في كل دوائر الإسكندرية لكلا المقعدين ، العمال والفئات بهدف كسب كل هذه المقاعد وهذا يفسر موقف قيادة الحزب العنيف مع من خالفوا قرارات ترشيح الحزب وقاموا بترشيح أنفسهم كمستقلين حيث تم فصل عدد كبير من هؤلاء مقارنة بموقف قيادة الحزب في محافظات أخري كالدقهلية مثلا حيث تم فصل 8 أعضاء فقط ممن رشحوا أنفسهم كمستقلين وهو أمر يعكس أيضا قوة الحزب الوطني في الإسكندرية . 

** أما الأحزاب السياسية الأخرى فهي متواجدة علي استحياء في الإسكندرية ووجودها مزتبط استمرارية لفترات سابقة كانت هذه الأحزاب لها تأثيرا أقوي مما عليه الأن ولا سيما أحزاب الوفد والتجمع والعمل الناصري ، وتواجد هذه الأحزاب لا يشمل كل الدوائر الإسكندرية وإنما يتركز بقوة في دائرة أو اثنين أو ثلاثة علي الأكثر  . 

ويلاحظ أن هذه الدوائر غالبا ما تكون متجاورة ، إذا زادت عم دائرة واحدة وهو أمر يشير إلي أن الحزب وجودا مؤثرا في منطقة بعينها لا يتخطاها غالبا بتأثيره – بصرف النظر عن درجة هذا التأثير أو قوته مقارنة بالحزب الوطني – فعلي سبيل المثال ، فحزب التجمع مركز تأثيره في مناطق كرموز – محرم بك وغريال ، والحزب الناصري يعتمد علي قيادات محلية لها تواجد في دائرة العطارين ، والوفد يتركز تأثيره في منطقة المنشية والعطارين واللبان ، وبالتالي قدم الوفد مرشحيه في هذه المنطقة تحديدا من قيادات الوفد بالإسكندرية مثل محمد صادق النشار المحامي بالنقض وسكرتير عام الوفد بالإسكندرية الذي رشحه الوفد في المنشية والجمرك كما رشح عمر بركات في العطارين واللبان ، وإن كان الوفد قد رشح آخرين في دوائر أخرى إلا أنهم لم يكونوا من المعروفين في العمل السياسي أو المعروفين بانتماءاتهم الوفدية ومعظمهم وجوه جديدة كان الهدف الأساسي من ترشيحهم علي ما يبدو شغل الوفد لأكبر عدد من الدوائر بمرشحين له . وعلي نفس الطريقة تقريبا قدم حزب العمل أغلب مرشحيه في دوائر الإسكندرية . 

أما التجمع فلم يقدم سوي مرشحين اثنين في الإسكندرية من قياداته المعروفة فيها وهو أبو العز الحريري في كرموز وهي الدائرة التي نجح فيها مرتين سابقا والذي يعتمد علي قاعدة من مؤيديه من عمال القطاع العام في المصانع والشركات الموجودة في نفس المنطقة ، وزين الدين السماك في دائرة غربال المتاخمة لكرموز والذي يعتمد بالأساس علي تراث عائلته في المنطقة وهو رجل دين متصوف . 


ويلاحظ أيضا أن أحزاب المعارضة موجودة في نفس المناطق التي يقوي فيها تأثير الحزب الوطني وهو ما يضعف فرصها بينما يخرج عن الاستثناء جزئيا حزب التجمع الذي يتواجد تأثيره في دوائر يقل فيها تأثير الأحزاب الأخرى وهي دوائر فقيرة وعمالية وبعيدة عن مركز المدينة حيث تتزايد فيها أعامل التجارة والصناعة . 


بينما يكاد ينعدم الوجود الحزبي في الأطراف حيث دوائر مثل الدخيلة أو مينا البصل في الغرب أو في أقصي الشمال الشرقي لدوائرة المنتزه حيث يقوي في هذه المناطق العامل القبلي وعامل العصبية وهو ما يعد النبع الذي يعتمد عليه الوطني والمستقلون والنشقون علي الحزب الوطني في هذه الدوائر . 

 ** أما الأحزاب المعارضة الأخرى بخلاف الوفد والتجمع والعمل والناصري فليس لها وجود مؤثر في دوائر الإسكندرية في هذه الانتخابات أو انتخابات أخري سابقة . 

(2) قوي الإسلام السياسي : 
     قوي الإسلام تتواجد في كل دوائر الإسكندرية بلا استثناء ولكن بدرجات متقاربة فهناك دوائر يقوي فيها تأثيرها عن دوائر أخري مثل دائرة الرمل والمنتزه ، وهناك دوائر تتواجد فيها قوي الإسلام السياسي في شكل نازحين إليها من خارجها وليسوا من عائلاتها مثل دائرة الدخيلة حيث للعائلات التأثير الاجتماعي / السياسي الأول في الدائرة . 

وبشكل أكثر تحديدا نشير إلي ما يلي : 

· الجماعات الجهادية مثل الجهاد والجماعة الإسلامية ليس لها تأثير سياسي في كل دوائر الإسكندرية . 

·  السلفيون ، يتواجدون في عدد من دوائر الإسكندرية ولهم مساجد في دائرة الرمل وفي دائرتي مينا البصل والدخيلة وكذلك في سيدي جابر . 

·  الجماعات الصوفية ، لها تواجدها في عدد من الدوائر الإسكندرية وبخاصة في دائرة عربال وهذا يفسر قوة زين السماك أحد قيادات حزب التجمع في هذه الدائرة ، إذ أن والده أحد مشايخ الطرق الصوفية وله مسجد كبير ودار مناسبات في الدائرة يقدمان خدمات اجتماعية لأبناء الدائرة . كما يوجد عدد من المتصوفين في دوائر المنشية والجمرك والعطارين واللبان وغيرها . وإن كان لا يعرف مدي قوة كل الجماعات السابقة في العملية الانتخابية لمجلس الشعب تحديدا وإن كانت لهم مشاركة في العملية الانتخابية فيبدو أنه من الواضح أم مشاركتهم نتكون بشكل فردي وليس كجماعة . 

ولكن أهم فصائل قوي الإسلام السياسي وأقواها تشارك في العملية السياسية كجماعة أو ككتلة هي جماعة الإخوان المسلمين . وهي موجودة في كل دوائر الإسكندرية بعدد من الأعضاء والمتعاطفين يصل مجموعهم إلي قرابة 4 آلف في بعض الدوائر ولهم وجود اجتماعي يعتمد علي أفراد مهنيين والجامعيين ووجود اقتصادي واجتماعي من خلال عدد من المستوصفات التابعة لهم التي تقدم خدماتها لمواطني الإسكندرية ، كما أن لهم عددا من المساجد التابعة شارك الإخوان وهي معظمها مساجد أهلية غير تابعة لوزارة الأوقاف أو مساجد صغيرة . وقد شاركوا في الانتخابات المحلية 1992 من خلال "التحالف الإسلامي " وحققوا عددا من النتائج الإيجابية في بعض الدوائر خاصة في دائرة الرمل . ومن المساجد التابعة لهم مسجد نور الإسلام وجامع بكري في دائرة باب شرقي (11) والأخيران مسجدان لهما مستو صفات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية (12) ويقدر عددهم بنحو 2000 – 3000 فرد في دائرة غربال (13) ، وهم مؤثرون في اللبان من العطارين رغم أنها دائرة واحدة (العطارين واللبان) وفي دائرة كرموز يتركز تأثيرهم في منطقة غيط العنب (14) ، وفي دائرة مينا البصل لهم تواجد قوي ظهر في انتخابات المحليات 1992 ولهم تركز فيها من خلال مسجد أبو عمرو والذي ينطلقون منه لكل أنحاء الدائرة (15)    . 


وهناك شخصيات إخوانية معروفة ولها تأثيرها الكبير مثل د. وجدي غنيم في دائرة المنتزه إلا أنه لم يرشح في انتخابات مجلس الشعب 1995 . 


ويلاحظ أن الإخوان مثلهم مثل باقي قوي الإسلام السياسي أو الحركات المنسحبة مثل الصوفيين يعتمدون علي التواجد من خلال مؤسسات اجتماعية اقتصادية مثل المستوصفان الطبية وكذلك من خلال المساجد إلا أن الإخوان المسلمين تحديدا هم الذين لديهم القدرة علي تحويل ذلك التواجد إلي التواجد إلي وجود سياسي يظهر تأثيره أكثر في انتخابات المحليات ويقل في انتخابات مجلس الشعب وذلك يرجع لوجود متعاطفين معهم بعدد يكفي لتحقيق مكاسب في المحليات في ظل تراجع الأقباط علي التصويت في الإسكندرية ، وقدراتهم التنظيمية إلا أن هذا العدد – رغم الالتزام الواسع لهم – لا يكفي في انتخابات مجلس الشعب 
المرشحون لانتخابات مجلس الشعب 95 بالإسكندرية . 

 بلغ عدد المرشحين في دائرة الإسكندرية 261 مرشحا ومرشحه منهم 142 من الفئات و 115 من العمال و 4 مرشحين الفلاحين ولا يعكس هذا العدد من المرشحين تنوعا حزبيا واسعا بل أن الغالبية العظمي من هذا العدد موزعة بين مرشحي الحزب الوطني الذين غطوا كل مقاعد دوائر الإسكندرية وبين المستقلين أو المستقلين المنشقين علي الحزب الوطني ممن لم يلتزموا باختيارات الحزب وأصروا علي خوض المعركة الانتخابية في دوائرهم  . 


وإن كانت هناك استثناءات لذلك حيث "الوفد" عددا من المرشحين في عدد من دوائر الإسكندرية ، كما قدم التجمع مرشحين أحدهما عامل والثاني لمقعد الفئات في دائرتي كرموز وغبريال المتجاورتين ، كما رشح العمل عددا من مرشحيه أيضا وكذلك الحزب الناصري إلا أن الأحزاب الثلاثة الأخيرة لم تغط معظم الدوائر بالمرشحين كما لم تصل إلي العدد الذي قدمه "الوفد" من مرشحين في لإسكندرية . 


قوي الإسلام السياسي ولا سيما الإخوان المسلمين قدمت مرشحين لها في بعض الدوائر كمستقلين إلي أنه بشكل عام غابت الوجوه التقليدية المعروفة لهم عن الترشيح مثل د. وجدي غنيم في المنتزه .   

وأشهر المستقلين الذي رشحوا أنفسهم في مواجهة الحزب الوطني المحامي عادل عيد ويعتبره البعض منتميا للإخوان المسلمين . 

وفي دائرة المنتزه كان هناك 22 مرشحا موزعين بالتساوي بين العمال والفئات أشهرهم مرشحي الحزب الوطني د. محمد عبد اللاه (فئات) وعطية الزعيري (عامل ) وكلاهما نائبان سابقان للدائرة 


كما غابت المرأة عن الترشيحات في هذه الدائرة . ولم تقدم أحزاب المعارضة مرشحات لها . 


وفي دائرة الرمل بلغ عدد المرشحين 34 مرشحا منهم 20 مرشحا من الفئات و 12 مرشحا من العمال ومرشحين اثنين من الفلاحين هما علي إبراهيم السماحي ومحمد علي المصري ولم تخض المرأة المعركة الانتخابية في هذه الدائرة . وقد رشح الحزب الوطني في الدائرة اثنين من أقوي مرشحيه في الإسكندرية وهما د. سعد الخوالقة (فئات) وهو نائب سابق بالتعيين ويقال أنه جاء لهذه الدائرة لضرب قوي الإسلام السياسي التي حققت مكاسب كبيرة في انتخابات المحليات في 1992 . 


كما رشح الوطني سعد أبو شادي لمقعد العمال . وركز "الوفد" علي هذه الدائرة حيث رشح فيها مصطفي الشربوني لمقعد الفئات وهو مدير مكتب جريدة الوفد بالإسكندرية وقريبة أحمد الشرنوبي لمقعد العمال في الدائرة . 


وفي دائرة سيدي جابر كان هناك عدد أقل من المرشحين بلغ 15 مرشحا ومرشحه منهم 10 مرشحين من الفئات بينهم مرشحه هي أمال السيد عبد الخالق و 5 مرشحين من العمال بينهم مرشحه أيضا هي سامية خميس ولم يكن بين المرشحين فلاحون . 


وقد قدم "الوطني" لمقعد الفئات في الدائرة المقاول الكبير المهندس طلعت مصطفي ، ولمقعد العمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيد راشد وهما من نواب الدائرة سابقا وآخرها انتخابات مجلس الشعب 1990 التي فازا فيها . كما رشح في هذه الدائرة مدير مكتب جريدة الشعب بالإسكندرية الصحفي عامر عيد ، ولم تخض الأحزاب المنافسة الانتخابات في هذه الدائرة بينما رشح عدد من المستقلين من الوجوه غير المعروفة في الدائرة . 


وفي دائرة باب شرقي : كان هناك 19 مرشحا ومرشحه منهم 9 مرشحين من الفئات و 10 مرشحين من العمال بينهم مرشحه واحدة هي فاطمة محمد لبيب . وقد قدم الحزب الوطني في هذه الدائرة لمقعد الفئات د. فاروق رخا وهو نائب الدائرة سابقا عن الحزب الوطني وإن كان طعن في نتيجة انتخابات مجلس الشعب 90 التي فاز فيها وحكمت محكمة النقض ضده ولصالح منافسة عادل عيد المحامي (مستقل / فئات) الذي خاض معه معركة أعاده آنذاك وقد حكمت المحكمة أيضا بتعويض مادي لعادل عيد المحامي الذي رشح نفسه في هذه الانتخابات (فئات / مستقل) . 


كما رشح الحزب الوطني لمقعد العمال علي محروس غانم ، ورشح حزب الوفد فؤاد أبو هرجه (فئات) وهو رجل ا‘مال لم يسبق له الترشيح أو المشاركة في العمل السياسي وقد قال في مقابله معه أنه انضم لحزب الوفد قبل الانتخابات بأيام قليلة ورشحه الحزب في هذه الدائرة . كما خاض عدد من المستقلين الانتخابات في هذه الدائرة ومنهم عبد الرحمن عبد الجواد (عامل / مستقل) وهو من المرشحين الذين لهم قاعدة انتخابية في الدائرة . 


وفي دائرة محرم بك بلغ عدد المرشحين 22 مرشحا منهم 15 مرشحا من الفئات و 7 مرشحين من العمال ليس بينهم مرشحون من الفلاحين أو من النساء وقد رشح الحزب الوطني لمقعد الفئات في الدائرة د. محمد إبراهيم رمضان وهو رئيس جامعة الإسكندرية كما رشح لمقعد العمال فتحي عبد اللطيف وهو من النقابيين البارزين بالإسكندرية . وقد رشح في الدائرة أقباطا مثل عادل نجيب بشاي (فئات) ورشح حزب العمل أحد مرشحيه الأقوياء . عبد الحميد الشيخ (عامل) . كما ترشح في هذه الدائرة عدد من المستقلين أهمهم علي مهاود (فئات) ، ويونس عباس يونس (فئات) . 


وفي دائرة غربال كان هناك 23 مرشحا منهم 13 مرشحا من الفئات و10 مرشحين من العمال وليس من بين المرشحين نساء كما لم يترشح فيها الفلاحين . وقد رشح الحزب الوطني فيها لمقعد الفئات علي فرج عبد الرحمن (محمد ايريرا) لمقعد العمال ، كما ترشح عدد من الأقباط في الدائرة مثل د. جرجس عبد الشهيد (فئات) ، ورشح حزب التجمع في الدائرة المهندس زين الدين السماك (فئات) ، كما وترشح في هذه الدائرة عدد من المستقلين بينهم شخصيات معروفة محمد البدرشيني النائب السابق (عامل / مستقل) ، صبري عبد الصبور (عامل / فئات) ، والسيد منير (فئات / مستقل) . 


وفي دائرة العطارين واللبان كان هناك 25 مرشحا ومرشحه بينهم 13 مرشحا ومرشحه من الفئات من بينهم مرشحه واحدة هي بثينة أحمد الطويل (فئات / مستقلة) ، و12 مرشحا ومرشحة من العمال بينهم مرشحة واحدة للحزب الوطني وهي أم كلثوم عبده شلبي الشهيرة بوداد ، النائبة السابقة للدائرة ولعدة دورات كانت آخرها انتخابات مجلس الشعب 1990 التي خاضتها كمستقلة عندما لم يرشحها الحزب الوطني وقد فازت فيها ثم انضمت ثانية للحزب الوطني الذي أعاد ترشيحها لمقعد العمال في هذه الدائرة . كما رشح الحزب الوطني أمين الحزب بالإسكندرية أحمد خيري لمقعد الفئات وترشح في الدائرة أحد القيادات الناصرية لمقعد العمال وهو كمال أحمد ، ورشح حزب الوفد لمقعد العمال في الدائرة عمر بركات ورشح في الدائرة عدد آخر من المستقلين بينهم أقباط مثل صمويل الضبع (فئات)  . 


وفي دائرة المنشية والجمرك : كان عدد كبير من المرشحين بلغ 34 مرشحا موزعين كالتالي : 20 مرشحا (للفئات) ، و14 مرشحا (للعمال) وليس بينهم نساء و 3 فلاحين وقد رشح الحزب الوطني لمقعد العمال سمير عبد العزيز حسني وهو شقيق وزير الثقافة الحالي فاروق حسني ، ولمقعد الفئات مصطفي قويدر . ورشح الوفد في الدائرة سكرتير الحزب بالإسكندرية وأحد أبرز قيادات الوفد السياسية وهو محمد صادق النشار المحامي لمقعد الفئات  . كمل ترشح في الدائرة عدد كبير من المستقلين منهم مصطفي كمال (فئات) . وفي دائرة كرموز : كان هناك 24 مرشحا موزعين بين 14 مرشحا من الفئات و 13 مرشحا من العمال وليس بينهم مرشحات من النساء كما لا يوجد مرشحون من الفلاحين في هذه الدائرة . 


وقد رشح حزب التجمع في هذه الدائرة أبو العز الحريري لمقعد العمال وهو نائب سابق للدائرة في انتخابات 1977 وانتخابات التكميلية التي سبقت انتخابات 1984 بشهور. وترشيح عدد من المستقلين – حيث لم تهتم أحزاب المعارضة الأخرى بالدائرة – مثل محمد عبد المجيد السيد (فئات) وحسن المغربي (فئات) . 


وفي دائرة مينا البصل كان هناك 25 مرشحا منهم 14 مرشحا من الفئات و 11 مرشحا بينهم مرشحه وهي د. رجاء عبده من العمال كما لم يترشح في الدائرة فلاحون .


وقد رشح الحزبي الوطني يحيى أبو ستيت لمقعد بدلا من د. رجاء عبده التي كان يرشحها المحافظ لتخوض الانتخابات في هذه الدائرة عن الحزب الوطني وهو أمر دفع د. رجاء عبده لأن يرشح نفسها من خلال الوفد الذي انضمت إليه قبيل الانتخابات بأيام ، كما رشح الوطني لمقعد العمال سعيد عبده وغابت باقي الأحزاب عن الدائرة بينما تواجد مرشحون مستقلون أقوياء مثل رشاد عثمان (مستقل / فئات) وهو نائب سابق ومن رجال الأعمال الذين ارتبط أسهمهم بقضايا فساد في فترات سابقة . ومحمود مرسي عامر (عامل / مستقل) .


وفي دائرة الدخيلة كان هناك 198 مرشحا موزعين بين 6 مرشحين من الفئات و10 مرشحين من العمال ومرشحين اثنين من الفلاحين هما مطير عبد الكريم وصديق عبد المعطي . 

وقد رشح الحزب الوطني مرشحين يحظيان بدعم العصبيات في الدائرة وهما فؤاد محمد حسنين (فئات) محمد عبد الحميد العقاري (عامل) وهو نائب الدائرة سابقا . ورشح في الدائرة عدد من المستقلين . 

الناخبون في دوائر الإسكندرية :
يتنوع الناخبون في الإسكندرية ككتل تصويتية يمكن للمرشحين الاعتماد عليها بين كتل مرتبطة بعائلات كبيرة في بعض الدوائر مثل عائلة سيف في المنتزه وهم أخوال د. محمد عبد اللاه نائب هذه الدائرة ، وعائلات : ناجي وميدان وعبد الكافي والمغربي والجلداوي والعقاري والمصري والعوضي والشقيري .. في دائرة الدخيلة إضافة للقبائل الأربعة بها : الغرابية والعيينات وأولاد خروف والستنة وهذه العائلات بالدخيلة ملتزمة بما يختاره الحزب الوطني / ولا تخرج         عليه غالبا . 


وهناك عصبيات أخري في دوائر الإسكندرية مثل عرب قبائل أولاد علي المنتزه وهؤلاء من مساندي ابنهم عطية الزعيري . وهناك "الجهانوه" و "المنايفة" والشراقوة والسوهايجة … في مختلف دوائر الإسكندرية ، ولا سيما العطارين ومحرم بك وكرموز ويمليون لاختيار مرشح ينتمي إليهم وغالبا ما يساندون النواب الذين قدموا لهم خدمات وقد كانوا وراء نجاح النائبة السابقة وداد شلبي في 1990 رغم عدم ترشيح الحزب الوطني لها آنذاك . 


ويوجد الأقباط في معظم دوائر الإسكندرية بنسب متفاوتة ومنهم حوالي ألف صوت انتخابي في دائرة الدخيلة ويعمل في التجارة الصغيرة أو كعمال في المحاجر بالدائرة ويتركزون أكثر في دائرة غربال ودائرة كرموز (حوالي 20% - 25% من السكان) وبالتالي يتزايد تأثيرهم الانتخابي فيها بحكم العدد إلا أنه لا يبدو أنهم يصوتون ككتلة واحدة وأغلب هؤلاء من الأرثوذكس . 


وعن وضع المرأة فانه لا يوجد تجميع لأصوات النساء في الدائرة المختلفة بالإسكندرية ورغم وجود نائبة من النساء في إحدى دوائر الإسكندرية خاضت العمل السياسي منذ بداية (المحليات) وهي وداد شلبي إلا أن ذلك يعد استثناء . 

تحليل لنتائج الانتخابات بدوائر الإسكندرية 
أولا : المرشحون الذين كان من المتوقع نجاحهم : 
هناك مرشحون كان من المتوقع نجاحهم في دوائرهم دون اعادة من خلال قراءة العوامل السابق ذكرها مجتمعة (البيئة الاجتماعية والبيئة السياسية وموقع المرشحين منهما) 

 ومن هؤلاء :  

** د. محمد عبد اللاه (فئات / وطني) ، عطية الزعيري (عمال / وطني) في دائرة المنتزه حيث أن كلاهما نائب سابق لهذه الدائرة ويمتلك قاعدة انتخابية قوية فيها تم اعدادها بشكل جيد وتكييف طريقة استخدامه في العملية الانتخابية بما يحقق نجاحهما سواء من عمال المصانع بالدائرة الذين تم اعداد بطاقات انتخابية لهم في الكشوف الانتخابية وتسهيل طرق وصولهم للتصويت لصالحهما يوم الانتخابات أو العائلات الريفية وخاصة من عائلة سيف أخوال د. عبد اللاه . أو من عرب أولاد علي بالدائرة الذين ينتمي لهم الزعيري وغياب منافسة حقيقية لهمها وهو ما تحقق مع انتهاء عملية الفوز التي أكدت فوزهما معا دون إعادة ودون مفاجآت . 


** د. سعد الخوالقة (فئات / وطني ، وسعد أبو شادي (عمال / وطني) في دائرة الرمل حيث تم الإعداد لهما بنفس الطريقة التي تمت في دائرة المنتزه ومعظم دوائر الإسكندرية وربما بشكل أكبر نظرا للتخوف من تأثير تيار الإسلام السياسي الذي تتعاظم قوته في الدائرة حيث يشير البعض إلي أنه تم إعداد أصوات انتخابية لعمال الحزب الوطني لصالح المرشحين هذين المرشحين (17) إلا أنه لا يوجد ما يؤكد ذلك وقد عمل أعضاء الحزب الوطني لصالح المرشحين ومنهم نائب الدائرة السابق أحمد الميرغني الذي تنازل طوعا لصالح د. الخوالقة واصطحبة أيضا في جولاته الانتخابية كما ساعده في الاستفادة من قاعدته التصويتية من عمال شركة النحاس التي يرأس مجلس إدارتها . في الوقت الذي كانت منافسة الأحزاب الأخرى ضعيفة ولا سيما مرشحي حزب الوفد مصطفي الشرنوبي (فئات) وأحمد الشربوني (عامل) وقد استخدمت أجهزة الإعلام الحكومية ضدها لإضعاف موقفهما (18) وهو ما أدي في النهاية لنجاح المرشحين د. سعد الخوالجه وسعد أبو شادي إعادة ودون مفاجآت . 


** طلعت مصطفي (فئات / وطني) سيد راشد (عامل / وطني) في دائرة سيدي جابر وكلاهما شخصيتان قويتان فالأول مقاول ورجل أعمال كبير والثاني رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكلاهما نائبان سابقان عن الدائرة ويمتلكان قاعدة انتخابية قوية فيها كما يمتلكان النفوذ والثروة أيضا وبالتالي فالمنافسة التي كانت مطروحة أمامهما كانت دعائية أكبر منها منافسة حقيقية       لإسقاطهما وبالتالي فقد ظهرت مؤشرات ذلك مبكرا حيث أنهم عامر أكبر عيد (مستقبل / فئات) طلعت مصطفي أما النيابة العامة بالقيام بتمزيق لإفتانه الانتخابية في الدائرة بواسطة عمال حي شرق الإسكندرية وذلك في المحضر رقم 65/ 95 وبالتالي فقد فاز كلا الرجلين دون إعادة ودون مفاجآت كما كان متوقعا . 

**  أحمد خيري (فئات / وطني) ، وداد شلبي(عمال / وطني) في دائرة العطارين واللبان وهي دائرة التي حدثت مفاجآت لم تكن متوقعة حيث نجع فقط خيري (دون إعادة كما كان متوقعا) بينما خاضت وداد معركة إعادة وخسرتها أما منافسها الوفدي . 

ونجع عمر بركات في الإعادة وسقطت وداد شلبي وهو أمر أيضا لم يكن متوقعا وقد حدث ذلك لعامل هام هو تخلي الحزب الوطني عنها في الإعادة بعدما فاز أحمد خيري (حليفها) في الوقت الذي ركز الوفد كل جهوده مع مرشحيه الوحيد الذي يخوض الإعادة في الإسكندرية مما أدي لنجاح عمر بركات وسقوط وداد شلبي . 

** فؤاد محمد طه حسنين (فئات / وطني) ، محمد عبد الحميد العقاري (عامل / وطني) في دائرة الدخيلة وقد كان من المتوقع نجاحهما دون إعادة حيث أنهما يحظيان بدعم القوي الاجتماعية (والسياسية بالتبعية) في الدائرة الممثلة في العائلات والقبائل التي تدين بالولاء السياسي للحزب الوطني / الحاكم وتلتزم باختياراته وخاصة وأن أحدهما (محمد عبد الحميد العقاري) هو نائب الدائرة السابق ، وفي غياب المنافسة الحقيقية نجح كلا المرشحين دون إعادة ودون مفاجآت كما كان متوقعا . 

** يحيي أبو ستيت (فئات / وطني) سعيد عبده (عامل / وطني) في دائرة مينا البصل وقد كان متوقعا نجاحهما ربما من الجولة الأولي علي رغم المنافسة القوية التي مثلها لهما مرشحون أقوياء مثل رشاد عثمان (فئات / مستقل) وخليفة محمود مرسي عامر (عامل / مستقل) . ود. رجاء عبده (وفد / فئات) وهي من قيادات "الوطني" سابقا في الدائرة ولها وجودها السياسي والاجتماعي كما أن لرشاد عثمان وجوده الاجتماعي من خلال الخدمات العديدة التي قدمها للدائرة (مدارس ، مستشفيات) . 


إلا أن هذه المنافسة حققت عدم نجاح مرشحي الوطني من الجولة الأولي ودخولهما للإعادة حيث تمكنا من الحسم لأنفسهما فيها ضد رشاد عثمان وحليفة مرسي عامر . 

لماذا نجحا مرشحا الوطني ولم ينجح منافساهما رغم قوة المنافسين اجتماعيا واقتصاديا ؟؟ 

يرجع ذلك لعاملين : 

1)  القاعدة الانتخابية المؤسسة علي قوي اجتماعية لرشاد عثمان أصابها الضعف نتيجة لتغيرات اقتصادية في الدائرة فهو يعتمد علي الصعايدة من عمال الشحن في الميناء وهؤلاء أضيروا من تراجع أهمية الميناء بعد تطوير مواني أخري مثل ميناء دمياط ، وبالتالي اسحب هذا الضعف لهذه القوة الاجتماعية علي رشاد عثمان الذي سهل الطعن فيه أخلاقيا لاتهامه بقضايا فساد في فترات سابقة كما أنه غير مرغوب من قيادات الدولة محليا ومركزيا وبالتالي ظهرت في صعوبة أن يرشحه الحزب الوطني بعد رفع الحظر السياسي عنه . 

2)  علي مستوي آخر هناك قاعدة انتخابية تشكلت لصالح مرشحي الوطني من عمال "باتا" وعمال شركات البترول المجاورة وغيرها يصوتون لصالح مرشحي الوطني . 

وبالتالي نجح مرشحا الوطني وإن تأخر نجاحهما للجولة الثانية (الإعادة) . 

** سمير حسني (عامل /وطني) مصطفي قويدر (فئات/ وطني) في دائرة المنشية ورغم أنهما حديثي العهد بالترشيح لمجلس الشعب  إلا أن اعتمادهما علي قاعدة انتخابية مجهزة لمرشحي "الوطني" في هذه الدائرة من خلال العمال والموظفين وغيرهم كانت كفيلة بتحقيق نجاحهما خاصة مع ضعف المنافسة الحقيقة فقد كان ترشيح الوفد رغم أهميته وتواجده القوي بين المحامين يفتقر لقاعدة حقيقة تدعمه كما أن المنشقين علي الحزب الوطني ممن رشحوا أنفسهم كمستقلين (ولهؤلاء مناصروهم وقاعدتهم الانتخابية أيضا) عمل الموقف القاسي الذي اتخذته قيادة الحزب الوطني منهم وذلك بفصلهم من الحزب علي تراجع نفوذهم محليا وبالتالي تحول جزء من مناصريهم إلي مرشحي الحزب الوطني الرسميين ، وبالتالي فقد عملت هذه المنافسة علي تأخر نجاح مصطفي قويدر إلي ما بعد الجولة الثانية (الإعادة) وساهم في تفوق سمير حسني علي حليفة (أي نجاحة دون إعادة) المساندة القوية التي لقيها من أحمد خيري السابق وأنصاره .

ثانيا الدوائر التي خرجت عن التوقعات : 
 وهي دوائر تقاربت فيها عدد المرشحين انطلاقا من العوامل السابق ذكرها : 

(1) دائرة باب شرقي : 
      كان من المتوقع فيها نجاح د. فاروق رخا (فئات / وطني) أو عادل عيد المحامي (مستقل / فئات) وكانت عملية الحسم لأي منهما تشكل صعوبة فالأول يمتلك قاعدة انتخابية من المعلمين بالدائرة الذين تم إعدادهم وتسجيلهم في الكشوف الانتخابية وتسهيل وصولهم للجان الخاصة بهم يوم الانتخاب وهو نائب الدائرة سابقا الذي نجح في 1990 والثاني له تاريخ في العمل العام مشرف ونائب سابق في الدائرة وله جمهوره الموالي له وكان قد خاض الإعادة ضده فاروق رخا في 1990 ولم ينجح وطعن في النتيجة حيث حكمت محكمة النقض ببطلان الانتخابات وحكمت له بتعويض 50 ألف جنية وهو ما خلق شعورا لدي أهالي الدائرة بأحقيته بالنيابة عنهم في مجلس الشعب من منافسه كما أن طريقة د. رخا في التعامل مع المواطنين لا تروق للبعض وذكرت إحدى الصحف بأنه قد تم ضربه في أحد المؤتمرات الانتخابية (19) .  


إلا أن عدم الإعداد الجيد للقاعدة الانتخابية من قبل عادل عيد وحليفة عبد الحمن عبد الجواد (عامل / مستقل) في مقابل الإعداد الجيد لقاعدة منافسيهما / مرشحي الوطني د. فاروق رخا وعلي محروس (عامل / وطني) حقق فوز الأخيرين في معركة الإعادة . 

(2) دائرة محرم بك :  


كان من المتوقع فوز مرشحي الوطني د. محمد إبراهيم رمضان (فئات) وفتحي عبد اللطيف أحمد (عامل) إلا أنه حدث أن سقط د. محمد إبراهيم رمضان من الأولي ووصل بدلا منه إلي الجولة الثانية علي زكي مهاود (مستقل / أصلا وطني / فئات) ويونس عبادي يونس (عمل / فئات) في الوقت الذي وصل فيه حليفة فتحي عبد اللطيف أحمد إلي الجولة الثانية وتمكن من النجاح في النهاية مع علي زكي مهاود . 


ود. رمضان هو نائب الدائرة السابق ورئيس جامعة الإسكندرية وفتحي عبد اللطيف هو رئيس اتحاد الإسكندرية وله وجوده القوي وسط العمال بالإسكندرية إلا أن الهجوم المركز من كل المرشحين علي د. رمضان ولا سيما من مرشحي حزب العمل ساهم في النهاية في سقوطه في الجولة الأولي بينما صعب ذلك الأمر بالنسبة لفتحي عبد اللطيف لأنه من الوجوه الجديدة حيث لا يمكن اتهامه بالتقصير في خدمة الدائرة مثلما أتهم حليفة د. رمضان . وفي الإعادة نجح فتحي عبد اللطيف اعتمادا علي قاعدته الانتخابية وعلي أنصار حليفة علي زكي مهاود في مواجهة مرشحي العمل الآخرين .          

(3) دائرة كرموز : 
  

نجح فيها مرشحا الوطني محمد خليل آدم (فئات) عباس السيد عبد الحميد (عامل) ، بعد معركة إعادة محمد عبد المجيد السيد (فئات / مستقل) ، وأبو العز الحريري (عامل / تجمع ) .

وهي من الدوائر التي اعتبرتها جريدة الأهالي قد جري فيها تزوير كبير وأعمال بلطجية بهدف إنجاح مرشحي الوطني وإسقاط أبو العز الحريري النائب السابق في هذه الدائرة ، كما ذكرت "الأحرار" أن بلطجية عباس السيد مرشح الوطني حاولوا الاعتداء علي أبو العز الحريري (20) . 

إلا أنه يمكن تفسير الأمر بتماسك تحالف مرشحي الوطني في الدائرة وتجميع مؤيديهم من قاعدتهم الانتخابية في الوقت الذي افتقر فيه المرشحان الأخران لنفس درجة التحالف القوي لعدم وجود قاعدة قوية تكفي لبناء الثقة بينهما وتركيز أبو العز الحريري علي الخطاب السياسي للحزب بدرجة أكبر من اهتمامه بالطرق التقليدية لجذب الأصوات الانتخابية إضافة إلي أن القاعدة الانتخابية من العمال التي اعتمد عليها أبو العز الحريري في النجاح في السابق قد تأثرت بفعل بعده عن نيابة الدائرة فترة طويلة وبعده حتى من الشركة التي يعمل بها عمليا والتي يعتمد علي عمالها ، وبالتالي نجح مرشحا الوطني في معركة الإعادة . 

(4) وتقترب من نفس التحليل حالة دائرة غربال المجاورة لها والمتداخلة معها والتي تحمل نفس السمات الاجتماعية والاقتصادية حيث كانت نتيجة الدائرة الأولي هي الإعادة بين ثلاثة من العمال هم : محمد محمود إسماعيل وصبري عبدالصبور (مستقل) ومحمد عبد الحمن (وطني) وواحد من الفئات هو السيد المنير (مستقل) أثر معركة انتخابية اتسمت بالعنف وأعمال البلطجة (21) وقد فاز في النهاية السيد منير عبد الله إبراهيم (فئات / مستقل) ومحمد عبد الحمن (عامل / وطني) . بينما لم يوفق مرشح الوطني لمقعد الفئات علي فرج عبدالعال بالوصول حتى للجولة الثانية . وهو نفس حالة مرشح التجمع / فئات مهندس زين السماك الذي لم يصل أيضا للإعادة . 

المرشحون في الإسكندرية
	الدائرة 
	الفئات 
	العمال 
	الفلاحين 
	الإجمالي
	النساء 

	1. المنتزه 
	 11 
	11 
	    -
	22
	   - 

	2.الرمل
	20 
	12 
	2.وهما : علي إبراهيم السماحي ومحمد علي المصري
	34
	 - 

	3. سيد جابر
	 10 
	 5 
	  - 
	 15 
	 2 وهما : سامية خميس (عاملة) وأمال السيد عبد الخالق (فئات) . 

	4. باب شرقي 
	 9 
	 10 
	  - 
	 19 
	1 و هي فاطمة محمد لبيب (عاملة ) 

	5.محرم بك 
	 15 
	7
	     - 
	22 
	    - 

	6. غربال 
	 13 
	10 
	   - 
	23
	  - 

	7. العطارين واللبان
	 13 
	12 
	  - 
	 25 
	2و هما : أم كلثوم شلبي (عاملة بثينة أحمد الطويل (فئات)

	8. المنشية والجمرك
	 20 
	14  
	    - 
	34
	  - 

	9. كرموز 
	11
	13
	   - 
	24
	    - 

	10. مينا البصل
	14
	 11
	   - 
	25
	 1هي د.رجاء عبده (فئات) 

	11.الدخيلة
	6
	10
	2و هما مطير عبد الكريم و صديق عبد المعطي 
	18
	   - 

	الجملة 
	 142
	115
	4
	261
	 5           


محافظة الإسكندرية
** الفائزون في الجولة الأولي
	الدائرة
	الفائز
	الصفة
	الانتماء الحزبي

	1. المنتزه 
	د. محمد عبد اللاه وعطية الزعيري
	فئات

عامل
	 وطني 

وطني

	2. الرمل
	د. سعد الخوالقة وسعد أبو شادي
	فئات 

عامل  
	وطني 

وطني 

	3. سيدي جابر
	طلعت مصطفي 

السيد راشد
	فئات 

عامل
	وطني

وطني 

	7. العطارين واللبان
	أحمد خيري 
	فئات 
	 وطني 

	8. المنشية والجمرك
	سمير عبد العزيز حسني 
	عامل 
	وطني 

	11. الدخيلة
	 فؤاد محمد طه حسنين 

محمد عبد الحميد العقاري
	فئات 

عامل
	وطني 

وطني 


الفائزون في الجولة الثانية
	الدائرة 
	الفائز 
	الصفة 
	 الانتماء الحزبي 

	4. باب شرقي 
	د. فاروق رخا 

علي محروس غانم 
	 فئات 

عامل 
	 وطني 

وطني 

	5. محرم بك 
	 علي زكي مهاود

فتحي عبد اللطيف أحمد
	فئات 

عامل
	مستقل

وطني  

	6. غربال 
	السيد منير عبد الله إبراهيم 

محمد عبد الرحمن
	 فئات 

عامل 
	 مستقل 

وطني 

	9. كرموز 
	محمد خليل آدم 

عباس السيد عبد الحميد 
	 فئات 

عامل 
	 وطني 

وطني 

	10. مينا البصل
	يحي أبو ستيت 

سعيد عبده
	فئات 

عامل 
	وطني 

 وطني 

	7. العطارين واللبان
	عمر بركات
	عامل 
	وفد 

	8. المنشية والجمرك 
	مصطفي قويدر 
	 فئات 
	 وطني 


الفصل الثالث عشر
محافظة أسيوط
ناصر حامد – حارس فرج – أشرف راضي

أولاً : بناء الدوائر :
تنقسم محافظة أسيوط إدارياً إلى أحد عشر مركزاً ، وانتخابيا إلى عشر دوائر ، إذ تطابق حدود ثمان دوائر منها مع الحدود الإدارية للمراكز ، بينما يتوزع مركز ساحل سليم ، الذي يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل ، بين دائرتي البداري والفتح . حيث تضم دائرة البداري إلى جانب مكونات مركز البداري مدينة ساحل سليم والقرى الواقعة جنوب المركز ، بينما تضم دائرة الفتح ، أحدث دائرة في محافظة أسيوط ، مركز الفتح الذي كان تابعاً لمركز أبنوب ، والقرى الواقعة شمال مركز ساحل سليم ، وتتكون دائرة صدفا والغنايم من مركزين ، وتنقسم أسيوط إلى دائرتين واحدة للبندر ، وأخرى تضم القرى التابعة للمركز .


وتتوزع الدوائر الانتخابية في أسيوط على ثلاث كتل رئيسية. فهناك الدوائر التي تقع في شمال المحافظة ، وهي ديروط والقوصية ومنفلوط . ودوائر وسط المحافظة وتشمل : بندر أسيوط ، ومركز أسيوط (غرب النيل ) ، والفتح ، أبنوب (شرق النيل ) ، ثم دوائر جنوب المحافظة ، وهي : أبو تيج ، والبداري وساحل سليم ، وصدفا والغنايم .


وهناك مجموعة من الخصائص تميز الدوائر في كل كتلة من الكتل الرئيسية الثلاث عن الدوائر التي تنتمي إلى كل كتلة ، وإن كان هناك تشابه بين الدوائر ما عدا دائرة بندر أسيوط من حيث البناء الاجتماعي.


(1) تكوين الدوائر :

باستثناء دائرة بندر أسيوط التي تتكون من قسمين (أول وثاني) وتضم عددا من الشياخات والأحياء ، منها : غرب البلد ، والوليدية ، والحمراء ، والسادات ، وفريال ، والأربعين ووسط البلد ، فإن القرى والتوابع بالإضافة إلى المدينة التي يقع بها مقر المركز تعد المكونات الأساسية للدوائر الأخرى في محافظة أسيوط.


والجدول التالي – جدول رقم (1) ، يبين المكونات الرئيسية لدوائر أسيوط ، باستثناء دائرة بندر أسيوط ، وهي القرى الرئيسية والتي توجد بها وحدات محلية ، والقرى الصغيرة ، والتوابع والتي تشمل النجوع والعزب والكفور. 

جدول رقم (1)
	المكونات

الدوائر
	القرى الرئيسية
	القرى
	التوابع
	المكونات

الدوائر
	القرى الرئيسية
	القرى
	التوابع

	مركز أسيوط
	7(1)
	28
	54
	الفتح
	4(6)
	23
	53

	ديروط
	7(2)
	41
	44
	صدفة والغنايم
	6(7)
	10(*)
	101(*)

	القويصة
	4(3)
	31
	39
	البداري وساحل سليم
	8(8)
	19
	70

	منفلوط
	6(4)
	37
	66
	أبنوب
	3(9)
	17
	72

	أبو تيج
	4(5)
	12
	93
	-
	-
	-
	-



المصدر : مركز معلومات محافظة أسيوط.

(1) هى : منقباد وبني حسين ونجع سبع وموشا ودرنكه والمطيعة وريفية .

(2) هي : ديروط الشريف ، والحوطا ، ودشلوط ، وصنبو ، وجرف سرحان ، وكودية مبارك ، وحسارة.

(3) هي قرارة ، وبني قرة ، والمنشأة ، ومير

(4) هي : أم القصور ، وبني شقير ، والحواتكة ، وبني عديات ، وبني رافع ، ونزة قرار

(5) هي : النخيلة ودوينة ، وباقور ، والزرابي.

(6) هي : عرب حطير ، وبني زيد الأكراد ، وبني مر ، والواسطى.

(7) أربعة تابعة لمركز صدفا ، 8 هي البربا ، والدوير ، وأولاد الياس ، ومجربس وقريتان تابعتان لمركز الغنائم ، هما دير الجنادلة والعزايزة.

(*) منهم 23 قرية تابعة لمركز صدفا، و86 تابعاً للمركز ،بينما يتبع مركز الغنايم 7 قرى و15 تابعاً .

    (8) منها خمس قرى تتبع مركز البداري ، هي : العقال قبلي ، والعقال بحري ، والنواورة والعثمانية   وثلاث قرى تتبع مركز ساحل سليم  

(8) وهي : المعابدة الشرقية وبني محمديات والحمام.


ويتضح من الجدول السابق التفاوت فيما بين الدوائر من حيث عدد الوحدات الرئيسية المكونة لها ، وكذلك على العملية الانتخابية. كذلك فإن هذه الدوائر تتفاوت من حيث المساحة وعدد السكان والكثافة السكانية (جدول رقم 2)      وبالتالي من حيث توزيع الخدمات كما سيتضح لا حقاً.

إلا أن دوائر محافظة أسيوط جميعها ، ومن بينها دائرة بندر أسيوط ،تشترك فى وجود مناطق عشوائية بها .(1) فتوجد فى مدينة أسيوط سبع مناطق عشوائية، هى: السادات والبيسرى وجسر السلطان ؛وجنينة الدرويش ؛والوليدية ؛والحمراء؛وعرب المدابغ؛واكتسبت الوليدية

شهرة خاصة لارتباطها بالعديد من أحداث العنف التي تقوم بها الجماعات الإسلامية في أسيوط؛ويقول عنها؛محمد توفيق خشبة؛ كبير عائلة في أسيوط ؛أنها تقع على ساحل النيل ؛وكانت عبارة عن مجموعة من العشش التى تحولت إلى بيوت وعقارات معظمها قامت على أراضى كانت مملوكة للدولة وتعدى عليها الأهالي ؛ويعمل أهلها بالمقاولات والتجارة ؛إلا المهنة الأساسية هي صيد وتجارة الأسماك ؛حيث توجد بها حلقة السمك .ويضيف أن أكثر شوارع الوليدية اتساعا يبلغ ثلاثة أمتار ؛وأن مناخها ساعد على وجود الانحراف وانتشار الجماعات الإسلامية .ويوجد للمنطقة مدخلان أحدهما شرقي ؛والأخر غربي . 

ويوجد في ديروت سبع مناطق عشوائية ، هي : عباس ، وبين البحرين ، وخلف المستشفي ، وشرق المدينة ، وأبو جلوخ ، ومنطقة المستقبل ، وغرب تقسيم قرشي : بينما بلغ عدد المناطق العشوائية في مركز القوصية ، 13 منطقة ، هي : الجبابين ، وغيط الشق ، وحوض بهجات ، والسلخانة ، والرونة ، وغياضة البحرية ، وغياضة القبلية ، وطريق الحراونة ، والدراوشة ، ومنطقة عمرو ، والنازلي ، وحسيب 11 ، والتليفزيون .  ويوجد  في مركز منفلوط   11 منطقة عشوائية ، هي : الحمي ، وجمريس ، وظريفة ، والسادات ، وجبانة المسلمين  ، وجناين أيوب ، وحسن يوسف ، وعمر بن الخطاب ، وشارع بور سعيد ، وعزبة الورد ، وحي السلام . وبلغ عدد المناطق العشوائية في مركز صدفا والغنايم ، تسع مناطق عشوائية ، هي : عزبة الببا ، وحوض معمر البحري ، وحوض الزرقة ، وحوض معمر القبلي ، وكيمان تسعة وتوابعها ، والنجع وتوابعها ، والشوانية والغوانم ، وأولاد عمران ، ونجع أولاد عمار وجلدي . 


ويعد أكبر للمناطق العشوائية في مركز أبنوب ، إذ يبلغ عدد هذه المناطق 16 منطقة هي : شرق القنطرة ، والداورة ، والعقولة ، وعزبة نصار ، وسوالم أبنوب ، وعزبة غزالي ، والشيخ والي ، والصفا صفة ، ومنطقة الملمع ، وبستان النيل ، والسيخ سالم ، ونزلة فرحات ، وعزبة حماد ، وعزبة طه ، والشعراوية ، والطويلة . 


بينما لم تشر تقارير مركز معلومات المحافظة إلي وجود أي مناطق عشوائية في أبوتيج ، والفتح ،والبداري ، وساحل سليم . وبلغ عدد المناطق العشوائية في البداري وساحل سليم 14 منطقة : مصطفي أفندي ، ومعهد الفتيات ، والشونة ، وشرق المطاحن ، ونزلة الملك ، ونزلة عنان ، وجزيرة الساحل ، وخلف المحطة ، وشارع الشابورة ، وقبلي هندسة الري ، وغرب هندسة الري ، وأما الطب البيطري ، وداير الناحية البحري وغرب شارع الجلاء . 

جدول رقم (3)
توزيع سكان دوائر محافظة أسيوط
حسب النوع ، والديانة ، والريف والحضر
	البيان 

الدائرة
	       ذكور        1986 1994
	    اناث 

1986 1994 
	الديانة 

مسلم    مسيحي
	الحضر 

1986 1994
	 الريف 

1986 1994 

	بندر ومركز أسيوط 
	55%
	52.3%
	45%
	47.7%
	80%
	20%
	52%
	51.6%
	48%
	48.4%

	ديروط 
	51%
	50.5%
	49%
	49.5%
	83%
	17%
	16%
	15.4%
	84%
	85.6%

	القوصية 
	51%
	50.8%
	49%
	49.2%
	76.5%
	23.5%
	18%
	18%
	82%
	82%

	منفلوط 
	52% 
	52% 
	48%
	48%
	80% 
	20%
	21%
	18%
	79%
	82%

	أبوتيج
	52%
	52.4%
	48%
	47.6%
	80%
	20%
	26%
	25.5%
	74%
	74.5%

	الفتح
	51.8%
	51.8%
	48.2%
	48.2%
	87.7%
	12.3%
	4.4%
	26.8%
	95.6%
	73.2% 

	صدفا والغنايم
	51.8%
	51.8%
	48.2%
	48.2%
	81.7%
	18.3%
	28%
	25%
	72%
	75%

	أبنوب 
	51.7%
	50.8%
	48.3%
	48.2%
	79% 
	21%
	24.7%
	26.8%
	75.3%
	73.2%

	البداري وساحل سليم 
	50.7%
	50.8%
	49.3%
	49.2%
	84.6%
	15.4%
	23%
	22.2%
	77%
	77.8%


المصدر : تعداد 1986 ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مركز معلومات محافظة أسيوط . 

(*) ويوجد في محافظة أسيوط 14يهوديا ، منهم في أسيوط ، و4 في القوصية (تعداد 1986) . وباستثناء بندر أسيوط ، ومركز أسيوط حيث تتساوى نسبة من يعيشون في الحضر ونسبة من يعيشون في الريق تقريبا ، فان الغالبية العظمي في باقي دوائر المحافظة تتركز في الريف . 

وبصفة عامة هناك تنامي في نسبة سكان الريف وتراجع في نسبة سكان الحضر ، باستثناء مركز الفتح الذي يشهد عملية تحضر سريعة ، حيث زادت نسبة سكان المدينة من 4.4% من إجمالي سكان المركز ، في تعداد عام 1986 إلي 26.8% في نهاية 1994 طبقا لتقديرات مركز معلومات محافظة أسيوط ، بينما انخفضت نسبة سكان الريف من 95.6% إلي 73.2% (انظر الجدول رقم 3) . وربما يرجع السبب في ذلك إلي أن مدينة الفتح ، والتي تقع علي الضفة الشرقية لنهر النيل في مواجهة بندر أسيوط مباشرة ، تعتبر امتدادا عمرانيا لمدينة أسيوط  . كذلك تشهد دائرة أبنوب تزايدا في معدل التحضر ، وإن كان طفيفا بالمقارنة بمركز الفتح ، يمكن تفسيره بوجود عدد من المشروعات الإنمائية ، وخصوصا الصناعة ، والتي ترتبط بخطط إقامة منطقة صناعية في أبنوب . كذلك يشهد مركزا صدفا والغنايم طفيفا في معدل التحضر . 


وتتميز دائرة محافظة أسيوط بوجود كبير نسبيا للأقباط ، وإن كانت نسبتهم إلي إجمالي السكان تتفاوت من دائرة لأخري (انظر الجدول رقم3) ، حيث تكون أقل ما تكون في مركزي البداري وساحل سليم (15.4%) ، بينما تصل نسبتهم إلي (23.5%) في مركز القوصية ، حيث يوجد دير المحرق ، وما استتبعه ذلك من تكوين قرى قبطية بالكامل حوله ، أو قرى تكون الغالبية العظمي فيها للأقباط . ويذكر عيون نظير مرشح الحزب الوطني الديمقراطي / فئات ، عن دائرة القوصية ، أن مساحة الدير الذي يقع غرب القوصية 22 فدانا داخل الأسوار ، يتبعه وقف تصل مساحته إلي ستة آلاف فدان يتم تأخيرها للفلاحين – أقباطا ومسلمين – ويشير إلي أن نعظم سكان القرى المحيطة بالدير من الأقباط ، وأن هناك قرى قبطية بالكامل ، مثل زرابي والسراقنة ، والتي تكونت نتيجة ليوافد أهالي رهبان الدير ، ويعمل غالبيتهم في أعمال تابعة للدير أو داخل الدير نفسه. (2) 

(3) البناء الاجتماعي للدوائر : 
 
تعتبر الزراعة هي المهنة السائدة في دائرة محافظة أسيوط . وتستوعب نسبة من العمالة تتراوح بين نصف وثلثي إجمالي العاملين في جميع الدوائر باستثناء دائرتي القوصية (46.3%) ، وصدفا والغنايم (47.9%) ، حيث تقل النسبة التي تعمل في الزراعة عن النصف قليلا . بينما تتوزع النسبة المتبقية من العمال بين موظفي الحكومة والقطاع الخاص – الإنتاجي والخدمى – وعمال الورش . (انظر الجدول رقم4) 

ويستوعب القطاع الخاص ، والقطاع الحرفي (30.9%) من إجمالي العمالة في المحافظة موزعة بنسبة (22.3%) للقطاع الخاص ، و (86%) للقطاع الحرفي – الورش . 


بينما يستوعب القطاع الحكومي (13.7%) فقط من إجمالي العمالة في المحافظة .. وتختلف هذه النسبة من دائرة لأخرى ، وهي أعلي ما تكون في دوائر القوصية (20.2%) وصدفا والغنايم (19.4%) حيث تنخفض نسبة العاملين في القطاع الزراعي ، وأبنوب (191%) ، والفتح (18.4%) . وتقل هذه النسبة إلي( 8.8%) في دائرة منفلوط . كما تتباين نسب العاملين في القطاع الخاص في الدوائر . وهي أعلي في دوائر أبوتيج (26%) وأسيوط (بندر ومركز) (24.45%) ومنفلوط (24%) والقوصية (23.7%) ثم صدفا والغنايم (22.5%) . وأقل ما تكون في البداري وساحل سليم (16.1%) وأبنوب (17.6%) ثم ديروط والفتح (17.7% لكل منهما) . 

 وبينما استوعب القطاع الحرفي (12%) من حجم العمالة في دائرتي بندر ومركز أسيوط ، وصدفا والغنايم (10.2%) ، والقوصية (9.8%)، كان أقل ما يكون في ديروط (3.8%) ، وتراوحت النسبة بين (4.6% و 4.5%) بالنسبة لباقي الدوائر . 


وعموما ، فان نسبة العاملين في الدوائر المختلطة للمحافظة إلي إجمالي السكان فيها متدينة. وهي بالنسبة للمحافظة ككل تصل إلي (4.96%) ، واعلي نسبة في دائرتي بندر ومركز أسيوط (9.6%) ، بينما كانت أقل نسبة (2.7%) في دائرة الفتح . وتراوحت النسبة في باقي الدوائر بين (3%) في أبنوب و (5.35%) في دائرة البداري وساحل سليم . 


ونظرا لكون الزراعة هي النشاط الرئيسي في جميع دوائر المحافظة (باستثناء دائرة بندر أسيوط) ، فان العائلات الكبيرة والثرية ، عائلات زراعية في الأساس . وحتى العائلات التي كونت ثرواتها من التجارة في فترات سابقة ، لاسيما التجارة التي جاءت من السودان عبر درب الأربعين الذي ينتهي في أسيوط كتجارة ريش النعام والأبنوس ، اتجهت في وقت لاحق إلي شراء أراضي زراعية لها ، سواء من الدائرة السنية – الأسرة المالكة في مصر قبل الثورة – أو من الفلاحين . 


ويبرز النفوذ العائلي – الاجتماعي والسياسي - ، وبشكل خاص في دوائر أسيوط ومركز أسيوط ، حيث توجد عائلات خشبة ، والهلالي ، والسليمانية ، وثابت بك (وهي عائلة تركبة قديمة) ، والنميسي ، من بين العائلات المسلمة ، وعائلات خياط وويصا والكسان ومقار . القبطية . وهي في الأساس عائلات زراعية ، او تجارية – زراعية كبيرة . غير أن البناء في أسيوط تعرض لتغيير كبير بتأثير عاملين ، هما : بناء جامعة أسيوط (جامعة محمد علي سابقا) والذي كان موضع انتقاد العائلات الكبيرة المسلمة والقبطية . ولم تعارض العائلات المسلمة بناء الجامعة من حيث المبدأ ، وإنما اعترضت علي المكان الذي اختير لها (شرق أسيوط) وطالبت باختيار موقع آخر لها ، كمنقباد مثلا ، لتتيح المجال للتوسع العمراني في الصحراء . بينما فسر البعض (3) معاوضة العائلات المسلمة الكبيرة علي أساس أنه تم بناء الجامعة علي أرض مملوكة لهذه العائلات ، بينما جري تفسير معارضة بناء الجامعة من قبل الأقباط في إطار رغبة الأقباط في احتكار مهن الطب والصيدلة والهندسة ، وبناء جامعة في أسيوط يعني تعلم المسلمين لهذه المهن ، مما يؤدي غلي قلب النظام الاجتماعي لمصلحة المسلمين ، أما العامل الثاني ، فهو تأميم الأراضي الزراعية ، ووضع حد اعلي للملكية العائلية . 


وفي ديروط تبرز عائلتا قرشي والكيلاني ، كأكبر عائلتين علي مستوي الدائرة وتحتكر العائلتان معا تمثيل الدائرة في كافة المجالس – الشعب والشوري والمجلس الشعبي المحلي . وهناك عائلة الشراقوة ، وهي من بين العائلات الكبيرة التي تنافس العائلتين وعائلة الببلاوي والتي يتركز نفوذها في قرية بيلاو . وفي دائرة الوصية تتركز اكبر الملكيات الزراعية في أيدي عائلتين ، هما أبو سيف والزياتين . وفي أبوتيج ، يتوزع النفوذ العائلي ، المستند في الغالب إلي قاعدة ضيقة – القرية ، او مجموعة من القرى – بين المسلمين والأقباط . وتشكل الملكية الزراعية ، في الحالتين ، القاعدة التي يستند إليها النفوذ العائلي . ففي مدينة أبوتيج ، هناك عائلتا أبو عقرب وأبو عيلة ، وعائلة مكي في قرية الباقور ، والحارس في دوينة ، وعائلتا محروس وهمام في قرية النخيلة . ومن العائلات القبطية الكبيرة زقلمة وسنبل وساو يرس والعوايضة في قرية المسعودى ، والضبعة في قرية الزرابي ، وأبو طبق والمسارعة في قرية الباقور ، والبساتين في قرية الزراعي . وفي أبنوب تبرز عائلة هشام ، من سوالم أبنوب ، وعثمان من العسيرات . والبداري تبرز عائلات نصار وعمار وزايد وزلتين ، وعاشور كأكبر العائلات وجميعها تسيطر علي ملكيات زراعية كبيرة ، لاسيما حدائق الفواكه . 


وهناك عائلات أخرى ، او حتى شخصيات عامة ، مثل كرم عيسي من الفتح ، التي تسعي إلي ترجمة نفوذها السياسي والاجتماعي من خلال النشاط في تشكيل مجالس عائلية تقوم بجهود كبيرة في مجال المصالحات العائلية وفض المنازعات سواء علي مستوي الدوائر التي تنتمي إليها ، أو علي مستوي المحافظة ، كعائلة هشام في أبنوب . وتكسب هذه المجالس أهمية في مراكز وقرى محافظة أسيوط المختلفة نظرا لشيوع وانتشار عادة الأخذ بالثأر ، وما يرتبط بها من انتشار للسلاح الناري ، وأحداث عنف وجريمة . والوضع المألوف هو وجود حالة من التعاون بين العائلات وبين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة ، إلا أنه كانت حالات استثنائية ، شهدت درجات مختلفة من التوتر في هذه العلاقة . 

(3) البناء السياسي للدوائر : 
  
يتميز البناء السياسي لدوائر محافظة أسيوط بسيطرة تحالف الحزب الوطني مع العائلات ، ووجود حالة شبيهة بحالة الاحتكار لعلمية التمثيل السياسي من قبل الحزب الوطني أو من قبل  عائلات بعينها في معظم دوائر المحافظة ، كما يتضح من خلال مقارنة انتخابات 1984 و 1987 و 1990 انتخابات 1995 . وتوضح هذه المقارنة أن فرص الأحزاب السياسية الأخرى ، لا سيما حزب الوفد والتحالف الإسلامي الذي يضم حزبي العمل والأحرار وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً ، وكذلك فرص الأقباط في الفوز أعلى في ظل الانتخابات بالقائمة (1984 و 1987 ) منها في ظل الانتخابات الفردية (1990 و 1995). والسمة الأخرى التي تميز البناء السياسي لدوائر المحافظة ، هي الوجود المؤثر لجماعات الإسلام السياسي المختلفة ، لا سيما الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد ، واستمرار أعمال العنف التي تقوم بها هذه الجماعات ضد رجال الشرطة ، وضد الأقباط.


واختلفت آراء الأشخاص الذين التقي بهم فريق حول أسباب نشأة الجماعات الإسلامية في أسيوط ، فمنهم من رأي أن ظهورها كان نتيجة للتعذيب الذي تعرض له الإخوان المسلمين علي أيد ي نظام داخل السجون في الستينيات ، وبدأها المنشقون علي جماعة الإخوان . ومنهم من أرجع نشأتها في أسيوط ، علي وجه التحديد ، إلي الدور الذي لعبة أعوان السادات ، وفي مقدمتهم ، محمد عثمان إسماعيل ، الذي عين محافظا لأسيوط لمدة 12 عاما احتضن خلالها الجماعة الإسلامية . ومحمد عثمان محامي من قرية المعصرة التابعة لمركز الفتح حاليا ، وأبنوب قبل عام 1992 ، وتولي منصب محافظ أسوان ثم بني سويف ، قبل أن ينتقل إلي أسيوط في عهد السادات . 


ويلاحظ الوجود البارز والمؤتمر للجماعات الإسلامية في مختلف دوائر محافظة أسيوط ، وإن كان هناك من يري أن الجماعات الإسلامية في أسيوط بها جزء مستورد من محافظات الوجه القبلي الأخرى ، خصوصا سوهاج وقنا ، وفد إلي أسيوط مع الطلبة الذين جاءوا من هذه المحافظات للدراسة في جامعة أسيوط . 


وللجماعة الإسلامية في بندر أسيوط مساجدهم المعروفة ، والتي يتخذون منها مقرا لأنشطتهم. وكان مسجد الجمعية الشرعية الموجودة في شركة قلتا ، ذات الأغلبية المسيحية ، مقرا للجماعات ، حتى أوائل التسعينيات حيث استولت عليه الحكومة ، وانتقلت أنشطة الجماعة الإسلامية إلي مسجد الرحمة . بينما يتخذ الإخوان المسلمين من مسجد أبو الجود مقرا لهم . ورغم أن الإخوان ليسوا أغلبية في مدينة أسيوط إلا أنهم يتميزون بالتنظيم ، وبالقدرة علي كسب تعاطف الناس مع الشعارات التي يرفعونها ، ومن بينها شعار "الإسلام هو الحل" ، وتعقد الجماعة لقاء أسبوعيا ، كل ثلاثاء في مسجد أبو الجود ، وكلن الدكتور محمد السيد حبيب ، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط المتحدث الرئيسي في هذا اللقاء إلي أن اعتقل . 


وينتشر الإسلاميون في مدينة أسيوط ، بصفة عامة ، في الأحياء العشوائية الفقيرة التي ارتبطت بالكثير من أحداث العنف التي شهدتها المدينة خلال الأعوام الأخيرة كالوليدية وغرب البلد وحي السادات وقبلي البلد ، فضلا عن جماعة أسيوط ، حيث تمثل هذه المناطق العشوائية التي ينتشر فيها الفقر والحاجة ، وكذلك الجامعة ، حيث يوجد عدد كبير من الطلاب من محافظة أسيوط ومن خارجها ، بنية ملائمة لأنشطة هذه الجماعات . وبعد أن تمت السيطرة علي مسجد الرحمة الذي كانت تتخذه الجماعة الإسلامية في أسيوط مركزا لأنشطتها ، في أعقاب أحداث العنف الأخيرة ، لم تعد لهذه الجماعة ، ولا الجماعة الجهاد أي مساجد أو مراكز للنشاط في أسيوط ، وأصبح هذان التنظيمان غير معروفين في أسيوط ، كذلك لا توجد مساجد أو مراكز للنشاط للجماعات الأخرى مثل جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) أو جماعة التبليغ والدعوة أو السلفيين. 


وهناك وجود ملحوظ للجماعات الإسلامية ، وبصفة خاصة الجماعة الإسلامية ، وجماعة الجهاد ، والإخوان المسلمين ، في معظم دوائر محافظة أسيوط . وباستثناء دوائر الفتح وصدفا والغنايم وأبنوب ، حيث وجود هذه الجماعات ضعيف نسبيا ، فان هذه الجماعات موجودة س، وبدرجات متفاوتة في دوائر المحافظة الأخرى . وهذه الجماعات قوية في دوائر مركز أسيوط وديروط وأبوتيج والقوصية والبداري وساحل سليم ، حيث أن الموقع الجغرافي وخصائص هذه الدوائر وظروفها الاقتصادية الاجتماعية توفر بنية ملائمة لهذه الجماعات وما تقوم به من عنف سواء ضد الشرطة أو ضد الأقباط  ويوجد لجماعة الإخوان المسلمين ، التي تنأى بنفسها عن أعمال العنف ، وتركز علي الأنشطة الاقتصادية والخدمية ، وجود بارز في قرية أولاد رايق بمركز أسيوط ، وكذلك في مركز القوصية ، ويعتبر وجودهم مكثفا في مركز منفلوط ، مسقط رأس المرشد العام السابق للجماعة ، حامد أبو النصر  .    


وللجماعات الإسلامية نفوذ واضح في دائرة أسيوط الأخرى ، لاسيما مركز دائرة ديروط. فبالإضافة إلي الموقع الجغرافي للمركز ، وقرب قراه من الجبلين الشرقي والغربي ، والذي يوفر ملا ذات آمنة للجماعات الإسلامية فان المركز يعاني من مشكلات خاصة سمحت للجماعات بالتواجد من باب تقديم الخدمات التي يفتقر إليها والتدخل لفض المنازعات فيما بين العائلات. بسبب الثأر ، حيث تنتشر هذه العادة بشكل خاص في معظم قري ديروط ، وفي المدينة نفسها ، كما أن وجود العنف كتقليد موروث جعل من المركز وبعض قراه سوقا مناسبة لتجارة السلاح ، وزراعة المخدرات  وينتشر السلاح انتشارا واسعا ، إذ لا يوجد من يعيش في ديروط دون أن يكون معه سلاح يرجع تاريخ الجماعات الإسلامية ، وبصفة خاصة الجماعات الإسلامية والجهاد ، إلي منتصف السبعينات إلا أن وجودها تقلص كثيرا بعد أحداث أسيوط في أكتوبر 1981 ، واعتقال ناجح إبراهيم مؤسس الجماعة الإسلامية . إلا أن الجماعات ظهرت من جديد ، وبشكل أكثر قوة وتنظيما بدء من عام 1984. وتتمتع الجماعة بنفوذ واضح في 11 قرية من قرى ديروط ، وتسيطر تماما علي قرى صنبو ومنشية ناصر ، ومساره ، وبيلاو ، وديروط الشريف وكودية الإسلام . ويسود الاعتقاد بوجود اتفاق ضمني بين الجماعة الإسلامية التي يوجد تنظيم لها علي مستوي كل قرية وبين العائلات الكبيرة في ديروط مفاده ألا تصطدم الجماعات التي يقدر البعض عدد أعضائها بنحو 4آلاف شخص ، ولا تضر بمصالحها مقابل ألا تقترب هذه العائلات من الجماعة وأعضائها . وشهدت قرية صنبو أحداث عنف ضد الأقباط في مارس 1992 ، مهدت لموجة من العنف المتبادل بين الجماعة الإسلامية والشرطة ، . والعنف الذي تمارسه الجماعة ضد الأقباط . 


استغلت الجماعة الإسلامية تدهور الأوضاع المعيشية في القرية تبعد 7 كيلو مترات إلي الغرب من ديروط ، والتي تبلغ نسبة الأقباط بها حوالي 36% من سكانها ، لممارسه نشاطها من خلال تقديم مساعدات مالية وعينية للسكان وتوفير فرص للعمل من خلال المشروعات الصغيرة ، التجارية . وبدأت أحداث العنف بعد مقتل عرفة درويش ، أمير الجماعة في صنبو ، والذي يشرف علي الأنشطة الخدمية والمساعدات التي تقدمها الجماعة ، ومعه عضو أخر يدعي هانى إسماعيل قطب ، خلال اشتباك بين الشرطة والمصلين بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في مسجد الرضوان في عام 1992 ، والأمر الذي أدي وجود ثأريين أعضاء الجماعة والشرطة ، ولجوء أعضاء الجماعة إلي توجيه ضربات للأقباط انتقاما ، فتقررت الاعتداءات علي الأقباط من أبناء صنبو والتي ينفذها أعضاء الجماعة الهاربون .   


وقد تأثر مركز القوصية بما يجري في مركز ديروط لسببين الأول ، قربة من مركز ديروط إذ يعد هو المركز التالي مباشرتا ، والثاني لأن طلاب المعاهد والمدارس العسكرية والثانوية الزخرفية من أبناء القوصية يتلقون تعليمهم في ديروط وتتركز الجماعة الإسلامية ، في قرى مير وبلوط والبالصة و عزبة خشبة وعزبة مسرة . وتمارس العنف ضد الشرطة وضد الأقباط ، حيث أن لهم تواجد كبير في مركز القوصية وتفوق نسبتهم نسبة المسلمين في بعض قراه ، مثل قرية مير ، التي قتلت منها أسرة قبطية علي أيدي الجماعة في عام 1994 ، ونظرا لانتشار تجارة الذهب بين الأقباط . وتنتشر تجارة السلاح والمخدرات في مركز القوصية إلا أنها تتركز في قرية بلوط . ورغم الوجود المكثف لجماعة الإخوان المسلمين في مركز منفلوط إلا أن الجماعة الإسلامية تقوم بنشاط بارز هناك هي الأخرى ، وينتمي أمير الجماعة الأسبق وكذلك أميرها السابق إلي عائلة العجرمي من كبرى العائلات في منفلوط وتتخذ الجماعة من مسجدي الرحمة والمحطة مركزين لأنشطتها ، وتعقد ندوة في مسجد الرحمة يوم الأحد الأول من كل شهر يحضرها أعضاء من الجماعات الإسلامية من محافظات الصعيد الأخرى . وتتركز الجامعة الإسلامية في قرية بني شقير ، حيث يقوم أميرها (وهو مدير لمدرسة إعدادية بنشاط بارز هناك) . 


كذلك شهدت مراكز أبو تيج ، والبدراوي وساحل سليم ، نشاطا ملحوظ للجماعة الإسلامية رغم أن وجودهم تقلص بعد أحداث العنف ، ومقتل مدير أمن أسيوط اللواء الشيمي في عام 1994 في أورتيج ، حيث أن تواجدها خصصا بعد فرار عبد الحميد أبو عقرب ، يكاد يكون معدوما هي والجماعات الأخرى ، إذ لا يوجد في أبو تيج سوي مسجد واحد لجمعية الشرعية ، في شارع عبد المنعم رياض ، ويشير أبناء أبو تيج إلي أن الحوادث الإرهابية يركبها أشخاص من خارج أبو تيج كانوا ينزلون في ضيافة بعض الأشخاص المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين ، والذين يصلون في المسجد الفرغلي غير أن الحوادث الأخيرة واندساس أفراد الجماعة الإسلامية بينهم أدت إلي تفككهم واضعافهم . ويشير البعض إلا أن أحداث العنف ضد الشرطة ترتبط أحيانا بسوء معاملة الشرطة للموطنين ، كما كان الحال بالنسبة إلي حادث المعدية في يوليو 1995 كما أن مقتل الأقباط حصص في حوادث قرية النخيلة ، يرتبط بثأر سببه نزاع علي الأرض بين عائلة جامع وعائلة قبطية . كما توجد عمليات ثأر بين عائلات جامع وعائلة مسلمة أخرى هي عائلة علام ، راح ضحيته في 10 يونيو 1995 وراح ضحية المعارك بين العائلتين ثمانية قتلي وثلاثة جرحي (4) . 


كذلك كانت دائرة البدري وساحل سليم مسرحا للعديد من عمليات العنف ، وبين ملائمة لانتشار التطرف . والعنف في الدائرة نوعان ، من العنف الموجه من قبل الجماعة الإسلامية ضد الشرطة ، ومنه ما يرتبط بحوادث الثأر . ويعتبر مركز البداري بصفة خاصة المصدر الأساسي لتمويل تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية ومد أعضائه بالسلاح حيث تروج تجارته هناك . ويوجد في البداري إلي جانب تنظيمي الجهاد والجماعة الإسلامية جماعة التبليغ والدعوة. 

 وتتركز الجماعة الإسلامية في جزيرة البداري (مساحتها خمسة آلاف فدان ، ويقطنها حوالي ستة آلاف نسمة) ، وهي أكثر مناطق أسيوط توترا وكانت مسرحا للعديد من عمليات العنف  والاشتباكات المسلحة بين الشرطة وأعضاء الجماعات . والتي كانت مصدرا للكثير من عمليات العنف التي جرت في مركز صدفا ، وبعض العمليات التي جرت في أبوتيج ، والمراكز الثلاثة تقابلها علي الضفة الغربية لنهر النيل ، والتي يمكن الوصول إليها بسرعة عبر الزوارق النيلية . وقد جعلت طبيعة الجزيرة وتضاريسها وكثافة أشجار الموالح بها قاعدة مناسبة للجماعات الإسلامية لممارسة عملياتها المسلحة ضد الشرطة ، وجعلت من الصعب علي الشرطة اختراقها والسيطرة عليها . وقد أحبطت أكثر من محاولة قامت بها الشرطة من أجل السيطرة علي الجزيرة . وكان ناجح عبد اللطيف الذي قتل خلال اشتباك مع الشرطة في يوليو 1995 هو الشخصية المسيطرة علي الجزيرة . وهو ضابط سابق في الجيش انضم إلي الجماعات المتطرفة بعد أن فصل من الجيش ، وقام بتدريب أعضائها مستغلا حبرته السابقة ، كما لعب دورا في إيوائهم . 


وعلي الرغم من الوجود القوي للجماعة الإسلامية عموما ، وخصوصا في معظم دوائر أسيوط ، إلا ان البناء السياسي لهذه الدوائر يظل خاضعا لسيطرة تامة من قبل العائلات والحومة سواء من خلال الأجهزة الإدارية و التنفيذية أو من خلال الحزب الوطني الديمقراطي . وغالبا ما تكون هذه السيطرة نتيجة للتحالف مع العائلات المؤثرة في هذه الدوائر .. وكما يلاحظ من دراسة انتخابات مجلس الشعب منذ عام 1984 فان الحزب الوطني الديمقراطي احتكر تمثيل دوائر بندر أسيوط ودوائر صدفا والغنايم وديروط ، ودائرة أبنوب ، ويبدو أن سيطرة الحزب أقوي من سيطرة العائلة في بند أسيوط ، الأمر الذي يتضح من فوز الحزب بمقعد الفئات علي الرغم من تغيير اعتماده علي عائلة خشبه ، من أكبر عائلات  أسيوط ، واختيار مرشح أخر هو عبد الحافظ أبو حشيش ، من درنكة في انتخابات 1992 . والواقع أن انسحاب مرشح عائلة خشبه من الحياة السياسية وعدم ترشيح نفسه مستقلا قد استند إلي حسابات محددة لقوة الحزب ، وهي حسابات أكدها وجود مرشحين آخرين من العائلة لم يحالفهم الحظ . بينما سيطر الحزب علي التمثيل النيابي في مجلس الشعب والشورى ، وكذلك تمثيل المجالس المحلية في ديروط وأبنوب بالتحالف مع العائلات الكبرى والمسيطرة في الدائرتين (قرشي وكيلاني في ديروط وهشم في أبنوب) . ومما يؤكد دور التحالف فوز مرشح الحزب الوطني من عائلة قرشي في انتخابات النصفي لمجلس الشورى في عام 1 ، وهزيمة منافسه المستقل رغم انه ينتمي إلي العائلة ذاتها .


 وتشير دراسة الانتخابات إلي أن الحزب الوطني تمكن من الفوز في ظل الانتخابات الفردية (انتخابات 1990) بمقاعد أكثر من المقاعد التي فاز بها في ظل انتخابات قائمة (1984 و 1987) ، وذلك بالنسبة لمجلس الشعب ، حيث أعطت لانتخابات بالقائمة فرصة أكبر لأحزاب المعارضة لكي تحصل علي نسبة من الأصوات ضمنت لها بعض المقاعد في انتخابات 1984 و 1987 مقارنة بانتخابات 190 . غير أن مقاطعة أحزاب المعارضة لانتخابات 1990 ، تدفعنا إلي مقارنة نفوذ الحزب الوطني بنفوذ المرشحين المستقلين في هذه الانتخابات ن ومنهم من خاضها مستقلا بعد ان قرر الحزب الذي ينتمي غليه مقاطعتها . 


ومما يؤكد قوة النفوذ العائلي علي النفوذ الحزبي في بعض دوائر اسيوط الأخرى ، فوز سراج الدين أبو سيف (فلاح) عن دائرة القوصية ، في انتخابات 1984 و 1987 علي قائمة حزب الوفد ، وفي انتخابات عام 1990 علي قائمة الحزب الوطني الذي انضم إليه بعد فوزه في انتخابات 1987 ، وفوز أبو العيون نظير (فئات) عن الدائرة ذاتها علي قائمة حزب الوفد في انتخابات 1987 ، ومستقلا في عام 1990 ، علي مرشح الحزب الوطني أحمد عبد الرحيم عبد الحافظ ، في انتخابات 1990 . وأيضا فوز محفوظ إبراهيم علي قائمة الوطني في انتخابات 1948، بمقعد الفئات عن دائرة منفلوط ، وفزه مستقلا في انتخابات 1990 ، وإن لم يتمكن من الفوز بالمقعد الفردي عن الحزب الوطني في انتخابات 1987 ، نظرا لاتساع الدائرة التي جرت فيها الانتخابات ، والتي ضمت أسيوط ومركز أسيوط وديروط ومنفلوط والقوصية (نصف دوائر محافظة أسيوط) . وكذلك فوز المرشح من عائلة أبو عقرب في دائرة أيو تيج في انتخابات أعوام 1984 و 1987 علي قائمة الحزب الوطني ، وفي انتخابات 1990 ، كمرشح مستقل .. وفي البداري ، ظل المستشار ممتاز نصار ، وهي من أقوي العائلات يحتكر تمثيل الدائرة عن مقعد الفئات ، وكمرشح لحزب الوفد ، حتى وفاته ، بينما تمكن الحزب الوطني من الفوز بمقعد العمال والفلاحين عن الدائرة من خلال مرشحه الذي ينتمي إلي عائلة زناتي في انتخابات 1984 و 1987 ، بينما لم يفز أي مرشحي الحزب الوطني في انتخابات 1990 . 


ويحتكر الحزب الوطني مقاعد المجالس الشعبية المحلية في جميع دوائر أسيوط منذ انتخابات عام 1988 ، باستثناء مقعد واحد فاز به حزب الوفد في انتخابات 1992 المحلية في دائرة صدفا والغنايم ، وقائمة واحدة فاز بها حزب العمل في مركز منفلوط في انتخابات 1992 . وكانت أحزاب المعارضة قد قاطعت الانتخابات المحلية التي أجريت في عام 1988  لاعتراضها علي نظام القائمة ، لكنها عادت وشاركت في انتخابات 1992 .  

ثانيا : المرشحون في انتخابات 1995 : 

عند إغلاق باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لعام 1995 ، بلغ إجمالي عدد المرشحين في دوائر محافظة أسيوط 92 مرشحا ، يتنافسون علي عشرين مقعدا ، وبذلك فان محافظة أسيوط تعد من المحافظات التي شهدت معدلات معتدلة للتنافس فيما بين المرشحين ، حيث بلغ متوسط المنافسة علي مستوي المحافظة 4.6 مرشح لكل مقعد من مقاعد المجلس . 


وتباينت حدة المنافسة من دائرة لأخرى من دوائر المحافظة فكانت أقل ما تكون في دائرة ديروط (2.5 مرشح لكل مقعد) . وأعلي ما تكون في دائرتي بندر أسيوط والفتح (7مرشحين لكل مقعد في الدائرتين) . وكانت أعلي من المتوسط في دوائر القوصية (6 لكل مقعد) وأبو تيج (5 لكل مقعد) ، وأقل منه في دوائر أسيوط (3 لكل مقعد) وصدفا والغنايم ، والبداري وساحل سليم (3.5 لكل مقعد في كل منهما) ومنفلوط (4 لكل مقعد) وأبنوب (4.5 لكل مقعد) . 


ويشير هذا التفاوت في حدة التنافس إلي تباين السيطرة الاجتماعية والسياسية التي أشير أليها من قبل بين دائرة وأخري من دوائر أسيوط ، فهي أكثر إحكاما في مركز ديروط ، وأقل إحكاما في بندر أسيوط والفتح حيث المستويات الأعلى للتحضر ، والتي تقلل من أثر النفوذ العائلي ، وحيث تعدد مراكز القوة والنفوذ الاجتماعي والاقتصادي . 

ويتضمن الجدول التالي (جدول رقم 5) – توزيعا للمرشحين طبقا للصفة فئات – عامل فلاح) ، وحسب الانتماء الحزبي (وطني – عمل – وفد – ناصري - أحرار) والمستقلون . 

 ويتضح من هذا الجدول ما يلي : 


أولا – ارتفاع نسبة ، وعدد ، مرشحي الفئات علي مستوي المحافظة ككل . إذ بلغت نسبتهم إلي إجمالي المرشحين 46.7% ، مقابل 35.9% للعمال ، و 17.4% للفلاحين . 

جدول رقم (5)
توزيع المرشحين في انتخابات عام 1995 في محافظة أسيوط
	بيانات المرشحين

الدائرة
	عدد المرشحين
	المرشحون 
	المرشحون حسب الصفة

	
	
	الوطني
	الوفد
	العمل
	الأحرار
	الناصري
	المستقلون
	فئات 
	عامل
	فلاح 

	بندر أسيوط
	14
	2
	2
	1
	  - 
	1
	 8 (1)
	10
	4
	 -

	مركز أسيوط 
	6
	2
	1
	 - 
	 - 
	-
	 3 (2)
	4
	1
	1 

	ديروط 
	5
	2
	-
	-
	1
	-
	2
	2
	2
	1

	القوصية 
	12
	2
	-
	1
	-
	-
	9(3)
	6
	3
	3

	منفلوط 
	8
	2
	-
	-
	-
	-
	6
	1
	6
	1

	أبوتيج
	10
	2
	-
	-
	-
	-
	8
	4
	4
	2

	الفتح
	14
	2
	-
	-
	-
	-
	12
	5
	7
	2

	صدفا والغنايم
	7
	2
	1
	-
	-
	-
	4
	3
	4
	-

	أبنوب 
	9
	2
	-
	-
	-
	-
	7
	5
	-
	4

	البداري وساحل سليم
	7
	2
	-
	-
	-
	-
	5
	3
	2
	2

	الإجمالي 
	92
	20
	4
	2
	1
	1
	64
	43
	33
	16


المصادر : قوائم مرشحي أسيوط مديرية أمن أسيوط ، وقوائم المرشحين ، الأهرام ، 27 / 11/ 1995 ، وقام مرشحي الأحزاب في جرائد : الوفد ، والشعب والأحرار ، والغربي ، وآفاق عربية (لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين). 

1)  بينهم مرشحان قبطان ، هما المرشحان الوحيدان في محافظة أسيوط . 

2) بينهم مرشح لجماعة الإخوان المسلمين . 

3)  بينهم مرشح لجماعة الإخوان ، ومرشحه إمرأة هي الوحيدة في محافظة أسيوط . 

 أي أن التنافس علي مقعد الفئات كان أعلى منه بالنسبة لمقعدي العمال والفلاحين . إلا أن هذا التنافس تباين من دائرة لأخرى ، علي نحو يتفق مع طبيعة التكوين الاجتماعي لهذه الدائرة ، فكان أعلى عدد لمرشحي الفئات في دائرة بندر أسيوط (10مرشحين بنسبة 71.4 من إجمالي مرشحي الدائرة)  في حين أنه لم يكن هناك من بين المرشحين في الدائرة . ويتطابق هذه مرشحي العمال 4 مرشحين 28.6%من إجمالي المرشحين في الدائرة . ويتطابق هذا التوزيع مع التكوين الاجتماعي لبندر أسيوط . في حين أن أقل عدد لمرشحي الفئات كان في منفلوط (مرشح واحدة بنسبة 12.5%) أي أنه لم يكن هناك منافسون لمرشح الفئات عن هذه الدائرة . وديروط وصدفا والغنايم وأبنوب (2 و 3 و 5 علي التوالي) . 


وعموما فان عدد مرشحي الفئات كا أكبر مقارنة بمرشحي العمال أو مرشحي الفلاحين في دوائر بندر أسيوط ومركز أسيوط والقوصية وأبنوب والبداري وساحل سليم . وكان أقل في دوائر ديروط ومنفلوط وأبوتيج والفتح والغنايم والبداري وساحل سليم (بإضافة مرشحي مقعدي العمال والفلاحين معا) . 


وإذا كان تدني نسبة مرشحي الفلاحين في دوائر محافظة أسيوط (17.4%) يلفت الانتباه بالنظر إلي كون النشاط الزراعي هو النشاط الرئيسي في المحافظة ، فانه مما يلفت الانتباه أكثر عدم وجود مرشحين للفلاحين في دائرة صدفا والغنايم ، رغم غلبة النشاط الزراعي هناك ، وارتفاع عدد مرشحي الفلاحين في دوائر أبنوب (4 مرشحين بنسبة 44.4%) مقارنة بدوائر مثل ديروط ومنفلوط وأوتيج والفتح  والبداري وساحل سليم ، بالنظر إلي الاهتمام الذي أولاه المرشحون وأهالي الدوائر الذين التقي بهم فريق البحث إلي مشاكل قطاع الإنتاج الزراعي (الري والأسمدة) . 

ثانيا : بلغ عدد المرشحين المستقلين 64 مرشحا ، بنسبة 69.6% من إجمالي المرشحين في المحافظة . وكان أكبر عدد للمرشحين المستقلين في دائرة الفتح (12 مرشحا بنسبة 85.7% من إجمالي مرشحي الدائرة) ، تليها دائرة القوصية (9مرشحين بنسبة 75% من إجمالي مرشحي الدائرة) ، وأبو تيج (8 مرشحين بنسبة 80% من إجمالي مرشحي الدائرة) ثم أسيوط (بنسبة 75.1% حيث عدد المرشحين المستقلين فيها 8) .0 بينما كان أقل عدد للمرشحين في دوائر ديروط (2بنسبة 40%) ، ومركز أسيوط (3بنسبة 50%) والغنايم (بنسبة 75.1%) . 

ثالثا : يظهر الجدول رقم (5) الضعف الشديد الذي تعاني منه الأحزاب السياسية في محافظة أسيوط ، باستثناء الحزب الوطني الذي تقدم بمرشحين اثنين عن كل دائرة . بينما تقدم حزب الوفد بأربعة مرشحين (2 في بندر أسيوط ، ومرشح واحد في كل من مركز أسيوط وصدفا والغنايم) (*) . وتقدم حزب العمل بمرشحي اثنين فقط لشغل مقعد الفئات في دائرتين (بندر أسيوط والقوصية) . بينما كان هناك مرشح واحد فقط لمقعد الفئات (بندر أسيوط) عن الحزب الناصري ، ومرشح آخر لحزب الأحرار لمقعد العمال في دائرة ديروط . وباستثناء القوصية وديروط ، فان أحزاب المعارضة جميعها ركزت علي مركز أسيوط . 

رابعا : أن المرشحين االمستقلين ضموا بينهم مرشحين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، وللأقباط ، والمرأة . فمن بين 64 مرشحا مستقلا كان هناك كرشحان اثنان ينتميان إلي جماعة الإخوان في دائرتي مركز أسيوط ، والقوصية . كما كان هناك مرشحان اثنان قبطيان في دائرة بندر أسيوط ، بينما لم يرشح أي قبطي آخر في أي من الدوائر الأخري في المحافظة . واقتصر ترشيح النساء علي امرأة واحدة فقط ، خاضت الانتخابات لمقعد العمال في دائرة القوصية. والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن من الأحزاب لم يضم علي قائمة مرشحيه في دوائر محافظة أسيوط أقباطا أو امرأة . 


وبالنسبة للمنشقين علي الحزب الوطني ، فقد بلغ عددهم 14 مرشحا بينهم 13 مرشحا مستقلا ، ومرشح واحد فقط ، خاض الانتخابات علي قائمة حزب الوفد ، في دائرة صدفا والغنايم . ومن بين المنشقين مرشح قبطي في بندر أسيوط لمقعد وأخر حصول من الحزب بعد أن هزم في انتخابات 1990 (دائرة القوصية) . وكان أكبر عدد للمنشقين في دائرة أبنوب (3) ومنفلوط ، وصدفا والغنايم ، والبداري وساحل سليم (2 لكل منهما) ، بينما كان هناك منشق كل من بندر أسيوط ، ومركز أسيوط ، والقوصية ، وأبو تيج ، والفتح . 


وتنطوي مقارنة المرشحين في انتخابات 1990 ، بالمرشحين في انتخابات 1995 علي دلالات مهمة أيضا بالنسبة للعلاقة بين البناء الاجتماعي لدوائر والمحافظة والترشيح . ويقارن الجدول التالي ، جدول رقم (6) بين مرشحي 1990 و 1995 في دوائر أسيوط المختلفة . 

جدول رقم (6)
عدد مرشحي مجلس الشعب في انتخابات 1990 و 1995 في محافظة أسيوط
	الدائرة 
	الإجمالي
	الفئات
	العمال والفلاحين 
	الدائرة 
	الإجمالي 
	الفئات
	العمال والفلاحين

	بندر

أسيوط 
	1990 
	14
	9
	5
	الفتح
	1990
	8
	5
	2

	
	1995
	14
	10
	4
	
	1995
	14
	5
	7

	
	%
	 0 
	5.2%
	-11%
	
	 %
	27.3%
	0
	55.5%

	ديروط 
	1990
	12
	5
	7
	صدفا 

والغنايم 
	1990
	10
	5
	5

	
	1995
	5
	2
	3
	
	1995
	7
	3
	4

	
	 %
	41.20
	42.9%
	-40%
	
	%
	17.6%
	-25%
	-11%

	القوصية 
	1990
	12
	6
	6
	مركز أسيوط
	1990
	6
	2
	4

	
	1995
	12
	6
	6
	
	1995
	6
	4
	2

	
	 %
	0
	0
	0
	
	%
	0
	33.3%
	-33.3%

	منفلوط
	1995
	8
	1
	6
	أبنوب 
	1990
	6
	3
	3

	
	1995
	8
	1
	7
	
	1995
	9
	5
	4

	
	 %
	6.6%
	0
	7.7%
	
	%
	20%
	25%
	14.3%

	أبو تيج
	1990
	6.6%
	5
	6
	البداري وساحل سليم
	1990
	15
	8
	7

	
	1995
	10
	4
	6
	
	1995
	7
	3
	4

	
	 %
	-4.8%
	-11%
	0
	
	%
	-36.4%
	-45.5%
	-27.3%


(*) أعد هذا الجدول الباحثين  . 
ويتضح من الجدول السابق أن الاتجاه العام في محافظة أسيوط عام 1995 هو تراجع عدد المرشحين من 101 مرشحا في 1990 إلي 92 مرشحا في 1995 ، لا زيادتهم . كما هو الحال بالنسبة للاتجاه العام علي المستوي القومي ، أو في المحافظات الأخرى . فم تكن هناك زيادة في أعداد المرشحين إلا في ثلاث دوائر فقط ، هي منفلوط والفتح وأبنوب بنسب 6.6%، 27.3% ، 20% .  


ولم يشهد دوائر بندر أسيوط ، والقرصية أي زيادة أو تناقص في عدد المرشحين . بينما شهدت دوائر ديروط ، وأبوتيج ، وصدفا والغنايم ، والبداري وساحل سليم تناقصا في عدد المرشحين ، كان أكبر ما يكون في ديروط (141.2%) والبداري وساحل سليم (36.4%) بينما كانت النسبة في صدفا والغنايم 17.6% ، وفي أبوتيج 4.8 فقط .

كما يتضح من الجدول أن التنافس علي مقعد الفئات (معبرا عنه بزيادة عدد مرشحي الفئات) قد ازدادت في ثلاث دوائر ، هي : بندر أسيوط (بنسبة 5.2%) و مركز أسيوط(بنسبة33,3%) وأبنوب (25%) . بينما لم يشهد اللتنافس علي هذا المقعد تغيرا في ثلاث دوائر هي القوصية ومنفلوط والفتح . وتراجع في أربع دوائر ، هي : ديروط (42.9%) وأبوتيج (11%) وصدفا والغنايم (25%) والبداري وساحل سليم (45.5%) . وتشير هذه الأرقام إلي التحولات الاجتماعية ، وانتشار مصادر القوة والنفوذ في الدوائر التي هدت تزايدا في أعداد المرشحين الفئات ، وتركيزا أكبر لمصادر الثروة والنفوذ وللقوة في الدوائر التي شهدت تراجعا ، الأمر الذي يتطابق بدرجة ما مع طبيعة البناء الاجتماعي في هذه الدوائر ، باستثناء دائرة الفتح التي كان التنافس فيها علي مقعد العمال والفلاحين أعلى ، خصوصا بين مرشحي لفلاحين في هذه الدوائر . 


غير أن ثبات عدد المرشحين أو تناقصهم في بعض دوائر محافظة أسيوط، لا يعني بالضرورة أن هذه الدوائر لم تشهد وجوه جديدة في انتخابات عام 1995 ، فلقد كانت هناك وجوه جديدة في جميع دوائر محافظة أسيوط بلا استثناء . كما يتضح من الجدول رقم (7) ، 


والذي يبين نسبة التجديد في كل دائرة من دوائر محافظة أسيوط ، وكذلك نسبة التجديد علي مستوي المحافظة ككل . 

جدول رقم (7)
المرشحون والمرشحون الجدد في انتخابات 1995 ومحافظة أسيوط
	المرشحون 

الدوائر

 
	عدد المرشحين
	المرشحين الجدد
	مرشحون سبق لهم الترشح في 1990
	مرشحون لم يترشحوا في 1990 ورشحوا من قبل
	نسبة المرشحين الجدد%
	 نسبة من رشحوا في 1990
	مرشحون جدد للحزب الوطني 

	بندر أسيوط 
	 14
	10
	 3
	 1
	 71.4%
	 21.4%
	 - 

	مركز أسيوط 
	6
	4
	2
	-
	66.7%
	33.3%
	-

	ديروط 
	5
	2
	3
	-
	40.0%
	60.0%
	-

	القوصية 
	12
	5
	6
	1
	41.7%
	50.0%
	-

	منفلوط 
	8
	5
	3
	-
	62.5%
	37.5%
	-

	أبوتيج 
	10
	6
	4
	-
	60%
	40%
	-

	الفتح 
	14
	6
	8
	-
	42.9%
	57.1%
	1

	صدفا والغنايم 
	7
	1
	5
	1
	14.3%
	71.4%
	-

	أبنوب
	9
	4
	5
	-
	44.4%
	55.6%
	-

	البداري وساحل سليم
	7
	2
	4
	1
	28.6%
	57.1%
	1

	 الإجمالي 
	 92
	45
	43
	4
	 48.9%
	46.7%
	2


· الجدول من إعداد الباحثين . 
ويتضح من الجدول السابق أن نسبة المرشحين الجدد إلي إجمالي المرشحين في محافظة أسيوط بلغت 48.9% ، بينما نسبة من سبق وان رشحوا أنفسهم في انتخابات 1990 بلغت 46.7% . وأن التجديد في الحزب الوطني اقتصر علي مرشحين اثنين فقط ، هما مرشح في دائرة أبوتيج ، وأخر في دائرة البداري وساحل سليم . 


وكانت أقل نسبة للتجديد في دائرة صدفا والغنايم (14.3%) فدائرة البداري وساحل سليم (28.6%) بينما كانت أعلي نسبة للتجديد في دائرة بندر أسيوط (71.4%) ومركز أسيوط (66.7%) فدائرة منفلوط (62.5) ، وأبو تيج (60%) . 


تباينت إدارة المرشحين لحملتهم الانتخابية من دائرة لأخرى ، تبعا للظروف التي يواجهونها ، وأوراق الضغط ونقاط الضعف لكل منهم . ففي دائرة أسيوط (بندر أسيوط) والتي خاض الانتخابات فيها 14 مرشحا ، وكان التنافس علي مقعد الفئات أعلي من التنافس علي مقعد العمال (10 مرشحين مقابل 4) ، فان التكتيكات الانتخابية لمرشحي الفئات ركزت علي خوض الجولة الثانية من الانتخابات . ومن ثم ، سعي كل منهم إلي تجميع أكبر نسبة من الأصوات وتقليل نسبة الأصوات التي يحصل عليها المرشحون المنافسون .


وعموما ، لجأ المرشحون إلي أساليب الدعاية التقليدية وركزوا جهودهم أكثر علي التربيطات . وبينما اعتمد مرشحو العمال علي رصيدهم من الخدمات وحل المشكلات لأهالي الدائرة ، والتصدي للقضايا العامة ، فان مرشحي الفئات اعتمدوا علي النفوذ العائلي والسياسي . وهناك كم أقام حملته الانتخابية علي أساس أصوات قطاع معين من السكان (أصوات أبناء الحي الذي ينتمي إليه المرشح ، أو أصوات الأقباط) . 


ودارت المعركة الانتخابية علي مقعد الفئات بين عبد الحافظ أبو حشيش ، مرشح الحزب الوطني ، وعضو مجلس الشعب عن الدائرة في انتخابات 1990 ، والذي ينتمي إلي عائلة كبيرة ، ويمت بصلة قرابة إلي محمد عبد المحسن صالح ، أمين الحزب الوطني الديمقراطي في أسيوط ، وبين سمير خشبه ، مرشح حزب العمل والقريب من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية عموما من حيث البرنامج الذي يطرحة (تطبيق الشريعة الإسلامية) أو من حيث تبني قضاياهم والدفاع عنخم بحكم عمله كمحاكم . وهو ينتمي إلي عائلة خشبه ، وهي من العائلات الكبرى في أسيوط ، والتي احتكرت تمثيل الدائرة في مقعد الفئات فيما بين عامي 1972 و 1990 . ويركز سمير خشبه علي أحياء مثل الوليدية والسادات وغرب البلد والحمراء ، والتي يعتقد أنها مراكز للجماعات الإسلامية في أسيوط ، الأمر الذي دفع الخصم فيما يبدو إلي تفتيت الأصوات في هذه الأحياء لاسيما الوليدية التي ترشح منها ثلاثة مرشحين يتنافسون علي مقعد الفئات ، بينهم اثنان يركزان علي كسب أصوات الوليدية . 


وإذا كانت طبيعة دائرة أسيوط (البندر) الأولي قد فرضت علي المرشحين التركيز علي تكتيكات انتخابية معينة تأخذ في اعتبارها تدني نسب المشاركة الانتخابية ووجود رقابة مكثفة علي اللجان الانتخابية الأمر الذي يحد من فرص اللجوء إلي الأساليب المألوفة في الانتخابات من تقفيل للصناديق وتسويد لبطاقات الانتخابات يقوم بها مندوبو المرشحين ، بالإضافة إلي ضعف الولاءات الجهوية والعصبية ، فان اختلافات دوائر المحافظة الأخرى فرضت علي المرشحين تكتيكات انتخابات مغايرة ، قامت أساسا علي افتراض الاستفادة من عدة عوامل للتحكم في عملية التصويت ، والقدرة علي حسم النتيجة من خلال عمليات التقفيل وتسويد البطاقات الانتخابية . 

وبرز عامل التأثير الجهوي إلي جانب العوامل الأخرى :- العائلة القوية ، والاعتماد علي الحزب وأجهزة الحكم المحلي والإدارية ، وتوظيف رصيد المرشح لدي جمهوره الذي كونه من خلال ما يؤديه من خدمات مباشرة للناخبين ، في إدارة الحملة الانتخابية في دوائر المحافظة الأخرى . وكانت هذه العوامل واضحة بدرجة أكبر في الدوائر التي ضمت أكثر من مركز ، مثل صدفا والغنايم ، والبداري وساحل سليم . 


إلا أن تأثير هذه العوامل يتضح أكثر من خلال تحليل نتائج الانتخابات في دوائر محافظة أسيوط المختلفة . 

رابعا : نتائج الانتخابات – رصد وتحليل : 

تباينت النتائج التي أسفرت عنها انتخابات مجلس الشعب التي جرت في دوائر في محافظة أسيوط ، من دائرة لأخرى ، الأمر الذي يثير مجموعة من الملاحظات بصدد العلاقة بين البناء الاجتماعي والسياسي للدوائر ، وبين العملية الانتخابية ، وهو ما يتضح من خلال تفسير وتحليل النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات . 


وباستثناء سمير خشبه مرشح حزب العمل – فئات وعبد الحافظ أبو حشيش ، لم يتمكن أي من مرشحي أحزاب المعارضة الآخرين من تحقيق أي نتائج الأمر الذي يؤكد الضعف العام لأحزاب المعارضة في محافظة أسيوط . وهو ضعف لا يفسره . وحسب ما يتردد عن تزوير للانتخابات لصالح مرشحي الحكومة ، وغنما يفسره أيضا عدم قدرة أحزاب المعارضة ، باستثناء حالة المرشح سمير خشبه ، علي جذب تأييد العائلات الكبيرة والقوي الاجتماعية القادرة في دوائر المحافظة إلي جانبها . ولعل الوفد تبين ذلك بوضوح . فقد كان حزب الوفد قادرا علي انتزاع مقعد الفئات في دائرة البداري وساحل سليم . من خلال تحالفه مع عائلة نصار ، وعندما انفض هذا التحالف بعد وفاة المستشار ممتاز نصار ، ونجاح الحزب الوطني في التحالف مع العائلة ، بات الوفد عاجزا عن تحقيق الفوز في الدائرة التي لم يتقدم فيها بأي مرشح . صحيح أن الوفد اعتمد علي أبناء العائلات الكبيرة في اختياره لمرشحين في أسيوط إلا أن هذه العائلات لم تكن هي الأقوى ، فضلا عن تدخل الاعتبارات الأخرى ، غير النفوذ العائلي وغير التزوير ، في تحديد نتيجة الانتخابات ، وهي اعتبارات تعبر عن علاقات القوي القائمة علي مستوي الدائرة . وتجدر الإشارة إلي أن الحزب الوطني ذاته لم يكن استثناء من ذلك ، حيث انه لم يتمكن من التغلب علي التأثير الذي تمارسه هذه العوامل . 

  أيضا ، أظهرت نتائج الانتخابات في دوائر محافظة أسيوط عدم قدرة الفئات غير القادرة اجتماعيا ، وتحديدا الأقباط والمرأة ، علي انتزاع عدد كبير من الأصوات ، الأمر الذي عبر عنه التدني الشديد لعدد المرشحين الأقباط (مرشحان فقط في دائرة القوصية لم تحصل إلا علي ثلاثة آلاف صوت بنسبة لم تتجاوز 2.9% فقط من إجمالي عدد الأصوات المقدرة في الدائرة) . 


ومن ثم ، فان المنافسة الانتخابية الفعلية كانت بين مرشحي الحزب الوطني ، والمستقلين ، وغالبيتهم منشقون علي الحزب الوطني ، الأمر الذي يتضح من خلال تحليل نتيجة الانتخابات . 

 والجدول التالي – جدول رقم (8) – يوضح نتائج الانتخابات في الجولتين الأولي والثانية في دوائر محافظة أسيوط .

جدول رقم (8)
نتائج انتخابات مجلس الشعب 1995 في محافظة أسيوط
	النتيجة

الدائرة 
	الجولة الأولي 29/11/95
	
	الجولة الثانية 6/12/95

	
	      الفوز 
	   الإعادة  
	

	بندر أسيوط 
	حمدي دسوقي (عمال -وطني)
	عبد الحافظ أبو حشيش (فئات - وطني) 

سمير خشبه – (فئات -عمل)
	عبد الحافظ فئات – وطني 

	مركز أسيوط 
	محمد أحمد حسين (فئات - وطني)

محمود عبد العال قطب (عمال -وطني) 
	
	

	 ديروط 
	حسام كيلاني (عمال - فئات)

مصطفي قرشي (فلاح -وطني)
	
	

	 القوصية 
	
	أحمد عبد الرحيم عبد الحافظ ( فئات مستقل) أبو العيون نظير (فئات - وطني) سراج الدين أبو سيف (فلاح - وطني) حسن رميح (عامل -مستقل) 
	أحمد عبد الرحيم عبد الحافظ (فئات - مستقل)

	منفلوط 
	محمد حسام الدين محفوظ (فئات -وطني)
	محمد عبد الرحيم حسين (فلاح -وطني) عبد المنعم حسن التونسي (عامل -مستقل) 
	عبد المنعم حسن (عامل - مستقل) 

	أبوتيج 
	
	عزت محروس (فلاح - وطني) محمود أبو عقرب (فئات - مستقل) كامل مكي (عامل - وطني) قطب عبد الجليل (فئات - مستقل) 
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المصدر : نتائج انتخابات مجلس الشعب – وزارة الحكم المحلي . 

 الأهرام 1 / 12 1995 ، 8 / 12 / 1995 . 

ويتضح من الجدول السابق ، أنه لم يتمكن أي من المرشحين المستقلين من حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولي ، باستثناء مرشح واحد فقط هو عثمان محمد طه إبراهيم ، المرشح لمقعد الفئات عن دائرة أبنوب ، بينما تمكن الحزب الوطني من حسم نتيجة الانتخابات بالنسبة لإحدى عشر مقعدا من بين عشرين مقعدا في الجولة الأولي  حيث تمكن من حسم الانتخابات بالنسبة للمقعدين في أربع دوائر ، وبالنسبة لمقعد واحد في ثلاث دوائر ، بينما تمكن أربعة مرشحين مستقلين من الفوز في الجولة الثانية وتمكن أربعة مرشحين للحزب الوطني من الفوز في الجولة الثانية . 


ويتضح من الجدول أيضا ، حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولي في أربع دوائر هي مركز أسيوط ، وديروط ، وصدفا والغنايم ، والبداري وساحل سليم . ونظرا لأن القدرة علي حسم نتيجة الانتخابات تعتبر مؤشرا علي النفوذ الاجتماعي للمرشحين ، فانه يمكن القول بوجود تحالف قوي فيما بين الحزب الوطني الديمقراطي الذي فاز مرشحوه في هذه الدوائر ، أو علي الأقل يحظون بدعمها أو عدم وجود منافسة قوية لهؤلاء المرشحين من العائلات القوية الأخرى في هذه الدوائر الأمر الذي يبرز الدور الذي يمكن للحزب الوطني ، من خلال الأجهزة المحلية والإدارية ، أن يلعبه في دعم مرشحين ، وتقديم التسهيلات لهم ، وهي الميزة التي يفتقر إليها مرشحو العائلات القوية الآخرون الذي يركزون علي اعتبارات أخرى جهوية مثلا ، أو يعتمدون علي أحزاب أقل قدرة علي التأثير . 


ففي مركز أسيوط تنافس علي مقعد الفئات أربعة مرشحين ، أقواهم محمد أحمد حسين ، مرشح الحزب الوطني ، والذي سبق وأن مثل الدائرة في دورة المجلس السابقة (1990- 1995) عن الحزب الوطني أيضا . وهو ينتمي إلي أسرة ثرية ، ويعتمد علي أصوات أبناء قريته نجع سبع ، إلا أن اعتماده الأكبر كان علي دعم الحزب له ، حيث أن عدد أصوات أبناء قريته لا يمثل أكثر من 2.9%  من إجمالي أصوات الدائرة . ويعتمد بدرجة أكبر علي الأجهزة الإدارية والتنفيذية ، لاسيما وأنه يذكر أنه انحاز إلي اللواء حسن الألفي ، عندما كان محافظا لأسيوط في صراعه مع محمد عبد المحسن صالح ، أمين الحزب الوطني في أسيوط بينما اعتمد منافسوه ، وهم حسن جاد الحق ، مرشح حزب الوفد ، ونقيب المحامين في أسيوط ، وإبراهيم عبد الرازق عبد اللاه ، مرشح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والذي خاض الانتخابات مستقلا ولأول مرة ، وعصام سعد عبد الحميد أحمد ، مستقل ، علي تأييد قطاعي فحسب . 

فالأول يعتمد علي أصوات المثقفين ، المحامين منهم بشكل خاص ، بينما اعتمد الثاني علي المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين ، ومعظمهم يتركز في قربة أولاد رايق ، التي ينتمي إليها المرشح . واعتمد الثالث علي أصوات قريته ، قرية العدر . بينما تنافس علي مقعد العمال والفلاحين ، مرشحان هما محمود عبد العال قطب ، مرشح الحزب الوطني ، ويمثل الدائرة عن الحزب منذ عام 1984 ، وهو الأمين المساعد للحزب في محافظة أسيوط ، والمرشح المستقل ، المنشق عن الحزب الوطني سيد عمران (فلاح) وهو يشغل أمين الوحدة المحلية بقرية المطيعة ، وعضو مجلس محلي القرية ، إلا أن الحزب اتخذ قرارا بفصله وتحويله إلي لجنه القيم ، تمهيدا لإسقاط عضويته . وتشير نتيجة الانتخابات في هذه الدائرة إلي التأثير الحاسم للتحالف بين الحزب الوطني والعائلات الكبيرة ، مع عدم وجود منافسة قوية من العائلات الأخرى . 


وفي دائرة ديروط ، أظهرت نتيجة الانتخابات مدي النفوذ الذي تتمتع به عائلتنا قرشي وكيلاني ، وهو نفوذ اضطر الحزب الوطني معه إلي ان يختار مرشحي العائلتين لمقعدي العمال والفلاحين وعدم تقديم مرشح لمقعد الفئات ، الذي رشح نفسه له ، منير البيلاوي ، عمدة قرية بيلاو ، والذي يعتبر منافسا قويا لمرشح عائلة قرش ، كما اتضح من نتائج انتخابات 1990، وخاض معه جولة الإعادة ، وأعلن فوزه بعد غرز الأصوات ، وهي النتيجة التي تم تغييرها بعد نصف ساعة لصالح مصطفي قرشي ، مرشح الحزب الوطني الديمقراطي . وعلي الرغم من أن الظروف الخاصة بالمرشح مصطفي قرشي كانت تزيد من فرص منافسه البيلاوي ، الذي ينتمي إلي عائلة كبيرة ، ويحظى بتأييد أغلبية قري مركز ديروط الواقعة إلي غرب النيل ، وما يقدمه من خدمات لأهالي الدائرة ، فضلا عما يتردد علي صلاته القوية بضباط الشرطة في ديروط ، بينما تدهورت علاقات مصطفي قرشي مع رجال الشرطة والأمن بعد أن تردد اتهام أبن أخيه لضابط في قضية تجارة سلاح ودعم للجماعات الإرهابية ، وابتعاده عن أبناء دائرته ، حيث أنه يقيم في القاهرة ، إلا أنه تمكن من حسم نتيجة الانتخابات لصالحة ، ومن الجلة الأولي في الانتخابات الأخيرة ، لاسيما وأنه لم يترشح من بندر ديروط مرشحون أقوياء . 


أما بالنسبة لدائرة صدفا والغنايم ،فان حرص الحزب الوطني علي مواصلة تقليده الخاص باختيار مرشحين يمثلان مركزي صدفا والغنايم ، واختياره لمرشحيه اللذان فازا في انتخابات 1990 ، لمقعدي الفئات والعمال ، ساعد علي حسم النتيجة من الجولة الأولي ، لاسيما وأن أحد المرشحين ، وهو مصطفي سليمان (فئات) يمثل الدائرة منذ عام 1971 في مجلس الشعب ، الأمر الذي كون له قاعدة انتخابية قوية جعلت من الصعب منافسته . ويذكر أنه يعتمد علي أصوات قريتي الدوير (قرية) ودير الجنادلة . بينما اعتمد مرشح الحزب لمقعد العمال علي أصوات بندر الغنايم . 


وشهدت دائرة البداري وساحل سليم منافسة قوية بين مرشح الحزب الوطني – فئات ، ومظهر نصار ، الذي ينتمي إلي عائلة نصار ، التي احتكرت مقعد الفئات أيام المستشار ممتاز نصر ، عم المرشح ، باستثناء انتخابات عام 1990 ، التي خاضها مظهر نصار مستقلا لكنه لم يفز ، وبين مرشح عائلة عمار ، محمد أحمد زناتي عمار ممثل الدائرة عن الحزب الوطني في دورات سابقة ، والذي قتله أحد أبناء عائلة نصار خلال جولة انتخابية له في عام 1990 . كذلك واجه مظهر نصار منافسة قوية من المرشح المستقل عبد العزيز هر يدي ، وهو مرشح يعتمد علي عصبية قوية في قرية العقال القبلي مركز البداري ، والمستشار الدمرداش العقالي الذي سبق وأن مثل الدائرة علي قائمه حزب العمل (التحالف الإسلامي) في انتخابات 1987 ، إلا أن إقامة المرشحين في القاهرة ، وابتعادهما عن الدائرة دعما من فرص مظهر نصار ، التي دعمها أيضا تأييد الحزب الوطني له ، وتحالفه مع مرشحه لمقعد العمال والفلاحين ، أحمد فؤاد نعمان (فلاح) ، والذي تربطه به علاقات مصاهرة ، والذي يحظى بشعبية كبيرة استنادا إلي الخدمات التي قدمها لأبناء الدائرة والعمال علي حل مشاكلهم خلال عضويته للمجلس في الفترة التكميلية بعد وفاة العضو مراد عبد المنعم مراد ، والتي دامت سنة واحدة كرسها للاستعداد لخوض انتخابات 1995. 


كذلك ، تمكن مرشحو الحزب الوطني من حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولي بالنسبة لمقعد واحد في ثلاث دوائر ، هي : بندر أسيوط ، حيث فاز مرشح الحزب لمقعد العمال حمدي دسوقي ، والذي يمثل الدائرة منذ انتخابات 1984 ، وذلك اعتمادا علي قدرته علي حل مشاكل أبناء الدائرة وتقديم الخدمات المباشرة لهم ، وعلي دعم الحزب له . ودائرة منفلوط ، حيث فاز اللواء محمد حسام الدين محفوظ ، نجل عضو مجلس الشعب السابق عن الدائرة إبراهيم محفوظ ، وهو من مؤسسي الحزب الوطني مع الرئيس الراحل السادات ، بمقعد الفئات الذي لم ينافسه عليه أحد . ودائرة الفتح ، حيث فاز مرشحه لمقعد الفئات ، حسني ثابت أبو المعالي ، والذي اعتمد علي عصبيته العائلية وعلي أصوات ودعم أبناء قريته ، الطوابية ، ودعم الحزب له ، فضلا عن النفوذ الذي يحظى به عدد من أفراد عائلته ، ويذكر أن شقيقة مدير مباحث أمن الدولة في أسيوط . 

ولم يواجه بمعارضة قوية إلا من عضو مجلس الشعب السابق . الدكتور محمود هاشم ، وهو طبيب بشري ، قرر خوض الانتخابات مستقلا ، عندما لم يرشحه الحزب الوطني الديمقراطي ، الأمر الذي أدي إلي فصله ووقوف الحزب ضده . كذلك فان منافسيه الآخرين (ثلاثة مرشحين) ينتمون لقرية واحدة ، هي قرية الو اسطي ، الأمر الذي أدي إلي تفتيت أصوات القرية فيما بينهم . 


أما دائرة أبنوب فهي يمثل حالة خاصة ، فقد خسر مرشحا الحزب الوطني الانتخابات فيها وفاز بها مرشحان مستقلان منشقان عن الحزب الوطني . ففي الجولة الأولي ، فاز المرشح المستقل فئات ، عثمان محمد إبراهيم طه علي مرشح الحزب الوطني فئات حامد هشام ، والذي مثل الدائرة في مجلس الشعب عن الحزب الوطني في 1994 و 1990 . وهو عضو سابق في مجلس الشورى . أما عثمان إبراهيم طه فهو ينتمي إلي عائلة كبيرة ويعتمد علي عصبيته ، وقريته – قرية بني محمد باشا – تعتبر من أكبر قرى أبنوب . وكان أخوه أمينا مساعدا للحزب الوطني ، وكان من المحتمل ترشيحه لولا وفاته . وتعود قدرته علي حسم الانتخابات من الجولة الأولي مع منافسه – مرشح الحزب الوطني – والذي ينتمي هو الآخر إلي عائلة كبيرة ، وعلي عصبيه كبيرة(سوالم أبنوب) إلي الخلافات العائلية التي ثارت مع عائلة منافسه بسبب تدخله وإصدار قرار بنقله من عمله في الإدارة الزراعية بأبنوب إلي الوادي الجديد ، الأمر الذي دفع عائلة عثمان طه إلي تهديد حامد هشام بالقتل ما لم يتراجع عن قراره ، وبالفعل تدخل حامد هشام وتم إلغاء قرار النقل . ومن بين الأساليب الأخرى يذكر الخلاف الذي نشب بين كل من حامد هشام ، وعلي مرسي ، نائبي الحزب الوطني عن دائرة أبنوب ، مع للواء حسن الألفي عندما كان محافظا لأسيوط حيث هاجماه في مؤتمر عني ، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن اللواء حسن الألفي ، وهو وزير الداخلية ، أمر بضرورة الحياد التام للشرطة وعد م تدخلها في انتخابات أسيوط ، مما كان له أثره علي مرشحي الحزب الوطني ، حامد هشام وعلي مرسي ، وأتاح الفرصة للمرشحين المستقلين عثمان طه ، الذي فاز في الجولة الأولي ، ومحمود فرغلي عطية الذي فاز في الجولة الثانية . ومن أسباب ضرب مرشحي الحزب الوطني التنسيق الذي تم بين المرشحين المستقلين ، عثمان طه ، ومحمود فرغلي عطية ، وكلاهما منشق عن الحزب الوطني ، وكلاهما ينتمي إلي قرى شمال مركز أبنوب ، في حين أن مرشحي الحزب الوطني من مدينة أبنوب نفسها ، الأمر الذي ساعد علي تكاتف قرى الشمال لإسقاط مرشحي الحزب الوطني . 

ويمكن تفسير الإعادة بين المتنافسين علي مقعد العمال والفلاحين ، علي موسي ، مرشح الوطني ، ومحمود فرغلي عطية المرشح المستقل (المنشق علي الحزب الوطني) ، بسبب تأخر المرشح الأخير في ترشيح نفسه ، إذ أنه لم يرشح نفسه إلا قبل ثلاث ساعات فقط من إغلاق باب الترشيح ، الأمر الذي حال دون القيام بالدعاية الكافية ، وعمل التربيطات اللازمة ، رغم أنه يمتلك من الأسباب ما يؤهله لأن يحسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولي . فهو ينتمي إلي عائلة قوية في قرية العابدة (17 ألف صوت ،طبقا لبعض التقديرات المستقلة) (5) ، وإن كانت العداءات الشديدة بين عائلات المعابدة قد قللت من فرص محمود فرغلي عطية في الحصول علي جميع أصواتها ، كذلك كانت هناك عوامل عديدة تدفع للتنسيق بينه وبين المرشح المستقل فئات عثمان طه ، بالإضافة إلي تراجع التأييد بين أبناء الدائرة لمرشح الحزب الوطني علي أغلبية الأصوات في بندر أبنوب في الجولتين (الأول والثانية) ساعده علي الصمود للجولة الثانية ، بينما حال تكتل الفلاحين في قرى أبنوب ، وجزء من ناخبي البندر ضده دون فوزه في الانتخابات إلي جانب الأسباب التي ذكرت من قبل (خلافه العلني مع اللواء حسن الألفي) .  


ومن بين الدوائر التي خسرها الحزب الوطني بالكامل في أسيوط دائرة القوصية والتي فاز فيها الجولة الثانية من الانتخابات كل من أحمد عبد الرحيم عبد الحافظ (فئات - مستقل) وحسني رميح (عامل - مستقل) علي مرشحي الحزب الوطني أبو العيون نظير (فئات) وسراج الدين أبو سيف (فلاح) . وكانت الإعادة متوقعة في هذه الدائرة بسبب كثرة عدة المرشحين (12مرشحا) فقد كانت الدائرة الثانية بعد بندر أسيوط والفتح من حيث عدد المرشحين (14 مرشحا لكل منهما) ، ومن بينهم خمسة مرشحين من مدينة القوصية ، وكذلك نظرا لوجود عدد كبير من المرشحين الأقوياء (خمسة مرشحين من مدينة القوصية والقرى) . وقد توقع مرشح الحزب الوطني (فئات) ، عيون نظير أن تكون هناك إعادة بينه وبين المرشح المستقل أحمد عبد الرحيم عبد الحافظ (6) وهو أمين سابق للحزب الوطني في القوصية ، وقام الحزب بفصله في عام 1990 ، عندما خسر الانتخابات أما عيون نظير الذي انضم للحزب الوطني بعد فوزه ، وفاز من قبل علي قائمه حزب الوفد في انتخابات 1987 . وكانت أنشطة أخيه محمود الذي استغل علاقات عيون نظير مع الأمن وعضويته في مجلس الشعب من أهم العوامل التي ساهمت في اخفاض شعبيته بين أبناء دائرته . فضل عن انقسام عائلته علي نفسها بين مؤيد له ، ومؤيد لمنافسه ، وابن العائلة المستقل أحمد عبد الرحيم ، واستفادة منافسه من النفور من الحزب الوطني في أوساط الناخبين بسبب سلوك نائبه الأخر ، سراج أبو سيف ، وأمين الحزب الوطني بقربته – قرية بني قرة والذي ورد اسمه ضمن قائمة ما يعرفون "بنواب الكيف" في مجلس الشعب السابق ، وهو النواب الذين تحوم حولهم شبهة الاتجار في المخدرات . وقد تردد أن الحزب لن يعيد ترشيحه ، ولم يرشحه إلا في اللحظة الأخيرة ، بينما اعتمد منافسه حسني رميح (عامل - مستقل) علي أبناء بندر القوصية ، حيث يحظى بشعبية كبيرة وبسمعة حسنة نتيجة لما يؤديه من خدمات لأبناء القوصية . 


وفي بندر أسيوط تداخلت عوامل مختلفة ، من بينها العصبية ، والارتباطات السياسية بجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية ، وبالتالي كسب تأييد المتعاطفين معها ، وكذلك التربيطات المهنية ، من خلال نقابة المحامين ، ومع المثقفين ، في أن تجعل من مرشحي حزب العمل لمقعد الفئات ، سمير خشبه ، خصما قويا لمرشح الحزب الوطني ، عبد الحافظ أبو حشيش ، الذي ساعده علي حسم الجولة الثانية لصالحة اعتماده علي الحزب والأجهزة الإدارية وأجهزة الحكم المحلي الشعبية والتنفيذية ، وعداء الأجهزة الأمنية في أسيوط للمرشح المنافس لارتباطاته بالجماعات الإسلامية . 


وفي منفلوط ، كانت الإعادة متوقعة بين المرشحين المتنافسين علي مقعد العمال والفلاحين ، وكذلك كان الأمر في دائرة الفتح . ففي الدائرة الأولي لم يقدم مرشحون آخرون لمنافسه اللواء محمد حسام الدين محفوظ علي مقعد الفئات ، وفي الثانية ، كانت النتيجة محسومة بالنسبة لمرشح الحزب الوطني لمقعد الفئات ، حسني ثابت أبو المعالي . وفي دائرة منفلوط ، نافس مرشح الحزب الوطني لمقعد العمال والفلاحين ، محمد حسين (فلاح) ، وهو أمين الحزب في مركز منفلوط ، وعضو سابق في مجلس الشعب عن دورة 1990 ، مرشحان منشقان عن الحزب الوطني ، هما : فراج سالم (عامل) ، عضو مجلس محلي المحافظة ، والذي رشح نفسه في 1990 وخسر الانتخابات ، والحاج عبد المنعم التونسي (عامل) ، وهو عضو محلي منفلوط ، وقد تمكن التونسي من خوض جولة الإعادة مع محمد عبد الرحيم حسين ، مرشح الوطني ، رغم فصله من الحزب ، اعتمادا علي عائلته الكبيرة وعصبيته وخدماته المتعددة لأهالي الدائرة من خلال موقعة كعضو بالمجلس المحلي ونشاطه ، وهي من العوامل التي مكنته من حسم النتيجة لصالحة في الجولة الثانية .0 وقد يكون من بين الأسباب الرغبة في تغيير أوعية الحزب الوطني في منفلوط (محمد عبد الرحيم حسين) ، وهي مهمة تكون أسهل في حالة هزيمته في الانتخابات . 


أما في دائرة الفتح ، فقد تنافس علي مقعد العمال والفلاحين فيها تسعة مرشحين ورغم أن كرم عيسي ، مرشح الحزب الوطني (فلاح) ، كان أقوي المرشحين إلا أنه لم يكن قادرا علي حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولي ، نتيجة لتفتيت الأصوات بين المرشحين المتنافسين الذين ينتمون إلي أكثر من ست قري ، مما يعني أن كل مرشح استطاع الحصول علي أغلبية أصوات القرية التي ينتمي إليها ، سواء بالاعتماد علي عامل العصبية ، أو التدخل الذي أدي إلي حدوث العنف والاشتباكات فيما بين أنصار المرشحين ، كما حدث في لجنة عربي مصير أدي كما تردد عن حدوث عمليات تزوير في لجنة قرية بني زيد الأكراد . وكان من المتوقع أن يتمكن كرم عيسي من حسم نتيجة الجولة الثانية لصالحة ضد منافسه محمد ثابت سلامة (عامل - مستقل) من قرية الواسطي .  


وفي دائرة أبو تيج ، فان الإعادة علي المقعدين كانت متوقعة بسبب قوة المرشحين لمقعد الفئات (أربعة مرشحين) ، وبسبب كثرة المتنافسين علي مقعد العمال والفلاحين (ستة) وتوزيعهم علي الدائرة الأمر الذي أدي إلي تفتيت للأصوات في الجولة الأولي ، كان نتيجة الإعادة بين مرشحي الحزب الوطني : عزت محروس (فلاح) وكامل مكي (عامل) واللذان فازا في الجولة الثانية . والمرشحين المستقلين ، محمود أبوعقرب ، وقطب عبد الجليل المتنافسين علي مقعد الفئات . وكانت نتيجة الإعادة تفرض التنافس الشديد فيما بين مرشحي الفئات ، المستقلين ، حيث أن هناك فرصة واحدة لكل منهما ، فضلا عن أنهما ينتميان إلي مدينة أبوتيج ، وبالتالي يتنافسان علي أصوات أبنائها ، مقابل التنسيق التام بين مرشحي الحزب الوطني ، إذ يمكنهما الفوز معا ، كما تمكنا من كسب الأصوات في قري  المركز .

الهوامش
1)  مركز معلومات محافظة أسيوط ، مجموعة تقارير عام 1994 ، تتضمن قائمه بأسماء العشوائيات ، وتوزيعها علي مراكز المحافظة . 

2)  مقابلة أجراها فريق البحث مع عيون نظير ، مرشح الحزب الوطني الديمقراطي في مركز القوصية ، في 8 نوفمبر 1995 . 

3)  مقابلة أجراها فريق البحث مع محمد صلاح الدين فراج المحامي بأسيوط ، وأمين عام حزب التجمع بالمحافظة في 4 نوفمبر 1995 . 

4)  البيانات الخاصة بهذا الجزء مستمدة من مقابلة أجراها فريق البحث مع كل من كامل متي ، مرشح الحزب الوطني ، فئات عن الدائرة ، وهو من قرية الباتور . وحسين همام ، مرشح مستقل (ينتمي أي حزب الوفد) فئات من قرية النخيلة . وقد أشار همام إلي أن للجماعة الإسلامية وجودا في قرية الباتور . 

5)  مقابلة مع الدكتور أحمد ياسين نصار ، أمين الحزب الناصري بمحافظة أسيوط ، وأستاذ الكيمياء الحيوية بكلية طب أسيوط ، وهو من أبناء أسيوط في 4 نوفمبر 1995 . 

6)  مقابلة مع عيون نظير ، انظر الإشارة رقم (2) . 

خاتمة واستنتاجات
د. جهاد عودة

كشفت دراسة انتخابات مجلس الشعب عام 1995 ، علي مستوي دوائر محافظات القاهرة والجيزة وبور سعيد والدقهلية وأسيوط عن عدد من الاتجاهات التي تنطوي علي دلالات مهمة سواء علي مستوي الدوائر والمحافظات موضع الدارسة ، أو بالنسبة لمجمل النظام السياسي المصري . وتنصرف هذه الدلالات إلي علاقات القوي علي مستوي الدوائر والمحافظات ، وفيما بين المحافظات والدولة ، كما تنصرف إلي وزن وأهمية كل قوة من القوي السياسية ، ولحزبية منها علي وجه الخصوص ، والاجتماعية ، والجديدة منها بشكل خاص ، كما تتضح من واقع نتائج الانتخابات ، التي حكمت العملية الانتخابية علي مستوي الدائرة والمحافظة . 


وأول هذه الاتجاهات يتعلق بالفرضية الرئيسية التي انطلقت منها الدراسة ، والقائلة بأن البيئة ، وليست الأيديولوجيات والأفكار ، هي المحاكمة للعملية الانتخابية . فقد أكدت دراستنا للانتخابات علي المستوي الجزئي ، مستوي الدائرة الانتخابية ، وكذلك علي المستوي القطاعي الكلي ، مستوي القوي الاجتماعية (الجديدة والتقليدية) ، وهذه الفرضية . ويمكن القول ، في هذا الصدد ، وخلافا لما ذهب إليه البعض ، أن انتخابات 1995 ، لم تكن استثناء في هذا عما سبقها من انتخابات بخصوص الدور المتوقع لعدد من القوي الاجتماعية ، سواء خلال العملية الانتخابية نفسها ، أو من خلال تحليل النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات . كما يتضح من خلال دراسة مستوي الدوائر وما فرضته من نتائج ، أن البيئة والديناميات الاجتماعية والسياسية ، كانت هى العامل الحاسم في تقرير نتيجة الانتخابات . 


ويتعلق الاتجاه الثاني بالآليات الانتخابية . فإلي الآليات التقليدية المتمثلة في أساليب الدعاية والتربيطات وعقد التحالفات الانتخابية ، وإظهار قدرة المرشح علي تقديم أكبر عدد من الخدمات علي مستوي الدائرة الانتخابية ، ظهر الميل إلي الإنفاق علي الحملة الانتخابية وإظهار قدرة المرشح في هذا الصدد باعتباره واحدا من الآليات الجديدة ، كما تزايد معدل اللجوء إلي العنف وأساليب البلطجة كمحاولة للتأثير علي توجيهات الناخبين أو نتيجة الانتخابات عبر أساليب أخرى . وإذا كانت الدراسة الميدانية قد أوضحت أن هذه الآليات الجديدة ، من حيث شيوعها واتساع نطاقها علي الأقل ، كانت مؤثرة علي نتائج الانتخابات ، إلا أن صعوبة إثبات تأثيرها علي العملية الانتخابية في الكثير من الدوائر ، جعلت من الصعب التوصل إلي نتيجة تربط بين اللجوء إلي هذه الآليات وبين الفوز في الانتخابات . غير أن شيوع اللجوء إلي هذه الآليات واتساع نطاقها وتورط عدد متزايد من المرشحين في الاعتماد عليها يطرح عددا من التساؤلات حول أسباب ذلك ، وتأثير ذلك علي مستقبل النظام الانتخابي في مصر ، وكذلك عن مدي ارتباط هذه الآليات بالديناميات الاجتماعية والسياسية وكذلك بالبيئة الحاكمة للعملية الانتخابية  وقد أجيب بالفعل علي بعض هذه التساؤلات ، سواء في الدراسة المجملة ، أو الدراسة التفصيلية الموسعة ، إلا أن بعضها يظل في حاجة إجراء المزيد من الدراسات التفصيلية ، خصوصا لبناء القوة وآليات السيطرة والنفوذ ، علي مستوي كل من الدوائر  . 


ويتصل ثالث هذه الاتجاهات بمدي تمثيل الانتخابات للتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر علي مدي السنوات الخمس الأخيرة . والتي اقترحت بعض التوقعات بخصوص الدور المتوقع انتخابا من قبل كل قوة من القوي المختلفة . ولعل أهم ما كشفت عنه الدراسة ، من خلال تحليل الإنفاق علي الانتخابات ، أنه لا يمكن لأي مرشح أن يدخل المجلس بدون إنفاق كبير ، سواء أنفقه المرشح أم أنفقه آخرون . وتشير هذه النتيجة إلي غلبة الاعتبارات الاجتماعية في الانتخابات وإلي اعتماد السياسة علي القدرة الاجتماعية التي تترجم بدورها إلي قدرة علي الإنفاق . ومن ثم ، يفوز في الانتخابات من لدية قوة اجتماعية كبيرة في دائرته ، توفر له الأموال التي ينفقها ، أو القادر علي تكوينها من خلال الإنفاق . 


وإذا كانت الانتخابات تسمح فقط بتمثيل القادر اجتماعيا أو ماليا ، فما هو وضع القوي الأضعف اجتماعيا وماليا – الأقباط والمرأة والفقراء – انتخابا ، وهل كتب علي هذه القوي إلا تمثل من خلال آلية الانتخابات ؟ فقد كشفت الانتخابات الأخيرة علي أن النظام الانتخابي مصمم علي نحو لا يسمح بفوز أي ممثل للفئات الأضعف اجتماعيا ، وذلك لوجود عدة أسباب من بينها الثقافة . ومن ثم ، فان المشكلة في حالة الأقباط ليس لها صلة بالدين ، وإنما هي مشكلة تتعلق بالتطور الاجتماعي في مصر ، إنها ترتبط بمشكلة الأضعاف اجتماعيا . 


وتجد الإشارة في هذا الصدد إلي انه لا يمكن تقوية الفئات الأضعف اجتماعيا من خلال قرارات إدارية . وهذه مسألة تختلف عن القول بأن الإدارة تستطيع تغليب قوة اجتماعية علي أخرى ، وأن الإدارة (أي البيروقراطية) هي الأقوى ، ذلك أن التغليب يتم فيما بين الأقوياء ، وليس الضعفاء ، اجتماعيا . 


ورابع هذه الاتجاهات يتصل بقضية الأداء الحزبي . فقد كشفت الدراسة عن ضعف الأداء الحزبي بالنسبة لجميع الأحزاب الموجودة ، باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي . وكان هذا الضعف أوضح ما يكون بعد إعلان نتائج الجولة الأولي من الانتخابات التي لم يفز فيها أي من مرشحي أحزاب المعارضة . ويرجع هذا الضعف في الأداء إلي عدة أسباب ، يأتي في مقدمتها مقاطعة الأحزاب لدوائرها الانتخابية . فطوال فترة تزيد على عشر سنوات ؛فيما بين 84 و1995 ؛لم تكن هناك علاقة بين الأحزاب وقيادتها وبين دوائرها الانتخابات المباشرة .ففي خلال الفترة من 1984 وحتى 1990 ؛ كانت الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة ؛فان علاقة الأحزاب وقيادتها بالدائرة الصغيرة لم تكن علاقة مباشرة ؛ حيث كانت هذه العلاقة من خلال الدائرة الكبيرة التي ضمت عدة  دوائر ؛ مما أدى إلي ضعف الأحزاب وقيادتها اجتماعيا في هذه الدوائر . وقاطعت الأحزاب انتخابات عام 1990 ، التي أجريت علي أساس الفردي وفي حدود الدوائر الصغيرة ، باستثناء حزب التجمع الذي تمكن من ترسيخ وجودة علي مستوي الدوائر الصغيرة ، ويرجع هذا لعدة أسباب منها ما يتصل بالصراع فيما بين الأحزاب وبعضها البعض ومنها ما يتصل بالصورة العامة لحزب التجمع ، فقد أصبح ينظر إليه كحزب ممالئ الحكومة ومن ثم أصبح في موقع مزاحمة الوطني ، فانتخاب حزب التجمع مثله مثل انتخابا الحزب الوطني ، ومن ثم اللناس تميل إلي انتخاب الحزب الحقيقي ، أي الوطني . كذلك لجأ عدد من أحزاب المعارضة إلي شراء مرشحين لا تربطهم بالأحزاب أي صلات سابقة علي الانتخابات في محاولة منها لتعظيم عدد مرشحيهم ، أو اضطرارهم إلي ترشيح أشخاص في دوائر غير دوائر غير دوائرهم أو في دوائر لا يعرفون شيئا عنها .

     ومع هذا ، تجدر الإشارة إلي أن فشل الأحزاب في الفوز في الانتخابات في الجولة الأولي ، يرتبط بمسألة أعمق هي أن هذه الأحزاب تاريخا ، أحزابي مصنوعة ، ولا علاقة لها بالواقع ويبدو أننا وصلنا إلي نقطة انتهاء المرحلة الأولي في التجربة الديمقراطية المصرية ، وأصبحنا أمام أحد احتمالان : 


 أما التطور إلي أشكال جديدة : أحزاب جديدة ،و أشكال حزبية جديدة ، وإما التطور إلي نوع من الفوضى وبالتالي إلي شكل أكثر انضباطا للحياة السياسية والانضباط الاجتماعي المفروض والاتجاه الخامس الذي كشفت عنه الدراسة يتعلق بالحزب الوطني الديمقراطي وبصفة خاصة قدرته علي فصل الأعضاء المخالفين له ، والذين رشحوا أنفسهم ضد المرشحين الذين قام الحزب بترشيحهم . وتشير هذه الفكرة بدورها إلي أن الهيئة الحزبية فيما يبدو ، أصبح بها عدد كبير . وبالتالي أصبح لا يهمها فصل الأعضاء بغض النظر عن قوتهم الاجتماعية، وكذلك قدرتها علي إحلال أعضاء آخرين محل الأعضاء الذين تم فصلهم . كما يشير اتجاه بعض أعضاء الحزب الوطني إلي ترشيح أنفسهم كمستقلين إلي أن نخبة الحزب باتت كبيرة الحجم . ومما يؤكد ذلك ، حقيقة أن الحزب الوطني هو الحزب الوحيد من بين الأحزاب الذي استطاع أن يتقدم بمرشحين في جميع الدوائر ، باستثناء خمس دوائر لم يتقدم بها بمرشحين لمقعد الفئات لأسباب مختلفة . 


ويتصل الاتجاه السادس ، الذي اتضح من دراسة انتخابات 1995 ، بتزايد حجم الإعدادات ، والذي يشير إلي ارتفاع حدة التنافسية في المجتمع المصري . وإذا كان تزايد حجم الإعدادات ناتجا عن تزايد عدد المرشحين ، فان تزايد عدد المرشحين يعد في حد ذاته مظهرا من مظاهر تزايد حدة التنافس الاجتماعي علي الموارد النادرة . وهذه الدرجة العالية التنافسية هي التي قللت من القدرة علي الحسم في الجولة الأولي ، وكذلك في تزايد عدد الطعون في نتائج الانتخابات ، بل ويعتبر انتشار وشيوع مظاهر العنف الانتخابي من بين المؤشرات الدالة علي تزايد حدة التنافسية في المجتمع .    
الفصل الرابع عشر
ما بعد الانتخابات
محمد فايز فرحات

تميزت انتخابات مجلس الشعب سنة 1995 بعدد من السمات الهامة التي ميزتها عن الانتخابات السابقة ، أهمها ، زيادة درجة الاهتمام الداخلي بهذه الانتخابات ، وارتفاع نسبة المشاركة السياسية بها سواء على مستوى الترشيح أو على مستوى التصويت ، ومن ناحية أخرى ارتبطت هذه الانتخابات بدرجة عالية من التوقيعات والتطلعات المرتبطة بها إلى التحول الديمقراطي . وقد أدى الشعور العام بأهمية هذه الانتخابات وزيادة التطلعات المرتبطة بها إلى الاهتمام المكثف من جانب عدد من الهيئات والمنظمات الداخلية ، وكان أهمها اللجنة الوطنية المصرية لمتابعة الانتخابات التي تضمنت ممثلين عن ست هيئات أخرى ، والتي تشكلت خصيصاً بهدف مراقبة الانتخابات . بالإضافة إلى الجهود المستقلة التي بذلتها الهيئات المشكلة لهذه اللجنة في مراقبة تلك الانتخابات خاصة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز المساعدة القانونية. ومن ناحية ثالثة اتسمت هذه الانتخابات بظهور نقاش وجدل محتم حول مدى نزاهتها. وقد أثرى هذا الجدل مجموعة البيانات والتقارير الصادرة عن الهيئات السابقة بخصوص الانتخابات ، والتي كان موضوعها الرئيسي هو التدخل الحكومي. (1)


وقد أدى هذا الجدل إلى بروز سمة أخرى هامة ميزت هذه الانتخابات أيضاً وهي زيادة حجم الطعون الانتخابية سواء تعلقت بالمراحل الأولى من العملية الانتخابية ، أو تعلقت بالنتيجة النهائية ذاتها.


وهكذا فقد شهدت المرحلة التالية على إعلان نتائج الانتخابات نشاطاً سياسياً وقانونيا يصعب تجاهله ونحن بصدد دراسة هذه الانتخابات.


ويتناول هذا الفصل قضيتين رئيسيتين : الأولى ، هي قراءة الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية للانتخابات ، ويعالجها الجزء الأول ، والثانية ، هي ظاهرة الطعون الانتخابية ويعالجها الجزء الثاني.

أولاً : قراءة القوى السياسية لنتائج الانتخابات


ويقصد بقراءة القوى السياسية الرئيسية في قراءة القوى الحزبية والسياسية الرئيسية من حيث رؤيتها للنتائج التي حققتها في هذه الانتخابات ، وتحليلها لأسباب فشل المعارضة ، وتوزيعها لحجم المسئولية عن هذا الفشل بينها وبين الحكومة ، بالإضافة إلى رؤيتها العامة لهده الانتخابات من خلال ما أثارته من قضايا أخرى ارتبطت بالانتخابات كالعنف ، والمال ، والإصلاح السياسي والديمقراطي.


ويركز هذا الجزء على ثلاث قوى رئيسية هي : حزب الوفد ، باعتباره ممثلاً للتيار الليبرالي ، حزب التجمع باعتباره ممثلاً للتيار اليساري ، وأخيراً جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها ممثلاً للتيار الإسلامي.


ويعتمد هذا الجزء في استخلاص قراءة القوى السياسية للانتخابات على مجموعة البيانات والتصريحات والمقاولات الصادرة عن الرموز الرئيسية لهذه القوى ، ومن خلال ما عبرت عنه على صفحات الصحف الناطقة باسمها.


وأخيرا تجدر الإشارة هنا إلى نقطة هامة ، وهي أنه على الرغم من وجود قدر من الاختلاف والخصوصية في قراءة كل هذه القوى الثلاث ، إلا انه يظل هناك قاسماً مشتركاً قوياً يجب يجمع بينها فيما يتعلق بموقفها من الانتخابات.


1. الموقف العام للمعارضة من الانتخابات

رفضت كافة الأحزاب والقوى السياسية نتائج الانتخابات مؤكدة على حدوث تدخل حكومي في كافة مراحل العملية الانتخابية لصالح مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي حال دون نزاهتها وحرية المنافسة السياسية بين المعارضة والحزب الوطني. ورفضت المعارضة كافة الآثار المترتبة على نتائج هذه الانتخابات بما فيها رفض الاعتراف بمشروعية مجلس الشعب الجديد.


وقد أدى هذا الموقف العام إلى حدوث درجة عالية من التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ، والذي أخذ صوراً متعددة ابتداء من إصدار بيان مشترك عقب إعلان نتائج الانتخابات أعلنت فيه رفضها لنتائج هذه الانتخابات وعدم دستوريته المجلس الجديد ، وإدانة التدخل الحكومي في الانتخابات (2) ، إلى الإعلان عن تكوين لجان خاصة للتنسيق بين القوى السياسية للوصول إلى مواقف موحدة ، ضمنت هذه اللجان ممثلين عن كافة القوى السياسية والحزبية (حزب الوفد ، التجمع ، الديمقراطي الناصري ، العمل ، الأحرار ، الإخوان المسلمين ، والشيوعيون). (3)


وقد دارت الانتقادات الرئيسية للمعارضة لهذه الانتخابات حول التدخل الحكومي لصالح مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي ، أجراء الانتخابات في غياب الضمانات الكافية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات مما أسفر عن مجلس لا يعبر عن تمثيل حقيقي للقوى السياسية في المجتمع
وأعلنت المعارضة خلال الفترة على إعلان الفترة التالية على إعلان نتيجة الانتخابات عن تبني هدف رئيسي هو ضرورة إسقاط مجلس الشعب الجديد ، انتخابات جديدة تتوافر فيها الضمانات اللازمة ، بالإضافة إلى المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية (4) وأعلنت عن أتباعها عدد من الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف دارت حول :


1. القيام بحملة سياسية مشتركة من أجل توعية الرأي العام بالتدخلات الحكومية أثناء الانتخابات وتعبئة الرأي العام وراء مطالب المعارضة المتعلقة بضرورة حل المجلس الجديد وإجراء انتخابات جديد ، وذلك من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات المشتركة بين الأحزاب والقوى السياسية في مختلف المحافظات ، والتنسيق بين رؤساء تحرير الصحف الحزبية لتوعية الرأي العام بهذه القضايا.(5)


وعلى الرغم من سعي المعارضة إلى عقد مؤتمر جماهيري واسع في القاهرة لمناقشة التدخلات الحكومية في الانتخابات والتأكيد على مطالبها السابقة ، إلا إنها قد استبعدت هذا البديل واكتفت بعقد عدد من المؤتمرات في مختلف المحافظات. (6)


2. مخاطبة الشخصيات العامة المصرية والدولية ذات الثقل الكبير ، والتيارات والأحزاب الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم بهدف كسب تضامنها مع المعارضة المصرية في قضية الحريات والديمقراطية.(7)


3. تأييد ومساندة كافة الطعون الانتخابية ، وقد قامت المعارضة بتشكيل " لجنة الحريات والمساندة  القانونية خصيصاً لهذا الغرض ".(7)


4. استعادة العمل الحزبي المشترك على صعيد قضايا الإصلاح السياسي والدستوري . وأعلنت المعارضة في هذا الإطار عن استئناف العمل على صياغة " ميثاق الوفاق الوطني "، والتقدم بمشروع قانون حول تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وتبني مشروع قانون الصحافة الذي أعدته نقابة الصحفيين للتقدم به إلى المجلس الجديد. (9)


وكان حزب العمل من أكثر القوى السياسية دفاعاً عن فكرة التنسيق بين المعارضة كما سيرد تفصيله فيما بعد .


كما يلاحظ من ناحية أخرى انه على الرغم من تبني المعارضة لهدف إسقاط المجلس الجديد وإجراء انتخابات جديدة فإنها لم تتفق على فكرة سحب المعارضة البرلمانية من هذا المجلس كخطوة رئيسية لإسقاطه.


وقبل الانتقال إلى تناول القراءة الخاصة بكل تيار ، تجدر الإشارة إلى نقطة هامة ، وهي أن تركيز تيار أو حزب ما على عناصر معينة في قراءته للانتخابات لم يعن إهماله للعناصر الأخرى ، غير أنه أعطى عناصر معينة تركيزاً أكبر دون غيرها. فتركيز حزب الوفد مثلا على قراءة الانتخابات في إطارها السياسي – القانوني لم يعن إهماله للإطار الاقتصادي والاجتماعي ، كما أن تركيز حزب التجمع على قراءة الانتخابات في إطار عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لم يعن إهمالها للإطار السياسي والقانوني ، وتصديق نفس الملاحظة على جماعة الإخوان المسلمين ، فتركيزها على قراءة الانتخابات في إطار الأزمة السياسية بين الحكومة والتيار الإسلامي عامة لم يعن إهمالها للإطار السياسي والقانوني أو الاقتصادي الاجتماعي.


2. قراءة التيار الليبرالي للانتخابات : حزب الوفد
تأتي أهمية تحليل وتناول تيار حزب الوفد للانتخابات لاعتبارين رئيسين : أولهما هو كون حزب الوفد أحد الأحزاب الرئيسية الممثلة للتيار الليبرالي بالمعنيين السياسي والاقتصادي للكلمة ، وثانيهما هو خصوصية نظرة الحزب لنفسه في إطار المعارضة الحزبية والسياسية بصفة عامة. إذ غالباً ما يسيطر على الحزب تقديم نفسه باعتباره ليس فقط الحزب المعارض الرئيسي ، بل باعتباره البديل الواقعي المطروح للحزب الوطني الديمقراطي. وقد أثرت هذه النظرة على صياغة الحزب لعلاقته بأحزاب وقوى المعارضة السياسية الأخرى ، من ناحية ، وبالحكومة من ناحية أخرى. فقد حرص الوفد على الاحتفاظ لنفسه بقدر من الخصوصية والاستقلالية عن باقي  الأحزاب والقوى السياسية المعارضة ، عبر عنها بصدق رفض الحزب لكافة أشكال التحالفات الحزبية والانتخابية خاصة في مرحلة الانتخابات بنظام القائمة الحزبية في انتخابات مجلس الشعب 1984 ،و 1987 . فقد كان من أهم عوامل فشل المعارضة في دخول هذه الانتخابات بقائمة حزبية مشتركة هو رفض حزب الوفد هذه الفكرة ، مدفوعاً في ذلك بحرصه علا الاحتفاظ بتلك الخصوصية عن المعارضة ، خاصة الخوف من أن تترك مشاركته المعارضة الانطباع بضعف الحزب أو حاجته للمعارضة كي يستطيع الوصول إلى مقاعد مجلس الشعب ، كما أن حرص الحزب على خصوصية علاقته بالحكومة – وهي العلاقة التي يسيطر عليها الطابع الاتفاقي خاصة فيما يتعلق بالبرامج والقضايا الاقتصادية في مقابل سيطرة الطابع الصراعي على العلاقة بين الحكومة وأحزاب المعارضة الأخرى – قد دفعته إلى الحفاظ على هذه الخصوصية أيضاً.


وقد تميز حزب الوفد برفضه الشديد لنتائج الانتخابات ، وارتفاع حدة ولهجة انتقاده لهده النتائج مقارنة بالأحزاب والقوى السياسية الأخرى. ويمكن أن نفسر تشدد الحزب في رفضه نتائج الانتخابات في ضوء عاملين أساسيين:


1. توقعات الحزب بالحصول على عدد كبير من المقاعد ، خاصة في ضوء خصوصوية علاقة بالحكومة من ناحية ، على نحو ما سبق شرحه ، وتقدم الحزب بأكبر عدد من المرشحين (بعد الحزب الوطني الديمقراطي مباشرة)  مقارنة بالأحزاب الأخرى. فقد طرح الحزب 182 مرشحاً في مقابل 120 مرشحاً لحزب العمل 75 مرشح لحزب الأمة ، 61 مرشح لحزب الأحرار ، 43 مرشح للحزب الديمقراطي الناصري 40 مرشح لحزب التجمع. ومن ثم كان من المتوقع حصول الحزب على عدد من المقاعد يتناسب مع العدد الكبير من المرشحين الذين طرحهم بما يؤهله ليصبح الجناح الرئيسي للمعارضة البرلمانية بل وقيادتها.


2. تراجع نصيب الحزب من مقاعد المجلس الجديد مقارنة بعدد المقاعد التي شغلها في المجلس السابق ، حيث تراجع نصيب الحزب من مقاعد المجلس إلى ستة (6) مقاعد فقط في انتخابات 1995 مقارنة بخمسة وثلاثين (35) مقعداً في انتخابات 1987.(10)


ومن ثم كان من الطبيعي أن يتشدد حزب الوفد في رفضه لنتائج الانتخابات والطعن في صحتها .

وقد أدت شدة سخط الحزب على نتائج الانتخابات إلى نمو تيار قوى داخل الحزب عقب إعلان نتائج الجولة الأولى ، والتي لم يفز فيها أي من مرشحي الحزب ، دعا إلى ضرورة مقاطعة انتخابات الإعادة ، إلا أن الموقف قد حسم لصالح المشاركة. (11)


كذلك حرص الحزب على توظيف تقارير الهيئات المحلية والأجنبية بخصوص الانتخابات لتأكيد صحة موافقة. فمن ناحية أعلن الحزب تأييده المطلق لكافة التقارير والبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية المصرية لمتابعة الانتخابات ، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، سواء البيانات التي صدرت عقب إعلان نتائج جولتي الانتخابات أو التقارير النهائية الصادرة عن بعض الهيئات ، وقد حرص على تقديم عروض تفصيلية وتحليلية لهذه البيانات والتقارير على صفحات جريدة الحزب. (12) كما لجأ الحزب إلى توظيف البيانات الصادرة عن هيئات أجنبية أيضاً وبصفة خاصة الخارجية الأمريكية. (13) ومن ناحية ثالثة كان مرشحو وأنصار حزب الوفد من أكثر المشاركين في تقديم الطعون الانتخابية.


ومما ميز الحزب في قراءته في الإطار السياسي والقانوني الذي أجريت فيه بما انعكس على تحليل الحزب لأسباب فشل المعارضة في الحصول على عدد مناسب من مقاعد المجلس ، أو تحليله للظواهر التي أثارتها الانتخابات.


تفسير الوفد لفشل المعارضة :
انعكست القراءة السياسية – القانونية للحزب لنتائج الانتخابات على تحليله لأسباب فشل المعارضة في هذه الانتخابات . حيث أرجع الحزب هذا الفشل إلى عاملين رئيسيين :


1. التدخل المباشر وغير المباشر للحكومة والإدارات الحكومية المختلفة في المراحل المختلفة لتلك الانتخابات ، خاصة مرحلتي التصويت والفرز ، بحيث انتهى حزب الوفد على الى تحميل الحكومة المسئولية الكاملة عن هذه النتائج . وفي هذا السياق حرصت قيادات الوفد على الكشف عن صور التدخل المختلفة ، ركزت فيها على الصور التالية :


- التدخل الحكومي في مرحلة توزيع الرموز الانتخابية من خلال تخصيص رمزي الهلال والجمل لمرشحي الحزب الوطني الديمقراطي بغض النظر عن أسبقية الترشيح. (14) 


- التطبيق التميزي لقرار وزير الداخلية بمنع إقامة السرادقات والمسيرات الانتخابية ، ففي الوقت إلى تدخلت فيه قوات الأمن لفض تلك السرادقات والمسيرات الانتخابية لمرشحي المعارضة أو رفضت استخراج تصاريح مسبقة لاقامتها قامت قوات الأمن بحماية كافة أنشطة الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب الوطني. (15)


. عدم  دقة الجداول الانتخابية وعدم ومطابقتها للهيئة الناخبة. وتعددت مظاهر عدم الدقة بين احتواء هذه الجداول على أسماء متوفين ، أو خلوها من العديد من الناخبين في مختلف الدوائر ، أو تكرار أسماء أخرى مما حرم عددا من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أو تصويت آخرين أكثر من مرة أمام أكثر من لجنة انتخابية . بالإضافة إلى اختلاف الجداول الانتخابية التي وزعتها مديريات الأمن على المرشحين قبل الانتخابات عن جدول التي جرى على اساسها التصويت  داخل اللجان الانتخابية ، وخلو النماذج  التي وزعت على المرشحين من بيان العنوان والمهنة مما فوت على المرشحين فرصة الاتصال بالناخبين أو الوصول إليهم. (16)   


- التعسف في التعامل مع وكلاء ومندوبي مرشحي المعارضة بهدف منعهم من مراقبة سير العملية الانتخابية. وقد أعطى الحزب هذه القضية إهتماماً خاصاً ، فأشارت تحليلات قادة الحزب إلى أن هذا التعسف قد أخذ أشكالاً عدة ، أهمها : اشتراط أن يكون المندوب من الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية وليس من ناخبي الدائرة ككل ، وعدم الاعتراف بالتوكيلات الرسمية بحجة عدم توقيعها من مديرية الأمن التابع لها المندوب أو عدم وضوح هذا التوقيع ، وذلك على الرغم من توثيق هذه التوكيلات بالشهر العقاري. فضلاً عن تعمد رجال الأمن طرد مندوبي ووكلاء المعارضة خارج اللجان الانتخابية باستخدام مبررات مختلفة.(17) 


- انحياز أجهزة الأمن لصالح مرشحي وأنصار الحزب الوطني الديمقراطي. فبالإضافة إلى تعسف رجال الأمن في التعامل مع مندوبي المعارضة ، أشار قادة الحزب إلى التدخل المباشر لقوات الأمن في عمليات الفرز واستبدال عدد من الصناديق الانتخابية بصناديق أخرى تم تقفيلها لصالح مرشحي الحزب الوطني. وقيام قوات الأمن في عدد من اللجان بممارسة عملية الفرز بمعرفتهم. إلى هذا الجانب انحيازها إلى أنصار ومرشحي الحزب الوطني في المعارك الانتخابية وحالات العنف التي ارتبطت بأحداث الانتخابات أو على الأقل الحياد السلبي بعدم التدخل في حالة سيطرة مرشحي وأنصار الحزب الوطني.


- عدم الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لبدء وإنهاء عملية التصويت في اللجان الانتخابية. فقد تأخر بدء عملية التصويت في العديد من اللجان الانتخابية ، بينما تأخر إغلاقها في لجان أخرى أو تم إغلاقها قبل الموعد القانوني المحدد في حالات أخرى، وذلك وفق ما تقتضيه مصلحة الحزب الوطني الديمقراطي. ففي اللجان التي عرفت بقوة المرشحين المنافسين كان يتم في الأغلب تأخير بدء عملية التصويت عن الموعد القانوني المحدد وإغلاقها قبل هذا الموعد ، وذلك على العكس من الدوائر التي تميزت بقوة مرشحي الحزب الوطني في مواجهة مرشحي المعارضة. (18)


وانتهت رموز حزب الوفد من هذا التحليل إلى نتيجة مؤداها وجود قرار مسبق لدى الحكومة لتهميش دور المعارضة في المجلس الجديد من خلال التدخل المباشر أو غير المباشر للتحكم في النتيجة  النهائية للانتخابات.


2. أما العامل الآخر الذي قدمه الوفد لفشل المعارضة فقد تمثل في الإطار القانوني والدستوري الذي أجريت فيه الانتخابات. فركز الحزب في هذا السياق على قانون الطوارئ وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي أعطى للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية سلطة الإشراف التام على جميع مراحل العملية الانتخابية خاصة من خلال تفويضه وزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. وانتقد الوفد بصفة أخص غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات واقتصار الإشراف القضائي على اللجان العامة فقط (19)


وعلى الرغم من إثارة كافة القوى السياسية لنفس العوامل السابقة في تفسيرها لفشل المعارضة السياسية والحزبية في هذه الانتخابات إلا أن حزب الوفد قد انفرد من ناحية بالتركيز على هذه العوامل والتفصيل فيها ، ومن ناحية ثانية لم يطرح عوامل أخرى خارج هذين العاملين.


وفيما يتعلق بالقضايا التي أثارها الحزب بخصوص الانتخابات ، ركز الوفد على قضية محورية هي قضية الإصلاح السياسي والدستور. فاتخذ الحزب الانتخابات دليلاً قوياً للتأكد على ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ، خاصة المواد المتعلقة بإعداد الجداول الانتخابية والمواد المتعلقة بعقوبات تزوير الانتخابات. بالإضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ.


إلا أنه قد ركز في هذا الإطار على قضية رئيسية وهي ظاهرة الطعون الانتخابية. ولا يقصد هنا الطعون الانتخابية التي تقدم بها مرشحو الحزب في الانتخابات ، ولكن المقصود هو إثارة الحزب لآلية الطعون الانتخابية ذاتها. فقد أدى ارتفاع عدد الطعون الانتخابية التي تقدم بها المرشحون أو الناخبون سواء التي تعلقت بالمراحل السابقة على إعلان النتيجة النهائية أو المتعلقة بالنتيجة النهائية ذاتها ، وحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الانتخابات في 109 دوائر في الحكم ببطلانها واستشكال الوزارة بشأن هذه الأحكام والطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، إلى اهتمام الحزب بالتكييف القانوني لظاهرة الطعون الانتخابية. فانتقد الوفد افتقاد النظام القانوني والدستوري لآلية واضحة لتلقي الطعون والفصل فيها . وانتقد الازدواج الناشئ عن المادة 93 من الدستور التي نصت على اختصاص المجلس بالتحقيق في صحة عضوية أعضائه ، واختصاص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيس المجلس التي تقوم بدورها بعرض نتيجة هذا التحقيق والرأي الذي انتهت إليه على المجلس الذي يقوم بالفصل في صحة هذه الطعون خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق عليه من خلال التصويت على رأي المحكمة ، وتصبح العضوية باطلة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. فرفض الحزب منح مجلس الشعب أية سلطة تقديرية في مسألة الفصل في الطعون الانتخابية باعتباره مجلسا يغلب عليه الطابع السياسي ، وأنه ليس من المتوقع أن تقوم الأغلبية البرلمانية بإسقاط عضوية الذين ينتمون إلى نفس الحزب السياسي. وطالب حزب الوفد بضرورة تعديل نص المادة 93 من الدستور لتقوم بإعطاء محكمة النقض السلطة النهائية في الفصل في الطعون الانتخابية المتعلقة بالنتيجة وصحة العضوية.


وقد جاءت قراءة الحزب لنتائج الانتخابات من منظور سياسي – قانوني متسقة إلى حد بعيد مع البرنامج الانتخابي للحزب ، الذي أعطى قضايا الإصلاح السياسي والدستور الأولوية الأولى ، واعتبرها مدخلاً رئيسياً لأي إصلاح آخر سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا. 


3. قراءة التيار اليساري للانتخابات : حزب التجمع

تميزت قراءة حزب التجمع بالإهمال النسبي لتحليل النتائج من حيث التوزيع العددي لمقاعد مجلس الشعب وركز الحزب في المقابل على تحليل تلك النتائج في سياق عملية التطور السياسي والاقتصادي – الاجتماعي للبلاد. فتناول في قرءاته العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعيدة المدى التي أثرت في العملية الانتخابية ونتائجها النهائية ، من ناحية وتحليل الظواهر السياسية والاجتماعية التي ارتبطت بالانتخابات ، من ناحية أخرى.


ويرجع عدم التركيز المباشر لحزب التجمع على عملية التوزيع العددي لمقاعد مجلس الشعب إلى رؤية الحزب الخاصة للنتائج التي حققها في الانتخابات. فقد اعتبر حزب التجمع فوز خمسة من مرشحيه من إجمالي 40 مرشحاً بمثابة نجاح استطاع الحزب تحقيقه في إطار الظروف والبيئة التي جرت فيها الانتخابات ، بل أن بحساب خاص لهذه النتائج اعتبر الحزب نفسه في المرتبة التالية بعد الحزب الوطني الديمقراطي  مباشرة إذ لجاء الحزب لإبراز هذا النجاح  إلى التعبير عن النتائج من خلال النسب المئوية (نسبة المرشحين الفائزين إلى إجمالي عدد المرشحين لكل حزب) ، وبهذا العني يصبح الحزب قد حقق نسبة نجاح لمرشحيه 12.5 % بعد الحزب الوطني مباشرة (67.4%) في مقابل 3.7 لحزب الوفد ، 2.5 لحزب الأحرار ، 2.2 % للحزب العربي الديمقراطي الناصري ، (0)% لحزب العمل . وذلك على الرغم من عدد المرشحين الفائزين من حزب التجمع (ستة مرشحين في مقابل خمسة فقط من حزب التجمع). (20)


إلا أنه على الرغم من ذلك لم يختلف موقف حزب التجمع عن موقف العام للأحزاب والقوى السياسية المعارضة الأخرى من الانتخابات من حيث اتهام الحكومة  بعدم الحياد ، والتدخل المباشر أو غير المباشر لأجهزة الأمن وأجهزة الإدارة المحلية لصالح مرشحي الحزب الوطني . إلا أن الحزب كان حذراً في مسألة توجيه النقد للحكومة خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على التقارير والبيانات الصادرة عن أطراف خارجية لتأكيد عدم حياد الحكومة في الانتخابات .فعلي الرغم من إشارة الحزب على صفحات جريدته (الأهالي) إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ، ورسائل مجلس الشيوخ ، والمعهد الوطني الديمقراطي للعلاقات الخارجية ، ورسالة لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس ، والتي أعربت جميعها عن قلق الجانب الأمريكي عما حدث أثناء الانتخابات إلا أن الحزب قد وصفها في الوقت نفسه بأنها تدخل أمريكي في الشئون الداخلية المصرية كان يمكن للحكومة أن تتجنبه . لو التزمت الحياد أثناء الانتخابات. (21)


كذلك فيما يتعلق باعتماد الحزب على التقارير والبيانات الصادرة عن هيئات محلية ، فقد انتقد التجمع كافة البيانات الصادرة عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتقريرها النهائي ، وطعن في مصداقية كافة المعلومات والبيانات الواردة به. (22)


تفسير التجمع لفشل المعارضة :

أما فيما يتعلق بتحليل حزب التجمع لأسباب فشل المعارضة في تحقيق نتائج إيجابية ، فقد تميز الحزب كما سبق القول بالتركيز على الأسباب بعيدة البعيدة ذات الطابع الهيكلي نسبياً بالإضافة إلى الأسباب المباشرة المتعلقة بموقف الحكومة وأجهزة الأمن ، وأجهزة الإدارة المحلية ويمكن تحديد أهم الأسباب التي قدمها الحزب على النحو التالي : 


1. غياب التنسيق بين المعارضة ، ونجاح الحكومة في إغراء الأحزاب الرئيسية (الوفد ، العمل ، التجمع ، الناصري ، الأحرار) في دخول الانتخابات بصورة منفردة بدون تنسيق بينها إذ لم يتجاوز التنسيق بين الأحزاب السياسية مجرد إصدار بيان مشترك ، وانشغال كل حزب بكيفية تأمين تواجده على أفضل وضع داخل المجلس بشكل منفرد مما أدى إلى حدوث نوع من الصراع بين أحزاب المعارضة أدى إلى تشجيع الحكومة على تجاهل مطالب مطالبها خاصة المتعلقة بضرورة توفير الضمانات الكافية لنزاهة وحرية الانتخابات ، من ناحية بالإضافة إلى تشتيت الأصوات من ناحية أخرى. (24) 


2. لم يستبعد حزب التجمع أيضاً أن الحكومة قد تعمدت إسقاط عدد من مرشحي المعارضة بما فيهم عناصر من حزب التجمع  (25) ، وذلك بهدف الوصول إلى تركيبة معينة للمجلس الجديد يغلب عليها سيطرة العناصر المهادنة للحكومة واستبعاد العناصر النشطة من المعارضة. وقد قدم الحزب تفسيرات عديدة لهذا التوجه دارت معظمها حول خصوصية هذا الفصل التشريعي ، ومن حيث كونه يرتبط بمرحلة الانتهاء من عملية " بيع القطاع العام " و" تغيير قوانين إيجارات المساكن " (26) …  الخ   ،    وما سيتطلبه ذلك من قوانين جديدة يحتاج صدورها إلى تركيبة معينة للمجلس يغيب عنها العناصر المعروفة بمعارضتها للحكومة.


3. البيئة القانونية والسياسية ، والتي تميزت بغياب الضمانات الحقيقية لنزاهة وحرية الانتخابات ، وخاصة قانون الطوارئ ، وقرار وزير الداخلية الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية والذي سلب المعارضة حق إقامة السر داقات وتنظيم المسيرات الانتخابية… الخ  بالإضافة إلى غياب الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية ، مما ترتب عليه سهولة تدخل الحكومة وأجهزة الأمن والإدارات المحلية بطرق مباشرة أو غير مباشرة لصالح مرشحي الحزب الوطني.


4. يلاحظ أيضاً في تحليل الحزب لأسباب فشل المعارضة أنه لم يحمل الحكومة كامل المسئولية عن هذا الفشل . إذ رأى أن أحد عوامل فشل المعارضة هو ضعف المعارضة ذاتها وهشاشة التكونيات الحزبية بحيث اقتصرت الأحزاب السياسية على مجرد صحف حزبية بينما تفتقد الاتصال الجماهيري والعمل التنظيمي الفعال ، وعلى الرغم من أن الحزب قد أرجع جزء من هذا الضعف إلى القيود السياسية والقانونية المفروضة على العمل الحزبي إلا أنه في الوقت ذاته قد حمل المعارضة جزء من مسئولية هذا الضعف بسبب عدم نجاحها في إدارة عملية الصراع مع النظام السياسي من أجل إلغاء هذه القيود وانشغالها بالصراعات الحزبية الداخلية. (27)


5. وفي معرض تحليل قيادات الحزب لأسباب فشل المعارضة في تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات تعكس وزنها النسبي ، فسر الحزب فوز خمسة فقط من مرشحيه (على الرغم من اعتباره ذلك بمثابة نجاح للحزب مقارنة بالأحزاب الأخرى) بضعف الموارد المالية للحزب في إطار اعتماد تلك الانتخابات على الاستخدام المكثف للمال.


وقد ركز الحزب في قراءته لأحداث الانتخابات على ظاهرتين رئيسيتين هما : العنف ، والاستخدام المكثف للمال.


وقد تميز التجمع في قراءته لهاتين الظاهرتين بالتركيز على أيضاً على تحليليهما في إطار عملية التطور الاقتصادي الاجتماعي للبلاد. فركز على العوامل السياسية والاقتصادية – الاجتماعية التي أفرزت  هاتين الظاهرتين. حيث أرجع ظهورهما إلى الاتجاه المتسارع نحو الانفتاح الاقتصادي وتصفية القطاع العام ، مما أدى إلى ظهور الفئات الطفيلية التي أثرت ثراء فاحشاً بفضل الانفتاح الاقتصادي ، والتي تتسم في الوقت ذاته بافتقادها للقيم الأصلية وتكالبها على المناصب من أجل المنفعة والاستخدام المكثف للمال إلى زيادة حجم هذه الفئات الطفيلية بالإضافة إلى تفاقم العصبيات القديمة التي غذت اتجاهات العنف (28)


وأشارت قيادات التجمع إلى خطورة العنف الذي ارتبط بالانتخابات تكمن في أنه جاء تعبيراً عن ضعق شرعية النظام السياسي وآليات ومؤسسات فض المنازعات (سواء السياسية أو القانونية) خاصة أن العنف لم يأتي هذه المرة من التيارات الإسلامية الراديكالية بل ارتبط بصفة رئيسية بالطبقة الوسطى الدنيا والبرجوازية الصغيرة. (29)


وهكذا فقد كانت رؤية الحزب لاتجاهات التطور الاقتصادي والاجتماعي في مصر العامل الرئيسي المحدد في قراءة الحزب لنتائج الانتخابات والقضايا الرئيسية المثارة بشأنها.


ومن ناحية أخرى فقد كانت هذه القراءة متسقة إلى بعيد مع البرنامج الانتخابي للحزب الذي أعطى القضايا الاقتصادية والاجتماعية الاهتمام الأكبر.


4. قراءة التيار الإسلامي للانتخابات : جماعة الإخوان المسلمين


لم يخرج التيار الإسلامي عن الموقف العام للمعارضة من الانتخابات من حيث كونها قد شابها قدر كبير من التدخل الحكومي للتأثير في النتائج النهائية. وحرص التيار الإسلامي على مشاركة المعارضة جميع مواقفها وأنشطتها المتعلقة بالموقف من هذه الانتخابات.


وقد تمثلت أهم عناصر قراءة التيار الإسلامي للانتخابات في قراءتها من منظور الأزمة السياسية القائمة بين الحكومة والتيار الإسلامي ، بحيث سيطر على هذه القراءة إثارة قضايا الخلاف الرئيسية بين الطرفين واتخاذ نتائج الانتخابات مناسبة جيدة لدفاع التيار الإسلامي عن نفسه.


وعلى الرغم من الرفض والانتقاد الشديدين لنتائج الانتخابات من جانب جماعة الإخوان المسلمين إلا إنها قد حرصت على تقييم تلك الانتخابات في ضوء عدد من المعايير الخاصة التي انتهت بها إلى قبول ما حققته في هذه الانتخابات على الرغم من وصول فرد واحد فقط من الجماعة إلى مجلس الشعب. تمثلت أهم هذه المعايير في :

1. مدى تجاوب الشارع مع مرشحي جماعة الإخوان المسلمين. فقد رأت الجماعة أنها استطاعت من خلال هذه الانتخابات تنشيط اتصالها واحتكاكها بالشارع ، والتأكد على حيوية شعا " الإسلام هو الحل"  وأن فترة الدعاية الانتخابية ، على الرغم من قصرها والتضييق الذي مارسته لأجهزة الأمن على الأنشطة الدعائية لمرشحي الإخوان المسلمين ، قد أبرزت مدى مارسته أجهزة الأمن على الأنشطة الدعائية لمرشحي الإخوان المسلمين ، قد أبرزت مدي التجارب والتأييد الذي تحظى به الجماعة وشعاراتها . كما أكدت علي نجاحها في كسر الحصار الإعلامي الذي حولت الحكومة فرضه عليها . (30)  

2.  اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن التضييق الذي مارسته الحكومة وأجهزة الأمن علي مرشحيها وإصرارها علي عدم وصول أي مرشحي الجماعة إلي مجلس الشعبي بمثابة دليل علي قوتها واعتراف الحكومة بشوكتها في الحياة السياسية . (31) 

3.  وأهم تلك المعايير هو تقييم الجماعة لنتائج الانتخابات في إطار تقييمها للعمل السياسي البرلماني باعتباره أداة من أدوات نشر الدعوة الإسلامية. حيث أكدت على أن العمل من داخل البرلمان ليس إلا احدى  هذه الأدوات ، وأن الوصول إلى مجلس الشعب ليس غاية في حد ذاته. ومن ثم فإن عدم نجاح الإخوان المسلمين في الوصول إلى مجلس الشعب لا يعني فشلها في تحقيق أهدافها لأن هناك وسائل أخرى. (32)

وهكذا انتهت جماعة الإخوان المسلمين إلى التأكد على أن عدم دخولها مجلس الشعب لا يعد فشلاً بالمعنى المعروف.


ومن ناحية أخرى فقد رأى الإخوان المسلمون في هذه الانتخابات بعض الظواهر الإيجابية ، أهماها : ارتفاع نسبة المشاركة من جانب المرأة بصفة خاصة ، وأن هذه النتائج سوف تدفع الشعب إلى إثارة الأسئلة حول مستقبل النظام السياسي في مصر . (33)

تفسير الإخوان المسلمين لنتائج الانتخابات :
لم يكن تفسير فشل المعارضة في الوصول إلى مجلس الشعب واضحاً في خطاب جماعة الإخوان المسلمين بقدر تفسيرها لعدم فوز مرشحي التيار الإسلامي بصفة خاصة . وقد جاء ذلك انعكاساً مباشراً لرؤية الإخوان المسلمين للمعركة الانتخابية والتي رأت فيها إنها كانت معركة بين الحكومة والتيار الإسلامي تحديداً. (34) فقد ذهبت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة كان لديها نية وخطة مسبقة لإسقاط مرشحي التيار الإسلامي في جميع الدوائر ، كجزء من مخطط تصفية هذا التيار. وإن بوادر هذه الخطة المسبقة قد بدأت أثناء فترة الدعاية الانتخابية بتحويل عدد من عناصر الإخوان المسلمين إلى المحاكم العسكرية ، بالإضافة إلى التضييق الشديد الذي مارسته أجهزة الأمن على النشاط الدعائي لمرشحي التيار الإسلامي.وأشارت جماعة الإخوان المسلمين إلى أن القاعدة التي حكمت موقف الحكومة وأجهزة الأمن أثناء  الانتخابات هي ضرورة إسقاط مرشحي التيار الإسلامي حتى لو كان البديل هو إنجاح منافسيهم من خارج الحزب الوطني الديمقراطي. (35) 

وهكذا نظر الإخوان المسلمون إلى كافة صور التدخل الحكومي أثناء وقبل الانتخابات باعتبارها مجرد وسائل مختلفة لإسقاط مرشحي التيار الإسلامي.

وكان تبرير الإخوان المسلمين لإصرار الحكومة على إقصاء التيار الإسلامي عن المجلس الجديد :

1. إن مقاطعة التيار الإسلامي والأحزاب السياسية لانتخابات مجلس الشعب سنة 1990 بما أدى إلى تكوين مجلس ضعيف يسر على الحكومة استصدار العديد من القوانين دون أدنى معارضة قد أغرى الحكومة بتكرار مثل هذا المجلس. مما دفعها إلى ضرورة التدخل لمنع دخول التيار الإسلامي المجلس الجديد خاصة أن هذا الفصل الشرعي من المتوقع أن يشهد مزيدا من التقدم على صعيد إجراءات التطبيع مع إسرائيل. (36)

2. إن إقصاء التيار الإسلامي عم مجلس الشعب الجديد وبصفة خاصة جماعة الإخوان المسلمين ليس إلا أحد عناصر الخطة الحكومية للقضاء على هذا التيار من خلال حصاره وإبعاده عن التواجد داخل المؤسسات السياسية الرسمية بكافة مستوياتها. (37)

الأولى ، هي توظيف التيار الإسلامي نتائج الانتخابات للتأكد على استمرار تشدد النظام السياسي في مواجهة هذا التيار فيما يتعلق بحرية الممارسة السياسية السليمة ، وأنه مازال لا يفرق بين تيار معتدل وآخر متشدد بما يقوي من القناعة لدى التيار المعتدل بعدم جدوى أسلوب التغيير بالطرق السلمية بما ينطوي ذلك على خطورة إمكانية بني هذا التيار للعمل السياسي العنيف. (38)

إلا أنه على الرغم من هذه الإشارة فقد أكدت جماعة الإخوان المسلمين في خطابها إنها ستظل تؤمن بالعمل السلمي ، وأن فشل وسيلة العمل من داخل البرلمان لا يعني فشل جميع الوسائل السلمية الأخرى.

الثانية ، هي توظيف التيار الإسلامي لنتائج وأحداث الانتخابات للدفاع عن نفسه وموافقة فيما يتعلق بالاتهامات التي كثيراً ما تسبب إليه ، خاصة العنف والفتنة الطائفية. فقد استغل التيار الإسلامي ارتباط هذه الانتخابات بالعنف ليؤكد على العنف ليس دائماً لصيق الارتباط بالتيار الإسلامي ، خاصة المعتدل.

ومن ناحية أخرى ، وظف التيار الإسلامي عدم قيام الحزب الوطني الديمقراطي بترشيح أحد من الأقباط على قوائمه ، في الوقت الذي قام فيه التحالف الإسلامي بترشيح أحد الأقباط ، دليلاً آخر على الدور الذي يلعبه التيار الإسلامي في تدعيم الوحدة الوطنية ، وأنه أبعد ما يكون عن اتهامه بإثارة دعاوي الفتنة الطائفية . وأشار التيار الإسلامي بصفة خاصة إلى الدعاية المضادة للأقباط التي قام بها مرشحو الحزب الوطني الديمقراطي في عدد من الدوائر. (39)

وانتهى التيار الإسلامي من دفع هذه الشبهات عنه إلى التأكد على السماح بحرية الممارسة السياسية لهذا التيار لا ينطوي على أية خطورة على النظام السياسي أو الاستقرار السياسي ، وأنه لا مبرر لتخويف السلطة الحاكمة من التيار الإسلامي بصفة عامة والإخوان المسلمين بصفة خاصة.

الثالثة ، هي تميز الخطاب الإسلامي أثر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بالترويج لأفكار تكتل المعارضة والعمل الحزبي والسياسي المشترك. وقد حرصت رموز هذا التيار وخاصة الإخوان المسلمين على مشاركة المعارضة كافة أنشطتها المتعلقة بالانتخابات من خلال التوقيع على كافة البيانات الصادرة عن المعارضة بخصوص هذه الانتخابات والمشاركة ف\ي كافة الاجتماعات والجان التي عقدتها المعارضة الحزبية أو التي شكلتها بمناسبة الانتخابات وقد طرح التيار الإسلامي عددا من الأهداف لهذا التكتل أهمها الكشف عن كافة التدخلات الحكومية أثناء مراحل الانتخابات وتعبئة الرأي العام من خلال مؤتمر جماهيري كبير إسقاط المجلس الجديد وإجراء انتخابات جديدة العمل على اصدار ميثاق الوفاق الوطني وإفساد خطة الحكومة بتفتيت المعارضة وقد خص التيار الإسلامي حزب التجمع بدعوة إلى تصحيح مفاهيمه الخاطئة عن التيار الإسلامي مؤكداً على ان الإسلاميين لا يمثلون الخطر على الاستقرار والديمقراطية الذي يتصوره حزب التجمع (40)


وقد كان الدافع الحقيقي وراء ترويج التيار الإسلامي بفكرة تكتل المعارضة والعمل الحزبي والسياسي المشترك هو توظي الموقف العام للمعارضة من الانتخابات لكسر الحصار الذي حاولت الحكومة فرضه على التيار الإسلامي والرموز الإسلامية في حزب العمل  خاصة دعوة الرئيس مبارك في الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة إلى التصدي للقوة التي تساند الإرهاب والعنف والتي  تعد صدى لقوة خارجية والتي فسرها رموز التيار الإسلامي عن أ ن المقصود بها هو حزب العمل والتيار الإسلامي بصفة عامة واستعداد القوة السياسية والحزبية ضد هذا التيار وفي المقابل أكد التيار الإسلامي أن الحكومة تحمل العداء لكل المعارضة السياسية والحزبية وليس التيار الإسلامي فقط وحذر من أن تنساق المعارضة أو تنخدع بهذه الدعاوى (41)

وفي هذا السياق فقد ازدادت المطالب داخل التيار الإسلامي بضرورة تقوية التحالف الإسلامي بين حزب العمل وجماعة الإخوان المسلمين على عكس ما أثير حول نشوب خلاف داخل حزب العمل حول جدول تحالف الحزب مع الإخوان المسلمين وتبلور تيار داخل الحزب يدعو إلى إنهاء هذا التحالف بدعوى إنه كان سببا رئيسيا وراء تشدد الحكومة في مواجهة الحزب وإسقاط مرشحيه في الانتخابات (42) 

ثانياً الطعون الانتخابية
 كما سبق الإشارة فقد تميزت انتخابات مجلس الشعب 1995 بارتفاع حجم الطعون الانتخابية سواء تعلقت بالمرحلة السابقة على إعلان النتيجة النهائية ابتداء من فتح باب الترشيح إلى انتخابات الإعادة أو تعلقت بالنتيجة النهائية ذاتها ( صحة العضوية ) حتى إنها أصبحت إحدى الظواهر المميزة لهذه الانتخابات وقد ارتبط بالطعون الانتخابية المقدمة بمناسبة هذه الانتخابات جدلاً كبير حول الجهة القضائية الخاصة بنظر هذه الطعون والفصل فيها فقد نصت المادة 172 من الدستور على اختصاص القضاء الإداري (مجلس الدولة) بالنظر في جميع الطعون التي ترفع ضد القرارات الإدارية عندما نصت على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى (43) ومن ناحية أخرى نصت المادة 93 من الدستور أيضاً على اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة أعضائه وعلى اختصاص محكمة النقد بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس وذلك عندما نصت على أن " يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلي المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ، ويجب إحالة الطعن إلي محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلي محكمة النقض ، وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة علي المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق علي المجلس ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس" . (44) ومن ثم لا يعدو رأي المحكمة كونه رأيا استشاريا غير ملزم للمجلس .  


فمن ناحية ، أدي تعدد الجهات المختصة بنظر الطعون الانتخابية – وفق النصوص الدستورية السابقة – بين محاكم الإداري ، ومجلس الشعب ، ومحكمة النقض إلى حدوث نوع من الاضطراب والجدل حول آلية الطعون الانتخابية خاصة قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

غير أن العمل والفقه القضائي قد استقرا على اختصاص محاكم القضاء الإداري بالنظر في الطعون الانتخابية التي تثور قبل إعلان النتيجة النهائية ، خاصة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمناسبة الطعون الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب 1990 الذي قضى باختصاص محكمة النقض بالتحقيق وإصدار الرأي بخصوص الطعون الانتخابية التي تقدم بعد إعلان النتيجة النهائية واختصاص مجلس الشعب بالفصل فيها أعملاً  لنص المادة 93 من الدستور. وذلك باعتبار أن الطعون المقدمة بعد إعلان النتيجة النهائية بمثابة طعون في صحة العضوية بينما الطعون السابقة إعلان النتيجة النهائية بمثابة طعون في قرارات إدارية يختص بنظرها القضاء الإداري إعمالا لنص المادة 172 من الدستور. 

إلا أن الجدل الأهم هو ما نشأ عن الازدواجية التي تترتب علي نص المادة 93 منت الدستور التي وزعت النظر في الطعون الانتخابية التي تتعلق بصحة العضوية بين محكمة النقض ومجلس الشعب . ويتمثل الانتقاد الرئيسي لهذا الازدواجية في أنه في الوقت الذي أعطت فيه المادة 93 من الدستور محكمة النقض الحق في نظر هذه الطعون إلا أن "أحكامها" لا تعدو كونها رأيا استشاريا للمجلس الذي يمتلك سلطة الفصل النهائي في صحة العضوية من عدمه بأغلبية ثلاثي الأعضاء دون التقيد برأي المحكمة ونتائج تحقيقاتها بما يفتح المجال أمام استخدام المجلس لسلطته التقديرية . وتظهر خطورة هذه الازدواجية بوضوح في الحالات التي تنتهي فيها تحقيقات محكمة النقض إلي بطلان الانتخابات في إحدى الدوائر بما يعني بطلان عضوية نواب هذه الدائرة ، من ناحية ، وانتهاء المجلس من خلال التصويت إلي صحة عضوية هؤلاء النواب ، من ناحية ثانوية وخاصة في الحالات التي تنتهي فيها تقارير المحكمة وتحقيقاتها إلي بطلان الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يثور هنا الطعن في صحة أغلبية أعضاء المجلس ومن ثم الطعن في دستورية المجلس ككل .  

وعلي الرغم من أن هذا الجدل قد ارتبط بمعظم الانتخابات البرلمانية المصرية إلا أن حدته قد زادت أثناء هذه الانتخابات بسبب ارتفاع حجم الطعون هذه المرة ، من ناحية ، وحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات الجولة الأولي في نسبة كبيرة من الدوائر ورفض وزارة الداخلية الاعتداد بهذه الأحكام ، من ناحية أخرى . 

الطعون السابقة علي إعلان النتيجة النهائية (انتخابات الجولة الأولي) : 
تطبيقا لنص المادة 172 من الدستور وعملا بما استقر عليه العمل والفقه القضائي وحكم المحكمة الإدارية العليا بمناسبة طعون انتخابات مجلس الشعب 1990 تقدم عدد كبير من المرشحين في نسبة كبيرة من الدوائر بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرار وزير الخارجية بإعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولي ، والتي جرت في 29 نوفمبر 1995 ، بغرض إلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من أثار سواء تحديد الفائزين بالعضوية عن هذه الدوائر أو إجراء انتخابات إعادة بين مرشحين محددين بها .

وقد استندت هذه الطعون إلي مجموعة من الأسباب دارت حول (أ) بطلان الكشوف الانتخابية لاحتوائها علي أسماء مقررة وأسماء المتوفين والموجودين خارج البلاد أثناء فترة الانتخابات ، فضلا عن عدم تطابق نماذج الجداول التي تمت علي أساسها عملية التصويت مع النماذج التي تم توزيعها علي المرشحين ، كما أثار أحد المرشحين في طعنه وجود أخطاء في أسماء الناخبين ورفض رؤساء اللجان تصحيحها مما حرم جزء كبير من الناخبين من التصويت . (ب) التعسف في التعامل مع مندوبي ووكلاء المرشحين وطردهم خارج لجان التصويت أو الفرز مما حرمهم من متابعة سير العملية الانتخابية . (ج) تدخل الشرطة وقوات الأمن في كافة عملية الانتخابات بما فيها عمليات التصويت والفرز . (45) 

وهي نفس مجموعة الأسباب التي استندت إليها الطعون المتعلقة بالنتيجة النهائية تقريبا علي نحو ما سيرد تفصيله بعد . 

ومن ناحية أخرى ، لوحظ في هذه الطعون أنها لم تتركز حول دوائر بعينها إذ غطت نسبة كبيرة من الدوائر الانتخابية من ناحية ، وتوزعت علي عدد كبير من المحافظات ، من ناحية أخرى فشملت محافظات القاهرة ، الجيزة ، الشرقية ، أسوان ، المنيا ، الدقهلية ، السويس ، سوهاج ، الإسكندرية ، قنا ، القليوبية ، بور سعيد ، الغربية ، الإسماعيلية . 

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بقبول نسبة عالية من هذه الطعون ، حيث قضت أحكامها ببطلان نتائج انتخابات الجولة الأولي في 109 دوائر ، (46) أي بطلان الانتخابات في حوالي 50% من إجمالي الدوائر ، توزعت علي عدد كبير من المحافظات شملت القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، الشرقية ، الغربية ، الدقهلية . 

وكان مقتضى هذا القرار إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدوائر مرة أخرى ،  سواء تلك التي كانت قد حسمت فيها نتيجة الانتخابات أو تلك التي كان من المقرر إجراء الانتخابات الإعادة بها بين إعادة محدد من مرشحيها . إلا أن وزارة الداخلية قد رفضت تنفيذ هذه الأحكام وأصرت علي إجراء الإعادة فقد في تلك الدوائر التي تضمنها قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الجولة الأولي ، بل أنها طعنت في هذه الأحكام أما المحكمة الإدارية العليا . فقد دفعت وزارة الداخلية في طعنها في عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر هذه الطعون ، وذلك في مقابل دفع أصحاب هذه الطعون باختصاص المحكمة استنادا إلي (أ) أن هذه الطعون تعلقت بقرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات الجولة الأولي ، وهي قرارات لم تؤدي إلي إكساب أي مرشح صفة قانونية (صفة العضوية) ، (ب) إن هذه الطعون تتعلق بقرار إداري بحت وأن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون في هذه القرارات يعني من ناحية خلق فراغ قضائي ورقابي علي الفترة من إعلان نتيجة الجولة الأولي وحتى إجراء الانتخابات الإعادة ، ويعني من ناحية ثانية تحصين قرار إداري ضد الطعن بما يخالف نص المادة 68 من الدستور. (ج) وأخيرا فقد استند أصحاب بالطعون الانتخابية إلي قرار المحكمة الإدارية العليا الذي قضى باختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون الانتخابية قبل النتيجة النهائية . (47) 

وهكذا فقد أدي صدور أحكام القضاء الإداري ببطلان نتائج الانتخابات في هذه النسبة الكبيرة من الدوائر من ناحية ، ورفض وزارة الداخلية تنفيذ هذه الأحكام والطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، من ناحية أخرى ، إلي حدوث جدل واسع بين المرشحين والقوي السياسية المختلفة ، من جانب ووزارة الداخلية ، من جانب أخر ، حول مدي دستوريته هذه النتائج والآثار المترتبة عليه كما اتخذت المعارضة رفضت وزارة الداخلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري دليلا علي صحة ادعاءاتها بتزوير الانتخابات . 

الطعون التالية علي إعلان النتيجة النهائية : 
وقد تميزت هذه الطعون بارتفاع عددها سواء بالمقارنة بالانتخابات السابقة ، أو بالطعون المقدمة إلي القضاء الإداري في الجولة الأولي من هذه الانتخابات ، إذ بلغت حوالي 750 طعنا حتى اليوم المحدد لانتهاء مهلة تلقي مجلس الشعب لهذه الطعون (21 ديسمبر 1995) . (48) 

وتأسست معظم الطعون الانتخابية المتعلقة بالنتيجة النهائية (صحة العضوية) علي مجموعة من الأسباب . تكررت معظمها في جميع الطعون ، دورات حول عدم التزام مرحلتي التصويت والفرز بنصوص مواد القانون 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وقرارات وزير الداخلية المنظمة لعمليات التصويت والفرز . 

كما لوحظ أن هذه الطعون لم تستند فقط رؤساء إلي مخالفات رؤساء اللجان الفرعية – وهو من موظفي الجهات الإدارية والحكومية التنفيذية – وعدم التزاماتهم بمواد هذا القانون أو تلك القرارات ولكنها استندت أيضا إلي مخالفات رؤساء اللجان العامة أنفسهم – وهم من أعضاء الهيئات القضائية – لهذا القانون . 

ومن خلال استقراء عينة "التقارير بالرأي" الصادرة عن حكمة النقض بشأن هذه الطعون يمكن تلخيص مجموعة الركائز التي تأسست عليها هذه الطعون فيما يلي : (49) 

1. بطلان مرحلة التصويت لعدم التزامها بنصوص القانون 73 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية ، وذلك من الوجوه التالية :  
· عدم توقيع رؤساء اللجان الفرعية أما اسم الناخب الذي أدلي برأيه ، وذلك بالمخالفة لنص المادة 34 من القانون السابق التي أوجبت علي أمين اللجنة التوقيع أمام اسم الناخب الذي أدلي بصوته في كشف الانتخابات . 

·  عدم دقة كشوف الانتخابات ، لاحتوائها علي أسماء مكررة لأكثر من مرة وأمام أكثر من لجنة مما مكن العديد من الناخبين الإدلاء بآرائهم أكثر من مرة أمام أكثر من لجنة فرعية ، فضلا عن احتوائها علي أسماء متوفين وأفراد خارج البلاد وقت إجراء الانتخابات. 

·  قيام أمناء اللجان الفرعية بالتأشير أمام أسماء المتوفيين ومن هم خارج البلاد مما يفيد حضورهم والإدلاء بآرائهم وقد تضمنت مذكرات الطعون بالفعل نماذج لشهادات وفاة وشهادات من مصلحة السفر والهجرة لإثبات هذه الحجج . 

·  بطلان تشكيل لجان الانتخابات الفرعية لعد وجود وكلاء المرشحين ومندوبهم ، أما بسبب طردهم أو عدم الاعترافات بالتوكيلات الرسمية الموثقة التي يحملونها.
2. بطلان مرحلة فرز الأصوات وذلك لعد التزامها بنصوص القانون السابق أيضا ولائحته التنفيذية من الأوجه التالية : 
· حدوث فرز جماعي لصناديق الانتخابات في الوقت الذي يفرض فيه القانون السابق فرز صناديق الانتخاب الواحد تلو الأخر . 

·  عدم اتباع القواعد والإجراءات القانونية بشأن تحريز صناديق الانتخاب . 

·  إصرار رؤساء اللجان العامة للفرز علي عدم استبعاد الصناديق غير القانونية كالتي غاب عنها رؤساء لجانها الانتخابية فترة طويلة ، أو الصناديق المحرزة وفق الإجراءات القانونية المحددة أو تلك التي حدث بها تزوير .    

·  بطلان تشكيل لجان الفرز بسبب عدم حضور وكلاء المرشحين ومندوبيهم لنفس الأسباب السابقة ، والحيلولة دون متابعتهم لإجراءات الفرز ، وانفراد رؤساء اللجان العامة في الأغلب الأعم من الدوائر بعملية الفرز دون غيرهم من أعضاء اللجان . 

2. إلا أن السبب الرئيسي الذي تأسست عليه معظم الطعون والذي تكرر في جميعا تقريبا هو الطعن ببطلان تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية أو العامة لبطلان محاضر هذه اللجان (كشوف الانتخابات أو النموذج 38ش ، محضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية أو كشوف فرز الأصوات أو النموذج 50 ش ، محضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية أو النموذج 48 ش ، وأخيرا محضر إجراءات الفرز باللجان العامة أو النموذج 49 ش . أما بسبب عدم تحرير هذه المحاضر أصلا أو النماذج أو بسبب عدم التزامها الشكل والإجراءات القانونية المحددة في تدوين وتحرير هذه النماذج من استيفاء كافة بياناتها أو التوقيع عليها من رؤساء وأمناء وأعضاء اللجان ، فضلا عن عدم تطابق البيانات الواردة بهذه المحاضر علي مستوي اللجنة الانتخابية الواحدة مثل عدم التطابق بين عدد الأصوات التي أبديت من واقع النموذج 51ش ( محضر إجراءات اللجنة الفرعية) مع عدد الأصوات التي أبديت من واقع النموذج 48ش (محضر إجراءا فرز صناديق اللجان الفرعية) ما عدد الناخبين الذين أدلوا في آرائهم من واقع النموذج 38ش (كشوف الانتخاب) . 

أما فيما يتعلق بتقارير الرأي الصادر عن محكمة النقض بخصوص هذه الطعون فقد اعتمدت المحكمة في تحقيقاتها ، بصفة رئيسية ، علي الرجوع إلي مخاطر اللجان الانتخابية الفرعية والعامة للتأكد من الأسباب التي تأسست عليها هذه الطعون ، وسلامة هذه المخاطر ، بالإضافة إلي الاعتماد علي ما قدمه الطاعنون من أدلة بطلان عمليات التصويت مثل شهادات الوفاة وشهادات مصلحة السفر والهجرة ، أو نماذج البطاقات الانتخابية التي عثر عليها خارج مقار لجان الانتخاب . 


ولتوضيح الأسباب التي استند إليها الطعون الانتخابية وتقارير الرأي أعدتها المحكمة يمكن أن نورد مثالين لهذه الطعون وتقارير التي أعدتها المحكمة بشأنهما . 
1- الطعون ببطلان انتخابات الدائرة العاشرة محافظة المنيا : 

وهو الطعن المقدم من أحد مرشحي الدائرة ضد مجلس الشعب بغية إبطال انتخابات هذه الدائرة وما ترتب عليها من آثار. وقد استند الطعن إلي ما شاب مرحلتي التصويت والفرز من بطلان للأسباب التالية : (50) . 


أولا : بطلان مرحلة الاقتراع ، لبطلان تشكيل اللجان الانتخابية ، وبطلان محاضر اللجان الفرعية (النماذج51 ش) لعدم تحريرها في بعض اللجان ، أو لعدم تدوين بياناتها الأساسية ، وعدم استكمال ملئ بنودها ، ونقص توقيعات رؤساء اللجان أو الأمناء ، أو الأعضاء علي نسختي تلك المحاضر ، وتدوينها بخلاف الحبر الأسود أو الأزرق ، فضلا عن عدم الإشارة بها إلي عدد الناخبين أو الشكاوي التي وردت إلي رؤساء اللجان أثناء انعقادها . بالإضافة إلي بطلان كشوف الانتخابات (النماذج 38ش) لاحتوائها علي أسماء مكررة وأسماء متوقعين ، وعدم توقيع أمين اللجنة أمام الناخب الذي أدلي برأيه ، فضلا عن تأثيره أمام المتوفين والموجودين خارج البلاد بما يفيد إدلائهم بآرائهم . 

ثانيا : بطلان مرحلة الفرز لبطلان تشكيل اللجنة العامة للفرز ، وعدم استكمالها للشكل القانوني ، وعدم تحرير كشوف فرز الأصوات (النماذج 50 ش) ، وكذلك محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية (النماذج 48ش) ، لعدم تدوين بياناته الأساسية وعدم استكمال ملء بنوده ، ونقص توقيعات رئيس اللجنة العامة وأمنيها وأعضائها من رؤساء اللجان الفرعية علي هذا المحضر . 


وقد انتهي تقرير إلي بطلان الانتخابات التي جرت بالدائرة المعنية وما ترتب عليها من آثار ، وذلك لتحقيق من صحة الحجج التي استند إليها الطاعن في دفعة ببطلان انتخابات هذه الدائرة . وذلك علي النحو التالي : (51) 

1- أنه بمراجعة نماذج محاضر لجان الدائرة المعنية وعددها 162 لجنة فرعية ، تبين للمحكمة أن النماذج 51ش (محاضر إجراءات اللجان الفرعية) لم تستوف الشكل والإجراءات القانونية المحددة : فقد تبين وجود نماذج 13 لجنة غير ثابت بها أية بيانات بخصوص عدد الناخبين الذين أدلوا بآرائهم أو المتخلفين عن التصويت ، ووجود نموذج لجنة واحدة خالي من توقيع رئيس اللجنة وأمنيها وأعضائها ، ووجود نماذج ست لجان (6) لجان موقعة فقط من رئيس اللجنة وأمنيها دون الأعضاء . 

2- بمراجعة النماذج 84 ش (محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية) الخاصة بالدائرة المعنية تبين أن نموذجي لجنتين فرعيتين غير موقعين من رئيسي اللجنتين . 

3- بمراجعة النماذج 50ش (كشوف فرز الأصوات) تبين أن النماذج الخاصة بست وسبعين لجنة (76) فرعية غير موقعة مطلقا سواء من رئيس اللجنة أو أمنيها أو أعضائها ، وأن نماذج سبع عشرة لجنة (17) فرعية موقعة فقط من رئيس اللجنة وأمنيها دون الأعضاء ، وأن نماذج سبع وعشرين لجنة (27) موقعة فقط من الأعضاء دون رئيس اللجنة أو أمنيها ، وأن نماذج عشرين لجنة فرعية (20) موقعة فقط من رئيس اللجنة والأعضاء دون الأمين . 

4-  أنه بمراجعة النموذج 49ش (محضر إجراءات الفرز باللجنة العامة) .

كل ذلك بالمخافة لنصوص المواد 29 من القانون 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، التي أوجبت علي أمين اللجنة الفرعية التأشير في كشف الانتخابات أمام اسم الناخب الذي أدلي برأيه ، والمادة 34 من ذات القانون التي أوجبت علي أمين اللجنة التوقيع في كشف الانتخابات أمام اسم الناخب إلي أدلي برأيه ، والمادة 19 من قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 الخاص بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب التي أوجبت علي أمين اللجنة الفرعية تحرير محضر بجميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة من نسختين يوقع عليها رئيس اللجنة وأمينها ترسل إحداهما إلي مدير أمن المحافظة ، وتسلم الثانية لرئيس اللجنة العامة ، وبالمخالفة أيضا لنص المادة 45 من تعليمات وزارة الداخلية التي أوجبت علي أمين اللجنة القيام بتحرير محضر من صورتين (النموذج 51ش) يدون به مواعيد انعقاد اللجنة ، وما اتخذته من إجراءات يوقع عليه رئيس اللجنة وأمينها والأعضاء .


وبالمحافظة لنص البند الرابع من المادة 55 من تعليمات وزارة الداخلية التي أوجبت علي أمين اللجنة القيام بحصر جميع الأصوات التي ينالها كل مرشح من واقع كشف فرز الأصوات (نموذج 50ش) وتدوينها في محضر إجراءات فرز صندوق اللجنة الفرعية (نموذج 48ش) الذي يدون به جملة بطاقات الرأي التي وجدت بالصندوق ، علي أن يون عددها مطابقا للعدد المدون في محضر انتخاب هذه اللجنة ، كما يذكر به جملة الناخبين المدعوين للانتخاب أمام اللجنة الخاصة بهذا الصندوق ، ومجموع بطاقات الرأي ، وجملة البطاقات الصحيحة والباطلة ، وما ناله كل مرشح من الأصوات الصحيحة طبقا لما هو مبين بكشف فرز الأصوات (نموذج 50ش) ، ويقوم بالتوقيع علي النموذجين (48ش ، 50ش) رئيس اللجنة وأمينها وأعضائها . 


وأخيرا بالمخالفة لنص المادة 34 من القانون المعني التي نصت علي قيام رئيس اللجنة الفرعية بتسليم أوراق وصناديق الانتخاب ، متي حان الموعد القانوني لانتهاء عملية التصويت ، إلي رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وأمانة أمينها وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ، وتحرير محضر بذلك (نموذج 49 ش) يوقع عليه الرئيس والأمين وجميع الأعضاء .  

2- الطعن ببطلان انتخابات الدائرة الحادية عشرة محافظة المنوفية : 

حيث تقدم خمسة من مرشحي هذه الدائرة بخمسة طعون في انتخابات هذه الدوائر بغية إبطال هذه الانتخابات والآثار المترتبة عليها . وقد استند الطاعنون في طعونهم إلي الأسباب التالية (52)  

· بطلان وانعدام محاضر اللجان الفرعية لعدم تدوين بياناتها الأساسية وعدم توقيع بعضها من الرئيس والأمين . 

·  بطلان محضر إجراءات الفرز (94) انقص توقيعات رئيس لجنة الفرز والأمناء والأعضاء .

·  تزوير (51 ألف صوت (بطاقة انتخابية) ، وذلك من خلال تسويد بطاقات الانتخاب في العديد من اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني ، والتأثير بالانتخاب أمام أعداد من المتوفين والموجودين خارج البلاد لصالح مرشحي الحزب الوطني ، وقد حاول الطاعنون إثبات ذلك من خلال تقديم نماذج رسمية لشهادات وفاة بعض الأشخاص الثابت وفات هؤلاء الأشخاص قبل يوم الانتخاب ، وعدد آخر من شهادات صادرة عن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد وجود أفراد آخرين خارج البلاد أثناء الانتخابات . 

 وقد انتهي تقرير محكمة النقض إلي قبول الطعون وبطلان انتخابات هذه الدوائر ، استنادا إلي انتهاء تحقيقاتها من صحة الأسباب الواردة بهذه الطعون ، وذلك علي النحو التالي : (53) 

· أنه بالاطلاع علي كشوف الناخبين (النماذج 38ش) تبين أن عدد رؤساء اللجان الفرعية الذين وقعوا علي النموذج سالف الذكر (64) فقط من إجمالي 210 رئيس لجنة فرعية أي بنسبة ما يقرب من 30% فقط ، بينما لو يوقع علي هذا النموذج (146) رئيس لجنة فرعية أي ما يقرب من 70% من إجمالي رؤساء اللجان الفرعية . وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 24 ، 34 ، 36 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .  

إلا أنه علي الرغم من انتهاء تقارير محكمة النقض وتحقيقاتها إلي بطلان الانتخابات في العديد من الدوائر وارسال ما انتهت إليه المحكمة إلي مجلس الشعب إلا أن المجلس لم يأخذ بأي من الآراء الواردة بهذه التقارير . وهو ما أدي إلي إثارة الجدل مرة أخرى حول آلية تلقي ونظر الطعون الانتخابية والمادة 93 من الدستور والتي وزعت النظر في تلك الطعون بين المجلس ومحكمة النقض علي نحو ما سبق توضيحه ، كما ثار أيضا النقاش حول مدي دستورية هذا المجلس الجديد . ومن ثم أصبح المخرج الوحيد في هذا الموقف هو مطالبة الطاعنين بالتعويض المالي . وربما يمكن في هذه المسألة الأخيرة تفسير ارتفاع حجم الطعون الانتخابية التي ثارت بمناسبة هذه الانتخابات ، حيث يصبح الطعن وسيلة لحصول المرشح أو الطاعن علي تعويض مالي – وهو مرتفع نسبيا - ، يعوض جزء من نفقات دعايته الانتخابية خاصة في ضوء ارتفاع تكاليف الدعاية الانتخابية والإنفاق المكثف للمال في هذه الانتخابات .  


وأخيرا تجدر الإشارة إلي أنه يحدث تغير واضح في الأسباب التي استندت إليها الطعون الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب 1995 عن تلك الأسباب التي استندت إليها الطعون الانتخابية لانتخابات 1990 ، أو في الأسباب التي استندت إليها أحكام وتقارير القضاء في الحالتين ، (54) ويظل الفارق الواضح هو حجم هذه الطعون . وهو ما يبرر إلي أهمية إعادة النظر في آلية تلقي ونظر الطعون الانتخابية ، خاصة نص المادة 93 من الدستور . 


وهكذا نستطيع أن نلخص إلي أن هذه الانتخابات علي الرغم من أنها قد استقبطت اهتمام مختلف القوي السياسية والحزبية بالإضافة إلي ارتباطها بدرجة عالية من التطلعات علي صعيد التحول الديمقراطي إلا أنها في الوقت ذاته تميزت بدرجة عالية من عدن الرضا من جانب مختلف القوي السياسية ، وقد انعكس ذلك بوضوح سواء من خلال قراءة القوي السياسية والحزبية الرئيسية لهذه الانتخابات ، أو من خلال النشاط المكثف للمرحين في تقديم الطعون الانتخابية . 

وقد دعم من هذا الاتجاه العام صدور الأحكام والتقارير عن الهيئات القضائية ببطلان الانتخابات في نسبة عالية من الدوائر الانتخابية . 
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الفصل الخامس عشر
الانتخابات ومستقبل التطور الديمقراطي في مصر
د. هالة مصطفي
في مقدمة النتائج التي أسفرت عنها انتخابات مجلس الشعب ، تقلص تمثيل أحزاب المعارضة ، ولا شك أن هذه الحقيقة تنطوي علي نتائج سلبية شديدة الخطورة علي التطور الديمقراطي في مصر ، وهو التطور الذي ظل مقيدا عند مستوي منذ بداية تجربة التعدد الحزبي عام 1976 . 


وربما يكون السبب الأساسي هو استفحال مشكلات قومية أخرى ، حظيت بأولوية واضحة علي جدول أعمال النظام السياسي ، فقد انصرف جانب أساسي من اهتمامات النظام السياسي إلي إدارة العلاقات الدولية والإقليمية لمصر في مرحلة شديدة الصعوبة ، وتركز جانب كبير من أداء مصر الخارجي علي دفع عملية السلام بين العرب وإسرائيل وصولا إلي تحرير الأرض العربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه السياسية وإنشاء دولته المستقلة . وبالتوازي مع هذا الشأن الإقليمي والدولي بالغ الأهمية والخطورة ، جعل النظام السياسي الإصلاح الاقتصادي محور برنامجه ورؤيته للانطلاق بمصر إلي أفاق التقدم وتحريرها من الصعوبات الهائلة التي يصادفها المواطن في حياته اليومية .  


إن التركيز الشديد علي السياسية الخارجية والإصلاح الاقتصادي ليس موضوع سياسي عميق . ولكن الخلاف الدائر في الساحة السياسية المصرية هو ما إذا كان النجاح في حل المعضلات الخارجية وخاصة التحدي الإسرائيلي ، والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة تحدي الفقر سيعزز من خلال تحولات ديمقراطية أوسع وأكثر جذرية أم أن هذه الأخيرة تمثل عقبات أمام الأهداف الخارجية والاقتصادية المطلوبة . 


حول هذا الخلاف هناك نظريتان : النظرية الأولي تري ضمنا – أن نجاح الانتقال للديمقراطية في مصر يتوقف علي تحقيق الانطلاق الاقتصادي وتجاوز الأزمة الاقتصادية ، وحل المعضلات الخارجية ، وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي . وربما يضاف إلي قائمة الهموم التي تجعل الانتقال للديمقراطية أمرا صعبا في المرحلة الراهنة ، مشكلة الإرهاب الديني . 


ولهذه النظرية منطق معين وقد يمكن الإشارة إلي بعض التجارب والأدلة علية فالانتقال الفجائي للديمقراطية في كل من الاتحاد السوفيتي (المنحل) والجزائر أدي إلي انهيار الأول وتفجر حرب أهلية في الدولة الأخيرة . وقد يؤخذ علي جوربا تشوف مآخذ كثيرة ، منها أنه فتح الباب علي مصراعيه للتحول إلي الديمقراطية فجأة وسط أزمة اقتصادية مستفلحة . وقد أدي ذلك إلي نوع من الفوضى الاجتماعية والسياسية والثقافية . 


أما في الجزائر ، فقد تزامنت الأزمة الاقتصادية مع أزمة سياسية كبرى نتيجة تضخم نفوذ جبهة الإنقاذ الإسلامية والتيارات المتطرفة داخلها ، وهو ما أدي إلي نشوب حرب أهلية بعد انتخابات ديسمبر عام 1991 إلغاء نتائج الانتخابات في يناير 1992 .   

وإذا أضفنا لذلك مشكلتنا الإرهاب الداخلي والتحدي (الإسرائيلي) الخارجي يكون الانتقال للديمقراطية فجأة وبدون تمهيد كاف محفوظا بالمخاطر وقد لا يتحقق بنجاح . 


النظرية الثانية ، تري علي العكس أن النجاح في حل المشكلات القومية الكبيرة قد لا يتم ولا يتحقق له ضمانات حقيقية بدون الانتقال للديمقراطية . أي ان الديمقراطية هي الضمان الحقيقي لحل المشكلات القومية وعلي رأسها مشكلة الإرهاب والأزمة الاقتصادية والتحدي الإسرائيلي والخارجي عموما .  


والنطق العام لهذا الاتجاه هو انه بدون الديمقراطية والمحاسبة تغيب المدرسة التي يتعلم فيها الناس ممارسة الرقابة علي أداء السلطة العامة وبدون أن يتعلم الناس هذه الرقابة تتولد مشكلات كثيرة ضعف احترام القانون ، وسيادة المحسوبية وتفشي الفساد . 


وتنجم المشكلات الاقتصادية جزئيا عن الاستبداد والفساد . ويصدق نفس الشيء بالنسبة لمشكلة الإرهاب التي قد يجوز فهمها كتعبير منحرف عن غياب الديمقراطية . 


ومع ذلك فان ثمة نقاط معينة في هذه النظرية الأخيرة ، فحتى لو كانت المشكلات القومية قد تضخمت في ظل غياب ديمقراطية كاملة ، فانه يصعب حلها في المراحل الأولي للتطور الديمقراطي . فالديمقراطية الوليدة والتي تتحقق فجأة وبدون مراحل انتقال كافية قد تسحق بتأثير تضخم مشكلات مثل البطالة والتضخم والإرهاب والفساد وعدم احترام القانون . 


إن خطاب المعارضة الذي يدافع  عن النظرية الثانية له بعض أسباب المصداقية ، ولكنه يتناقص مع نفسه عندما يتوسع في شرح كافة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مصر ، في المرحلة الراهنة. فضخامة هذه المشكلات يعني تعذر حلها في ظل انتقال فجائي كامل للديمقراطية ، في الأمد القصير ، وهو ما قد يقلل كثيراً من مصداقية الديمقراطية وقد يهدمها قبل أن تترسخ.


ويبرز من هذه المناقشة أننا نحتاج إلى توفيق بين النظرتين ، حيث يمكن تحقيق هذا التوفيق من خلال الجمع بين خطوات محددة للتحول والانتقال المسئول إلى الديمقراطية عبرة فترة زمنية كافية ، وخلال هذه الفترة يجب أن تتكتل كل قوى المجتمع لحل المشكلات الكبرى التي تواجهها .


معنى ذلك أن المستقبل  رسمه – نظرياً – من خلال ثلاثة سيناريوهات ، كالآتي :


1. السيناريو الأول يتفق مع نظرية الحكومات المتعاقبة في مصر ، ويمكن تقسيم هذا السيناريو إلى مرحلتين ، الأولي تركز فيها الدولة على حل المشكلات الكبرى التي تواجه مصر على المستويين الخارجي والداخلي ، فعلى المستوى الخارجي تطمح الدولة إلى حل الصراع العربي – الإسرائيلي حلا سلمياً عادلاً تتحرر معه الأرض العربية وتنشأ على أساسه دولة فلسطينية . وعلى المستوى الداخلي يتحقق لمصر دفعة اقتصادية ضخمة وتنتهي مشكلات مستفحلة مثل البطالة وارتفاع الأسعار وهو ما يقضي بدوره على مشكلة الإرهاب وسوء توزيع الدخل القومي . والمرحلة الثانية تبدأ بعد نجاح الانطلاق الاقتصادي ، ويمكن معه أن تدخل البلاد إلى مرحلة تحول ديمقراطي قوي من خلال انتخابات برلمانية نزيهة وفقاً لنظام دستوري وقانوني يعكس الخصوصية المصرية.


2. أما السيناريو الثاني فيتفق مع نظرية أحزاب المعارضة. ويمكن بلورة هذا السيناريو في عمليتين ، الأولى ، هي استمرار التحريض ضد الحكومة وتكثيف وتوسيع الضغط الشعبي عليها حول مسألة الديمقراطية وضمانات نزاهة الانتخابات والإصلاح الدستوري والقانوني. والعملية الثانية هي تعديل وتحقيق إصلاحات جذرية في قوانين معينة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وإلغاء القوانين الاستثنائية ووضع ضمانات متميزة وكاملة لضمان نزاهة الانتخابات. وفي هذه العملية تتحقق الديمقراطية.


والواقع أن لكل من النظريتين عيوب معينة تنعكس حتى على التطورات المستقبلية ، أو السيناريوهات التصورية ، المنبثقة عنهما.

فالنسبة للنظرية الأولى هناك بعض العلامات الجادة على بدء حل الأزمة الاقتصادية بسبب تطبيق سلسلة متكاملة من البرامج والإجراءات الإصلاحية. وقد بدأ الاقتصاد المصري فعلاً مسيرته نحو التحسن والرواج . وهو ما تشهد به تقارير المنظمات الدولية.


ولكن المسافة بين تحقيق مجرد الرواج والخروج من مرحلة الانكماش والركود من ناحية واقتلاع الفقر وتحسين توزيع الدخل والقضاء على البطالة ورفع مستوى المعيشة جذرياً من ناحية أخرى هي مسافة زمنية غير محددة. وفي أحسن الفروض قد تأخذ ما لايق عن عقد ونصف أو عقدين من الزمن.


وبسبب صعوبات الحل السلمي العادل والانطلاق الاقتصادي سوف يظل للتطرف الديني والسياسي أرضية واسعة في العالم العربي ككل. صحيح أن مصر قد تجاوزت المرحلة الصعبة في استئصال الإرهاب ، غير أن تصفية جذوره سيتطلب مدى زمني ممتد وسياسيات اجتماعية فعالة.


وبالتالي قد تظل الديمقراطية الكاملة حلماً مفقوداً لفترة زمنية طويلة مقبلة.


أما النظرية الثانية وما ينبثق عنها من تصورات وسيناريوهات فإنها أيضاً معيبة فمن ناحية لا يزال الوعي بأهمية الديمقراطية منخفضاً في مصر ومن ناحية ثانية ، فإن سياسية التصعيد الذي تمارسه بعض أحزاب المعارضة قد لا يؤد إلى نتائج إيجابية إذ يضاعف من قلق الدولة ونظام الحكم ويجعل إقدام الحكومات على إحداث تحول ديمقراطي اشد صعوبة


ومن ناحية أخرى ، فإن هذا التصعيد المستمر يضاعف من مشكلة التطرف الذي يتأثر ببعض صحف المعارضة، كما أنه لا يمكن ضمان حق مصر في التطور والانتقال السلمي الاجتماعي بجعل العنف أحد الاحتمالات ، وهو ما يقع الجميع ضحايا له


ويبقى السيناريو الثالث الذي يقوم على الانتقال المحسوب للديمقراطية


3. ووفقاً لهذا السيناريو الثالث تنمو الديمقراطية بالتدرج مع نضج التجربة وحل المشكلات المعقدة بمشاركة القوى السياسية المختلفة في البلاد.


ويمكن أن يتحقق هذا النمو التدريجي للديمقراطية والمشاركة عبر ثلاث مراحل متدرجة.

(أ) المرحلة الأولى تتزامن مع التطورات الإيجابية في الإصلاح الاقتصادي ، وفي هذه المرحلة يمكن للحكومة أن تحسن الممارسات السياسية على المستوى المحلي من خلال تعددية أعمق وضمانات أكبر لنزاهة الانتخابات.


ويحقق هذا التحسن عددا من المزايا الديمقراطية دون إثارة صعوبات على المستويات الأعلى. ومن هذه المزايا ظهور قيادات شابة جديدة وتمثيلها في مختلف المستويات السياسية وضمان تنشيط الحياة الحزبية.


ومن الممكن في هذه المرحلة توسيع أشكال المشاركة الشعبية والحزبية على المستوى المحلي ، بل وكذلك على المستوى القومي وخاصة من خلال رفع الحواجز التي تحول دون تطور المجتمع المدني . ويمكن أن تلعب المنظمات غير الحكومية في مجالات البيئة والسكان والتنمية والثقافة دوراً فعالاً في التحول إلى الديمقراطية . وفي هذا السياق يحتمل تغيير القانون 32 لسنة 1964 الخاص بالمجتمعات الأهلية مكانة جوهرية في الإصلاحات المطلوبة. 



       (ب) المرحلة الثانية وسيطة وتتفق مع حدوث تحسينات أكبر في البيئة الاقتصادية والسياسية الخارجية.

وفي هذه المرحلة يمكن للدولة أن تسير على عدد من الخطوط المتوازية مثل تحقيق إصلاح قانوني وتشريعي بما في ذلك إمكانية وضع مشروع لتعديل الدستور.

(ج) أما المرحلة الثالثة فيمكن أن يدخل فيها المجتمع كله مع انطلاق اقتصادي ملموس وتحقيق حل سلمي للصراع العربي والإسرائيلي والقضاء التام على أصول التطرف والإرهاب. وعندئذ يمكن أن يشغل المجتمع كله بإصلاحات سياسية / دستورية واجتماعية جذرية ومتكاملة تنقل مصر إلى مجتمع ديمقراطي متقدم بالمعنى الكامل.

الفصل الثامن
البرامج الانتخابية للأحزاب : رؤية نقدية *
قضايا الإصلاح السياسي في برامج الأحزاب
د . هالة مصطفي 4/2 1995
احتلت قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي أهمية ملحوظة في أغلب برامج الأحزاب ، خاصة تلك موقع المعارضة ، وربما يرجع ذلك إلي تركيزها في نقدها للوضع الراهن علي هذه الزاوية بالتحديد .

وقبل التطرق إلي المواقف المختلفة للأحزاب من تلك القضايا ، تنبغي الإشارة إلي أن الديمقراطية كمفهوم وصيغة للنظام السياسي لا يمكن اجتزاؤها عن السياق العام الذي تطرح فيه ، ولا عن طبيعة النظام الاقتصادي أو الإطار الثقافي السائد . وإذا كانت الديمقراطية ترتبط بالحرية السياسية علي جميع المستويات خاصة المدينة . 

وفي إطار هذه النظرة العامة يمكن النظر إلي قضايا الإصلاح السياسي في برامج الأحزاب . وربما أو ما يلفت الانتباه هو اشتراك جميع الأحزاب تقريبا في الدعوة إلي الديمقراطية والتمسك بها باعتبارها من أولويات قضايا الإصلاح ، ولكن مدي اتساق أو تناقض هذه الدعوة مع مجمل  رؤي أيا من هذه الأحزاب فهو أمر تتباين فيه المواقف إلي حد كبير وفي المقابل لم تحفظ هذه القضية بنفس المساحة في برنامج الحزب الوطني وهو أمر مفهوم باعتباره في الحكم ، وعلي أساس أن قضايا الإصلاح السياسي وهو شاغل تقليدي لأحزاب المعارضة واهتم الوطني في المقابل بالتركيز علي قضايا الإصلاح الداخلي للحزب . 

وتنسيق رؤية حزب الوفد للإصلاح السياسي مع مجمل توجيهاته الليبرالية حيث تأتي انعكاسا لمبادئه الأساسية التي يقوم عليها فالإصلاح السياسي عند الوفد يرتبط بالإصلاح الاقتصادي الذي يقوم علي نظام السوق والقطاع الخاص ، وأهمية الربط بين الاثنين ترجع إلي أن الديمقراطية بمفهومها التعددي وثيقة الصلة باليبرالية الاقتصادية ، لأن الصيغة الأخيرة هي ضمان لعدم تركيز القوي الاقتصادية في يد الدولة وحدها مما قد يؤدي في النهاية إلي احتكار السلطة السياسية ، وتكمل هذه الرؤية موقف الوفد من الحريات الفردية وفي مقدمتها حرية الفكر والإبداع الذي يشمل كافة مجالات الأدب والفن والثقافة بشكل عام وهو من هذه الزاوية يعد من أكثر مواقف الأحزاب تقدما .  

ولكن يبقي تركيز برنامج الوفد علي قضايا الإصلاح السياسي ظل أسيرا للمدخل التقليدي الخاص بتعديل الدستور وإصلاح المؤسسات السياسية وهو مدخل علي أهميته إلا أنه يظل مقصورا عن الإلمام بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تشكل البيئة المحيطة لأي نظام سياسي والتي تؤثر ولا شك علي طبيعته كذلك فقد امتنع برنامج الحزب عن التطريق لأهم القضايا المعاصرة والتي تشكل تحديا لأغلب التجارب الديمقراطية ليس في مصر وحدها وإنما في العلم العربي كله وهي الخاصة بحركات الإصلاح السياسي ، سواء فصائلها العنيفة التي تهدد استقرار المجتمع وبالتالي استكمال أب عملية ديمقراطية ، أو في شكلها السياسي الذي يطالب بالتغيير الجذري في مجال التشريعات والقوانين التي تمس أوجه الحياة في المجتمع ، ويعمل علي تغيير طبيعة الدولة برمتها . 

ولا شك أن خلاف له ثفله الليبرالي – مثل الوفد – يصعب تفسير تجاهله لمثل هذه القضية الحيوية . 

وعلي خلاف الوفد يأتي طرح الناصري لقضايا الإصلاح السياسي حاملا بعض أوجة التناقض وربما الغموض حيث يضع شروطا ثلاثة لتحقيق الديمقراطية وهي (تحرير المواطن من الاستغلال ، واعطاؤه نصيبا عادلا من الثروة الوطنية ، وتخليصه من كل قلق يهدد أمنه) وهي شروط تحمل الكثير من العمومية كما تفتقد إلي معايير واضحة تقاس عليها بالإضافة إلي أن طرحه في المجال الاقتصادي الذي يقوم علي مركزية دور الدولة والقطاع العام قد يتناقض مع مفهوم التعددية السياسية بما يستلزمه من تعددية في مراكز القوي الاقتصادية . وتطبيق هذه الملاحظة أيضا علي البرنامج السياسي لحزب التجمع . 

أما حزب العمل ، فانه يكتسب وضعا خاصا حيث يسعي إلي تغليف طرحه السياسي بالدين دون أي مبرر موضوعي والواقع أن لجوء الحزب إلي هذه الوسيلة أوقعة في تناقض واضح في أكثر من موضع خاصة إذا ما قارنا موقفه من الوضع الراهن الذي اتسم بالتشدد . بالبديل الذي يطرحه . فالدعوة في برنامجه إلي وضع دستور جديد يعيد التوازن بين السلطات ، ويكفل استقلال القضاء ، وحرية تشكيل الأحزاب ، والصحافة الخ ، والتي تستمد كلها من الأدبيات السياسية الحديثة ، والتجارب المعاصرة للديمقراطية تتناقض مع ما يؤكد علية من أن (الاصلاح السياسي مثل أوجه الإصلاح الأخرى يعتمد علي أحكام الشريعة) دون أن يفصل أو يوضح كيفية المواءمة بين المنهجين ، وينطبق ذلك علي طرحه لمبدأ "الشورى" وأيضا يكتفي بالإشارة إلي أنها تعني (دعوة الكل إلي الإدلاء برأيه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر) ، والمفهوم أن النطق الفقهي لتطبيق قاعدة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر يختلف مع مفهوم ، وشكل المعارضة ، ومنطقها في النظم السياسية الحديثة كذلك فقد كان موقف برنامج العمل من الحريات المدنية ، والسياسة أكثر ارتباكا حيث أشار إلي أن (حرية الرأي والخلاف مكفولة في غير إهانة لثوابت أمة الدينية والاستراتيجية) ، وهي عبارة تضع محاذير – لا تبدو محددة المعايير ، والضوابط – للتضييق علي حرية الرأي ، التي تعد حجر الزاوية في الحديث عن أي حريات سياسية . والواقع أن موقف الحزب من الإعلام والثقافة ، والتعليم يندرج تحت هذه السمة أي الإذدواجية في المعالجة مما يؤثر بلا شك علي تماسك طرحه لقضايا الإصلاح السياسي . وهناك ملاحظة أخيرة خاصة بحزب العمل – وربما يشاركه فيها بعض الأحزاب الأخرى مثل الناصري – وهو استخدام لغة تبعد أحيانا عن العقلانية ، فضلا عن اتخاذها مواقف حادة – إزاء منافسيها السياسيين مما يؤثر علي تقاليد الحوار الديمقراطي . ومن ذلك ما يصفهم من البرنامج (بالمتخاذلين أمام الأعداء المفسدين النهابين، الفراعين الذين تولوا في الأرض مستكبرين غانمين ، وأعانوا الأجانب ، وأشاعوا الفاحشة ، والفساد ..فحل علينا غضب الله) . وكما يشير الناصري (انطلقت قوي الردة المتربصة لتخريب الثروة .. والمفرطين في المصالح الوطنية..) . 

واختلف برنامج حزب الأحرار عما عليه في أخر انتخابات تشريعية خاضها عام 1987 متحالف مع العمل والإخوان وانعكس ذلك علي موقف من مختلف القضايا ، ومنها قضايا الإصلاح السياسي حيث ابتعد عن استخدام اللغة الدينية التي ما زال يستخدمها حزب (العمل) وربما يكون هذا البرنامج أكثر تماسكا من زاوية توجهه الليبرالي سواء علي صعيد إصلاح السياسي أو الاقتصادي ، وذلك بالقياس إلي برنامجه السابق . ولكن يلاحظ إغفال البرنامج للتطرق إلي قضايا الحريات المدنية ، وعلي رأسها حرية الفكر ، والرأي والتعبير ، وربما يكون إغفال متعد نظرا لاحتلال هذه القضية مساحة من الجبل الخلافي حولها لأسباب تتعلق بالدور الذي تلعبه بعض فصائل التيار السياسي الإسلامي . ولكن مشكلة حزب الأحرار الدائمة تظل في عدم تقيدة بالبرنامج الذي يطرحه حيث تقلب من الاتجاه الإسلامي إلي الناصري دون مشاكل وهكذا ‍‍‍‍‍. 

ويبقي القول أن أياَ كانت مساحات الاختلاف في رؤية مختلف الأحزاب لقضايا الإصلاح السياسي ، إلا أن تتفق جميعا علي محورية قضية الديمقراطية ، وهكذا في ذاته أكثر الأشياء إيجابية .  

المسألة الاقتصادية في البرامج الانتخابية
د. طه عبد العليم 4 / 12 / 1995
حتى الحزب الوطني ، جنبا إلي جنب مع أحزاب المعارضة التي خاضت الانتخابات النيابية الأخيرة ، قد أبرز المصاعب الاقتصادية والمعاناة الجماهيرية في مطلع البرنامج الانتخابي ، بيد أن الأحزاب تفرقت في تشخيص جوهر الأزمة الاقتصادية ، و أخلفت في تحيد من أين بدأت وأين تكمن جذورها وإذ تباينت تفسيرا الأحزاب لأسباب الأزمة ، فقد كان منطقيا أن تتوزع بشأن سبل تجاوزها ، سواء من حيث تصور الأهداف الاستراتيجية أو من حيث تعين السياسات العملية . 

 وهكذا سلم الحزب الوطني في مطلع برنامجه قائلا : تعرض الاقتصادي المصري خلال السنوات الماضية لخلل هيكلي ، كانت له تأثيراته السلبية علي جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولم يخالف الحزب الوطني غيره من الأحزاب فيما نراه نظره أحادية في تفسير المصاعب والمشاكل الاقتصادية إذ يرجعها إلي نقطة ما في الماضي إلي تراكمات عدة عقود من الزمن دون أن يوضح لنا أين تكمن مسئولية حكومته بالذات دون إنكار مسئولية ما سبقها من الحكومات عن استمرار ما أشار إليه خلل هيكلي في العقود الأخيرة ، ومما أبرزه من تفاقم للإختلالات والمشكلات في السنوات الأخيرة . 

وقد بدا كل من أحزاب المعارضة يبكي علي ليلاه في محاولة تحديد من أين بدأت الأزمة الاقتصادية وهكذا ، فان الحزب الناصري يرجع الأزمة إلي حركة الردة التي استولت علي السلطة منذ رحيل جمال عبد الناصر أي منذ عام 1970 وأما حزب التجمع فانه يعود بها إلي عام 1974 أي منذ إعلان سياسية الانفتاح الاقتصادي ويبدو واضع برنامج  حزب العمل في حيرة من أمرة في هذا الصدد إذ حينما يتراءى غير بعيد عن حزب التجمع في إرجاع بداية الأزمة إلي لحظة التخلي عن محاولة التنمية المستقلة ويقف حينا بالقرب من الحزب الوطني في تبنية لسياسات التحول المقيد إلي اقتصاد السوق ، لأنه يبدو موغلا في سلفية غامضة حيث يدعيه إلي ما يسميه المنهج الإسلامي في الاقتصاد ، حيث لا نعرف متى تم التخلي عن هذا المنهج هل بعد عصر الخلفاء الراشدين ؟ أم منذ الغزو الاستعماري الأوربي لبلادنا ؟ وضمننا فان حزب الوفد يرجع الأزمة إلي العهد الناصري ، وهو ما يفهم من دفاعه عن التحرر الاقتصادي ومن إشارته العارضة إلي دستور 1923 في سياق مطالبة بالإصلاح السياسي . 

وفي تقديرنا أن قراءة البرامج الانتخابية للأحزاب تكشف أن كل منها يعطي أولوية لأحد المكونات التي لا تتجزأ لما يمكن أن نسميه منظومة قيم التقدم الشامل : أي الكفاءة الاقتصادية وما تتطلبه من إدوار جديدة للدولة والقطاع الخاص في اقتصاد سوق ، والعدالة الاجتماعية بمفهومها الجديد المرتكز إلي التنمية البشرية وتكافؤ الفرص ، والتطور الديمقراطي ببناء مقدمات سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة ، والأمن القومي بأساسه الراسخ المتمثل في تعظيم القدرة الاقتصادية التكنولوجية وخاصة القدرة الصناعية التكنولوجية ومهما يكن ترتيب الأحزاب للأولويات فإنها جميعا بهذا الشكل أو ذاك تنطلق من إحدى القيم التي تصبو إليها الأمة . 

بيد أن قراءات كل حزب لمضمون ما تعطيه من أولوية بين منظومة القيم ، وتصوراتها الأيديولوجية بالضرورة لآليات وسياسيات تحقيق ما تدعو إليه ، تبدو حافلة بالتناقضات التي تترتب علي إغفال اعتبارات الواقعية الضرورات العملية والضرورات  الشرادة ، وهكذا مثلا فان الدعوة إلي التنمية المستقلة وإن انطلقت من قيمة الأمن القومي في المحل الأول ، وهي دعوة تتمناها من زوايا وبدرجات مختلفة البرامج الانتخابية للناصري والتجمع والعمل ، فإنها تتجاهل واقع الاعتماد الاقتصادي الدولي المتبادل الذي لا تستطيع مصر تجاهله ، وتذكر مكاسب مشاركة مصر التخصص العالمي المتكافئ ، وتتجاهل ضرورات وتداعيات انضمام مصر إلي اتفاقيات الجات الأخيرة والاتفاقات الشراكه الأوربية ومشروعات التعاون الإقليمي وأما دعوة حزب العمل إلي ما يسمي بالنهج الإسلامي في الاقتصادي فانه يبدو أقرب إلي تبني آليات السوق الاجتماعي باستثناء الدعوة إلي تحريم الربا ، وهي مسألة خلافية إذ يقود بحث كل عملية مصرفية علي حدة إلي رفض اتهام الفائدة المصرفية لأنها ربوية علي وجه العموم ، وباستثناء الدعوة إلي أسلوب المزارعة ما دام يصعب تحريم إلي أسلوب أخر يحقق مصلحة المسلمين في تحقيق ناتج أعلي ، وهو ما يدفع إلي ضرورة التمييز بين مشروعية الدعوة إلي التمسك بمبادئ الإسلام في الحياة الاقتصادية وبين الدعوة الزائفة إلي ما يسمي بالاقتصاد الإسلامي . 

والواقع أن أحزاب المعارضة التي ترفع شعار التنمية المستقلة ، تتجاهل تغيير المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية التي تبرز رفع هذا الشأن في مصر الناصرية ، فقد تحولت جميع بلدان العالم الثالث إلي هدف بناء التكافؤ في التخصص الدولي مستلهمة نجاحات الدول الصناعية الجديدة ، ومستفيدة من دروس اخفاقات تجارب التنمية المستقلة ، وقادت محاولات التنمية المستقلة في دول الكتلة السوفيتية الاشتراكية إلي اقتصاديات انهارت تحت وطأة عجزها عن الارتقاء بالإنتاجية والتنافسية وما ترتب علي هذا من ضعف نسبي لقدراتها الاقتصادية التكنولوجية ، فقد استفد الاتحاد السوفيتي السابق منذ مطلع السبعينات قدرته علي مواصلة تحقيق التنمية بمعدلات عالية ، بل ومتفوقة علي الدول الرأسمالية . وقد اعتمد الاتحاد السوفيتي السابق وهو النموذج الذي ألهم محاولات التنمية المستقلة علي سوقه الداخلية القارية الضخمة ، شاملة أطرافها الإمبراطورية التي استقلت بتفكيكها ، فضلا عن تكامله مع بلدان شرق أوربا تحت النظم الشيوعية التي فرضها وانهارت برفع وصايتها ، وهو ما تفتقر إليه مصر وجميع دول العالم .        

      وقد دفع إدراك مزايا تقسيم العمل الدولي بالاقتصاديين السوفيت أنفسهم إلى القول بأن أمام الدول النامية مثل مصر أما التكامل مع بلدان المنظومة الرأسمالية ، وهو على أية حال ما تراه في اقتصاد مصر الناصرية  ، حيث تكشف مؤشرات التصنيع والتجارة وغيرا عن ارتباطه الوثيق بكل من الكتلتين الرأسمالية والاشتراكية ولا يخفى أنه ، ربما باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى سوقها الداخلية الهائلة فإن أيا من دول العالم لا يستطيع تحقيق ما يسمى بالتنمية المستقلة ، هذا إذا غضضنا الطرف عن ضعف دعاة خيار العزلة في أمريكا ذاتها نظراً لتكلفتها مقارنة بخيار الاندماج في الاقتصاد العالمي ، وإذا كان المقصود بالتنمية المستقلة هو بناء أسس التكافؤ في التخصص الدولي انطلاقا من الاعتماد على القدرات الذاتية في المحل الأول فإن أحدا يصعب أن يختلف عليه.


وفي هذا السياق  ، تتسم بالأهمية القصوى دعوة جميع الأحزاب وأن بدرجات متفاوتة إلى التركيز على تحسين مناخ الاستثمار الخاص ، وإن اقتصر هذا على رأس المال الخاص المصري والعربي المنعوت بصفة  مبهمة هي غير المستغل في البرنامج الناصري على سبيل المثال ، ويعني تحسين مناخ الاستثمار إزالة جميع العوائق المؤسسية والتنظيمية والتشريعية أمام تعاظم الاستثمار الخاص ، من جانب والارتقاء بدور الدولة في اقتصاد السوق بوضع وتنفيذ السياسيات الاقتصادية ذات الأولوية ، وخاصة بتعديل الربحية النسبية لصالحها على طريق بناء أسس التكافؤ فإن على الحزب الوطني أن يصنع وينفذ جنباً إلى جنب مع ما سبق وفي ارتباط وثيق به برنامجا قومياً لرفع إنتاجية العمل وبرنامجاً قوميا للتحديث التكنولوجي على أن تساهم أحزاب المعارضة متحلية بروح المسئولية القومية الواجبة في تحقيق المهام القومية الملحة.

كما يكتسب اهتمام جميع الأحزاب بتطوير الصناعة التحويلية أهمية قصوى بيد أن هذا الاهتمام لا ينطلق من تحديد للتهديد الرئيسي للأمن القومي المصري باعتبار إنه يكمن في رأينا في تأخر مصر الصناعي التكنولوجي ، وما يترتب عليه من ضعف للقدرة الاقتصادية والتكنولوجية ، ومن ثم تكريس لعلاقات عدم التكافؤ العالمية والإقليمية ولا شك أن وجه الضعف الرئيسي في دعوة أحزاب مثل الناصري والتجمع  إلى رفض نهج السلام مع إسرائيل هو تجاهل حساب تكلفة الخيارات البديلة ، فضلاً عن تجاهل بحث ما إذا كانت ممكنة أو في مصلحة مصر بيد أن الحزب الوطني لا يطرح بدوره وبقوة ووضوح هدف التقدم الصناعي التكنولوجي باعتباره المهمة الإستراتيجية الملحة لمصر . ويبدو غير مدرك أنه مهما تكن مهارة الدبلوماسية المصرية في  إدارة علاقات عدم التكافؤ ، فلن الأساس الراسخ لتعظيم الفرص والمكاسب والقدرات وتقليص المخاطر والخسائر والتهديدات يمكن بالذات في طرح هدف تصنيع مصر باعتباره مشروعها ، الآن وليس غداً . 

ان مؤشرات الوضع الصناعي والاقتصادي الراهن لمصر تدعو دون شك الي قلق من الحاضر الذي يهددنا بالتهميش ، كلن مؤشرات القدرة الاقتصادية الكامنة لمصر تدعوا دون شك أيضاً إلى الثقة في المستقبل الذي تندعم  فيه مكانتها ويرتقي فيها حال شعبها ، ونكتفي بعدد من الملاحظات نجوزها فينا يلي : 

4. انه علي حين قفز النتائج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية من 3810 ملايين دولار في عام 1960 الي 65750 مليون دولار في عام 1981 ثم الي 236400 مليون دولار في عام 1990 فان الناتج المحلي الإجمالي لمصر في هذه السنوات زاد من 3880 مليون دولار في عام 1960 (نفي الناتج الكوري تقريباً) إلى 23110 ملايين دولار في عام 1981 ( نحو 35% من الناتج الكوري ) ولم يتعد 33210 ملايين دولار في عام 1990 (14.0 % فقط من الناتج الكوري )

5.  بينما زادت القيمة المضافة التحويلية في كوريا الجنوبية من 2346 مليون دولار في عام 1970 إلى 9843 مليون دولار في عام 1980 ثم قفزت إلى 66215 مليون دولار في عام 1990 دولار هذه القيمة زادت في مصر من 1835 مليون دولار في عام 1970 ( 78% من القيمة الكورية ) إلى 4203 ملايين دولار في عام 1980 ( أي تراجعت إلى 43.7 % من القيمة الكورية ) ثم 5314 مليون دولار في عام 1990 (تدهورت إلى 80.0 % فقط من القيمة الكورية ) 0 

6. ان حصة القيمة المضافة للصناعة إلى  الناتج المحلي الجمالي لكوريا زادت من 25% في عام 1965 إلى 45% في عام 1990 وارتبط هذا بارتفاع نسبة القيمة لمضافة لصناعات الآلات والمعدات من 11% إلى 30% وانخفاض هذه النسبة للصناعات الغذائية من 26% إلى 12% ولصناعة المنسوجات والملابس من 17% إلى 14% وذلك إلى أجمالي القيمة المضافة للصناعة وزادت النسبة  الأولي لمصر من 27% إلى 29%بين ذات العامين وبينما استمرت ثابتة نسبة القيمة المضافة لصناعات الآلات والمعدات عند 9% في العامين ، فقد ذادت للصناعات الغذائية من17% إلى 31% وتراجعت المنسوجات والملابس من 35% إلى 16% ، وذلك إلي إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية المصرية 0 

   وأخيراً ، فإنه يتوجب علي جميع القوي الأساسية والحزبية في رأينا أن تسلم بإن الارتقاء المتواصل بإنتاجه العمل لبلوغ اعلي مستوياتها العالمية وبالاستناد إلى التقدم الصناعي التكنولوجي من حيث الأساس يمثل الحلقة المركزية لتسريع التنمية الصناعية وتعظيم القدرة الاقتصادية إذا يمثل اتقاء التصنيع وارتفاع الإنتاجية السبيل الحاسم وربما الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التنمية البشرية عوضاً عن اشتراكية توزيع الفقر ، وهي ركيزة الاستقرار السياسي وارتقاء الديمقراطية وضمانة سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وبغير ارتقاء الإنتاجية يستحيل تعظيم القدرة الشاملة وفي قلبها القدرة الاقتصادية اللازمة لحماية الأمن القومي ، وبدون هذا كله تتولد أسباب التطرف وتشويه الوجه الإنساني والحضاري للهوية الثقافية بدعوة إعلان شأن العرب والمسلمين ونؤكد في هذا السياق ، إن برامج الاستقرار الاقتصادي وسياسيات التصحيح الهيكلي وإجراءات تحرير التجارة وما تتضمنه إجراءات لبحث غاية في ذاتها وإنما مسائل تتأكد أفضليتها فقط بتحقيق أهدافها المعلنة في التنمية الاقتصادية والشاملة وبعبارة أخري فانه في ضوء مؤشرات الأداء الاقتصادي وبالذات مؤشرات الكفاءة والإنتاجية والتنافسية ينبغي تقييم وتعديل ما يشهده الاقتصاد المصري وغيره من الاقتصاديات من تحول إلي اقتصاد السوق وبرامج الخصخصة وتحرير للتجارة . 

السياسية الخارجية في برامج خمسة أحزاب
د. حسن أبو طالب 27 / 11 / 1995
مثل السياسة الخارجية شقا رئيسيا في أنشطة أية دولة معاصرة ويستحيل تماما علي أية دولة في العالم الراهن الانفصال عما يدور حولها من قضايا ومشكلات واتجاهات . غير أن دور الدولة في أية من القضايا الدولية أو الإقليمية يختلف من حالة إلي أخرى تبعا لاعتبارات مادية ومعنوية تخص كل دولة علي حدة . وتبدو مصر حالة كاشفة لما تجلبه عوامل الجغرافيا والاقتصاد من آثار علي حركتها الخارجية سواء إزاء محيطها المباشر أو المحيط الدولي الأوسع . هذه الحقيقة ليست محل نقاش بين خمسة من الأحزاب المصرية الكبرى ، غير أن الاختلافات يمكن في كيفية التعامل مع هذه الحقيقة في توظيفها لخدمة المصلحة المصرية . وهذه الأحزاب هي الوطني والوفد والعمل والأحرار والتجمع . فكل منها تناول في برنامجه الانتخابي شرح رؤيته للسياسة الخارجية المصرية وما يجب أن تون عليه في الحاضر والمستقبل معا . 

أولاً : الدور المصري وأفاقة : 
تمثل قضية الدور المصري وهويته وأفاقاه واحدة من القضايا محل التركيز في البرامج الانتخابية للأحزاب الخمس محل التحليل . وهناك اتفاق عام بين الأحزاب جميعها علي أهمية وضرورة دور مصر في المجال العربي حماية لمصالحها ولمصالح العربية أيضا . غير أن طبيعة هذا الدور تختلف من حزب إلي أخر . ففي برنامج حزب العمل تبدو الأولوية للعمل علي توثيق الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية مع شعوب الأمة الإسلامية ، ثم تأتي بعد ذلك وضعيه المنطقة العربية التي لم يشر إليها حزب العمل بالاسم ، ولكنه ربطها بضرورة سعي مصر إلي تحقيق الوحدة العربية لمواجهه ما أسماه بالمؤامرات الدولية والصهيونية أما برنامج حزب التجمع فسيزيد قليلا في تفسير طبيعة الدور المصري العربي ، ويعتبر أن مصر مطالبة فورا باستئناف دورها التاريخي في دعم التطور المستقبل للأقطار العربية واستعادة التضامن العربي وتهيئة الأساس الكافي لاستئناف العمل العربي المشترك في إطار أولوية التنسيق العربي في مواجه إسرائيل والمخططات الأمريكية وحماية المصالح العربية . وبالطبع فمثل هذه المسؤوليات ليست باليسيرة فضلا عن أنه لا يمكن تحقيقها دون تجاوب تحقيق من الدول العربية الأخرى . والبادي للعين أن هذا التجاوب العربي غير كاف إن لم يكن موجودا أصلا . 

ويزيد برنامج التجمع شرحه لدور مصر عربيا مطالبا بالقيام بدور فعال لتجاوز الآثار السلبية للحروب والصراعات العربية والتدخلات الأجنبية والضغوط الاقتصادية ، علي أن يبدأ ذلك بمعالجة التناقضات والصراعات العربية بأسلوب ديمقراطي سلمي يؤكد علي المصالح العربية ومرة أخري فان المهام المفترضة للدبلوماسية المصرية ليست مسئولية مصرية وحسب ، ولكنها مسئولية عربية جماعية . فضلا عن أن البرنامج لم يشر إلي الآليات التي يمكن للدبلوماسية أن تسلكها لكي تحقق هذه الآمال المرجوة عربيا ومصريا أيضا . 

أما حزب الوفد فيركز علي أن دور مصر عربيا يجب أن يستهدف تدعيم الجامعة العربية وبعث مشاريعها الاقتصادية والسياسية والوقوف أمام كافة المشاريع المناهضة للمشروع العربي . 

أما حزب الأحرار فقد عبر عن رؤية عروبية مؤيدا الوحدة العربية وضرورة النضال من أجلها ، وكذلك البحث عن آليات فاعلة تضمن وجود حد أدني من التنسيق بين الأطراف العربية ، وتأييد الدعوة إلي تحقيق المصالحة العربية وعقد قمة عربية ، وإنهاء الحصار المفروض علي الشعبين العراقي والليبي والدعوة إلي تحقيق التكافل بين الدول العربية الغنية والفقيرة . غير أن البرنامج في إشارته العديدة لمفهومه العروبي لم يشر إلي السياسة الخارجية المصرية ذاتها ، أو إلي مسئوليتها في تحقيق أيا من هذه الأهداف والمفاهيم ، أو الوسائل التي يجب اتباعها لتحقيق أيا منها . وبذلك يكون البرنامج قد أكد علي مفهوم عروبي عام فقط يصعب علي المرء أن يكون في خلاف علي أهدافه الكبرى . 

وفي مواجهة قضايا مصرية عربية محدودة كالعلاقة مع السودان ، فقد تضمنت برامج الوفد ولتجمع والعمل إشارات مختلفة من حيث صياغتها ، لكنها تجمع علي أهمية التعامل مع السودان في إطار من الخصوصية . هذه الخصوصية حددها حزب العمل كأولوية للسياحة المصرية الخارجية في إطار الوحدة السياسية والتكامل الاقتصادي ، ولم يشر البرنامج إلي المشكلات القائمة بين مصر والسودان حاليا . أما إشارة برنامج التجمع فقد تضمنت التأكيد علي خصوصية العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني ، وحماية أمن الوطن والمواطن بما لا يصل إلي حد الحرب العسكرية . وقد تميز برنامج الوفد بالدعوة إلي اتخاذ ما أسماه بسياسة حازمة تجاه أي تهديدات محتملة لمصادر مياه نهر النيل ، كذلك الدعوة إلي تيار وادي النيل ترابا قوميا مشتركا ، ولكنه لم يحدد بتراب قومي مشترك . 

 فيما يتعلق ببرنامج الحزب الوطني فقد تضمن البرنامج تأييدا للجهود التي تبذلا الدبلوماسية المصرية في 13 نطاقا مختلفا ما بين عربي ودولي وإقليمي وفي إطار عدم الإنحايز والعلاقات مع الدول الإسلامية . ولا تبدو هناك أية أولوية لنطاق دون أخر . وإذا اعتبرنا أن هناك نوعا من المساواة النسبية بين كل هذه النطاقان ، فان تحديد هوية الحركة الخارجية المصرية سيبدو صعبا إلي حد كبير . واعتمادا علي الترتيب الذي تم به شرح سياسية مصر الخارجية تبدو الأولوية للمشاركة في صنع النظام الدولي الجديد ، يليها دعم السلام العالمي ، يليها نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط ثم تجئ أول إشارة للسياسة المصرية عربيا في المرتبة الرابعة وفيها إشادة بسياسة ترسيخ دعائم التضامن العربي في إطار جامعة الدول العربية وفي إطار الثنائي ، مع الإشارة إلي دعم العمل المشترك في ظل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ثم يلي ذلك تأييد الحزب لما تبذله منطقة الشرق الأوسط . 

وإذا اعتبرنا أن هذا الترتيب بما فيه من مضامين واضحة أو كامنة يعكس أولويات الحركة الخارجية المصرية من وجهة نظر الحزب الوطني ، يمكن القول أن طبيعة دور مصر هو دور عالمي قبل أن يكون دورا عربيا أو إقليميا . وربما جاز القول أن هذا التوصيف يجسد دوائر الحركة المصرية خارجيا بحيث يكون المركز هو التحرك العالمي ثم الإقليمي ثم العربي وأخيرا فان إعطاء الأولوية للنشاط العالمي البعيد غير مبرر .

ثانيا : الدبلوماسية والأمن القومي : 
إذا انتقلنا إلي العلاقة بين الدبلوماسية المصرية والأمن القومي العربي نجد أن هناك اتفاقا عاما بين برامج الأحزاب علي ارتباط أمن مصر الوطني بالأمن القومي العربي ، ومن ثم تأييد أن تقوم مصر عبر نشاطها الدبلوماسي والتعاون العسكري مع الدول العربية علي تحقيق أقصي درجات الحماية والأمن للمصالح المصرية والعربية . ولقد فصل برنامج الحزب الوطني في هذه النقطة مشيرا إلي ضرورة استعداد القوات المسلحة المصرية لتقديم كافة أنواع الدعم والمعاونة العسكرية للدول العربية ، ومحددا إطار هذا التعاون كاستجابة لطلب أية دولة عربية أو في إطار المعاهدات والاتفاقيات المبرمة أو تدعيما لقرارات الجامعة العربية ومؤسساتها . 

في هذا السياق تبدو رؤية برنامج حزب العمل متوافقة من حيث المضمون الذي دعا أليه برنامج الحزب الوطني ، لكنها متميزة في تقرير تحديد مهام القوات المسلحة بأنها تتعدي حدود مصر ، وأنها مطالبة بالدفاع عن كل الأماكن المقدسة وبمعاونة كل الدول العربية ضد أي عدوان خارجي ، ولذلك يجب أن تكون القوات المسلحة في رؤية حزب العمل قادرة علي الحركة داخل الوطن العربي من المحيط إلي الخليج ، وتبدو نقطة الخلاف هنا مع ما تم توضيحه في برنامج الحزب الوطني في تحديد شروط هذا التعاون . ففي حين وضع برنامج الحزب الوطني شروطا معينة كمطالبة الدولة العربية أو وجود معاهدات وما سابه ذلك ، فقد سكت برنامج حزب العمل عن الإشارة إلي هذه الشروط ، وترك الأمر مفتوحا ، وربما يمكن تفسير ذلك في اعتقاد برنامج حزب العمل علي مفهوم ديني يفترض القيام بدفاع مصر عن الدول العربية كمهمة دينية واجبة التحقيق ، وبالتالي فهي يجب أن تخلو من أية شروط منظمة . 

وبالرغم من اعتماد مفهوم الأمة الإسلامية كأحد محددات الحركة المصرية الخارجية في برنامج حزب العمل ، فان هذه الحركة اقتصرت في مجال الأمن علي المنطقة العربية تمت الإشارة . ويمكن تبرير ذلك بان المطالبة بان يكون هناك دور أمني مصري مباشر في نطاق العالم الإسلامي كان سيعد ضربا من الشطط السياسي الذي يفتقر إلي الواقعية والإمكانيات والشروط الموضوعية . 

أما برامج الأحزاب الثلاثة الأخرى فإنها لا تتضمن أية إشارة إلي العلاقة بين دور القوات المسلحة وحركة الدبلوماسية المصرية . 

ثالثا : السلام والعلاقة مع إسرائيل : 
تبدو هذه القضية واحدة من القضايا الخلافية بين برامج أحزاب المعارضة الأربعة محل التحليل ، وبين برنامج الحزب الوطني . ويمكن تفسير هذا الخلاف بمواقع الأحزاب من الحكم ومن الممارسة الفعلية لأعباء السياسة الخارجية وضرورات التكيف أو التصادم مع التحديات المختلفة . ومن الأمور البارزة هنا اتفاق الأحزاب الأربعة علي توصيف إسرائيل واعتبارها بمثابة الخطر المباشر علي مصر والمنطقة العربية ، ويرتبط بذلك الدعوة إلي مقاطعتها ورفض التطبيع معها ، باعتباره يضر بمصالح الشعوب العربية وإمكانيات إقامة السلام العادل في المنطقة . ومن وجهة نظر حزب الأحرار فان الاتفاقات التي وقعت مع إسرائيل هي اتفاقات انهزامية مكنت إسرائيل من الأراضي العربية واضفت المشروعية علي الاحتلال . وبالنسبة لحزب الوفد فقد اكتفي بالتأكيد علي إن إسرائيل هي أحد الأخطار الحقيقة التي يمكن أن تهدد أمن مصر القومي لما لها من نزعات توسعية ، ولم يشر البرنامج إلي موقف محدد بشأن التطبيع حيث لم يأت علي ذكره ولكنه دعا إلي العمل علي إحباط مخططات إسرائيل بجعل القدس عاصمة موحدة لها ، لما في ذلك من تأثير علي حق الفلسطينيين فيها . كذلك لم يشر برنامج حزب الوفد إلي الموقف من العملية السليمة ونتائجها المختلفة . 

أما برنامج حزب العمل فقد اتفق ما أورده برنامجا التجمع والأحرار في رفض المشروعات التي يتم عنها كأحد مردودات العملية السليمة ، وخاصة الشرق أوسطية . وقد اتفقت هذه الأحزاب علي ان هذه المشروعات هي مشروعات معادية للمصالح العربية ، ويجب إفشالها ، وقد حدد التجمع وسيلة الإفشال في تكوين تكتل اقتصادي عربي ، في حين لم يشر حزب العمل إلي البديل المطلوب ، ولكن يفهم من سياق البرنامج أنه الوحدة العربية والتكامل الاقتصادي العربي . أما حزب الأحرار فقد حدد البديل في إحياء مشروع السوق العربية المشتركة . 

كما تبدو الدعوة إلي مقاطعة إسرائيل قاسما مشتركا بين برامج أحزاب المعارضة الثلاثة ويبدو برنامج حزب التجمع أكثر تفصيلا في هذا الصدد ، إذ أشار إلي ربط هذه المقاطعة حتى تعلن الحقائق كلها المتعلقة بجريمة قتل الأسري المصريين ، وإلي أن يتحقق سلام شامل وعادل . في حين يدعو حزب الأحرار إلي تشكيل لجان جماهيرية لتنظيم هذه المقاطعة . 

وعلي نقيض كل ذلك تأتي رؤية الحزب الوطني ، وهي تنطلق من تأييد السلام وتسوية الصراع مع إسرائيل عبر المفاوضات ، ولذلك فلا يوجد في برنامج الحزب الوطني أية إشارة إلي ما تمثله إسرائيل من تهديد واقع أو محتمل ، ولا يوجد أيضا أي حديث عن المقاطعة ، أو رفض المشروعات الكبرى التي ستلي عملية السلام أو ستنشأ إلي جوارها . ونقطة التركيز في برنامج الحزب الوطني هي تأييد العملية السلمية كما تمارسها الدبلوماسية المصرية ، والتي تستند إلي القرارات الدولية ، والمبادئ التي ستقود إلي إقامة سلام شامل وعادل . كذلك هناك تأكيد علي أهمية دعم مصر للمفاوض الفلسطيني ، واعتبار أن وحدة الموقف العربي هي سند رئيسي للحصول علي الحقوق العربية ، ويؤكد الحزب علي رؤية التي تربط بين التقدم في عملية السلام وبين إقامة علاقات التعاون الإقليمي بين دول المنطقة ، في ظل سلام حدده البرنامج بأنه سلام يقوم علي العدل والمساواة والتكافؤ .    

الحزب الوطني الديمقراطي
بين البرنامج الانتخابي وقائمة المرشحين
د. وحيد عبد الحميد 13 / 11 / 1995

       

من  الطبيعي أن يستند برنامج الحزب الحاكم في ظل أي نظام تعددي مفتوح أو مقيد إلي إنجازات حكومته فعندما يتوجه هذا الحزب للناخبين مطالبا بانتخابات مرشحيه ومتطلعا إلي الاحتفاظ بالأغلبية يكون أداء حكومته في الفترة السابقة أحد المعايير الرئيسية للحكم عليه لكن عليه أن يطرح في برنامجه أيضا السياسات التي يلتزم بها في الفترة التالية إذا حافظ علي أغلبيته . 

وقد فعل الحزب الديمقراطي ذلك في برنامجه الانتخابي الذي نشرته صحيفة "مايو" علي حلقات بين 27 أكتوبر و 6 نوفمبر . ويحسب لهذا البرنامج أنه يعرض الإنجازات دون مبالغة أو تهويل علي الرغم من توسيعه في هذا العرض كما أنه يأخذ في الاعتبار غالبا تكلفه السياسات التي يطرحها و لا يسرف في الوعود البراقة ، لكن تنقصه رؤية متكاملة تساعد علي وضع ما يطرحه من سياسات في نسيج واحد مترابط يبلور صورة مصر كما يراها الحزب علي مشارف القرن الحادي والعشرين .

ولذلك جاء البرنامج أقرب ما يكون إلي تجميع لتقارير قطاعية متعددة ويغلب عليه الانشغال بالتفاصيل علي حساب الرؤية العامة التي تكاد تنحصر في المجال الاقتصادي علي تحو يخل من بعض التناقض الداخلي ، بينما تبدو غائبة في مجالي التطور الديمقراطي والسياسة الخارجية . 

فالملاحظ أن تصور البرنامج لمستقبل الاقتصاد المصري يعاني من تردد جزئي بين فلسفتي التحرير والتقييد صحيح أن فلسفة التحرير غالبة علي البرنامج عبر تأكيد الالتزام بالتحول من نظام التخطيط المركزي إلي نظام السوق ومن سيطرة القطاع العام إلي قيام القطاع الخاص بالدور الرئيسي لكن هناك ميلا في الوقت نفسه إلي نهج الحماية الذي يؤدي التوسع فيه لا عاقة التحرير الاقتصادي والإضرار بالصناعة الوطنية – لا حمايتها – لأنه لا يحفز علي التطور الذي يصعب تحقيقه في غياب التنافس .

لكن الواضح أن منهج الحماني لا ينسجم من الاتجاه العام للبرنامج ، ففي حين يدعو إلي مراجعة فئات التعريفة الجمركية لتكون وسيلة لحماية الصناعة المحلية . نجده يؤكد ضرورة استكمال تحرير التجارة الداخلية والخارجية بل ويطالب في موضوع آخر "بإعادة صياغة هيكل الحماية بما يرفع من مستوي الجودة وتنظيم عملية الإعفاءات الضريبية والجمركية بما يكفل تشجيع الإنتاج للتصدير وزيادة قدرة المنتجات المصرية علي المنافسة ، ويعني ذلك بعكس الدعوة للحماية الجمركية إدراكا صائبا لكون زيادة الحماية ليست السيل لدعم الصناعة المحلية وإنما وسيلة لا ضعافها وحرمانها من الدافع لتطورها ، فالدعم الحقيقي للصناعة هو حفزها علي تطوير قدرتها التنافسية بما يعزز التوجه التصديري وليس دفعها للركون إلي السوق المحلية . 

وفي هذا السياق أيضا تبدو فكرة زيادة معدل إحلال الواردات مقحمة علي برنامج تعلي من شأن التوجه التصديري والانفتاح علي العالم الخارجي ويدعو إلي انسجام سياستنا التصديرية مع الاتجاهات الحالية لنظم التجارة الدولية . 

فالواضح أن فلسفة التحرير غالبة علي البرنامج بالرغم من بضع نقاط تتعارض معها الأمر الذي يبشر بإمكان تفعيل سياسة الإصلاح الاقتصادي إذا التزمت الحكومة بهذا البرنامج الذي وافقت عليه في اجتماع مجلس الوزراء يوم 5 نوفمبر الحالي بشرط مراجعة النقاط التي تبدو متعارضة مع هذه السياسة لكن يقتضي ذلك في المقام الأول أن يتبني الحزب رؤية واضحة للإصلاح الذي ترتبط جوانبه الاقتصادية بأخرى سياسة واجتماعية ويمثل التطور الديمقراطي أهم أركانه ، ويعد تصور الحزب الوطني لهذا التطور هو أهم ما ينقص البرنامج علي لا ينسجم مع الدور الذي قام به الرئيس حسني مبارك – رئيس الحزب – في حماية الديمقراطية حين تولي الحكم عام 1981 في ظروف عصبية كادت تعصف بها . 

وينعكس هذا النقص أيضا علي تناول البرنامج للمسألة الاقتصادية ، وخاصة في المجالات التي يتوقف تقدمها علي دعم التطور الديمقراطي ، فعلي سبيل المثال يركز البرنامج في مجال توفير المناخ المناسب للاستثمار علي استكمال البنية الأساسية التي يصفها بأنها الركيزة الأساسية للتنمية وحجر الزاوية لأية استثمارات أو مشروعات إنتاجية . ورغم أهمية هذه البنية يشمل المناخ الاستثماري علي أبعاد سياسية وقانونية ذات صلة وثيقة بمسألة التطور الديمقراطي . 

ولا يعني ذلك أن البرنامج يغفل هذا التطور ، وإنما المقصود أنه لا يطرح رؤية بشأن استكماله وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجهه ، ومن دواعي الإنصاف القول بأن البرنامج يتحلى  بروح ديمقراطية حقه حين يشير إلي إن "الحفاظ علي أمن مصر واستقرارها مسئولية الجميع" وإن كان يخص أعضاء الحزب الوطني بعد ذلك لكن المهم هم أن يتجسد المعني المتضمن في "مسئولية الجميع" علي صعيد السلوك السياسي أيضا ، كما يحسب للبرنامج تأكيده علي "ضرورة قيام أجهزة الأمن بمسؤلياتها في إطار الالتزام بحقوق الإنسان المصري كما كفلها الدستور والقانون والحفاظ علي كرامة المواطن في كل الظروف" . 

ورغم أهمية هذه الإشارات الإيجابية إلا أنها لا تأتي في سياق رؤية للتطور الديمقراطي ذلك التطور الذي يتحمل الحزب الحكم عادة المسئولية الأولي عنه في البلاد التي لم ترس بها تاريخيا التقاليد الديمقراطية وتتسم المعارضة فيها العام في مصر الآن .

ويمتد غياب الرؤية السياسية الخارجية ، رغم أنها القضية التي يمكن اتخاذها منطلق تفاهم حوا أسسها العامة بين الحزب الوطني ومعظم الأحزاب والقوي السياسية المعارضة ، ويلفت النظر ضآلة الجزء المخصص لها في البرنامج واقتصاره علي خطوط عريضة دون رؤية لكيفية التعامل مع التعديات التي تواجه دور مصر في ظل التحولات الإقليمية الكبرى ، التي تحظى بمساحة واسعة من الجدل العام في مصر الآن .  

وإذا كان البرنامج لم يغفل الأسس التنظيمية للحزب الوطني ، إلا انه يثير سؤالا مهما حول مدي الالتزام بما ورد به شأن عملية اختيار مرشحيه الانتخابات فقد ربط البرنامج هذا الاختيار بمسألة المشاركة داخل الحزب مؤكدا علي الأخذ برأي القيادات الحزبية بالمحافظات ذو الأقسام والمراكز عند اختيار مرشحي الحزب للانتخابات فلو أخذ الحزب بهذه القاعدة لربما أمكنه تلافي قدر من المشكلات التي يواجهها الآن مع كثيرين من أعضائه الذين رفضوا الالتزام بترشيحاته وأصروا علي دخول الانتخابات منافسين لمرشحي الحزب ومنهم أعضاء قياديون علي المستوي المحلي . 

وقد بدأت هذه الظاهرة في انتخابات 1990 لكن إتسع نطاقها هذا العام حيث يزيد عدد المرشحين المنشقين عن الحزب علي ألف مرشح ولا يخفي أن مكافاة منشقي 1990 باعادة الفائزين منهم في الانتخابات إلي صفوف الحزب أسهمت في تفاقم ظاهرة الانشقاق التي تمثل التحدي الأهم للحزب الآن فقد أصبحت المنشقين لمرشحي الحزب الوطني أوسع وأقوي من منافسة المعارضة . ومن هؤلاء المنشقين حوالي 90 من أصل 111 عضوا بالمجلس الحالي تم استبعادهم من ترشيحات الحزب وقد رشح معظمهم مستقلين وانضم خمسة منهم إلي حزب الوفد .

 والملاحظ أن الحزب الوطني لم يتبع معيارا موحدا في التعامل مع تداعيات حالة الانشقاق عام 1990 فقد رشح بعض الذين فازوا حينئذ كمستقلين (منشقين) ضد مرشحي الحزبي الذين استبعدوا هذه المرة مما أدي إلي تبادل المواقع في مظهر صارخ لافتقاد الحد الأدنى من الالتزام الحزبي . كما رشح بالمقابل بعض الذين خاضوا انتخابات 1990 كمرشحين له رغم خسارتهم أما منافسيهم من المنشقين حينئذ علي الحزب . ولذلك يبدو أن الكثيرين من المنشقين الجدد يعتقدون في عدم جدية الإجراءات التي هددت هيئة مكتب الحزب باتخاذها ضدهم وفوضت أمناء المحافظات فصل الخارجين علي الالتزام الحزبي رغم إسراع الأمناء باصدار قرارات الفصل بالفعل دون انتظار الفترة المحددة للتنازلات . 

ويواجه الحزب هذه المشكلات الناجمة عن تشريحاته رغم أن نسبة التجديد فيها (5ر26%) جاءت أقل من المتوقع وفقا لما نسب إلي بعض أركانه من أنها ستصل إلي 35% أو 40% لكنها تظل نسبة معقولة وإن تفوتت بشكل ملحوظ من محافظة لأخري دون معايير واضحة لهذا التفاوت . فكانت أعلي نسب للتجديد في محافظة الغربية (81%) والسويس (75%) وبور سعيد (66) والإسماعيلية (50%) أما أقل نسبة للتجديد فهي في محافظة المنيا رغم أنها المحافظة الوحيدة التي ما زالت مرتعا للإرهاب ولم يلمس أحد دور نواب الحزب الوطني عنها في تحريك المشاركة الشعبية لمواجهته حيث يقع عبء المواجهة بأكمله علي أجهزة الأمن . ومع ذلك لم تتعد نسبة التجديد فيها 9% حيث أعيد ترشيح عشرين من نوابها البالغ عددهم 22 نائبا ومن أقل المحافظات تجديدا في ترشيحات الحزب الوطني بها محافظتان قبليتان أخريان هما أسيوط (10%) والفيوم (14%) أما بقية المحافظات فتتراوح نسبة التجديد فيها بين 23% و 50% لكن أيا كانت نسبة التجديد ، فقد ظل الحزب الوطني فقيرا في ترشيحاته النسائية ككل الأحزاب في واقع الأمر بما فيها بعض أحزاب المعارضة الأكثر إثارة للضجيج حول قضايا المرأة فقد رشح الحزب الوطني سبع سيدات فقط (من أصل 439 أي نسبة 5ر1 تقريبا) علي نحو لا ينسجم مه اهتمام برنامجه بقضية المرأة وتأكيده علي "زيادة عدد من يرشحهن الحزب لعضوية مجلسي الشعب والشورى بحيث يصبح عدد المرشحات متناسبا ونسبة مكوناتهن في تعداد السكان ، كما خلت ترشيحات الحزب الوطني من أي قبطي لكن لم يكن وحده الذي يبذل جهدا في مجال أعداد كوادر قبطية قادرة علي المنافسة فهذه سمع خاصة لكل الأحزاب فيما عدا الحزب الوفد الذي قام بترشيح تسعة أقباط .

وهكذا يعكس برنامج الحزب الوطني وسلوكه في الأعداد للانتخابات وخاصة مرشحيه جانبا من مشكلات الحياة السياسية المصرية بوجه عام ، وهي مشكلات ذات أساس موضوعي إلي جانب تجلياتها الذاتية في كل حزب مشكلة تتعلق بالمفهوم السائد في العمل السياسي منذ الخمسينيات حين تم إلغاء ليس فقط السياسة الحزبية ، ولكن أيضا السياسة كنشاط إدارة المجتمع بما تنطوي عليه من تنوع وتفاعل وحوار ومشاركة . وتدل تجربة الاستعداد لانتخابات 1995 علي أننا لم نبرح تمام بعد تلك الحقبة التي بدأت بشعار "كلنا هيئة التحرير" بعد حوالي 20 عاما علي الانتقال للتعددية ، وتقع مسئولية تأكيد علي عاتق جميع الأحزاب والقوي السياسية وفي مقدمتها الحزب الوطني .  

البرنامج الانتخابي لحزب الوفد
د. جمال عبد الجواد 23 / 10 1995

يقدم حزب الوفد نفسه للناخبين علي أنه حزب ليبرالي يتبني قضايا الإصلاح الاقتصادي علي أساس نظام السوق وقضايا الإصلاح السياسي علي أساس تدعيم الحريات السياسية وحريات التعبير ولتنظيم وتوفير الضمانات التي تنظم محاسبة السلطة السياسية وتبادلها والقسم الخاص بقضايا الإصلاح السياسي في برنامج الحزب هو أكثر أجزاء البرنامج تماسكا واستقامة مع مبادئ الوفد الليبرالية غير أن المشكلة الجوهرية التي تميز برنامج الحزب في هذا المجال هي المدخل الدستوري القانوني الذي يطالب بإصلاح أوضاع المؤسسات السياسية الرئيسية دون أي إدراك أو إشارة إلي الطبيعة الاجتماعية والثقافية والقيمة عميقة الجذور للتسلطية والاستبداد في المجتمع والتي تضرب جذورها في مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية كالأسرة والمدرسة وعلاقات العمل بل والأحزاب السياسية نفسها فالبناء الدستوري الديمقراطي يحتاج لكي يعمل بكفاءة إلي بنية تحتية من القيم الديمقراطية . ومن المؤسسات الاجتماعية الوسيطة والدنيا التي تجري إدراكها ديمقراطيا فالبناء الدستوري الديمقراطي يحتاج إلي قاعدة قيميه من القبول بالتعددية الفكرية والتسامح مع الرأي الأخر وحرية الفرد في اختيار فكرة ولباسه وطريقة حياته ، والإيمان الحقيقي حق الأقلية – أفرادا وجماعات – في ممارسة اختياراتها والدعوة لها بما لا يتعارض مع النظام العام الذي يجب تعريفة في ضايق الحدود وليس كما تذهب بعض الجماعات السياسية التي تطرح نفسها علي الرأي العام حينما تطالب بتحويل أمور الحياة الخاصة ، واختيارات الأفراد إلي المجال العام الذي علي الدولة أن تشغل نفسها بتنظيمه . 

كما أن الأساس القيمي للديمقراطية يشمل حق الأقلية في التمسك بمواقعها والعمل من خلال الأساليب السليمة للتحول إلي أغلبية وطبقا لهذا التصور فان الهزيمة أو المكسب في الانتخابات ليست في حد ذاتها سببا للشعور بالمهانة وانما السبب الحقيقي المستوجب للشعور بالعار في مجتمع ديمقراطي فهو سعي الأغلبية إلي تأييد حكمها وتجميد لحظة تاريخية معينة تمتعت فيها بالأغلبية واعتبارها نهاية للتاريخ ونهاية لحق الأمة في الاختيار وهو أيضا قيام الأقلية بتحدي رأي الأغلبية والعمل علي تغييره بالأساليب غير الديمقراطية وقد يحدث هذا الإدارة عندما تناح لها فرصة التعبير عن نفسها وقد رأت الساحة السياسية المصرية أمثلة كثيرة لهذا كثيرة  لهذا السنوات القليلة الماضية في النقابات والأندية والاتحادات الرياضية حيث ذهبت الأقلية التي خسرت الانتخابات في كثير من الحالات للطعن في شرعية فوز الأغلبية ودعت الأجهزة الإدارية للتدخل وهو ما أدي إلي أزمات طويلة انتهت بوضع يد الأجهزة الإدارية علي كثير من المؤسسات القاعدية للديمقراطية . 

والمتتبع لأحوال الأحزاب المصرية يعلم أن الأحزاب جميعها تعاني من مشكلات حقيقية فيما يتعلق بالممارسة الديمقراطية داخلها فظواهر الانشقاقات والطبيعة الشخصية للقيادة ونفردها بالرأي وجمود الهياكل القيادية وانعدام – أو علي أحس تقدير محدودية نطاق – تبادل السلطة داخل الأحزاب غير غريبة عن الأحزاب المصرية ، وكلها تعكس مدي عمق الأزمة العميقة التي تعاني منها القيم الديمقراطية في بلادنا بما في ذلك حزب الوفد فانه يصعب بناء الديمقراطية بدون ديمقراطيين . ومن ثم فان الإصلاح الديمقراطي يتطلب أعمال ما هو أكثر من الإصلاح الدستوري بالغرم من أهمية الأخير الذي يصعب الخلاف عليه . 

وفي مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية يتضمن برنامج حزب الوفد عددا من الأهداف من نوع رعاية مصالح مصر في العلم وتطوير القوات المسلحة وتعمير سيناء كإحدى ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي المصري وتدعيم الجامعة العربية وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وجعل القدس عاصمة للفلسطينيين والحزم تجاه التهديدات التي قد تتعرض لها مصادر مياه النيل . ولأن برنامج الحزب لا يذهب في التفضيل إلي أكثر من هذه العناوين العريضة فإننا لا نجد في هذه الأهداف العامة ما يمكن الخلاف عليه ، أكثر من هذا فإننا لا نجد فيها ما يختلف عن المبادئ العامة التي تبتها السياسة الخارجية المصرية منذ عدة سنوات ليست بالقبلية لهذا فان هناك مشكلتين جوهريتين في هذه الطريقة في تناول الأمور : الأولي أن برنامج حزب الوفد لا يقترح الأدوات وبرامج العمل التي عبرها يمكن تحقيق هذه الأهداف . وقد يعتبر البعض أن ما يطالب به هذا المقال هو نوع من الماحكة والمطالبة بتفصيلات غير ضرورية . ولكن الأمر يختلف عن ذلك كثيرا فمن حق – وما أسهل – إن يتبني حزب او جماعة سياسية أي أهداف أو مبادئ غير أن مسئولية الحزب أمام المجتمع السياسي والأمة تقتضي منه أن يذهب أبعد من ذلك لشرح الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الأهداف وتزيد أهمية ذلك في حالة حزب الوفد لأن الحزب لا يتبني في هذا المجال من الأهداف ما يميزة كثيرا عن الحزب الوطني . فإذا كان حزب الوفد يقدم نفسه للناخبين كبديل عن الحزب الحاكم فان تميز الحزب في مجال السياسات والوسائل يعد أمرا ضروريا لتبرير مطالبة الحزب للناخبين بتأييده دون غيره من الأحزاب . 

أما المشكلة الثانية فتتعلق بتجاهل برنامج الحزب لعدد كبير من القضايا الحالة والجارية والمؤثرة بدرجة كبيرة علي محتوي وإمكانية تحقيق برنامج الوفد . فالأهداف التي تبناها برنامج الحزب يمكن رفعها – تقريبا – في أي زمان ومكان ليس بالضرورة في عام 1995 حيث تنشغل الأمة بعملية السلام العربي الإسرائيلي التي تتقدم بسرعة بمشروعات الشرق أوسطية والشراكة مع أوروبا واتفاقية الجات وكلها قضايا – عوضا عن أنها خلافية – فإنها أيضا تعطي محتوي – مختلفا للأهداف العامة التي تبناها الحزب من ناهيك عن إمكانية الشرق أوسطية التي تتسارع عجلات الدعوة لها والتي ينعقد لها مؤتمرا إقليميا كبيرا – مؤتمر عمان – في نهاية هذا الأسبوع يفوت علي المجتمع السياسي المصري فرصة تحويل الانتخابات إلي مناسبة لمناقشة البدائل الكبرى المفتوحة أمام هذا البلد ، وسواء كان الحزب من أنصار الشرق لأوسطية أو من خصومها فان جدية أطراف إقليمية عدة في تبنيها ستؤدي بالتأكيد إلي تغيير محتوي ومعني النظام الإقليمي العربي و "الوجود العربي" الذي يدعو البرنامج لتدعيمه . 

وتوخيا للإنصاف فانه لابد من الإشارة إلي أن برنامج حزب الوفد باقتراح علي درجة عالية من التميز والجدة وهى المسألة المتعلقة بتطوير القوات المسلحة "لتبني علي الكيف من المحترفين ذوي الخيرات العملية وليس علي الكم الضخم من المجندين" وبشكل ضمني فان حزب الوفد يدعو إلي إلغاء نظام التجنيد الإجباري المعمول به حاليا واستبداله بجيش مكون حصرا من المحترفين .

ولأن هذا الاقتراح علي وجه درجة كبيرة من الجدة والأهمية فانه ليس من قبيل التزيد مطالبة الوفد بمزيد من الداسة والتفضيل لإقناع الناخبين بأن البديل المقترح هو الأكثر قدرة علي ضمان الأمن القومي المصري الذي يطالب الحزب بتدعيمه والحفاظ علية وتنطلق هذه الدعوة من الإيمان بأن قضايا الأمن القومي . وفي القلب منها القوات المسلحة . لا يمكن التعامل معها بخفة وعجالة . 

وفي مجال الإصلاح الاقتصادي يدعو برنامج حزب الوفد إلي التمسك بسياسة التحرر الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص . وهي أهداف لا يختلف عليها أيا من أنصار نظام السوق في ذلك الحزب الحاكم وتصفية الدين العام الداخلي والخارجي وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء العزة وعدم الإسراف في فرض الضرائب والخروج من حالة الكساد الاقتصادي وربط الأجر بالأسعار والقضاء علي البطالة . وهي أهداف لا يختلف عليها اثنان أيا كانت اختيار اتهما الفكرية والأيديولوجية . ومن ثم فإنها تدخل في باب الأمنيات والرغبات العامة أكثر منها نقاطا برنامجيه تحتمل الاتفاق والخلاف والطرق الذي يمكن من خلاله تحويل هذه الأمنيات إلي برنامج سياسي يصلح لتقديمه للناخبين في زمن الانتخابات هي تحويل هذه الرغبات العامة إلي سياسات مدروسة معروفة العائد والتكلفة . 

هذه الطريقة في كتابة البرامج السياسية والانتخابية تقود القلائل المتهمين الذين تتاح لهم فرصة الإطلاع علي برامج الأحزاب إلي الخروج باستنتاج مفاده فان الفكر الحزبي والسياسي لا يزيد عن كونه عبارات إنشائية مقطوعة الصلة بالواقع أكثر من هذا أن هذه الطريقة في تناول الأمور تفوت فرصة فتح حوار جاد حول القضايا التفصيلية التي تكسي المبادئ العامة المطروحة في برنامج الحزب الشحم واللحم اللازمين لإقامة الصلة بينها وبين الواقع ومن أمثلة هذه القضايا ما دعا إليه برنامج الوفد من قصر دور الدولة علي مجالات الصناعات العسكرية والمرافق العامة والصناعات الثقيلة والطاقة ودون أن يكون القصد هو إنكار حق حزب الوفد في تبني الاختيار الأيديولوجي الليبرالي الذي نشاركه فيه ، فان مسألة دور الدولة في الاقتصاد أكبر بكثير من أن يتم حسمها في مثل هذه العبرات القصيرة . فخروج دور الدولة من العملية الانتخابية لم يعد هم موضوع الخلاف بين أغلب التيارات السياسية والرأي العام في مصر وانما الخلاف في الجزء الأعظم منه يدول حول كيفية ومعدلات هذا الخروج لكي يتم تنفيذه بطريقة تجنبا حدوث آثار غير مرغوبة علي مجمل الاقتصاد الوطني وتضمن في نفس الوقت تحويل هذا الخروج إلي مدخل حقيقي للتنمية والاستقرار . أكثر من هذا فانه حتى بعد خروج الدولة من مجالات الإنتاج المباشر للسلع والخدمات فانه يظل لها كثير من الوظائف الضرورية لخلق وصيانة نظام سوق يحقق التنمية المستمرة والتنافسية في المجال الدولي . 

ويتسع هذا الدور ليشمل السياسات النقدية وسياسات التنمية العملية والتكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري وسياسات الضمان الاجتماعي علي الأقل في حدودها الدنيا التي تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري للتنمية كل هذه الوظائف تتطلب جهازا للدولة من نوع جديد وحجم التجديد اللازم إدخاله علي جهاز الدولة لتمكينه من أداء الدور يتجاوز بكثير الوصفات السهلة التي اقترحها برنامج حزب الوفد . 

فالسمة الغالبة علي برنامج حزب الوفد هي الميل للمقترحات الليبرالية الكلاسيكية السهلة وغياب – أو علي الأقل ضعف – الإبداع الفكري والسياسي الضروري لتحويل الليبرالية إلي برنامج للعمل ينسجم واحتياجات وخصائص المجتمع المصري في نهايات القرن العشرين . 

السمة الأخري المميزة لبرنامج حزب الوفد هي الإعراض عن مناقشة عدد كبير من القضايا الخلافية والحيوية التي تشغل بال الأمة المصرية مثل قضايا السكان والإرهاب والبيئة والمياه وهو ما قد يرجع إلي عدم إدراك أهميتها أو إلي الرغبة في تجنب مثيرات الجدل في ظروف انتخابية يسعي فيها الحزب لحشد التأييد حوله . وفي كلا الحالتين فان الخاسر هو الجماعة السياسية المصرية والأمة بأسرها التي قد تضيع عليها فرصة تحويل موسم الانتخابات إلي مناسبة يتعقم فيها فهمنا لمستلزمات البقاء والتقدم في القرن الحادي والعشرين . 

البرنامج الانتخابي لحزب الأحرار
ضياء رشوان 23 / 10 1995

يمكن إخضاع البرامج السياسية والانتخابية التي تصدر الأحزاب لنوعين رئيسيين من النقد يتعلق الأول ببنية البرنامج ومدي التناسق والاتساق بين أجزائه واقسامة وشمولها لكافة القضايا التي يسعي لتوضيح موقف الحزب منها . ويمكن لهذا "النقد البنائي" إن يمتد إلي أجزاء مقارنة تاريخية بين البرنامج الجديد المطروح والبرامج السابقة التي سبق لذات الحزب طرحها في مناسبات مشابهة أو لمعالجة قضايا مماثلة لتلك التي يهتم بها البرنامج الجديد . و لا يهتم ذلك النقد البنائى بمناقشة ما يتضمنه البرنامج من تصورات لتشخيص أو علاج الظواهر الاجتماعية والسياسية التي يتصدي لها ، فليس من مهامه تقويم مدى صحة أو خطأ تلك التصور ولا مدي إمكانية تحقيق الأهداف المطروحة في البرنامج ، ويفيد ذلك النوع من النقد في معرفة طبيعة البناء الفكري والسياسي للحزب صاحب البرنامج وخريطة القضايا حسب الأولوية والحكم الذي يعطيه لكل منها وكذلك طبيعة التيارات المتنوعة التي يتشكل منها. 

أما النوع من النقد ، أو "النقد السياسي" فهو الذي يهتم بالتعرض لمضمون تلك التصورات ومناقشتها بصورة تفصيلية ، وعادة ما يتخذ ذلك النقد السياسي إحدى صورتين بحسب الانحيازات السياسية والأيديولوجية للقائمين به وهما : النقد الداخلي أو النقد الخارجي . 

ويعني النقد السياسي الداخلي أن تتم مناقشة البرنامج المطروح انطلاقا من قاعدة الاتفاق مع الفرضيات والاطروحات السياسية والأيديولوجية التي يقوم عليها ، ومن ثم فانها هي التي تمثل المعيار الذي يقيس عليه ذلك النوع من النقد مدي "صحة" أو "خطا" ذلك البرنامج أما النقد السياسي الخارجي فهو الذي يتم انطلاقا من فرضيات واطروحات سياسية وأيديولوجية مختلفة عن تلك التي يقوم عليها البرنامج محل المناقشة وبالتالي تكون هي الحكم الأخير علي "صلاحيته" من وجهة نظر ناقديه ويقترح بعض الباحثين إضافة نوع ثالث من النقد للبرامج السياسية والانتخابية يمكن تسميته "نقد الإمكانية" حيث يتم تقويم البرنامج من زاوية الإمكانية الواقعية لتحقيق الأهداف والمطالب التي يتضمنها ويشمل ذلك مدي وضوح البرنامج في تحديد الموارد والأموال اللازمة لذلك . إلا أن ذلك النوع الثالث للنقد السياسي فبعيدا عن الأهداف الاقتصادية التي يمكن قياس إمكانية تحقيقها وتكلفتها بحياد نسبي فان الأهداف السياسية والاجتماعية لا يمكن تقويم مدي إمكانية تحقيقها بدون انحياز سياسي وأيديولوجي للقائمين بالنقد . فطرح برنامج أحد الأحزاب مثلا هدف تغيير الدستور قد يبدو "ممكنا" في نظر ناقد متفق معه في رؤيته السياسية والأيديولوجية العامة بينما يصبح "مستحيلا" عند تاقد آخر يختلف مع تلك الرؤية . 

من هنا فلعل الأكثر ملائمة لإجراء قراءة مدققة للبرنامج الانتخابي لحزب الأحرار أن تتم عبر "النقد البنائي" له بعيدا عن أي تقويمات سياسية أو أيديولوجية ، وتأتي الملاحظة الأولي في هذه القراءة من الفقرة الأولي للبرنامج حيث يشير إلي تاريخ الحزب وخبراته السياسية والبرلمانية في خلال العشرين عاما التي مر بها منذ تأسيسه كمنبر في إطار الاتحاد الاشتراكي عام 1975 ثم يضيف فجأة إلي ذلك التاريخ ما يسميه "العمل السياسي" تحت قبة البرلمان وفي حزب الثورة هيئة التحرير (1953 - 1957) والاتحاد الاشتراكي العربي – 1963 – 1975) ولما كان الحزب لم ينشأ كما يشير البرنامج ذاته إلا في عام 1975 ، فان "العمل السياسي" السابق علي ذلك لا يمثل في الحقيقة سوي تاريخ الحزب وليس الحزب ذاته . 

وعلي الرغم من أن الخلط السياسي بين الحزب ورئيسة ليس حكرا علي حزب الأحرار فهو شائع بين معظم الأحزاب السياسية المصرية ، فانه لم يصل بأحد منها إلي تلك الدرجة في الدمج بين تاريخ شخصي وأخر حزبي وكلاهما موثق ومعروف للخاصة والعامة من الناس . 

أما الملاحظة الثانية علي البرنامج فتتعلق بخريطة القضايا التي يناقشها وما يعطيه لكل منها من أولوية وحجم نسبي فالبرنامج المكون من عشرين صفحة يوزع اهتمامه بصورة شبه متوازية بين ثلاثة أنواع رئيسية من القضايا فالقضايا الاقتصادية الداخلية تحظى بحجم مماثل تقريبا للقضايا السياسية الداخلية والخارجية (5ر7 صفحة لكل منهما) بينما تحتل القضايا الاجتماعية الصفحات الخمس المتبقية من البرنامج ، إلا أن ذلك التقسيم الموضوعي للبرنامج لا يعني أنه يتضمن اقساما مستقلة للقضايا الثلاث الرئيسية . فهي تبدو فيه متداخلة ومختلفة ببعضها إلي حد بعيد فالقضايا السياسية تتناثر علي صفحات البرنامج من بدايته حتى نهايته تحت عناوين "البرنامج السياسي" والقضية الوطنية والصراع العربي – الصهيوني" و "القضية القومية" و "الموقف من ظاهرة العنف والتطرف" و "مجال الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان" و "السياسية الخارجية" ولا يختلف الأمر كثيرا في حالة القضايا الاقتصادية التي تتداخل مع القضايا الاجتماعية بلا ترتيب تحت عناوين "البرنامج الاقتصادي" والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية "و" "الصناعة والثروة المعدنية" و "التعلم والبحث العلمي" و "الشباب " و "الرياضة" و "الصحة" والإسكان" والنقل والمواصلات والنقل البحري والجوي وقناة السويس و "الكهرباء" . 

ويوحي ذلك التداخل بوجود درجة من التشوش في رؤية الحزب لطبيعة تلك القضايا واضطراب أو عجله في تصنيفها حسب نوعيتها أو أهميتها وقد يكون ذلك هو السبب في الاتسام البرنامج بخاصية سلبية من الزاوية البنائية ، وهي الازدواج والتكرار فقد تكررت الإشارة إلي عدد من القضايا في أجزاء مختلفة من البرنامج دون تكامل أو توافق فيما بينها فقد تكررت الإشارة إلي عدد من القضايا في أجزاء مختلفة من البرنامج دون تكامل أو توافق فيما بينها فقد تكررت الإشارة في قسمي "البرنامج السياسي" و "مجال الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان" "إلي ثلاثة موضوعات هي قانون الأحزاب الحالي ، وحق المواطنين في التظاهر والاجتماع السلمي ، وقانون الطوارئ" . 

كذلك فقد أشار البرنامج إلي قضية "البحث العلمي" في عنوانين مستقلين . يفصل بينهما موضوع "الشباب والرياضة" أولهما هو "التعليم والبحث العلمي" وثانيهما هو "البحث العملي" ومع ذلك فلم يتطرق البرنامج تحت العنوان الأول بحرف واحد إلي قضية "البحث العلمي" وبصفة عامة فان التكرار في تناول الموضوعات لم يجد له تبريرا مقبولا مثل معالجتها من زوايا مختلفة حسب طبيعة الأقسام المتكررة فيها بل اتسم في معظم الأحيان بدرجة عميقة من التضارب والتناقض في الرؤية. 

ففيما يتعلق بموضوع قانون الأحزاب الحالي يقترح القسم الأول الوارد فيه أن يتم "النص في قانون الأحزاب علي أن يكون للمواطنين الحق في إنشاء الأحزاب وعلي الحكومة أن تلجأ إلي القضاء إذا لم توافق علي إنشاء الحزب "بينما يري القسم الثاني ضرورة إلغاء قانون الأحزاب الحالي وكافة القوانين التي تعوق العمل السياسي في البلاد إما عن حق المواطنين في التظاهر والاجتماع السلمي فان القسم الأول يطالب بالسماح بها مع أخطار الشرطة علي أن تتم الاجتماعيات العامة في الأماكن المبنية أو السرادقات بينما يدعو القسم الثاني إلي "إطلاق حرية التعبير والتظاهر السلمي"  ويصل التناقض بين القسمين إلي ذروته لدي معالجة كل منهما لموضوع قانون الطوارئ فالقسم الأول يشير إلي أن "الحزب يري وقف العمل بقانون الطوارئ ، أو قصره علي بعض الأماكن التي يستدعيها ظروفها ذلك أما القسم الثاني فيطالب بلا موارية بـ "إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات وفي المقدمة منها قانون الطوارئ : 

إن الهوة الواسعة بين رؤيتي البرنامج لتلك القضايا ذات الشان في المستقبل السياسي للبلاد إنما تشير إلى وجود تيارين متمايزين بداخل حزب الأحرار يختلفان بعمق حول قضية الحزب المحورية أى الليبرالية السياسية ، وذلك في برنامج انتخابي يقدمه الحزب " لشعب مصر" باعتباره " أول برنامج ليبرالي وطني " 0

ويكتمل " النقد البنائى " للبرنامج الانتخابي لحزب الأحرار بإجراء مقارنة سريعة بينة وبين آخر برنامج له في انتخابات مجلس الشعب عام 1987 فقد تبنى الحزب في تلك الانتخابات وقد صيغ ذلك البرنامج في لفتة ومضمونة إنتلاقاً من رؤية التيار السياسي الإسلامي ، وبخاصة رؤية الإخوان ، التي خاض حزب الأحرار بها الانتخابات باعتبارها رؤيته الأصلية والدائمة إلا أن برنامج انتخابات 1995 قد حمل مفاجأة يصعب تفسيرها في ضوء تلك المقارنة حيث اندثرت منة تقريباً تلك الرؤية فغير أن البرنامج لم يتبين أيا من النقاط برنامجه الإسلامي السباق ، فإن لفظة الإسلامي باشتقاقها المختلفة لم ترد على مدار صفحاته العشرين سوى أربع مرات فقط موزعة على ثلاث جمل ففي القسم المخصص لعرض " الموقف من ظاهرة العنف والتطرف " أوضح الحزب " ان هناك فارقا بين تيارات الإسلام السياسي التي ترفض مبدأ العنف وبين التيارات التي لاتزال ترفع السلاح في وجه الدولة ثم أردف في الجملة التالية بأنة يرى " إن الإخوان المسلمين أيا كان الخلاف معهم هم فصيل سياسي في المقام الأول " وأتت المرتان الأخيرتان في جملة واحدة ثم قسم " السياسة الخارجية " في سياق نقد الحزب لموقف الأمم المتحدة من قضية البوسنة والهرسك حيث يرى انه يعكس حقداً على الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم " 0

إن مجمل الملاحظات " البنائية ط السابقة على برنامج حزب الأحرار لانتخابات 1995 تشير إلى وجود قدر واضح من الازدواج والتضارب والتذبذب في رؤية الحزب ومع ذلك فإن إضفاء تلك السمات على مضمون وتفاصيل هذه الرؤية يعد تسرعا تنقصه الدقة والحكمة ، حيث يستلزم التأكد من ذلك إخضاع البرنامج لأنواع أخرى من "النقد السياسي " أو " نقد الإمكانية " 0

وهو ما لم تتطرق إلية السطور السابقة ، وفى كافة الأحوال وآيا كانت الحصيلة التي قد تسفر عنها أنواع النقد المختلفة للبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المصرية – ومنها حزب الأحرار – فإن مسار العملية الانتخابية ونتائجها لا يتوقف كثيرا على تلك البرامج فالخبرة المصرية الممتدة فى هذا المجال منذ سنوات العشرينيات توضح إن هناك عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية أخرى تبدو هي الأكثر حسما في تلك العملية 0

وقد تكون مغرفة الأحزاب المصرية المختلفة لهذه الخبرة وبطبيعة التأثير الثانوي للبرامج على العملية الانتخابية هو ما جعلها ملا توجهه كثيرا من جهودها إلى تلك البرامج ، الأمر الذي دفع البعض منها إلى عدم إصدار برنامجه الانتخابي حتى الآن ودفع البعض الآخر مثل حزب الأحرار ، إلى إصدارة بالصورة التي ظهر بها 0

برنامج حزب العمل
د. محمد السيد سعيد 20 / 11 / 1995
المشكلة الجوهرية في برنامج حزب العمل هي إصراره علي إضفاء طابع ديني – إسلامي علي ما هو في الواقع شعارات واجتهادات بشرية وغالبية الأفكار المتضمنة في برنامج الحزب يمكن بالفعل أن تجد سندا في النصوص الدينية والتجربة الحضارية للشعوب المسلمة ولكنها تجد أيضا ما يعارضها وينفيها ، ولن يكفي حرق أية كمية من البخور لإقناع الناس بأن هذه الأفكار بحد ذاتها مقدسة وأن مخالفتها دنس وزيف ولا يبات من المبرر إطلاقا التسليم بها علي أنها والإسلام سواء بسواء فالمعيار الوحيد لصحة أفكار واجتهادات ما هو عقلانيتها وجدارتها الذاتية التي تنكشف بالاحتكام إلي المنطق والتجربة وبإثبات أنها تخدم أكثر مصالح الأمة والناس ، وبدون ذلك يصير الهدف الوحيد من توظيف الإسلام لخدمة أفكار بشرية وتعزيز مكانتها أو فرصتها في الفوز في انتخابات عامة تجربة بين شعب متدين هو منح هذه الأفكار امتيازا احتكاريا إلي الإبيزاز لا الإثبات .

الإيمان والاستكبار
تتخلل هذه المشكلة جميع أجزاء البرنامج المنشور بجريدة الشعب يوم 3 / 11 ولكنها ليست مع ذلك المشكلة الوحيدة فما يليها في الأهمية مشكلة لا تقل جسامة وهي الطابع الشعاري والهتافي للبرنامج والذي لا يستند في غالبية أجزائه سوي علي العموميات والأحكام المبسطة ، وتبدأ المشكلة في الفقرات الأولي في البرنامج ، وهي المتعلقة بالإيمان بالله كقوام للفرد والأسرة والمجتمع ، والمؤكد أن التذكير بمبدأ الإيمان هو أمر ضروري ومفيد لأن كل الأمم تقوم علي قاعدة من القيم الجوهرية الإيمانية غير أن القول بأن الإيمان بحد ذاته هو منطلق كاف لمناهضة الاستبكار والضغيان والامتياز في العمل والإنتاج هو من نوع المبالغات الهاتفية ، فنحن بالفعل شعب متدين ومؤمن ، وليس ذلك بالأمر الجديد ولم يمنع ذلك قيام الطغيان والاستكبار في صميم حضارتان ولم يكن مجرد قيام الخلافة الأموية ثم العباسية وما تلاهي من ممالك تركية سوي نتيجة لتمكن الطغيان والاستكبار وتعبيرا عنهم وسط أمة كانت رسالتها هي الإيمان وثمة خبرات بشرية من كل الحضارات والثقافات تؤكد أن الحيلولة دون الطغيان والاستكبار وقيم الامتياز والنبوغ والتفوق هي أهداف تربط فوق كل شئ بالديمقراطية والنمو الحر للشخصية وتشجيع التعددية الفكرية والسياسية الاحتفال بالعقل لا بقوة السلام وبتكوين مجتمع يناضل من أجل ذلك كله ويعتبره من أعمدته وأصوله . 

وعلي النقيض ، فان توظيف مقولة الإيمان للدعوة إلي سياسة إعلامية وثقافية تنهض علي ادعاءات باحتكار الحقيقة الدينية والأخلاقية مثلما هو الحال في إيران والسودان لا يقود سوي إلي تقوية شيح الاستكبار والطغيان والدفع نحو تكوين مجتمع يسحق الشخصية الإنسانية الفردية والجماعية ويحول بينها والإبداع والامتياز والعزة لا نقل هنا بأن حزب العمل يدعو لأنظمة شمولية تقم علي ادعاءات دينية مماثلة للنظام الإيراني والسوداني ، ولكن هناك شبهات كثيرة سوف نتناولها لاحقا تقودنا إلي الاعتقاد بأن برنامج حزب العمل لا يميز نفسه وما يستهدفه من النظام السياسي عما يحدث في إيران والسودان والسعودية وغيرها من نظم ديكتاتورية وأغلب لهذه الشبهات تنجم عن الطابع العمومي والشعاري والهاتفي في البرنامج فإذا تأملنا قليلا برنامج الحزب فيما يتعلق بقضايا التربية والتعليم فإننا لا نجد ما يميزه كثيرا عن سياسات الحكومة الحالية سوي فيما يتعلق بأمرين محددين وهما إعادة توحيد نظام للتعليم والمطالبة بإعادة الأزهر جامعة للعلوم الدينية والشرعية ، أي إلغاء ما حدث من تحويل له إلي جامعة شاملة للعلوم الحديثة والدينية علي السواء فالسياسية التعليمية الراهنة تقوم علي شعار إلزامية ومجانية التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والمقررات التعليمية حافلة بالمضي علي مكارم الأخلاق وهي تقوم علي اهتمام مبالغ فيه بالمقررات الإنشائية علي حساب التضحية بالمقررات العملية والتكنولوجية . 

 والمطالبة بالعودة إلي توحيد النظام التعليمي وإنهاء انشطاره الحالي إلي مدارس عامة وأخري خاصة هو مطلب مشترك لجميع القوي الوطنية والديمقراطية ، غير أن الطريق إليه هو أمر يتعلق بالإبداع والاجتهاد في تدبير الموارد المالية ، والنهوض بالنظام التعليمي عموما وبرنامج حزب العمل يكتفي بمجرد المطالبة دون أن يبدع طريقا للهدف خاص به ، أما المطالبة بعودة الأزهر جامعة للتعليم الديني الصرف ، فهو أمر خلافي وربما لم يعد لا جائزا ولا ممكنا بعد ما شهد الأزهر تطورا مذهلا في مجال التعليم العلمي ، وقد كان جديرا بحزب العمل أن يطالب بتحديث وإنعاش التعليم الديني لكي يتوازي مع المستوي المعقول للتعليم المدني فيه . 

وفي مجال الرياضة والصحة ، لا يكاد برنامج حزب العمل يشير إلي برنامج أو فكرة عملية تميزه عن غير ما هو مطروح لدي الحكومة والأحزاب الأخرى ويصدق الأمر نفسه علي مسألة التخطيط الإقليمي والإسكان التي كانت موضوعا لدراسات عديدة تتضمن توصيات أشمل وسياسات أكثر تكاملا مما جاء ببرنامج الحزب . 

  ويتميز برنامج حزب العمل في مجال الإدارة الاقتصادية في قضايا نوعية محددة وبصفة خاصة فيما يتعلق بإنهاء العمل بنظام سعر الفائدة في البنوك ومؤسسات الائتمان اتساقا علي ما يبدو مع اعتقاد مفكرين بأن سعر الفائدة هو نوع من الربا المحرم إسلاميا وهنا يبدو برنامج حزب العمل كخطوة إلي الوراء بالمقارنة بالتحديث المطلوب لتراث الفقة الإسلامي الذي يجعله قادرا علي تفهم آليات عمل الاقتصاديات الحديثة هو ما سعي عدد من الفقهاء العظام للقيام به بدءا من فكر محمد عبده ومرورا بفكر الشيخ شلتوت وأخيرا الشيخ الكبير محمد السيد طنطاوي مفتي الديار المصرية وكان حزب العمل قد رفض أطروحة تحديث الفقة التقليدي وانتصر لميراث فقهي كان إبداعيا في عصره ولكنه بالتأكيد غير قادر علي ملاحظة تطورات العصر . 

وفيما عدا ذلك لا يكاد يختلف البرنامج الاقتصادي لحزب العمل عن سياسات الحكومة الحالية في الجوهر من حيث ما تقوم به من إيمان من منافسة ، وأولوية القطاع الخاص ، وأسبقية استقرار ، وحتى الخصخصة (التي لا يلاحظ اطلاقا أن الحكومة تتعجل بشأنها) الخلاف الوحيد الجوهري هو فيما يتعلق بطلب برنامج الحزب تحقيق الاستقرار والاقتصادي والتعاون التجاري الأوثق مع الدول العربية والإسلامية وكان جديرا بالبرنامج أن يذكر لنا بالضبط كيف نحقق ذلك فمن البديهي مثلا أن الاعتماد علي الادخار الوطني والكف عن الاقتراض من الخارج معناه بالضرورة زيادة مستويات الضرائب عما هي عليه حاليا وهو ما يضج بالشكوى منه قطاع الأعمال الخاص والعام . 

   وعندما نأتي إلي القطاع الاقتصادي لا يكاد يختلف برنامج حزب العمل عن برنامج الحكومة في أي أمر جوهري إذا رفضنا الالتفات إلي المبالغة في تسمية الأفكار بمصطلحات دينية أو وطنية فلم يتحدث البرنامج عن العلاقات الاجتماعية في الريف وخاصة علاقات الملكية والإيجار سوي بشعارات عامة مع إعطاء اهتمام خاص بنظام المزارعة الذي كان سببا لامتداد العلاقات الإقطاعية في الريف قبل عام 1902 بأطول مما كان ممكنا بديونه ، وفي مجال الصناعة ، لا يختلف برنامج الحزب في الواقع إطلاقا عما تدافع عنه الحكومة . 

الإصلاح السياسي 
يطالب البرنامج بدستور جديد يعيد التوازن بين السلطات ويكفل استقلال القضاء ويؤمن تعددية الرأي ومع ذلك فان هناك شبهات قوية في أن البرنامج يضيق نطاق الحقوق المدنية والسياسية الأساسية عندما ينفرد بذكر مقاصد الشريعة علي أنها هي مقدمة الإنسان . والواقع أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يشمل تفصيلا دقيقا للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية الاجتماعية التي يجب الوفاء بها في مجتمع ديمقراطي ولا يلزم بإشباع الحاجات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وفي مجال حقوق الرأي والتعبير يعلق حرية الرأي الخلاف علي ما يسميه خيانة أو إهانة لثوابت الأمة الدينية والاستراتيجية وقد كان هذا التعليق والتحفظ هو قاعدة كل السياسات الاستبدادية والطاغوتية التي نشهدها في لمنطقة العربية . 

وينطبق عليه ما عكف الحزب على أدانته في التشريعات الجديدة للحكومة من اضطراب في المصطلحات والصياغة الفضفاضة لتي تخدم وليست النهوض والحرية . 

   أما السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية في برنامج حزب العمل فهي متمايزة جذريا رغم أن ما ورد فيها لا يزيد عن شعارات وهتافات دون تفصيل أو إبراز النتائج والآثار المرجحة لهذه السياسة ، فهي لا تدعو للدفاع عن كل الأماكن المقدسة ومعونة البلاد العربية في صد أي عدوان خارجي وتمكين القوات المسلحة من (الحركة داخل الوطن العربي من المحيط إلي الخليج) وهي اجتهادات تتجاوز بكثير ما طرحته فلسفه الأمن القومي المصري علي نفسها من مهام ووظائف في عقد الستينيات وكان برنامج حزب العمل لم يأخذ في اعتباره مطلقا خبرات التفاعل مع الدول العربية الأخرى ، ولم يسمع عن قيود مشكلات التعامل مع أنظمة الحكم العربية ، ولم يلتف بأدنى اهتمام لتجارب المريرة والمرتبطة بهذه التوجهات ولم يكترث بالمرة للضريبة والتكلفة المريرة لهذا النوع من التوجهات في الظروف المحددة التي طبق فيها أقل بكثير مما يطلبه البرنامج ، والعجز التام عن تقيم هذه الخبرات المريرة ويظهر بوضوح ما قلناه عن الطابع الشعاري والهتافي للبرنامج الحزب . 

اجتهادات
ومع ذلك كله فان برنامج حزب العمل يشتمل في تقدم هائل بالمقارنة بالاطراحات السابقة للحزب نفسه واللاطراف المختلف فيما يسمي الاتجاه الإسلامي فهو يشمل علي قدر أكبر من التفاصيل وقدر أكبر من الاجتهادات المدنية والمنبثقة عن بعض تيارات الفكر الحديث وفوق كل شئ كان برنامج الحزب يلتزم بالديمقراطية وبالوحدة الوطنية حتى لو كانت هناك شوائب وشبهات لا تدعو إلي الاطمئنان لهذا الالتزام في الممارسة العملية . 

قــــراءة
في برنامج الحزب الناصري
د. هالة مصطفي 6 / 1 /  1995

 تكتسب قراءة برنامج الحزب "العربي الناصري" خصوصية معينة لعدة أسباب أهمها : أن هذه هي المرة الأولي التي تطرح فيها برنامجه السياسي علي الناخبين ومن ناحية أخري ، فان الحزب يقدم نفسه باعتباره ممثلا للتيار الناصري ومن ثم فان مبادئ الحزب وأهدافه مستمدة مباشرة من التجربة السياسية التي عاشتها مصر في فترة حكم الرئيس عبد الناصر ، وهي تجربة تثير – ولا تزال – جدلا كبيرا حولها . 

   وقبل الدخول في تفاصيل قراءة البرنامج قد تجدر الإشارة إلي أن الحزب كان أمنيا في التزامه بهذه التجربة سواء علي مستوي الشكل والمضمون ، وربما بنفس الحماس الذي بدأت به التجربة الناصرية ، حتى وكأن عجله الزمن توقفت قبل أربعة عقود عند "ثوابت" أصبحت تقترب من "المقدسات" يعمل الحزب علي اعادة طرحها بقوة . 

   ويقود ذلك إلي إيراد بعض الملاحظات علي اللغة التي رغم ما يبدو من أنها مسألة شكلية ، إلا أنها تعكس إلي حد كبير المنطق والإطار الفكري الكامن وراء أطروحات الحزب . 

     ومن ذلك اللجوء المتكرر إلي استخدام لغة دعائية خطابية ، وأحيانا عبارات إنشائية فضفاضة لا تتم عن مضامين فعلية ، بقدر ما تعتمد علي شعارات قديمة لا تنسجم مع ما اعترى العالم من تغييرات هائلة علي المستويات الدولية والإقليمية والمحلية . ومن هذه المصطلحات أو الشعارات الردة ، سياسيات قوي الردة ، الثورة المضادة ، مشروع الناصرية العظيم بناء مجتمع العزة والكرامة . الثوابت الناصرية التي ما زالت قائمة بأن حركة التاريخ نفسها معها . وبنفس المنطلق أحكاما قاطعة في قضايا هامة ومعقدة مثلما يرد في تقييمه للوضع الراهن الذي يصفه بأنه يتسم بالتفريط في المصالح الوطنية العليا (إهدار الثروات والأصول الوطنية) (التفريط في الأمن القومي المصري) التفريط في حقوق ومصالح الأغلبية . 

   وربما تكون أشد دلالات هذه اللغة سلبية هو منطق "التخوين والتشكيك" الذي تلجأ إليه في مواجه القوي السياسية أو الأطراف الأخرى التي تمثل (معسكر الردة ، والمفرطة في الحقوق الوطنية) وفق تعبير البرنامج وهذا أسلوب لا تستخدمه إلا قوة تعبر عن اتجاه شمولي تتصور أنها تحتكر الصفة الوطنية لنفسها ويصبح أي خروج عليها هو خروج علي الوطنية ذاتها ، ومن هنا لا نقبل سواها علي الساحة السياسية . 

   فإذا انتقلنا إلي اللغة المستخدمة في البرنامج إلي القضايا المركزية التي يدور حولها نجد في مقدمتها قضية "التنمية الشاملة والمستقلة والواقع أن هذه القضية تحتل أولوية في برنامج الحزب ، حيث يشير إليها باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من التخلف والتبعية وهي تعني التنمية للبشر وبالبشر، والسيطرة علي الموارد الوطنية ، تهيئة قاعدة وطيدة من المعرفة العلمية الضيقة والتخطيط الشامل .  وفي هذا الإطار يتحدث عن مخاطر إعادة إدماج اقتصاديات دول العالم الثالث في إطار النظام الرأسمالي " . 

    والواقع أن الاتجاه القائل "بالتنمية المستقلة" كان حصيلة اجتهاد لمدرسة فكرية يسارية أطلق عليها مدرسة "التبعية" برزت فيها إسهامات مفكري أمريكا اللاتينية وانضم إليها بعض المفكرين العرب وقد ثار أنصار هذه المدرسة علي الفكر الرأسمالي بإسهاماته التي حاول تقديمها للدول النامية في إطار نظرية التحديث ورغم ذلك لم يجد دعاة "التنمية المستقلة" الحل فيما قدمته النظرية الماركسية للمجتمعات غير الأوروبية لتجاوز أزمة التخلف والسبب ليس في طرحها الاشتراكي ولكن في تقيمها للدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الرأسمالية  في هذه المجتمعات في مرحلة ما قبل التحول إلي الاشتراكية ومن هذا المنطلق رات البديل في فك ارتباط هذه البلدان بالنظام الرأسمالي الصناعي العالمي الذي يقف من وجهة نظر  أنصار هذا الاتجاه دون إحداث أية تنمية مستقلة ، ورفض نظام تقسيم العمل الدولي ، ثم البدء من البداية ويعني ذلك الاعتماد علي الزراعة وليس الصناعة في التنمية ، والاستغناء عن التكنولوجيا المتقدمة والبدء في تطوير تكنولوجيا محلية ، واستبدال عنصر رأس المال بالقوي البشرية والنموذج المثالي الذي استلهمته هذه المدرسة هو الصين وبالتحديد "صين ماوستي تونج" التي رأوا أنه استبدلت نموذج التنمية الصناعية بالتنمية الريفية كالزراعية . فلم تحتاج في تحولها الاشتراكي إلي المرور بمرحلة النمو والرأسمالي . 

   وقد تضائل تأثير هذه المدرسة التي بلغت أوجهها في السبعينيات بسبب الاخفاقات المتتالية للنظم الاشتراكية ليس فقط بانهيار التجربة في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية ، ولكن أيضا لما لحق بالتجربة الصينية نفسها من تغييرات جوهرية . لقد كان جوهر هذه المراجعة هو السعي إلي تحديث البنية التحتية للمجتمع الصيني والانفتاح علي العالم الخارجي والقبول علي بسياسة الاعتماد المتبادل وليس العزلة عن النظام الرأسمالي العالمي . وكانت هناك أسباب موضوعية دعت إلي هذه المراجعة أهمها تدني مستوي الأداء الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية في أهم قطاعات الاقتصاد القومي وهو الزراعة إلي جانب المشكلات الأخرى الخاصة بالتصنيع فضلا عن التخلف التكنولوجي الذي عانت منه الصين بعد فشلها في خلق تكنولوجيا محلية قادرة علي التصدي لمتطلبات التنمية باختصار اضطرت الصين تحت ضغط هذا الإخفاق إلي الأخذ بسياسة إصلاح اقتصادي منذ 1978 ، تم بمقتضاها الأخذ بقانون السوق الرأسمالية حيث أدخلت نظام الحوافز المادية في الإنتاج والقبول بمبدأ عدم المساواة في الأجور واتبعت سياسة أسعار تقليدية وعملت علي تحديث قطاعات الإنتاج بما يتضمنه من الاعتماد علي التكنولوجيا المتقدمة والمساعدات الخارجية . 

وعلي المستوي النظري ظلت فكرة "التنمية المستقلة" عاجزة عن تقديم اقتراحات عملية لأهم فرضياتها وأولها مسألة فك الارتباط مع النظام أو السوق الرأسمالية العالمية والسؤال هو كيف يمكن إذا لم تتوافر إرادة جماعية لبلدان العالم الثالث وهو أمر يصعب حتى تصوره ، أن تقوم دولة بمفردها بهذه المهمة ، كذلك فان أحد الانتقادات الأساسية التي وجهت لمؤيدي هذا الاتجاه هو التركيز الشديد علي واقع التبعية أي علي التحدي الخارجي وإغفال الواقع الداخلي بتشكيلاته الاجتماعية والثقافية والطبقية هذا فضلا عن أن أغلب هذه التحليلات لا تتحدث إلا عن الدور الوسيط الذي تلعبه الدولة لخدمة النظام العالمي وتكريس التبعية لمجتمعها وهو تحليل مبسط إلي حد كبير . 

ولذلك فان طرح برنامج الحزب لفكرة التنمية المستقلة كأحد المرتكزات الرئيسية التي يرتكز عليها في كل أطروحاته دون مناقشة موضوعية أو تعريض للانتقادات النظرية والتطبيقية التي وجهت لها ، يحمل الكثير من العمومية ويجعل الفكرة برمتها مجرد شعار سياسي لا يحمل مضمونا حقيقيا . 

وفي نفس السياق يطرح البرنامج العودة إلي التخطيط المركزي للاقتصاد وإعطاء الأولوية للقطاع العام لقيادة عملية التنمية بدعوى ضرورة سيطرة الشعب علي الثروة والسلطة . ورغم أن مصر مرت في الستينات بهذه التجربة ، ورغم ما أسفرت عنه من مثالب إلا أن هذا الطرح في البرنامج جاء خاليا من أية مراجعة نقدية لها تتعامل مع الواقع الذي أسفرت عنه وليس مع نموذج مثالي متصور فأسلوب التخطيط المركزي للاقتصاد أدي عمليا إلي ما يعرف "برأسمالية الدولة" وليس سيطرة الشعب علي الثورة " . كما أدي إلي إعادة الاقتصاد بواسطة البيروقراطية والقرارات الإدارية . 

    وهو أمر أثبت فشله علي مستوي العالم وليس في مصر وحدها يضاف إلي ذلك أن اتساع حجم القطاع العام وتدخله في جميع الأنشطة أدي في الواقع إلي انصرافه عن الأنشطة الرئيسية والخدمات الأساسية التي لا يمكن أن تقوم بها إلا الدولة . خاصة في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية التي عانت من تدهور في مستوي أدائها نتيجة لهذه التجربة ولا يعني ذلك محو أو إلغاء دور القطاع العام وإنما يعني إعادة تقسيم العمل وكسر الاحتكار بحيث يضطلع كل من القطاعين العام والخاص بالدور المنوط بهما في عملية التنمية .

ثم تأتي قضية الديمقراطية وقد اتسم موقف الحزب منها كما جاء في برنامجه بالغموض وربما بالتناقض – فعلي الرغم من أنه استفاض عند تقييمه في مقدمة البرنامج للوضع الراهن – في انتقاد التجربة الديمقراطية الحالية وبدا كأنه يعطي لها أولوية خاصة ، إلا أنه عندما تعرض لها في البرنامج اكتفي بالإشارة في فقرة قصيرة عامة تقوا أنها كفالة التعددية الفكرية والتنظيمية وتداول السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته "ثم يعود في فقرة أخري ليقرر مع ايماننا العميق بالديمقراطية السياسية إلا أنها ليست بديلا عن الديمقراطية الاجتماعية ولا يمكن أن تقوم علي حسابها ، ويشترط توافر ثلاث ضمانات لتحقيق الديمقراطية السياسية وهي : تحرير المواطن من الاستغلال ، وأن تكون له الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية وأن يتخلص من كل قلق يبدد أمن مستقبلة  . 

    والواقع أن هذه الأسبقية للضمانات الثلاث التي يضعها الحزب ، والتي يغلب عليها الطابع الدعائي فضلا عن عدم وجود معايير محددة لغيابها ، تشكك في موقف الحزب من الديمقراطية ، ربما يدعم هذا الانطباع أنه تجنب في الفقرة الخاصة بالديمقراطية استخدم لفظ "الأحزاب أو التعددية" واستبدله بعبارة "التعددية الحزبية الفكرية والتنظيمية" وهي صياغة مرنة تعفيه من الالتزام بصيغة محددة ولا شك أن موقف الحزب الغامض من الديمقراطية تبرره رؤيته عن مركزية الاقتصاد حيث أنه من الصعب تصور نظريا أو عمليا إمكانية قيام تعددية سياسية في ظل مركزية اقتصادية : فالأولي تتطلب تعدد مراكز القوي الاقتصادية لأن الأحزاب في النهاية هي تعبير عن قوي وشرائح اجتماعية معينة ، ولذلك فان الديمقراطية الليبرالية كما تطورت تاريخيا وعمليا ارتبطت في الأساس بالمجتمعات الرأسمالية التي تعترف بالتمايز بين القوي السياسية والاجتماعية . 

   وأخيرا ، فربما كانت أكثر أجزاء البرنامج تناقضا هي تلك المتعلقة بالثقافة والإعلام ففي حين أدان البرنامج بكل قوة ما أسماه بسيطرة السلطة الكاملة علي وساءل الإعلام القومية عاد في حديثة عن دور "الدولة المركزية" يطلب بإخضاع هذين المجالين بالتحديد للسيطرة الكاملة للدولة .  

  والواقع أن التناقض في المواقف كان هو السمة الجوهرية التي حكمت برنامج الحزب ، ربما لنه ظل سيرا لمرحلة تاريخية بعينها . 

البرنامج الانتخابي لحزب التجمع
تحليل وتقييم
د. عبد المنعم سعيد 16/ 10/ 1995

لما كان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي هو أول الأحزاب التي طرحت برنامجها الانتخابي فاننا سوف نخضع للبحث والتقييم كما سنفعل مع البرنامج التي تعلنها الأحزاب الأخري ووفق نفس المعايير التي يمكن إجمالها في الإجابة عن ثلاثة أسئلة " ما هو الثمن وما هي الأعباء التي سوف تقع علي الشعب نتيجة وضع برنامج الحزب موضع التطبيق ؟ وما هي درجة الاتساق الداخلي في البرنامج ؟ وما هي فرص نجاح الحزب في تحقيق أهدافه إذا ما قدر له تطبيق برنامجه ؟ معني ذلك انه لا يعنينا كثيرا هنا التوجهات الأيديولوجية للحزب ، ولا أهدافه العامة ، فمن المتصور في نظام يقوم علي التعددية الحزبية أن تختلف المنطلقات الاجتماعية والفكرية للأحزاب المختلفة . 

    وبداية فان حزب التجمع يبدأ برنامجه بالقول : لم يعد هنا شك في أن سياسات الحكم الطبقة حاليا قد أوصلت البلاد إلي طريق مسدود ونحن في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي نعتقد أننا لدينا البديل القادر علي إخراج البلاد من هذا الطريق المسدود ،  وإنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة .. " وبعد هذه البداية التقليدية لرفض ما هو قائم والاستعداد لطرح البديل يضع الحزب مشكلات مصر الحالية ويعددها في البطالة المستشرية ، والغلاء الذي يطرح الجميع ، والتفاوت الطبقي الذي يزداد فيظله الأغنياء غني ويزداد الفقراء فقرا ، والفساد المتفشي علي كافة مستويات وأجهزة الدولة والساسة الاقتصادية المنحازة ضد الطبقات الشعبية ، وتدهور الخدمات والحجم الهائل للديون الخارجية والداخلية وقمع الحريات ، وتعميق ظاهرة العنف والإرهاب ، وتدهور القيم والأخلاق ، ووجود سياسة خارجية غير فعالة . 

   وبعد أن شرح الحزب جهوده لمواجهة هذه المشكلات من خلال جهود أعضائه في مجلس الشعب ، فانه بفصل من خلاله تسعة أقسام الطريقة التي سيواجهها بها إذا ما فاز بثقة الناخبين والتي تتمثل مفرداتها في : مواجهة البطالة ، التنمية وزيادة الاعتماد علي النفس ، تحقيق العدالة الاجتماعية ، التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وتأسيس بنك التعاون الإصلاح السياسي والديموقراطي ، مواجهة الفساد ، المواجهة الشاملة الإرهاب حماية الوحدة الوطنية . استعادة التضامن العربي .  

   ولما كانت مثل هذه العناوين والأهداف يصعب الاختلاف حولها ، فان تفاصيلها وسبل تحقيقها تصبح هب موضع التأمل والنقاش والملاحظة الأولي التي نرد عليها ان الحزب لا يضع ثمنا ولا سعرا لتحقيق هذه الأهداف مجتمعة ، خاصة أن تنفيذها يقوم علي توسيع هائل في الإنفاق الحكومي ، بل إنه يطالب بذلك صراحة (ثانيا – البند 3)  . 

   فالبرنامج يطالب بتشغيل الطاقات العاطلة في القطاع العم . وصرف إعانة بطالة ، ووضع برنامج عملي وفعال لاستصلاح واستزراع الأراضي والتوسع في منح الشباب قروضا ميسرة ، ووضع برامج لتنفيذ المشروعات العامة بدءا من سيناء "وتوجيه مزيد من الاستثمارات إلي المناطق المحرمة ، وتحقيق التوازن بين الأسعار والأجور ورفع الحد الأدنى للأجور ، والتوسع في نظم التأمينات الاجتماعية ، وزيادة الإنفاق علي الخدمات التعليمية والصحية والتوسع في الإسكان الشعبي والاقتصادي والمتوسط ودعم الإسكان التعاوني ، ودعم المستأجرين ذوي الدخل الثابت . وتوفير خدمات خاصة للحوامل والمرضعات .. الخ .  

  كل هذه الإجراءات تحتاج إلي مارد هائلة ، ولا تلمس في برنامج حزب التجمع أي توجه حقيقي لتبيان الطريقة التي سيتم بها تمويل كل ما أعلن أنه سوف يقوم به علي افتراض أنه سوف يقوم بكل هذه الأشياء بطريقة تختلف جذريا عما يقوم به الحكومة الحالية بالفعل الآن ، وفيما عدا دعوة الحزب العامة لفرض الضرائب علي الأغنياء من خلال مراجعة شاملة للنظام الضريبي ، وترشيد الإعفاءات الضريبية (وكلها توجهات عامة أكثر منها إجراءات محددة) وفرض ضرائب إضافية علي الأرباح التي تتحقق من المتاجرة في أراضي البناء (وهذا أجزاء محدد) ، فان التوجه العام للبرنامج هو تخفيض الموارد المالية المتاحة لتنفيذ برنامجه الطموح فالبرنامج يطالب بالحد من الاعتماد علي المعونة الأجنبية والقروض الخارجية ، وتخفيض الضرائب لحفز قطاع الأعمال ، ورفع حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية إلي مبلغ 9600 جنية سنويا ، وإعفاء ملاك ثلاثة فدادين فأقل من الضرائب ، وتصفية الضرائب غير المباشرة خاصة ضرائب الدمغة والرسوم واقتصار ضريبة المبيعات علي السلع والخدمات التي يستهلكها أصحاب الدخول المرتفعة وإذا عرفنا أن أصحاب الدخول المرتفعة في مصر لا يشكلون قاعدة عريضة . وإن بعضهم من المستثمرين الذين يطالب الحزب بتخفيض الأعباء الضريبية عليهم فان حجم ما يمكن استخلاصه منهم يظل أقل بكثير مما هو ضروري لتنفيذ برنامج الحزب ووضعه موضع التطبيق. وإذا أضفنا إلي ذلك أن سياسة الحزب الخارجي كما أوضحها في برنامجه لابد لها وأن تقود إلي زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي والأمني المصري ، فان الحزب في حالة تشكيلية للحكومة وتطبيقه لسياسات سوف يخلق حالة عجز هائلة في الموازنة العامة للدولة ، لامكن سدادها إلا من خلال الاقتراض الخرافي من الجهاز المصرفي ، ومن ثم زيادة الدين الداخلي الذي ذكر الحزب أنه زاد بمعدلات خطيرة في السنوات الأخيرة وأصبح أشبه بقنبلة موقوتة "فعلي الأغلب فان تطبيق الحزب لسياسته سوف يؤدي إلي انفجار هذه القنبلة . وليس نزع فتيلها كما يطالب .

  ولعل ذلك يقودنا إلي الملاحظة الثابتة علي برنامج الحزب ومدي الاتساق الداخلي فيه فالواقع أن برنامجنا بهذا الطموح يقوم علي التوسع في الاستثمار والخدمات وتخفيف الأعباء علي المواطنين بد وأن يستند إلي سياسة خرجيه تقوم علي تجنب التوتر الإقليمي وتجنب المواجهة العسكرية ولكن برنامج حزب التجمع سوف يؤدي عمليا إلي ذلك ، فالحزب سوف يعمل علي "تصفية الآثار المدمرة لاتفاقيات كامب دافيد ورفض التطبيع مع إسرائيل" وانهاء أوضاع الانتقاص من سيادة مصر علي سيناء ، وإلغاء التسهيلات والوجود الأمريكي علي أرضها ، وكذلك محطات الإنذار المبكر ، ووقف المشروعات الأمريكية والصهيونية التي تتغلغل في سيناء .. وبغض النظر عن أن برنامج التجمع لم يحدد تلك المشروعات التي سيوقفها لأنها غير موجودة أصلا ، فان إجراءات من هذا النوع إذا كان الحزب يعنيها فعلا لا يعني فقط الوقف الكلي للمساعدات الأمريكية والغربية واليابانية لمصر كما يرغب الحزب ، ومعها التكنولوجيا المتقدمة والملائمة التي يطالب الحزب بالاهتمام بها أو زيادة التوتر الإقليمي وما يعنيه من زيادة كبري في الإنفاق الدفاعي والأمني ، وإنما أيضا زيادة احتمالات الحرب في المنطقة ، وهو ما يعني أن برنامج الحزب برمته سوف يحتاج إلي نظر لكي يتلاءم مع اقتصاديات الحرب وليس اقتصاديات السلام بمعني آخر فان أولويات الحزب سوف يصبح عليها التغير بشكل كامل لكي تكون الأولوية لقضايا الأمن القومي علي قضايا التنمية .  

ولا يقتصر التناقض في برنامج حزب التجمع علي العلاقة بين ساسته الخارجية وتلك لداخلية ، وإنما لا تخلو سياسته الداخلية بمفردها من عدم اتساق بالغ فلا جدل أن برنامج الحزب له توجه ديمقراطي واضح ، ولكن مثل هذه التوجه لن يصعب تطبيقه في ظل السياسة الخارجية التي يقترحها لتجمع فقط لابد أن يتزايد دور المؤسسة العسكرية ولا ينقص ، وإنما أيضا في ظل الدور التدخلي الهائل للدولة في الاقتصاد والمجتمع . فرغم وجود عبارات متناثرة حول تحفيز القطاع الخاص الانتخابي ، فان فلسفة البرنامج تقوم علي الدولة والقطاع العام واستعادة الدولة لمواقع انحسرت عنها . وفي الحقيقة فانه لم يحدث تاريخيا أن توسعت الدولة في مجال الملكية وإدارة الاقتصاد القومي بمثل هذا القدر دون أن تحتفظ بمركزيتها في السياسة كذلك . فانه يصعب الحديث عن مقاومة حقيقية للفساد في ظل تدخل كثيف للدولة لأن ظاهرة الفساد ترتبط ولو إلي حد ما بتلك المزاوجة غير المشروعة بين المصالح الخاصة وتلك العامة .

   وعلي السطح أيضا فان البرنامج يدعو إلي زيادة الاعتماد علي النفس ولكنه في نفس الوقت يدعو إلي الاعتماد علي تكنولوجيا العمالة الكثيف ، وهو ما قد يعني عمليا العجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية مع صناعات تعتمد علي تكنولوجيا كثيفة المعرفة أو رأس المال ، ومن ثم زيادة العجز في الميزان التجاري ، نتيجة زيادة الاستيراد وليس الحد منه كما يطالب البرنامج فليس سرا أن التبادل بين السلع المعتمدة علي تكنولوجيا العمالة الكثيفة والتكنولوجيا المتقدمة هي لصاح الأخيرة ، وهكذا فان النتيجة النائية لتطبيق البرنامج سوف تكون زيادة الاعتماد علي الخارج وليس الاعتماد علي النفس . وأخيرا فان البرنامج الذي يبدو أنه يقف إلي جانب الفقراء ربما يكون زيادة التضخم زيادة هائلة ، وهو الأمر الذي يتحمل الفقراء الأعباء منه أكثر مما يتحمل القادرون ، كما أن التداخل المتزايد للدولة ولو أنه في المدى القصير يمكنه التعامل من المشاكل الهيكلية للاقتصاد في ظل ضعف الموارد المتاحة والحصار الخارجي ، ومن ثم ربما نجد صفوف البطالة من الفقراء قد تضخمت بأكثر مما نشكو منه الآن .

القسم الثاني
دراسات ميدانية
إشراف د. جهاد عودة

مقدمة
يهدف هذا القسم إلي وضع إطار عام للعملية الانتخابية التي جرت في خمس محافظات ، هي : الإسكندرية والجيزة وبور سعيد والدقهلية وأسيوط . ويهدف البحث الميداني في هذا السياق إلي تقديم وصف تفصيلي للعملية الانتخابية الني جرت خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في مصر ، وهي فروض مستمدة من الدراسات السابقة للانتخابات في مصر ، والملاحظة المباشرة للعمليات الانتخابية التي جرت في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة  . 

  وقد اخترنا هذه المحافظات الخمس نظرا لعدة أسباب . أولها أنها محافظات تجمع بين الريف والحضر بنسب مختلفة سواء داخل كل محافظة أو فيما بينها . كما أنها محافظات متباعدة جغرافيا ، شمال الجمهورية وجنوبها وشرقها . من ناحية أخري ، فان المحافظات المختارة تتفاوت في عدد سكانها ومساحتها ، ومن ثم عدد الدوائر الانتخابية فيها . كما أنها محافظات تتنوع داخلها وفيما بينها الأنشطة للسكان ، وحالاتهم الاجتماعية في مختلف الجوانب . وبمني آخر ، فان اختيار هذه المحافظات هو اختيار ممثل تمثيلا حقيقيا ، لباقي محافظات الجمهورية من مختلف الزوايا . 

   وربما يكون من المفيد بداية تحديد طريقة للتعامل مع المادة التي توفرت خلال إجراء البحث الميداني من واقع المقابلات التي أجريت مع المتصلين مباشرة بعملية الانتخابات علي مستوي الدائرة الانتخابية في المحافظات الخمس المذكورة التي جرت دراستها ، واعتماد تصنيف لهذه المادة يساعد علي إلقاء الضوء علي الجوانب المختلفة للعملية الانتخابية ، وتفسير الظواهر التي صاحبتها ، وتقديم إجابات علي التساؤلات التي أثيرت حول العملية الانتخابية كما تحدث في الواقع  . 

   وعلي أية حال ، فانه سوف يتم من خلال المادة التي تم تجميعها ، وتقديمها أمبريقيا ، تكوين صورة أكثر وضوحا عن البنية ، التي تجري الانتخابات في سياقها . والفرضية الرئيسية في هذا الإطار ، أن البينة وليست الأفكار أو الأيدلوجيات هي التي تحكم بالأساس العملية السياسية .

  وهناك عددا من الافتراضات النظرية والتساؤلات التي يسعي الاقتراب المباشر من العملية الانتخابية وكل ما يرتبط بها علي مستوي الدوائر الانتخابية ، إلي تقديم إجابات لها ، واختيار صحتها ، والتحقق منها . وبعض هذه التساؤلات مستمد من الأطر النظرية المختلفة لدراسة ما يسمي بالنظام الانتخابي عموما ، وبعضها مستمد من الدراسات السابقة عن النظام الانتخابي في مصر تحديدا ، وجزء آخر يتصل مباشرة بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة علي وجه أكثر تحديدا . 

    لم تقتصر مساهمة هذه الأطر النظرية علي صياغة التساؤلات والافتراضات النظرية وحسب ، وإنما لعبت أيضا دورا مهما في اختيار الدوائر التي تم الاقتراب المباشر منها ، ودراستها ميدانيا ، وكذلك في تحديد أسلوب الاقتراب الميداني من هذه الدوائر .

ومع هذا ، يظل من المهام الالتفاف إلى أن المهمة الأولى والوظيفة الرئيسية للبحث الميداني ،هي رسم أقرب صورة ممكنة للواقع الخاص بالعملية الانتخابية في جوانبها المختلفة ،وفي جميع مراحلها 0ومن ثم فإن الوصف التفصيلي والدقيق للعملية الإنتخابية علي مستوي الدائرة الإنتخابية ، وطبقا للتقسيم المتفق علية ، يمثل الخطوة الأولي والضرورة للانتقالية الخطوات التالية الخاصة بتفسير نتائج الانتخابات ، والتحقيق من صحة الافتراضات النظرية المثارة .

وأول مجموعة من التساؤلات التي يسعي البحث الميداني علي مستوي الدائرة الانتخابية إلي تقديم انتخابات عليها ، واختبار صحة الافتراضات النظرية المرتبطة بها تتصل بالعلاقة بين كل من الواقع الاقتصادي – الاجتماعي ، وعملياته وتفاعلاته ، والدولة ممثلة بأجهزتها البيروقراطية المدينة ولبوليسية من جهة وبي عملية الانتخابات وما أسفرت عنه من نتائج من جهة ثانية ؟ 

  والافتراض النظري العامل مطروح ، في هذا الصدد ، يذهب إلي أنه كلما كان هناك تطابق بين تحالفات المرشح الاجتماعي من جهة ، من تفضيلات بيروقراطية الدولة من جهة ثانية ، كلما كانت فرصة الفوز في الانتخابات أعلي . 

المشكلة تثور عندما يكون هناك تناقض وتعارض ، أو عندما لا يكون هناك تطابق . والسؤال الذي يمكن طرحة في هذا الصدد ، أيهما الأكثر تأثيرا في العمليات الانتخابية علي مستوي الدائرة ، هل التأثير الأكبر يكون للواقع الاقتصادي – الاجتماعي ، أم لدور الذي يلعبه الجهاز البيروقراطي للدولة ، البوليسي منه بشكل خاص ؟ 

   الافتراض الذي يمكن أثارته في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة ، والانتخابات السابقة هو أن الأسبقية في لتأثير تكون للواقع الاقتصادي- الاجتماعي ، والتحالفات الاجتماعية للمرشح غالبا ما تدفع الجهاز البيروقراطي المحلي إلي الانحياز غلي جانب المرشح في مواجهة الجهاز البيروقراطي المركزي للدولة (حالة دائرة       الدقهلية ، وباب الشعرية في القاهرة علي سبيل المثال) . 

   ويرتبط بذلك افتراض آخر يتصل بمدي تغيير التحالفات الاجتماعية للمرشح علي المستوي الدائري ، ومدي الاستمرارية ، وتأثير التحالفات مع جهاز الدولة البيروقراطي للمرشح علي العلاقة بين القوي الاجتماعية المؤثرة علي مستوي الدائرة . فعلي سبيل المثال ، هناك افتراض خاص بنتيجة الانتخابات في دائرة باب الشعرية في عام 1995 مقارنة بانتخابات 1990 ، يذهب إلي أنه نتيجة لتطابق تحالف مرشح الفئات أحمد شيحة (حزب وطني) مع الجهاز البيروقراطي للدولة ، ومع التجار ، حدث انتقال في النفوذ في لدائرة ، من الحرفيين ، وهم القوة التقليدية المؤثرة في لدائرة ، إلي التجار . 

    وفي دائرة السيدة زينب ، يمكن من ملاحظة فروق الأصوات التي حصل عليها مرشح الحزب الوطني فئات ، الدكتور أحمد فتحي سرور في انتخابات 1995 ، مقارنو بانتخابات 1990 ، افتراض أن القوة الاجتماعية المتحالف معها الدكتور سرور قد ازدادت رسوخا وتأثيرا علي مستوي الدائرة . 

ويرتبط بهذه المجموعة من التساؤلات ، أيضا ، تسأل خاص بما إذا كان التنافس بين المرشحين علي مستوي الدائرة يعبر عن صراع بين القوي الاجتماعية المختلفة في لدائرة وكيف أثر هذا الصراع علي نتيجة الانتخابات وكيف حسمت القوي المختلفة هذا الصراع وهل تعبر نتيجة الانتخابات عن تحول في التوازنات فيما بين هذه القوي ، أم أن هناك عوامل أخري وسيطة أثرت علي نتيجة الانتخابات ؟ وهل يرتبط العنف المصاحب للعملية الانتخابية بهذا التنافس أم أن له أسبابا أخري علي مستوي الدائرة الانتخابية ؟ وهل يعبر ظهور مرشحين جدد (رشحوا أنفسهم لأول مرة في الانتخابات في الدائرة) عن تحول في علاقات القوي ؟ 

  هل تشير المستويات المرتفعة جدا للإنفاق علي الانتخابات من جانب المرشحين ، ومن يساندوهم اجتماعيا ، إلي أن الفوز في الانتخابات أصبح يعتمد بدرجة أكبر القدرة الاجتماعية للمرشح ، بافتراض أن القدرة الاجتماعية للمرشح غالبا في شكل قدرته علي الإنفاق أو هناك مرشحين من غير القادرين اجتماعيا ، استطاعوا حسم نتيجة الانتخابات لمصلحتهم ؟ 

   والافتراض الأساسي الذي يتم علي ضوئه محاولة الإجابة علي هذه الأسئلة يقول أنه لا يوجد هناك نمط عام يحكم الانتخابات في مصر ، وإنما هناك أنماط تتباين وتتعدد بتباين وتعدد الظروف الخاصة بكل دائرة . بيد أن هذا الافتراض نفس في حاجة إلي أن يختبر من خلال مقارنه العمليات الانتخابية في لدوائر المختلفة . 

   إلا أن السؤال في هذا الصدد هو هل نحن بصدد أنماط انتخابية جديدة ؟ وإلي أي مدي تعكس هذه الأنماط التغير في الواقع الاقتصادي – الاجتماعي علي مستوي الدائرة ؟ 

  وبعبارة أخري ، هل يعكس ، والتصويت في الدائرة ، بروز ما يسمي بالقوي الاجتماعية غير التقليدية – الأقباط والمرأة ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي الأسباب في أن مرشحي الأقباط والمرأة لم يحققوا فوزا في الانتخابات ؟ 

   هل يرتبط ذلك بضعف التحالفات الاجتماعية والتحالفات مع بيروقراطية الدولة (الافتراض العام) أم أنه يرتبط بأسباب أخري أكثر عمقا وتتصل بالثقافة السياسية السائدة والموقف من قضية الأقليات ؟ والسؤال نفسه مطروح بخصوص مرشحي أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين ، هل فشل هؤلاء المرشحون بسبب تحالف الجهاز البيروقراطي للدولة ضدهم وتدخله في العملية الانتخابية ، أم أن فشلهم ، لاسيما في حالة الأحزاب ، يعكس مسائل أخري أكثر عمقا تتصل بالظاهرة الحزبية في مصر ؟ وبالمقابل كيف تفسير نجاح بعض مرشحي أحزاب المعارضة في الدائرة التي تمت دراستها ؟ 

ويتفق التقسيم المقترح لمعالجة المادة مع الافتراض الأساسي الذي تقوم عليه دراسة انتخابات مجلس الشعب المصري ، والذي يشير إلي أن البينة الانتخابية هي التي تلعب الدور الرئيسي في تحديد نتيجة الانتخابات ، يأتي بعدها تكتيكات المرشحين وتحالفاتهم الاجتماعية والسياسية ، وعلي الرغم من الضعف النسبي لدور الناخبين في تحديد نتيجة الانتخابات من خلال عملية التصويت ، لاسيما وأن أحد الافتراضات المثارة في هذا الصدد أن التزوير ، سواء أتخذ شكل تدخل مباشر من المرشحين وأنصارهم ، أو تدخل مباشر من جانب الدولة وأجهزتها البيروقراطية يلعب دورا أساسيا في تحديد نتيجة الانتخابات ، إلا أنه تظل هناك ضرورة للاهتمام بعملية التصويت ، لاسيما من حيث دلالتها بالنسبة لاتجاهات الصراع الانتخابي ، حتى في ظل أشكال التدخل المذكور ، لأن التدخل لا يضيع مرشحين من العدم . 

   ولابد من الإدارة غلي ضرورة أن يكون عرضنا للعملية الانتخابية علي مستوي الدائرة متماشيا مع اللحظات الثلاثة الرئيسية في الانتخابات .. وهي اللحظة السابقة علي عملية التصويت ، ولحظة التصويت في الانتخابات ، وأخيرا لحظة إعلان النتائج ، ولابد من الاهتمام بالنتائج النهائية في حالة الإعادة مع تحليل نتائج الجولة الأولي وما تكشف عنه من مضامين بالنسبة للصراع الانتخابي علي مستوي الدائرة . 

  أولاً : الدوائر الانتخابية : 
         حيث يتم تقديم وصف للدوائر الانتخابية ، مع الاستفادة من المادة المتوفرة ، ولتركيز علي بعض المؤشرات مثل التاريخ السياسي السابق للدائرة بالارتباط مع الانتخابات وضع دور الأحزاب ، الإسلام السياسي ، ورد الخدمات مع الاهتمام بشكل خاض بما يلي : 

9.  تحديد المكونات الأساسية للدائرة ، وحدودها وعلاقتها بالدوائر المحيطة بها . 

10.  هل طرأ تغير علي حدود الدائرة ، ومكوناتها في انتخابات 1995 ، مقارنة بانتخابات عامي 97 و 1990؟ وما هي أسباب هذا التغير ، وهل له تأثير علي الانتخابات . 

11.  توزيع الناخبين في الدائرة طبقا لهذه المكونات . 

12.  ما هو النشاط الاقتصادي الغالب علي مستوي الدائرة ؟  

13. ما هي القوة الاجتماعية المسيطرة علي مستوي الدائرة ؟ العائلات الأساسية والكبرى، والعشائر ، والقوي الطبقية ؟ 

14. ما هي الموارد الرئيسية في الدوائر ؟ 

15.  تقييم مستوي الخدمات علي مستوي الدائرة ؟ 

16. ما هي المشاكل الأساسية التي تواجهها الدائرة ، وهل جري التعبير عن هذه المشاكل في برامج المرشحين ؟ 

  ثانيا : المرشحون : 
8)  توزيع المرشحون علي مستوي الدائرة طبقا للانتماء الحزبي والمستقلون – الائتمان الاجتماعي الطبقي – العائلي – العشائري – الجهوي .. الخ – الصفة الانتخابية (عامل – فلاح - فئات) – عدد المرشحات ، ونسبتهن – عدد المرشحون الأقباط ونسبتهم . 

9)  عدد المرشحون علي مستوي الدائرة – المرشحون الجدد ونسبتهم ، وتوزيعهم – من سبق لهم الترشيح ونسبتهم ، وتوزيعهم – انتماءات المرشحون المستقلين ، إن وجدت ، مع الاهتمام بشكل خاص بالمستقلين الأعضاء أصلا في الحزب الوطني ، ومرشحي جماعة الإخوان المسلمين .

10)  الثبات والتغير في الانتماءات الحزبية للمرشحين . 

11)  موقف أعضاء مجلس الشعب السابقين ، هل رشحوا أنفسهم أم لا ؟ وفي حالة عدم ترشيحهم ، ساندوا من المرشحين ؟ 

12) الاعتبارات التي وقفت وراء قرار الترشيح ، والتكتيكات وأساليب الدعاية الخاصة بالمرشحين . 

13) التحالفات والعداءات فيما بين المرشحين . 

14)  علاقة المرشح بالدائرة الانتخابية . 

 وفي ضوء الجزء نسعى للإجابة علي عدد من التساؤلات :   

4)  هل هناك زيادة في عدد المرشحين ، علي مستوي الدائرة ، مقارنة بانتخابات 1990 ، وما هي نسبتها ؟ 

5)  مقارنة الزيادة في عدد المرشحين ، حسب الصفة الانتخابية (عامل – فلاح – فئات) بالفئة الاجتماعية الغالبة علي مستوي الدائرة . 

6)  مقارنة الزيادة في أعداد المرشحين بمرشحي القوي غير التقليدية (المرأة والأقباط والشباب) . وهل توجد مؤشرات علي سعي بعض العائلات أو القري المحرمة لأن يكون المرشح من أبنائها أم لا ؟  

 ثالثا – الناخبون وأنماط التصويت : 
6)  عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية علي مستوي الدائرة ، ونسبتهم إلي إجمالي السكان في الدائرة ، وكذلك نسبتهم إلي إجمالي من هم في الفئة العمرية التي تؤهلهم للقيد في الجدول الانتخابية ، ومقارنة ذلك بانتخابات 1990 . 

7)  توزيع أعداد الناخبين داخل الدائرة علي مكوناتها الأساسية . 

8)  توزيع الناخبين حسب النوع (ذكر - أنثي) ، الديانة . مع التركيز بصفة خاصة لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في قيد النساء أو الأقباط علي مستوي الدائرة ، مقارنة بانتخابات 1990 . 

9)  المشاركة في انتخابات 1995 ، ومقارنتها بالمشاركة في انتخابات 1995 علي مستوي الدائرة ككل ، أو علي مستوي مكوناتها أن توافرت . 

10)  مقارنة مشاركة الناخبين في انتخابات 1995 بانتخابات 1990 ، مع الاهتمام بشكل خاص بمقارنة مشاركة المرأة والأقباط . 

  وهنا نطرح عددا من التساؤلات ، منها : 
4)  هل تشكيل الزيادة في عدد المقيدين في الجداول الانتخابية علي مستوي الدائرة ، اتجاها عاما علي مستوي المحافظة ، أما أنها تتفاوت من دائرة لأخري ، وما هي أسباب التفاوت أن وجد ؟ 
5)  هل الزيادة في عدد المقيدين في الجداول الانتخابية ناجمة عن الزيادة في عدد المقيدين من القوي الجديدة (المرأة والأقباط) في الدائرة ؟ أم أنها ارتبطت بتكتيكات انتخابية خاصة بالمرشحين . 
6)  هل يشكل التفاوت في نسب التصويت بين الريف والحصر اتجاها عاما علي مستوي الدائرة في المحافظة ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فهل تعبر الزيادة في نسبة المشاركة في الريف مقارنة بالحصر عن مشاركة فعلية ، أم أنها ترجع إلي تغليب أشكال معينة للتدخل لصالح أحد المرشحين ؟ 
 رابعا : تحليل نتائج علي مستوي الدائرة : 
 تحليل نتائج الجولتين الأولي والثانية في حالة الإعادة ، بقصد الإجابة علي عدد من التساؤلات ، وتفسير هذه النتائج . والسؤال الرئيسي هي هذا الصدد ، هو : 

هل كانت نتائج الانتخابات علي مستوي الدائرة متوقعة أم أنها كانت مفاجئة ؟ ولماذا كانت متوقعة ، ولماذا كانت مفاجئة ؟ 

وهل مثلت نتيجة الانتخاب استمرارية أم تغييرا في تمثيل الدائرة في المجلس ؟ 

 بعبارة أخري هل جاءت الانتخابات بأعضاء جدد لمجلس الشعب أم أعيد انتخاب الأعضاء السابقين ؟ 

 هل فاز فيها مرشحون مستقلون أو مرشحون لأحزاب المعارضة ، ولماذا ؟ هل فاز الأكثر إنفاقا علي الانتخابات من بين المرشحين ؟ هل فاز أكثر المرشحين تعبيرا عن الدائرة ومشاكلها ؟ هل فاز مرشحون من أبناء الدائرة أم من خارجها ؟ ولماذا ؟

الفصل التاسع
محافظة الجيزة
داوود حسن


في انتخابات مجلس الشعب 1995 بمحافظة الجيزة ، تقدم للانتخابات حتى إغلاق باب الترشيح 285 مرشحاً منهم 26 مرشحاً للحزب الوطني حيث لم يرشح الحزب أحد لمقعد الفئات في دائرتي الصف ومنشأة القناطر و 288 مرشحا مستقلاً ، و 70 مرشحاً موزعين على باقي أحزاب المعارضة كالتالي :


العمل 9 مرشحين في 7 دوائر والأحرار مرشحاً واحداً والتجمع 3 مرشحين في ثلاث دوائر والناصري 4 مرشحين في ثلاث دوائر.


كما رشحت ثلاث سيدان أنفسهن عن الأحزاب في دائرتين الأولى الدقي ورشحت فيها الدكتورة أمال عثمان عن الحزب الوطني ، وسعاد الديب عن الوفد ، وفي إمبابة الكاتبة الصحفية فتحية العسال عن العمال والأخيرتان لم تفوزا في الانتخابات 


وأسفرت المعركة الانتخابية عن فوز 18 مرشحاً للحزب الوطني منهم 12 عمال و 6 فئات ( وطني ) ، ومرشحا للوفد و 9 مرشحين مستقلين ، والنواب الجدد الـ 28 منهم 16 مرشحاً للمرة الأولى يفوزون و 12 نواب قدامى.


يمكن تقسيم دوائر محافظة الجيزة في انتخابات مجلس الشعب من حيث التجانس والقرب في السمات العامة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكحضر وريف إلى قسمين يضم الأول دوائر البدرشين ومزغونة والعياط والصف وكرداسة ومنشأة القناطر وأوسيم . 


ويضم القسم الثاني كلا من دوائر قسم أول الجيزة والدقي وبولاق الدكرور والهرم وإمبابة والحوامدية.


ويعتمد هذا التقسيم على التقارب الشديد في السمات بين هذه الدوائر بالرغم من البعد أو القرب الجغرافي فيما بينهما وبالرغم من وجود بعض القواسيم المشتركة بين دوائر القسمين سواء في وجود مناطق عشوائية أو ريفية أو مناطق إدارية بين هذه الدوائر قبل تقسيمها أو بعيد عن الانتخابات .


أولاً القسم الأول : 

تتميز دوائر القسم الأول بأنها جميعها تقع في نطاق الريف ، وبالتالي سيادة أنماط اجتماعية تكاد تكون موحدة فيما بينهم من حيث تشكيل القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة والتاريخ السياسي والنشاط الاقتصادي والخدمات ، وكذلك من حيث الأنماط العامة التي تكشف عنها العملية الانتخابية..


السمات العامة للدوائر : 
2. البدرشين : - تعتبر دائرة البدرشين من الدوائر التي تعاني من نقص شديد في الخدمات. فرغم ضخاة عدد السكان بها والذي يزيد على 150 ألف نسمة إلا إنها مازالت تعاني من مشكلة المياه التي تستخرج من الآبار الارتوازية الملينة بالأملاح الضارة بسبب عدم وجود مشروع للصرف الصحي بالدائرة. وتعاني الدائرة من هجرة داخلية من القرى المحيطة بها والمحافظات إليها ولذلك زاد عدد الأصوات الانتخابية في الدائرة من 61730 صوتاً عام 1990 إلى 73928 صوتاً في انتخابات عام 1995 وهي تعتبر زيادة طبيعية.



وتتميز الدائرة بوجود عائلات كبيرة لها نفوذ وتأثير في الانتخابات تستطيع من خلاله إيصال مرشحها إلى مجلس الشعب أو الشورى ، والذي غالباً ما يرشحه الحزب الوطني ، أو يرشح نفسه مستقلاً ثم في حالة فوزه ينضم إلى الحزب الوطني وهي ظاهرة تتكرر كثيراً ومن هذه العائلات " لبنة " و " محمد لبنة " و " الدالي " عبدالفتاح الدالي و " الدرجلي " عبدالفتاح الدرجلي.


وفي المقابل  نج غيابا حقيقياً للأحزاب الأخرى حيث فشلت في أن يكون لها مرشحون او نواب في مجلس الشعب عن الدائرة ، لأن هذه الأحزاب ليس لها مقار أو لجان وبالتالي فهي منعدمة النشاط ، والذي يسيطر علي الحياة السياسية في الدائرة هو الحزب الوطني.


وفي الانتخابات – أي انتخابات – أي انتخابات – تشهد البدرشين منافسات حامية بين مرشحي العائلات لكنها لا تصل للعنف.


أما بالنسبة للقوى السياسية الأخرى التي تخرج عن نطاق الأحزاب فتواجدها ليس كبيرا وإن كان موجوداً مثل الإخوان والسلفيون وأنصار السنة والتبليغ والدعوة وهؤلاء لا يوجد لهم تأثير في الحياة السياسية حيث لم يكن لهم مرشح في الانتخابات ولا يشاركون في العملية الانتخابية وتنحصر أعمالهم في الدعوة بالمساجد وكفالة اليتيم وتنظيم الزكاة.


وبالنسبة للمرأة فلم يثبت من خلال الاطلاع على قوائم المرشحين في الانتخابات السابقة خلال عشر سنوات وجود أسماء لسيدات خضن الانتخابات باستثناء سيدة واحدة عام 1990 وأجبرت على الانسحاب من الانتخابات.


2. مزغونة : وتعتبر امتداد طبيعياً لدائرة البدرشين ومركز العياط حيث جرى استقطاع 20 قرية 11 من العياط و9 من البدرشين لتكوين هذه الدائرة ، وكلها تقع في الريف.


ويعمل أهلها بالزراعة وقطاع قليل منهم في مصانع منطقة حلوان وهذه الدائرة تعاني من نقص بل انعدام الخدمات فلا توجد فيها مياه نظيفة أو خدمات صحية مناسبة أو مواصلات منتظمة وتستخدم سيارات النصف نقل في التنقل بين القرى ويبلغ عدد سكان الدائرة قرابة مائة ألف نسمة ، وزادت الأصوات الانتخابية في الدائرة من 46169 صوتاً عام 1990 إلى 77117 صوتاً في انتخابات عام 1995 كما زادت مقارتها الانتخابية من 19 عام 1990 إلى 34 عام 1995 واللجان إلى 141 عام 1995.


وهي من الدوائر الحديثة العهد بالحياة السياسية وتتركز المنافسة بين العائلات في ثلاث قرى فقط هي مسقط رأس المرشحين الأساسيين الذين خاضوا معركة الإعادة وهي الشوبك الغربي وبهبيت ومزغونة ( مركز الدائرة ) ، والدائرة بها العديد من العائلات ذات النفوذ والمال تستطيع التأثير في الانتخابات منها عائلات أبو هميلة ومرشحها رؤوف أبو هميلة مرشح الفئات للحزب الوطني المستقل نائب الدائرة السابق ، وعزام وخضر والديب في الشوبك ، وداود ، ودبور في مزغونة ، وكثير ما يعقد المرشحون تحالفات مع كبار العائلات في القرى حيث كل قرية لها عائلاتها الخاصة بها .


وبالنسبة للأحزاب فإن تواجدها ينحصر في الحزب الوطني والعمل فكل منهما له مقر ولجنة وباقي الأحزاب لا يوجد بها نشاط أو مقار أو لجان بالدائرة وأما التيارات الدينية فهناك انتشار كبير للسلفيين وجماعة التبليغ والإخوان وتمثل ذلك في فوز تحالف الإخوان وحزب العمل انتخابات مجلس محلي دهشور وقائمة المركز في المحليات 1992 .


أما المرأة فلا ترشح في أي انتخابات ، ويتم تسويد أصوات لجانها لصالح المرشحين ذوي النفوذ في القرى ، والأقباط ليس لهم مرشح وهم عائلات صغيرة العدد لا تشكل نفوذاً مؤثراً .


3. العياط : وهي من الدوائر الزراعية الطاردة للسكان  حيث لا توجد موارد أو مشروعات استثمارية توفر فرص عمل لأبنائها وتزداد فيها نسبة الأمية بين السكان لأنها تتكون من قرى تتبعها العديد من التوابع والعزب تكاد تنعدم وسائل المواصلات فيما بينهما كما لا توجد فيها مستشفيات أو مدارس كافية ، ولا تزال الدائرة تعاني من آثار زلزال أكتوبر عام 1992 الذي كان مركزه قرب الدائرة وتسبب في تدمير القرى التابعة للدائرة وفي انتخابات عام 1990 وصل عدد المقيدون في جداول الانتخابات 62085 صوتاً وعدد لجانها 92 لجنة في 35 مقراً وهي تتكون من 28 شياخة.


وتلعب العائلات دوراً سياسياً مؤثراً وإن كان تأثيرها لا ينسحب على الدائرة كلها فكل عائلة نفوذها ينحصر في القرية أو الموقع الذي تعيش فيه ، ولا يمتد خارجها والمرشح عليها المنسق ويتحالف مع عائلات معظم القرى وتستمد العائلات نفوذها الأدبي والمادي من ثرواتها ووراثتها "للعمودية " ومشيخة البلدان نسبة إلى العمدة وشيخ البلد أو للكثرة العددية وهناك عائلات لها تاريخها السياسي في الدائرة مثل " أبو هميلة " والتي ترتبط بعلاقات نسب مع معظم عائلات الدائرة و " بدوي " في لقطوري "وبركات " في كفر عمار و " السعودي " في الجملة .


أما عن الأحزاب فلا يوجد لها مقار أو أنشطة في الدائرة سوى الحزب الوطني . 


ونظراً لطبيعة الدائرة الريفية فإن جماعات التبليغ يعتنق أفكارها الكثير من أبناء الدائرة ، وتأتي في المرتبة بعدها الجمعية الشرعية والإخوان وأنصار السنة ، وهذه الجماعات لها تأثير في الحياة السياسية في الدائرة .


وبالنسبة للمرأة فإنه لم يتم ترشيح سيدة في أي انتخابات في الدائرة خلال فترة العشر سنوات الماضية ، وكثير ما يتم تسويد أصواتهن في المناطق النائية .


4. الصف : تقع دائرة الصف شرق النيل ملاصقة لقسم شرطة حلوان وهي دائرة زراعية أيضاً تتكون من 19 شياخة ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية فيها 81655 صوتاً موزعة على 56 لجنة في 44 مقر انتخابياً عام 1995 وكانت فيه انتخابات عام 1990 / 57754صوتاً موزعيه على 87 لجنة في 38 شياخة وهي بذلك تعد من أكبر دوائر المحافظة.


وتعاني الصف وهي وحدة متكاملة ( دائرة ومركز في نفس الوقت) من العديد من المشكلات فلا توجد بها خدمات صحية وتعتمد على مستشفى مركزي واحد ، ولا توجد مدارس في بعض شياخات الدائرة ، كما تعاني من نقص في وسائل الموصلات فضلاً عن التلوث الشديد بسبب دخان وصرف مصانع حلوان التي تسببت في إتلاف أكثر من آلفي فدان بالدائرة.


وبالرغم من وجود أكثر من 1000 عائلة في الدائرة وهو ما يمثل قوة كبيرة يمكن أن تؤثر في أي انتخابات إلا أن هذا التأثير لم يظهر في الانتخابات السابقة ، وذلك ما فسره البعض بأن الحزب الوطني يسيطر على رؤوس أهم هذه العائلات أو يحيد بعضها وهم موزعون على 50 قرية وتابعا للقرية في الصف .


وهناك تواجد أيضاً للجماعات الإسلامية و يهتمون أساساً بالعمل في المجال الاجتماعي كما كان للإخوان مرشح في الدائرة هو شوقي داود.


وبالنسبة للمرأة فلم ترشح سيدات في هذه الانتخابات ( 1995). او فى أي انتخابات قبلها .ولا توجد إحصائيات محددة لأصوات أو عدد الأقباط في الدائرة .

5. أطفيح : وهي امتداد لدائرة الصف فقد كانت حتى عام 1988 تتبع مركز الصف حتى تم فصلها عن المركز وجعلها مركزاً أو دائرة انتخابية في وقت واحد تبعد عن مدينة الجيزة قرابة 90 كيلوا متا حبث تقع في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الجيزة وهي تحد محافظتي المنيا والبحر الأحمر وتعاني من نفس مشاكل دائرة الصف وأهمها عدم وصول الخدمات لآلاف السكان في القرى وتوابعها من عزب وكفور ويبلغ أصوات الدائرة في انتخابات عام 1990 (57786 صوتاً ) في 91 لجنة فرعية في 41 مقراً زادت في انتخابياً عام 1995 إلى 78893 صوتاً و 161 لجنة موزعة على 43 مقراً انتخابياً والدائرة بها 23 شياخة.


وفي الدائرة تواجد ملحوظ للعائلات ونفوذها في كل القرى ومن أهم هذه العائلات " الخلايلة" نسبة إلى خليل والتي تتركز في مدينة أطفيح و " عكاشة " " والمليجي " وهذه العائلات لها تأثير في المناطق التي تسكنها تستمده من تاريخها السابق وما تمتلكه من ثروات أو عددها الكبير ومن المناصب التي يتقلدها أبناؤها ويساند كبار العائلات كثيراً مرشحي الحزب الوطني دائماً.


وهناك تواجد أيضاً الجماعات دينية مثل التبليغ أو أنصار السنة والأخوان وتنضم الدائرة إلى قافلة الدوائر السابق في نظرتها للمرأة حيث لم يتم ترشيح أي سيدة في أي انتخابات من قبل.


وبالنسبة للأقباط فهناك عائلات ولا توجد تجمعات لهم وهم لا يشاركون في الحياة السياسية.


6. منشاة القناطر : منشاة القناطر هي الأخرى دائرة ريفية كلها تتكون من 19 شياخة تقع في أقصى الشمال من محافظة الجيزة ، والدائرة في انتخابات عام 1990 هي 55123 واللجان 84 لجنة فرعية في 26 مقراً انتخابيا أما في انتخابات عام 1995 فقد بلغت 74138 صوتاً موزعين على 141 لجنة 24 مقراً انتخابيا وتمتد مساحة الدائرة حوالي 32 كيلو مترا.


وتشترك الدائرة مع باقي الدوائر الريفية للمحافظة في أن كل شياخة بها أو قرية لها عائلاتها الخاصة بها والتي لا تمتد بنفوذها خارجة ، لكنها في نفس الوقت بها عائلات تمتد شهرتها إلى خارج الدائرة وهي قليلة جداً ، وهذه العائلات تستمد نفوذها من هذه الشهر كعائلة    " إسماعيل " التي كان في كل مجلس للشعب أو برلمان عضو يمثل هذه العائلة حتى قبل أن تظهر الدائرة بشكلها الحالي ، وأضافه إلى العائلات ، هناك تجمعات الأعراب أو البدو ساكني المناطق المستصلحة حديثاً. في الخطاطبة وكوم حمادة بمحافظة البحيرة الملاصقة للدائرة.


وبالنسبة للأحزاب فإن الحزب الوطني هو الوحيد الذي له لجنة في الدائرة وباقي الأحزاب لا يوجد لها أي أثر هناك.


وللجماعات الإسلامية بفصائلها المختلفة تواجد في الدائرة فهناك " الناجون من النار " و    " والجهاد " و " الجماعة الإسلامية ".


وكثير من أعضاء هذه الجماعات اتهم في حوادث عنف واغتيالات خاصة حادث اغتيال الرئيس السابق أنور السادات ، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن باشا .


كما يوجد نشاط واضح لجماعة التبليغ والدعوة في قرى : الرهاوى ونكلا وبنى سلامة . وأيضا للإخوان والجمعية الشرعية الأولى يتمثل في حجم الدعاية والمؤتمرات التي تصاحب خوضهم لأي انتخابات ، والثانية من خلال نشاط كفالة الأيتام وتنظيم إخراج الزكاة.


وبالنسبة للمرأة فهي لم ترشح في أي انتخابات كما حدث في الدوائر الريفية وتنسحب عليها نفس النظرة القاصرة لدورها.


أما الأقباط فتقدر قوتهم التصويتيه بنحو ألفى صوت انتخابي. ويتركزون  في قرية أتريس حيث توجد كنيسة لهم.


7. أوسيم :  كانت دائرة أوسيم جزء من مركز إمبابة في انتخابات عام 1984 و 1987 حتى ظهرت كدائرة مستقلة عام 1990 ، وهي دائرة زراعية تعاني من نفس مشكلات دوائر الجيزة في الجنوب ( العياط البدرشين – الصف أطفيح مزعونة ) من ان مياه الشرب ملوثة والتي يتم جلبها من الأبار الارتوازية كما يسبب عدم وجود مشروعات للصرف في زيادة نسبة المياه الجوفية في الأرض في الأرض وهو ما يسبب حدوث ملوحة للأراضي الزراعية ، وتعمل نسبة كبيرة من سكان أوسيم في مصانع القطاعين العام والخاص في الدائرة ويعمل الباقون في الزراعة.


وتتكون الدائرة من 16 شياخة وبها 104 لجان انتخابية وكانت أصوات الدائرة تبلغ عام 1990 / 75359 صوتا موزعين على 106 لجنة في 25 مقرا انتخابات عام 1995 بلغت قرابة 80 الف صوت.


8. كرداسة : دائرة كرداسة من الدوائر الريفية التي تتكون كلها من القرى حيث تضم عشر شياخات وقراها تم استقطاعها من مركز إمبابة والدوائر تعمل كلها بالزراعة ولا توجد فيها أي صناعات ، وهي تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي يقلص من وجود الإنتاج الزراعي لعدم وجود مشروعات للصرف الصحي كما تعاني من عدم وجود مياه شرب نظيفة ، ولا توجد بالدائرة أي خدمات ثقافية سوى المكتبات المتواضعة بالمدارس والدائرة بها عدد كبير من العائلات يتركز اغلبها واقواه في قرية كرداسة – مركز مركز الدائرة – مثل عائلات " الشيخ  " و " عمار " و " المكاوي " و " الزمر " في ناهيا ، إضافة إلى أن كل قرية أو شياخة أخرى لها علاقاتها الخاصة بها ، وكما في باقي الدوائر الريفية فإن كل عائلة لا يمتد نفوذها خارج قريتها . والعائلات لها دور رئيسي في حسم المعركة الانتخابية لصالح المرشح الذي تسانده في حالة عدم تدخل الإدارة أو الشرطة في الانتخابات ، وتستمد العائلات وتستمد العائلات نفوذها من ماضيها سواء في الثراء المادي من خلال الأراضي التي تمتلكها أو الادبي من كونها صاحبة " عمدية " أو أن ابنائها لهم مناصب كبيرة في أحد قطاعات الدولة.


والدائرة بها عناصر من جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية في كرداسة القرية ومنهم المتهمون في قضية " العائدون من السودان " 


وللإخوان المسلمين نشاط واضح في الدائرة فقد كان لهم مرشحان في انتخابات مجلس الشعب (1995) لمقعدي الفئات والعمال ووصلا إلى انتخابات الإعادة هما طارق المكاوي وسمير أبو طالب.


كما يوج للإخوان نشاط آخر من خلال تنظيم صلاة العيدين وفتح كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم ، وهناك نشاط واضح أخر لجماعتي  التبيلغ وأنصار السنة في قرى ناهيا وكرداسة وأبو رواش ويمارسون الأنشطة العامة التي يمارسها أفراد الجماعتين في باق المحافظة.


وفي كرداسة المرأة أيضاً ممنوعة من ممارسة حق الترشيح حيث لم تشارك في الترشيح في أي انتخابات سابقة أو في انتخابات عام (1995).

انتخابات عام  1995

تقدم لدائرة البدرشين 19 مرشحاً لانتخابات مجلس الشعب منهم 16 مرشحاً مستقلاً ومرشحان للحزب والوطني ومرشح للوفد مع عدم وجود مرشح للأقباط أو المرأة. كانت المعركة فيها بين مرشحي الحزب الوطني لمقعدي العمال والفئات يساندها الحزب الوطني المسيطر على الحياة السياسية ضد المرشحين المستقلين الذين انفق البعض منهم مبالغ قدرها البعض بأنها تجاوزت مليوني جنيه ، ومرشحين أعضاء بالحزب الوطني خاضوا الانتخابات مخالفين الالتزام الحزبي.. ونظراً لأن المعركة كانت شرسة فقد شهدت الجولة الثانية أحداث عنف راح ضحيتها قتيل و 14 مصاباً استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ضد المرشح المستقل فئات د . خليل اللمعي وعبدالتواب الدرجلي / مستقل وطني ومرشحي الوطني اللذين آتهما بأنهما فازا بعد تدخل الشرطة بإضافة مئات الأصوات وتزوير أصوات الناخبين لصالحهما.


يذكر أن أصوات الدائرة في انتخابات مجلس الشعب 1990 كانت 61730 صوت وصلت إلى 73928 صوتاً في انتخابات 1995 وهي زيادة طبيعية حيث جرى تسجيل أصوات من هم في السن القانونية.


وهناك ظاهرة في انتخابات البدرشين وهي ترشيح أعضاء الحزب الوطني لأنفسهم في الانتخابات ضد مرشح الحزب ، وفي حالة فوزهم يعودون مرة ثانية للانضمام للحزب ويكون ممثلين   للدائرة في مجلس الشعب وهو ما حدث في انتخابات عام 1995 حيث رشح عبدالتواب الدرجلي نفسه أمام مرشح الوطني عبده خليفة (عمال).


شهدت الدائرة حوادث عنف في انتخابات 1995 متفرقة اسفرت عن مصرع شخص واصابة 14 أخرين. بسبب حدة المنافسة بين العائلات.


وأسفرت المعركة الانتخابية عن فوز احد المرشحين وهو نائب الوطني عمال عبده خليفة.


في دائرة مزعونة : وهذه الدائرة تجسد فيها العديد من الظواهر الانتخابية منها تدخل العائلات والمال لحسم الانتخابات ففي انتخابات 1995 تقدم للترشيح 12 مرشحاً منهم اثنان للوطني واثنان للعمل ومرشح للوفد و 6 مستقلين وفاز فيها مرشح للحزب الوطني للعمال ومرشح وطني مستقل فئات.


شهدت المعركة منافسة ما بين مرشحي الحزب الوطني المستقلين للفئات عبدالقادر أبو هميلة ( نفوذ عائلي ) نائب الدائرة السابق وعادل ناصر ( نفوذ المال ) ومحمد إبراهيم مرشح العمل ( إخوان ) حيث كان لكل منهم له نفوذه في مناطق محددة ، ومحمد إبراهيم الذي كان يعتمد إنجازات المجلس المحلي لدهشور الذي يضم خمس قروى ( عمل – إخوان )  وكانت معركة مقعد العمال هي الأخرى شرسة تركزت في الجولة الثانية بين هشام عزام ( مستقل ) والذي اعتمد على نفوذ عائلته وأهل قريته وعصام أبو المجد الذي اعتمد نفوذ الإدارة والحزب الوطني وفي النهاية فاز أحمد ناصر فئات مستقل وعصام أبو المجد ( وطني عمال ).


دائرة العياط :

كانت الانتخابت في دائرة العياط تختلف عما يجري في دائرتي البدرشين ومزعونة فقد كانت هادئة بسبب عدم وجود منافسين ذوي أموال أو عائلات كبيرة – بالرغم من وجود عائلات بالدائرة وقلة عدد المرشحين. حيث تقدم للانتخابات سبعة مرشحين مرشحان للوطني ومرشح للوفد وأربعة مستقلين.


وأسفرت الجولة الأولى عن فوز سالم شنب وطني فلاح وعلى عبدالغفار سعودي مستقل عمال في الجولة الثانية.


وتلعب البيئة الاجتماعية والاقتصادية دورا كبيراً في عدم اشتغال المعركة الانتخابية في الدائرة فالدائرة كلها ريفية يعمل السكان فيها بالزراعة وهي طاردة للسكان لارتفاع نسبة البطالة ، وعدم وجود مشروعات استثماري تستوعب العمالة الزائدة بها.


دائرة الصف :  

هذه الدائرة تقع شرق النيل ، وكان يتوقع أن تشهد منافسة حامية خلال انتخابات مجلس الشعب 1995 لوجود مرشحين عن الحزب الوطني والناصري والوفد والإخوان إضافة إلى 14 مرشحاً مستقلاً من مجموع 18 منهم خمسة فئات و 9 عمال و 4 فلاحين.


لكن ذلك لم يحدث وفاز في الجولة مرشح الحزب الوطني (فلاح) محمد صادق عكاشة وفي الثانية مرشح الحزب الوطني / المستقل محمود عزام بمقعد الفئات والذي تركه الحزب الوطني شاغرا أمام عزام.


وقد علل المرشحون هذه النتيجة بالتدخلات الأمنية المبكرة منذ الجولة الأولي لصالح مرشح الحزب الوطني فئات والمرشح المستقل / وطني محمود عزام وهما نائباً الدائرة السابقان.


وبالرغم من وجود قوة كبيرة للعائلات داخل الدائرة حيث يوجد حوالي 1000 عائلة في 19 شياخة يتبعها 50 قرية وتابعاً إلا أن انهم لم يتدخلوا في الانتخابات مع وجود قوى أخرى تتمثل في سكان الجبال م العصابات : -


دائرة اطفيح لم تشهد دائرة أطفيح معركة انتخابات برغم وجود مرشحين لعدد من الأحزاب والمستقلين بلغوا 19 مرشحاً منهم مرشحان للوطني ومرشح لحزب الوفد وأخر للتجمع و 15 مستقلاً .


إلا أن ضعف مرشحي الأحزاب واعتماد مرشحي الحزب الوطني على قوة الحزب والجهاز البيروقراطي بالدائرة المتمثل في الموظفين العموميين والشرطة أسرع في حسم النتيجة في الجولة الثانية لصالح مرشحي الوطني مصطفى القاياتي ( فئات ) وصلاح عبدالجواد (عمال) نائباً الدائرة السابقان.


منشاة القناطر : -

في الدائرة تقدم 22 مرشحاً لخوض انتخابات مجلس الشعب 1995 منهم مرشح واحد فقط فلاح للحزب الوطني حيث ترك الوطني مقعد الفئات شاعرا أمام  أحمد الصاوي ( فلاح مستقل) ومرشحان للوفد عمال وفئات . ومرشح إخوان مستقل فئات وتركزت المنافسة بين أربعة مرشحين صعدوا للجولة الثانية بفارق أصوات بسيط وهم حسب الأصوات التي حصلوا عليها محمد صلاح أبو إسماعيل ( فئات مستقل إخوان ) 8738 صوتاً وأحمد الصاوي ( مستقل فلاح ) 8631 صوتاً وسماح صبيح ( فلاح / وطني ) 8499 ، وقطب فازورة ( مستقل فئات ) 8432 صوتاً .


وأسفرت الجولة الثانية عن فوز أحمد الصاوي وسماح صبيح لكن المرشحين الباقين تقدموا ببلاغات وحرروا محاضر ضد ما سموه بتدخل الشرطة في العملية الانتخابية بصورة مباشرة ضدهم. وحصل بعضهم على أحكام قضائية في صالحهم .


كرداسة : -


في دائرة كرداسة خاض معركة الانتخابات 15 مرشحاً للوطني عمال وفئات ومرشحان مستقلان للإخوان ( عمال وفئات ) ، واسفرت الجولة الأولى عن سقوط مرشح الوطني وصعود مرشحي الإخوان مع مرشح الوفد ومرشح حزب الوطني عمال للجولة الثانية ، والتي أسفرت عن فوز مرشح الوفد فئات ومرشح الوفد أحمد ناصر ومرشح الوطني عمال يوسف المندوه.


وتسبب الانقسامات داخل عائلة الزمر وترشيح منافس لمرشح العائلة والحزب الوطني قبل غلق باب الترشيح بأيام الترشيح بأيام ( مجدي الزمر ) وترشيح حسين الزمر الذي خاض الانتخابات برمز مختلف هو الميزان الوطني.، وإشاعة أن الحزب الوطني يؤيد المرشح الأخير حسين الزمر أدى ذلك لتفتت أصوات العائلة ، كما صاحب ذلك دعاية مكثفة لمرشحي الإخوان منحتهم أصوات كثيرة في الجولة الأولى.


وقبل أن تغلق أبواب الانتخابات في الجولة الثانية أعلن مرشحاً الإخوان انسحابهما من الانتخابات بسبب تدخل الشرطة وتقفيلها اللجان الانتخابية وعقد تحالف مع مرشح الوفد أحمد ناصر ليفوز مقابل إسقاطهما ، ودللاً على ما حدث في باقي دوائر المحافظة المرشح فيها إخوان على ما يحدث معهما.

القسم الثاني : الدوائر الحضرية.

تتكون الدوائر الحضرية بمحافظة الجيزة من دوائر هي قسم أول الجيزة ، الدقي ، بولاق الدكرور ، إمبابة ، الهرم ، الحوامدية .


.. السمات العامة للدوائر : 

قسم الجيزة : -


تمتد دائرة قسم الجيزة من جنوب جامعة القاهرة مباشرة حتى المنيب وعزبة البكباشي جنوبا بطول حوالي عشرة كيلوا مترات ومن شريط السكة الحديد غرباً حتى نهر النيل شرقاً ، والدائرة شعبية في معظمها يسكنها في الموظفون والحرفيون وتوجد بها مناطق عشوائية في المنيب وساقية مكي ، وتعاني من وجود مشكلات في الموصلات ومياه شرب وصرف صحي الخ..


تتكون الدائرة من عشر شياخات ويبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة ، وارتفع عدد اصوات الناخبيين المسجلين عام 1990 من 53348 صوتاً في 32 مقراً و 84 لجنة فرعية للانتخابات إلى حوالي 58 ألف صوت في 106 لجان انتخابية عام 1995.


دائرة الدقي :-


دائرة الدقي من الدوائر النموذجية التي لا تعاني مشكلات في الخدمات ، وتسمى دائرة المثقفين لأن غالبية سكانها من الأثرياء الذين يسكنون إحياء المهندسين والدقي والعجوزة مع وجود بعض المناطق العشوائية المحدودة التي يسكنها الموظفون الضغار في بين السرايات والحوتية ، ويغلب طابع الثراء على الدائرة.


وتتكون الدائرة من 22 شياخة يتركز معظم الناخبين أو الذين يؤثرون في النتائج في المناطق الشعبية المرتفعة السكان " كأولاد علام والحوتية وبين السرايات "  حيث العائلات ، وهو ما يركز عليها معظم المرشحين في جولاتهم الانتخابية.


وبلغ عدد أصوات الناخبين في الدائرة في انتخابات عام 1990 / 53407 صوتاً ، موزعين على 80 لجنة انتخابية فرعية في 23 مقراً انتخابيا.


إما في انتخابات عام 1995 فوصلت إلى 71733 ناخباً موزعين على 118 في 34 مقراً انتخابيا.


دائرة بولاق الدكرور :-


الدائرة شعبية ريفية يسكنها حرفيون وعمال وكلها تقع في نطاق المناطق العشوائية وأهم سماتها النقص الشديد في الخدمات ( الصرف – المياه – الكهرباء عدم النظافة – التكدس السكاني) ، والدائرة من الصعب تحديد عدد سكانها الدائرة طبقاً لتقديرات عام 1986 ( 45938 نسمة). وفي انتخابات 1990 كان عدد من لهم حق التصويت 44148 مواطناً في 63 لجنة موزعين على 13 مقر انتخابي. وفي انتخابات عام 1995 كان عدد المقيدين في الجدول 62890 مواطنا موزعين على 103 لجنة في 16 مقرا انتخابياً .


دائرة الهرم :

تعتبر دائرة الهرم من أكبر دوائر الجمهورية من حيث المساحة فهي تمتد لمسافة أكثر من  400 كيلو متر لتضم قسم الهرم بأكمله وجزء من مركز الجيزة ( الريف) والواحات البحرية       ( بأكملها) ومدينة 6 أكتوبر ، ويتبع الدائرة 34 شياخة ، الدائرة بذلك تقسم إلى ريف خالص وحضر خالص .


وسكان الدائرة يعملون بالزارعة (في المناطق الريفية ) وبالصناعات الحرفية في مصانع 16 أكتوبر والمناطق العشوائية .


دائرة إمبابة :

دائرة إمبابة من الدوائر المعقدة من حيث التجانس السكاني ، فالدائرة عبارة عن خليط كثيف من العمال والحرفيين والتجار والموظفين الذين يسكنون مناطق شديدة العشوائية لم تكن تصلها يد الحكومة حتى فترة كبيرة . العمال يعملون في عدد كبير من المصانع الواقعة بالدائرة كالمطابع الأميرية والغزل والنسيج والترسانة ، وهناك الحرفيون والتجار المسجلون في جمعيات الصعايدة والبحاروة التي تجاوزت 30 جمعية رئيسية وعشرات الجمعيات الصغيرة التي تسمت بأسماء القرى أو النجوع الخارجين منها . والدائرة تعاني من مشكلات المناطق العشوائية.


ودائرة إمبابة إرتفع عدد أصوات سكانها 59074 صوتاً في 92 لجنة و 26 مقراً انتخابياً في انتخابات 1990 إلى 74662 صوتاً في 132 لجنة في انتخابات عام 1995 ولا يوجد عدد دقيق لسكان الدائرة وإن كان يقدر بنحو نصف مليون مواطن.


دائرة الحوامدية : 


الدائرة تعبر حضرية رغم وجود توابع وشياخات تقع في قلب الريف وذلك لأن معظم السكان والقوة الرئيسية المؤثرة في الانتخابات تقع في مدينة الحوامدية ، والدائرة عمالية حيث يعمل عدد كبير من سكان الدائرة في مصانع السكر والمعدات والمراجل وبعض المصانع الاستثمارية الأخرى المنتشرة بها . وهي بذلك نأخذ الطابع العمالي الزراعي .


والدائرة تفقد للعديد من الخدمات فلا يوجد بها خدمات ثقافية من مسارح أو سينما سوى المكتبات المتواضعة بالمدارس ،  كما تعاني من نقص شديد في الخدمات .


وكان عدد أصوات الدائرة في انتخابات عام 1990 ، 59022 صوتاً موزعاً على 95 لجنة.

القوى السياسية والاجتماعية لدوائر الحضر

قسم الجيزة : -


يوجد تمثيل لأحزاب الوطني والعمل والتجمع والناصري والوفد من خلال وجود مقار لها في الدائرة ولكن يقتصر نشاطها على الاجتماعات الدورية والتي كثيراً لا تكون منتظمة لمناقشة شئون العضوية. وتنشط مقار الأحزاب وقت الانتخابات حيث تعقد بعض المؤتمرات.


أما القوى السياسية الأخرى خارج نطاق الأحزاب مثل الجماعات الإسلامية فتوجد في المناطق العشوائية مثل المدبح وساقية مكي والمنيب وأم المصريين ، وهي المناطق الأكثر جذباً لسكان الصعيد ، ومعظم هذه الجماعات لا تدخل في الحياة السياسية وينحصر نشاطها في العمل الخيري التطوعي مثل انصار السنة المحمدية التي تفتح فصول لا محو أمية أو الدوروس والعيادات ، وجماعة التبليغ ، أما الإخوان فهم الجماعة الوحيدة التي تمارس العمل السياسي بتحالفها مع حزب العمل حيث نجحت قائمتها عن الدائرة لمجلس المحافظة في انتخابات المحليات 1992 وكان لها مرشح عمال قوي في انتخابات 1995 صعد للجولة الثانية للانتخابات وخسر الانتخابات بفارق بسيط مع مرشح الوطني.


العائلات : 


وتتشابه الدائرة مع الدوائر الريفية في أن عائلاتها لا يخرج تأثيرها عن مناطق تواجدها فالمنيب به عائلات " راجح" " حسان " وفي جزيرة الذهب " عمان " و " أبو جلاب " وهذه العائلات تحتفظ بقوة وتأثير في أي انتخابات لذلك يخطب المرشحون ودها.


المرأة :


تشير المؤشرات إلى ضعف حضورها في الانتخابات بصورة سلبية ففي انتخابات 1984 لملس الشعب كان هناك 10 سيدات مرشحات من بين 90 مرشحاً وفي انتخابات 1987 كن أربع سيدات من 105 مرشح ، وفي انتخابات 1990 مرشحة واحدة وفي انتخابات 1995 لم توجد أية مرشحة من السيدات.


الأقباط : -


الاقباط يتركزون في الجزء الشمالي من الدائرة ويمتلكون نحو ألفى صوت ولهم ثلاث كنائس أرثوذكسية وإنجيلية ورسولية وهم يعملون في تجارة الذهب . وكان لهم مرشح باسم حزب العمل هو نبيل منير حبيب لكنه انسحب قبل إغلاق باب الترشيح.


دائرة الدقي : -

الدائرة بها تمثيل لأحزاب الوطني والوفد والعمل ، فالأمانة العامة لمحافظة الجيزة بالحزب الوطني تقع بالدائرة ، كما يوجد حزب الوفد وجريدته ومقر لحزب العمل ويعتبر حزب الوفد هو الأكثر نشاطاً بحكم وجود مقره الرئيسي يأتي بعده الوطني ثم العمل ، كما كان يوجد المقر الرئيسي لحزب الخضر قبل نقله.


العائلات : -


لا تزال العائلات لها القوة والتأثير في الانتخابات  في الدائرة في المناطق الشعبية مثل الحوتية وأولاد علام وبين السرايات مثل عائلات عاشور و " وجوهر " و " دعبس " و " سنبل " و" أبو سنبل " و " رواش " و " الطويل " وهذه العائلات يخطب المرشحون ودهما لأنها الأقرب لصناديق الانتخابات والذين يذهبون بالفعل وليس سكان المناطق الراقية.


المرأة : -

تقدمت المرأة للترشيح في انتخابات مجلس الشعب 1990 سيدة هي الدكتورة أمال عثمان ، وفي انتخابات مجلس الشعب 1995 تقدمت سيدتان د. أمال عن الحزب الوطني وسعاد الديب عن الوفد وبالرغم من أن الدائرة حضرية إلا أن ذلك لم ينعكس على وضع المرأة في الانتخابات.


الأقباط : -


فهناك أربع كنائس للأقباط الموزعين على مناطق بين السرايات والمهندسين لكن لا يوجد مرشح لهم في انتخابات كما لا يوجد لعددهم وقوتهم بالدائرة.


بولاق الدكرور : - 


الأحزاب : - بالرغم من وجود مرشحين لأحزاب الوطني والناصري والوفد والعمل – لا توجد أنشطة لهذه الأحزاب مؤثرة خلا الحزب الوطني الذي له تشكيل يضم كل أجزاء الدائرة ويسيطر على الأندية الرياضية (خمس نوادي) من خلال أعضاء مجالس إدارتها المنتمية للحزب وعضو مجلس الشعب عن الدائرة.


العائلات :

الدائرة بها عدد كبير من العائلات التي تمتد جذورها بالدائرة منذ عشرات السنين مها عائلة "حسن" ومرشحها "محمد حشن " نائب الدائرة عن الوطني و "هر يدي " ولها مرشح مستقل وطني هو عبد الرحمن هر يدي كما توجد أعداد أخرى من العائلات هنا وهناك 0 


المرأة : 

لا يوجد مرشحات من المرأة في الدائرة 0 


الأقباط : 

تشير بعض المصادر إلى أن نسبتهم في الدائرة تقدر بنحو 10% من السكان وأن معظمهم نازحون من المحافظات الجنوبية 0 


الهرم :   

الأحزاب : الحزب الوطني هو الوحيد المسيطر علي الحياة السياسية بالدائرة من خلال وجود اكثر من 30 لجنة فرعية وعضويته ( 20 ألف عضو ) ووجود عدد كبير من المقار له في مختلف الشياخات ، وتشكيلة لجميع مستويات المجالس المحلية وعدد أفرادها 93 عضواً . في ظل غياب تام لباقي الأحزاب 0 

العائلات :  

الدائرة تشتهر بوجود عائلات قوية تؤثر بنفوذها في المعركة الانتخابية خاصة أو بصفة اساسية في ريف الدائرة حيث معاقل الحزب الوطني وأكبر النسب التصويتية مثل عائلات "البطراب " و " السيس "و " سلام " و "أبو عمرو " و "رضوان " 0 

الجماعات الإسلامية :  

الجماعات الإسلامية لها تواجد في بعض المساجد لكنها لا تؤثر في الحياة السياسية وقد كانت الدائرة وخاصة شارعي الهرم وفيصل ميدان لاقتناص السائحين والاعتداء علي الأتوبيسات السياحية واستخدام العنف ضد الشرطة والمواطنين من جانب الجماعة الإسلامية ، مع غياب الدور السياسي للإخوان في الدوائر الأخرى فلم يكن لهم مرشحون في الدوائر في انتخابات 1990 و 1995 أو المجالس المحلية 1992 0 


المرأة :

لم تكن هناك مرشحة في أي انتخابات عن الدوائر . 


إمبابة :

الأحزاب : هناك تواجد ملحوظ للأحزاب في الدائرة فالوطني له مقر رئيسي بإمبابة وعدد من المقرات في كل  الشياخات وأعضاءه من التنفيذيين وموظفي الإدارات الحكومية منهم نائب الدائرة فؤاد عبدالوهاب رئيس إدارة الكهرباء بإمبابة أما حزب العمل فهو المنافس له في الدائرة فله 2500 عضوا بالحزب لهم إستمارات ، وتظهر قوته من خلال تحالفه مع الإخوان وخوضوهما انتخابات المحليات عام 1992 ووجود مرشحين لهما .


كما توجد لجنة الوفد التي أنشئت في  نوفمبر 1995 ويقدر عدد أعضائها  بخمسين عضوا أما التجمع فله عدد من الأعضاء وليس له مقر بالدائرة كما يوجد مقر لحزب الأمة وكان له مرشحان إنسحبا من الانتخابات . 


العائلات : 


هناك تواجد للعائلات في الدائرة في أحيائها .القديمة أو ريف إمبابة وهذه العائلات تحسم المعركة سواء بالتزوير أو بالتصويت لصالح المرشحين الذين تقف معهم علي أساس أنهم مرشحون من أبناء هذه المناطق أو من ينجح في جذبهم من المستقلين أو الأحزاب  والذين ينجحو في ذلك غالباهم من الحزب الوطني .


الجماعات : 

امبابة من الدوائر التي توجد فيها أسماء كل الجماعات التي وجدت فيها مكاناً ملائماً لنموها ولم يحد من ذلك سوي حملة الداخلية عام 1994 فهناك عناصر للجهاد والجماعة الإسلامية ومساجد ومستشفيات للجمعية الشرعية وأنصار السنة والأخوان ،  كما تعتبر الأخوان الأكثر نشاطاً هناك من خلال مشاركتها في الحياة السياسية مع حزب العمل ومؤتمراتها ودعايتهما المكثفة في الانتخابات . 


العمال : وهم أيضاً قوي يعمل هلا المرشحون حساباً خاصاً في الانتخابات وهم يعملون في مصانع حكومية فمصنع الشوربجي للغزل والنسيج به 12 آلف عامل والمطابع الأميرية 6 آلف والخزف والصيني 700 عامل والترسانة 1500 عامل ، وهناك تقدير العمال بحوالي 30 آلف عامل . 

المرأة :

باستثناء انتخابات عام 1995 التي خاضتها سيدة فقط من حزب التجمع هي الكاتبة فتحيه العسال فلم يسبق أن تقدمت سيدات الانتخابات . 

الأقباط  : 

قدر المرشحون نسبة الأقباط في الدائرة بنسبة من 4% إلى 10% من السكان وانهم يمتلكون ثلاثة آلاف صوت وهم لديهم عشرة كنائس بالدائرة موزعة علي أحياء امبابة وأغلبهم قادم من أسيوط . 

الحوامدية  : 

الأحزاب: يعتبر تواجد الأحزاب فيها مازال ضعيفاً فالحزب الوطني فشل مرشحه في انتخابات 1990 وضم المرشح الفائز علي مقعد الفئات مكانه " محمد الفقي " ليسقط الفقي والمرشح الوطني العمال من الجولة الأولي في انتخابات عام 1995 ثم وجد منافسه شديدة من حزب العمل والإخوان في المحليات عام 1992 استطاعا انتزاع قائمتي المركز من المحافظة وكادت تفلت منه قائمة المدينة ، كما يوجد لحسب التجمع مقر وليس له نشاط . 


كما يوجد عدد من الأعضاء ومرشح لحزب الوفد بالدائرة . 

الجماعات الأخري :  

الجماعات الأكثر انتشار هي التبليغ حيث يوجد المركز العام لها علي مستوي الجمهورية في قرية "طموة" لكنها لاشأن لها بالعمل السياسي تأتي بعدها جماعة الإخوان المسلمين وهي من القوى الأساسية في الدائرة لوجود مرشحين لها في الانتخابات ( الشعب والشورى) منذ عام 1984 حتى 1995 ومشاركتها في انتخابات المحليات عام 1992 مع العمل ومن خلال نشاطها الدعوى . وباقي الجماعات لا يوجد لها تأثير أو نفوذ أو وجود ملموس.


العمال : 


بالرغم من أن الحوامدية دائرة عمالية إلا أن أعمال ليس لهم قوة اجتماعية بسبعدم وجود نقابات قوية.


المرأة : -


ليس لها نشاط في الدائرة من خلال الانتخابات والعمل السياسي.


الأقباط : -


لا توجد مؤشرات حول حجمهم وقوتهم لكنهم لا يشاركون في العمل السياسي أو العام من خلال وجود مرشحين لهم وهناك كنيسة واحدة لهم بالدائرة.


العائلات : -


تعتبر من عوامل الحسم في الانتخابات لا متلاكها نسبة كبيرة من الأصوات تستطيع التأثير في مجرى النتائج وتستمد نفوذها من عدد أفرادها وهناك عائلات احترفت العمل السياسي مثل " أبو الدهب " ومدكور و " أدريس " و " رجب " وفي المقابل هناك عشرات العائلات الكبيرة التي لا تشارك في الانتخابات.

انتخابات 1995


قسم الجيزة : -


كان من المفترض أن تكون من أسخن الدوائر في المحافظة في انتخابات مجلس الشعب 1995 وذلك لوجود تمثيل كبير للأحزاب والجماعات والنفوذ العائلي والمال ، وتوقع الجميع حدوث أعمال عنف وسقوط مرشحي الحزب الوطني الدكتور أحمد جويلي لأنه ليس ابن الدائرة ( فئات ) وبدر محروس شعراوي ( عمال وطني ) وتدهور شعبية الحزب الوطني وتطثيف محمد بدوي دسوقي فئات مستقل ، وأبو الدهب ناصف ( إخوان مستقل عمال ) لدعايتهما وتجاوب السكان معها ، وهو ما ظهر في وصولهما إلى الجولة الثانية للانتخابات. 


كما شهدت الدائرة حوادث عنف متفرقة وتبادل الاتهامات بين مرشحي الحزب وطني    " شعراوي "  والمستقل " بدوي " في أنهما السبب فيها حيث قتل نجل شقيقه بدوي واتهم شعراوي أنه وراء القتل في الجولة الأولى ، واتهم شعراوي أيضاً باقتحام مقار اللجان الانتخابية وتحطيم الصناديق الانتخابية.


وجاءت النتيجة مخالفة لبعض التوقيعات فقد وصل الدكتور جويلي الوطني فئات وبدر شعراوي الوطني وسقوط المرشحين دسوقي وأبو الدهب . مما دفعهما لتقديم طعن في الانتخابات أمام محكمة النقض وحصلا على تقريرين يبطلان الانتخابات .


الدقي : -


تقدم في الدائرة للانتخابات 31 مرشحاً منهم 13 عمال و 19 فئات منهم 23 مرشحاً مستقلاً ومرشحان للحزب الوطني ومرشح للوفد ومرشح للعمل ، وكانت المنافسة اشتدت على مقعدي الفئات والعمال تركزت في الفئات المنافسة بين الدكتورة أمال عثمان وزير التأمينات مرشحة الحزب الوطني ، والمستشار مأمون الهضيبي ( المستقل إخوان فئات ) والتي سقط فيها مرشح الإخوان من الجولة الأولى رغم فارق قليل في الأصوات حيث حصلت الأولى 7870 صوتاً والأخر 5556 صوتاً.


كما كانت المعركة على مقعد العمال شديدة لوجود ثلاثة من أقوى المنافسين وهم نائب الدائرة السابق سيد جوهر والذي كان يعتمد على تاريخه السابق في الدائرة وعائلته ونفوذه المالي ، وسيد محمد سليم مرشح الحزب العمل ومصطفى عاشور المرشح المستقل وجاء ترتيب الثلاثة كالتالي من حيث الأصوات جوهر 6273 صوتاً وعاشور 1422 صوتاً وسليم 1230 صوتاً .


وردد المرشحون الذين لم يحققوا نجاحاً في الانتخابات أن سبب سقوطهم رغم شعبيتهم وإقبال الأهالي على التصويت يرجع إلى تدخل الشرطة بتقفيل اللجان وتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني ومنها لجان السيدات التي تبدأ من رقم 53 وتنتهي عند رقم 62.


بولاق الدكرور : -


وهي الدائرة الوحيدة على مستوى المحافظة التي حسمها الحزب الوطني لصالحه منذ الجولة الأولى للانتخابات بفوز مرشحيه لمقعدي الفئات والعمال من بين 23 مرشحاً تقدموا للترشيح منهم 14 مرشحاً فئات و 8 عمال ووجود مرشحين للوطني ومرشح لكل من الوفد والناصري والعمل ومستقل الإخوان فئات . وعدد من المرشحين المستقلين أعضاء الحزب الوطني ومنهم عبدالرحمن الجلاب ( عمال ) وخلاف بطيخ  ( عمال ) .


وكما حدث من اهتمامات في دائرتي الجيزة والدقي فقد أعلن المرشحون المستقلون ومرشحو الأحزاب وجود تدوير في نتائج الانتخابات وفي العملية الانتخابية نفسها قام بها رجال الإدارة والمرشحون أنفسهم والشرطة.


دائرة الهرم : - 


بالرغم من تقدم 29 مرشحاً للانتخابات في الدائرة منهم مرشحان للوطني ومرشحان للأحرار والوفد و25 مرشحاً مستقلاً فإن المعركة الانتخابية تركزت فيما بين أربعة مرشحين خاضوا انتخابات الإعادة سوياً هم حسين سلام نائب الإدارة السابق مرشح الوطني ( عمال) ومجدي خطاب ( وطني فئات) ورضوان الشاعر ( مستقل – عمال ) ورشاد البرتقالي ( مستقل وفئات ) في الجولة الأولى حصل سلام على 6300 صوت وخطاب على 6200 صوت والشاعر على 4300 صوت والبرتقالي 8800 صوت وفي الإعادة فاز مجدي خطاب ورضوان الشاعر نتيجة أخطاء في عمليات الفرز وقد حصلت الدائرة على تقرير ببطلان الانتخابات فيها.


وقد شهدت الانتخابات منافسة شديدة بين المرشحين الأربعة استخدم فيها المال والعنف بصورة كبيرة حتى أن بعض المرشحين قدر ما تم إنفاقه على الانتخابات بأكثر من عشرة ملايين جنيه.


كما تأكدت قوة العائلات وريف الدائرة الحضرية في حسم المعركة الانتخابية والتي يلجاء إليها جميع المرشحين حيث كانت كتل التصويت في شبرا منت وكفر الجبل ونزلة البطران والسيسي.. 


دائرة امبابة :


دائرة إمبابة التي تقدم للانتخابات فيها 30 مرشحا : مرشحان للوطني ، ومرشحان للوفد ، ومرشح للتجمع ومرشح للتجمع ومرشح للعمل ومرشح للإخوان ( متحالفان ) و 22 مستقلاً آخرين.

وقد فاز مرشحا الحزب الوطني في الانتخابات ولم تشهد هذه الدائرة حدة في المعركة الانتخابية وذلك لعدد من المؤشرات:

الأول : أن الناخبين لم يقبلوا على الانتخابات وكانت نسبة التصويب ضعيفة جداً تبدأ 5% إلى 30% على أكثر الأحوال والثاني تفتت أصوات المرشحين بسبب كثرة الناخبين الثلاث ، ضعف تواجد الجماعات الإسلامية بإمبابة وتشديد القبضة الأمنية على ، الرابع ، حدوث تدخلات في توجيه أصوات الناخبين في لجان الريف خاصة ً المعتمدية والبرك لصالح مرشحين من أبناء هذه الدائرة.

دائرة الحوامدية :-


تقدم للانتخابات فيها 16 مرشح اثنان وطني ومرشح للوفد عمال ومرشحان (فئات) عمل وإخوان فجاء المتوقعة وغير المتوقعة في نفس الوقت هي سقوط مرشحي حزب الوطني نائبي الدائرة السابقين في الجولة الأولي ونجاح المرشحين كان غير متوقع نجاحهما من الجولة الثانية . 

كما شهدت الدائرة أحداث عنف في الجولة الثانية بسبب ما تردد عن تدخل الشرطة في الانتخابات للإسقاط مرشحي الوفد والإخوان وقد فسر فشل مرشحي الوطني بسبب ضعيهما أما مرشحين منافسين أقوياء وتسويد لجان المنوات ومنيل شيحه وتفتيت أصوات العائلات بينهما وترشيح أعضاء في الحزب الوطني أنفسهم ضد المرشح الرسمي لحزب ، وقد أكد البعض أن العائلات كان لها دور مؤثر في الانتخابات في الجولة الأولي بينما كان الغلبة في الجولة الثانية للشرطة حيث تم تعطيل لجان وتزوير الانتخابات 

المرشحون وتوزيعهم حسب النوع والتوجه
	م 
	الدائرة
	عدد المرشحين
	فئات 
	عمال
	فلاحون
	مستقلون
	وطني
	عمل
	أحرار
	وفد
	تجميع
	ناصري

	1
	قسم الجيزة 
	15
	10
	10
	5
	10
	2
	1
	
	1
	
	

	2
	الدقي 
	31
	18
	13
	
	27
	2
	1
	
	1
	
	

	3
	بولاق الدكرور
	23
	14
	8
	
	15
	2
	2
	
	2
	
	2

	4
	الهرم
	29
	
	
	
	25
	2
	
	1
	1
	
	

	5
	إمبابة 
	30
	17
	12
	1
	22
	2
	1
	
	2
	1
	1

	6
	أوسيم       
	29
	
	
	
	24
	2
	1
	
	1
	1
	

	7
	م. القناطر
	22
	
	
	
	29
	1
	
	
	1
	
	

	8
	كرداسة
	15
	
	
	
	12
	2
	
	
	1
	
	

	9
	الحوامدية
	16
	
	
	
	12
	2
	
	
	1
	
	

	10
	البدرشين
	19
	
	
	
	16
	2
	
	
	1
	
	

	11
	العياط
	7
	
	
	
	4
	2
	
	
	1
	
	

	12
	مزعونة
	1
	
	
	
	6
	2
	2
	
	1
	
	

	14
	الصف
	18
	5
	9
	4
	15
	1
	
	
	1
	
	1

	15
	أطفيح
	19
	
	
	
	15
	2
	
	
	2
	1
	

	
	المجموع
	285
	
	
	
	228
	26
	9
	
	17
	3
	4


 كان هناك 11 مرشحاً للإخوان المسلمين في 10 دوائر انتخابية لم يغز منهم أحد.

 المصدر النتيجة العامة للإنتخابات بالصحف

نتيجة الانتخابات بالجيزة
	الدائرة
	الناجحون
	الانتماء الحزبي
	عمال
	فلاحين
	فئات
	تاريخه البرلمان

	1
	أحمد الجويلي

بدر محروس
	وطني

وطني
	1
	
	1
	جويلي أولى

محروس ثانية

	2
	أمال عثمان

سيد جوهر
	وطني

وطني
	1
	
	1
	للمرة الثانية

للمرة الثانية

	3
	عبدالحميد عطية

محمد حسن
	وطني

وطني
	1
	
	1
	للمرة الثانية

للمرة الثانية

	4
	مجدي خطاب

رضوان الشاعر
	وطني

مستقل
	1
	
	1
	أول مرة

ثاني مرة

	5
	إسماعيل هلال

فؤاد عبدالوهاب
	وطني

وطني
	1
	
	1
	للمرة الثانية

للمرة الثانية

	6
	عابدين كامل

خيري رحيم
	مستقل

مستقل
	1
	
	1
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الفصل العاشر
محافظة بور سعيد
ماجدة إمام – انتصار بدر – أشرف راضي

أولاً الدوائر الانتخابية

(1) تقسيم الدوائر :

تنقسم محافظة بور سعيد إلى ثلاث دوائر انتخابية ، هي : الشرق وبور فؤاد ، والعرب والضواحي ، والمناخ. ولم تشهد الدوائر الانتخابية في بور سعيد أي تعديل باستثناء ضم شياخة العباسي إلى الدائرة الأولى – دائرة الشرق وبور فؤاد – في انتخابات 1990 ، وكانت قبل ذلك جزء من دائرة العرب والضواحي. ويرى البعض أن نقلها كان بهدف التكتل الصعيدي ، الذي يتركز في الشياخة ، وفي حي العرب عموماً.

ومن الناحية الإدارية ، تنقسم بور سعيد إلى خمسة أحياء ، هي بور فؤاد ، والشرق ، والعرب ، والمناخ ، والضواحي . ويتضح من مقارنة التقسيمين – الانتخابي والإداري للمحافظة ، تطابق التقسيم الإداري والانتخابي وحي المناخ تتبعه ثلاث قرى تقع على الساحل الشمالي ، غرب المحافظة ، على طريق بور سعيد دمياط بامتداد يصل إلى عشرة كيلو مترات ، بينما توجد أربع قرى جنوب المحافظة تتبع الضواحي (1) . وباشتثناء هذه التوابع ، يمكن اعتبار محافظة بور سعيد ، من المحافظات الحضرية ، مثلها مثل محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وتشير البيانات الواردة بالجدول التاي – والخاصة بمساحة كل حي من أحياء بور سعيد ، وعدد سكانه ، والكثافة السكانية ، عدة تساؤلات بخصوص المنطق الذي حكم الطريقة التي تم بها تقسيم الدوائر في المحافظة . وإذا كان من المنطقي جمع حي بورفؤاد وحي الشرق في دائرة واحدة بالنظر إلى هذه الأبعاد والمساحة.

جدول رقم (1)
	       البيان

الحي
	المساحة الكلية
	عدد السكان
	المساحة المأهولة

( كم2)
	الكثافة السكانية

(كم2)

	بور فؤاد
	511.875
	43.124
	2.969
	4531

	الشرق
	4.235
	51.464
	4.235
	12152

	العرب
	2.695
	108.581
	1.352
	86657

	المناخ
	265.571
	220.228
	8.532
	25882

	الضواحي
	566.762
	90.347
	4.644
	19455

	الإجمالي
	1351.138
	514.368
	21.622
	23789


المصدر: محافظة بور سعيد ، نشرة المعلومات ، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار(أغسطس 1995) ، ص 14.


وعدد السكان و الكثافة ، فإن عدد السكان وحده ، كان العامل الحاسم ، في تطابق التقسيمين الإداري والانتخابي لدائرة المناخ ( أكثر من 220 ألف نسمة )  بينما تصم دائرة الشرق وبور فؤاد أكثر من 94.5 ألف نسمه .. أما من حيث المساحة ، فإن دائرة الشرق  وبور فؤاد تأتي  في المقدمة ، وتبلغ مساحتها حوالي 569 كم2 ، تليها دائرة الشرق وبور فؤاد حوالي 516 كم2 ، ثم دائرة المناخ 265.5 كم2 .


ويعتبر حي العرب أقل أحياء بور سعيد مساحة – إذ تبلغ مساحته 2.7 كم2 تقريباً – وأكثرها حيث تصل كثافته إلى 86657 نسمة لكل كم2 ، يليه من حيث الكثافة حي المناخ ، فالضواحي ثم الشرق فبور فؤاد الذي تصل كثافة السكان فيه إلى حوالي 4531 نسمة لكل كم2. وباستثناء حي الشرق الذي تصل نسبة المساحة المأهولة فيه إلى فيه 100% ، فإن المساحة لكل المأهولة في حي بور فؤاد تقل عن نصف في المائة ، وتصل إلى 3% في حي المناخ ، و7% في حي الضواحي ، بينما تصل في حي العرب إلى 50.1 % أي أن فرص التوسع العمراني في بور فؤاد والضواحي والمناخ كبيرة ، بينما تنعدم في حي الشرق ، ومحدودة في حي العرب.


(2) البناء الاجتماعي للدوائر :
II. دائرة الشرق وبور فؤاد :
تعتبر هذه الدوائر دائرة الصفوة الاقتصادية والمثقفين ، والتي تتركز في منطقة ، أو حي الافرنجي ، كما يسميه أهالي بور سعيد ، وهو الحي الذي بنته وسكن فيه الأجانب ، الذين ارتبطوا بشركة قناة السويس ، وبالتالي ، مثل بالنسبة لأبناء بور سعيد الأخرين ، القوة والغطرسة. ورغم رحيل الأجانب وتغير الواقع الاجتماعي في مصر عموماً ، وفي بور سعيد ، إلا أن هذا الحي ظل مختلفاً عن بقية أحياء بور سعيد ، وظلت الفجوة بينه وبين الأحياء الأخرى شائعة (2) ، نظراً لوجود صفوة اقتصادية فيه تمتلك الثروة والمؤسسات الاقتصادية من توكيلات تجاؤية وملاحية ومحلات تجارية وبنوك ، وتسيطر على حركة الصادرات الواردات ، وتتركز في أيديها العمليات المالية ، وتسيطر على التعاملات الخارجية والدولية.


ويمثل هذا الحي الصفوة المتعلمة كذلك ، ففي هذه الدائرة أقل نسبة للأمية ، حيث تصل إلى 15 % . ولهذا تأثير واضح على الانتخابات ، إذ أن نسب المشاركة في هذه الدائرة منخفضة ، حيث يعزف المثقفون عن الانتخابات ، تاركين المجال لرجال الأعمال والاقتصاديين الكبار الذين يسيطرون على صلوات العمال العاملين في مؤسساتهم ، وكذلك على أصوات الفقراء.


قبل عام 1976 ، كانت الدائرة مقراً لأغنياء بور سعيد وكبار موظفي هيئة هيئة قناة السويس . وبعد عام 1976 ، وإقامة المنطقة الحرة في بور سعيد ، احتل أغنياء الانفتاح والمغامرون والمضاربون على الأراضي والبضائع أعلى السلم الاجتماعي في الدائرة. ويتميز هذا الحي بالنشاط التجاري للمحلات الضخمة ، وتتوافر فيه جميع الخدمات والمرافق. ويتميز بالنظافة  والطابع المعماري الأوربي. وبه استراحات كبار موظفي هيئة قناة السويس ، والمدارس الخاصة والكنائس والقنصليات الأجنبية ومقر الشركات الكبرى والتوكيلات الملاحية والبنوك.


ويعتبر التجار وأصحاب التوكيلات التجارية والملاحية وشركات السياحية ، وأصحاب البطاقات الاستيرادية ، من أهم القوي الاجتماعية في هذا الحي . وتضم هذه الدوائر معظم مثقفي بور سعيد ، نظراً لأن بها 90% من المكتبات ودور العلم والثقافة في بور سعيد ، والتي يرجع تاريخها إلى أزمنة بعيدة ، حيث أنشأتها الجاليات الأجنبية. وإذا كان العاملون في هيئة قناة السويس يغدون من أهالي هذا الحي ، إلا أنهم يقطنونه بحكم وظائفهم ، وغالباً ما يكون من غير أبناء البلد ، ومن ثم فهم ليسوا من بين القوى المؤثرة في الانتخابات في هذه الدائرة.


وبسبب التغيرات التي حدثت خلال العقدين الماضيين فقد تجمعت في هذا الحي قوى الثراء المفاجئ والمشبوه ، وسكانه ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا التي حققت ثراء مفاجئاً ، وجاءت إلى حي الإفرنجي تحمل معها عادتها العربية عن عادات سكان حي الشرق الأصليين. وأفرز ( حي البودرة ) هذا تجمعاً لفقراء والعمال الذين أقاموا في منطقة البدية العشوائية ، ليتشكل بذلك قطباً العملية الانتخابية في دائرة الشرق وبور فؤاد – الأثرياء الجدد الساعون وراء مصالحهم الشخصية والفقراء والعمال الذين يعيشون تحت خط ، الفقر ، والتي تتحول الانتخابات بالنسبة لهم إلى فرصة للاسترزاق – أما مثقفو الحي فقد أثروا الابتعاد عن الانتخابات.

(ب) دائرة العرب والضواحي :



تعتبر أكثر دوائر بور سعيد شعبية وأكثرها ازدحاماً (3) ، وغالبية سكان هذه الدائرة من الفقراء ومحدودي الدخل ، وتعاني من سوء الحالة الاقتصادية والكساد ، وتعتبر من أقل الأحياء تمتعاً بالخدمات والمرافق . فلا يوجد في هذه الدائرة مستشفيات عامة ويلجأ إلى الأحياء الأخرى للحصول على الخدمة الصحية من المستشفيات (4). ورغم حالة السخط التي تسود وسط سكان الدائرة ، إلا أنها تعتبر من الدوائر المضمونة للحزب الوطني الديمقراطي ، الحزب الحاكم ، الذي يستطيع فرض سيطرته عليها لحاجتها الشديدة إلى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية أو تسيطر عليها . غير أن الأهالي تعبر عن سخطها على الحكومة وتدني مستوى الخدمات وسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية من خلال الالتفاف حول مرشح حزب التجمع الوطني الوحدوي التقدمي ، البدري فرغلي              ( مرشح العمال ) .



وتضم الدائرة مناطق عشوائية تقع في المنطقة الجنوبية بدءاً من الكيلو (5) جنوب بور سعيد ، حتى الكاب – المدخل الجنوبي لبور سعيد ، تتبع حي الضواحي . وتشمل هذه المناطق : الكاب وأم خلف وبحر البقر والقابوطي. وقامت محافظة بور سعيد بجهد كبير من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ إجراءات التطوير وتعمير القرى والتوابع ومدها بالخدمة الأساسية (5). وتفتقر هذه المناطق العشوائية للكثير من الخدمات الأساسية  . فمنطقة بحر البقر ، على سبيل المثال ، محرومة من الكهرباء ولا يوجد بها مكتب بريد ، أو نشاط للشئون الاجتماعية ، كما أنها محرومة من شبكات الصرف الصحي ، باستثناء جزء في منطقة القابوطي. وإن توافرت في هذه المناطق مدارس ابتدائية ، أو الخدمات البريدية ( الهاتف والتلغراف) ، والطرق والأمن والتموين والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية ودور العبادة ، فإنها جميعاً في حاجة إلى التطوير (6)

وينتمي معظم سكان حي العرب في هذه  الدائرة إلى أبناء محافظات الوجه القبلي ( الصعيد) ، والغالبية العظمى منهم عمال شركات قطاع عام يعملون في هيئة قناة السويس والميناء ( عمال شحن وتفريغ ) ومصانع الغزل والنسيج ، وبينهم تجار تجزئة . وينتمي سكان حي الضواحي أيضاً إلى أبناء الوجه القبلي ، إلا أنه توجد نسبة كبيرة منهم تعمل في الزراعة. ورغم أن هذه الدائرة تعد الأكثر ازدحاماً والأكثر فقراً والأقل من حيث الخدمات ، إلا إنها تعد أقل من حيث معدلات الجريمة مقارنة بدائرة المناخ ، ويرجع هذا إلى عدم وجود مهجرين إلى هذه الدائرة ، الأمر الذي ساعد في توطيد علاقات أهلها مع رجال الأمن الذين أولوها اهتماما ورعاية خاصين. كذلك قامت أجهزة الحكم المحلي بتنظيم النشاط الاقتصادي لأهالي الدائرة ، من خلال إنشاء أسواق مجمعة للباعة المتجولين.

(ج) دائرة المناخ :

ينتمي السواد الأعظم من أبناء هذه الدائرة إلى الشرائح الدنيا للطبقات المتوسطة ، وتعتبر هذه الدائرة دائرة المهاجرين حديثاً ، حيث وفدت عليها موجات من الهجرة غير المنتظمة خصوصاً بعد العودة ابتداء من عام 1976. وأغلب هؤلاء الوافدين قدموا بحثاً عن مصدر للرزق والعمل ، وغالباً ما رضوا بأي أعمال تتوافر أمامهم . وبالتالي كان من السهل انحرافهم في ظل تراجع فرص العمل ، الأمر الذي يجعل دائرة المناخ من الدوائر التي تنتشر فيها الجريمة . والنشاط الغالب في هذه الدائرة هو التجارة الصغير في الشوارع وعلي الأرصفة (7).

والدائرة محرومة نسبياً من الخدمات . والخدمات الموجودة تتوزع بين الخدمات الرسمية التي تقدمها الحكومة وأجهزة الحكم المحلي . وهي لا تكفي السكان ، خاصة و أن حي المناخ يضم 43% من سكان بور سعيد . فبالنسبة للخدمة الصحية لا يوجد سوى مستشفى عام واحد ، هو مستشفى ناصر العام ، ولا يوجد أي شكل من أشكال الخدمات الصحية العامة في بعض شياخات ومناطق الدائرة ، مثل الجرابعة والدببة وهما من توابع حي المناخ. وغالباً ما يستغل المرشحون ، وبصفة خاصة مرشحو الحزب الوطني ، حاجة هذه القرى والتوابع والعشوائيات للخدمات في دعايتهم وبرامجهم الانتخابية.

ويوجد في دائرة المناخ ثلاث مناطق عشوائية ، هي : الجرابعة ( وتشمل على منطقة العشش) والمناصرة والدببة. وتقع هذه المناطق ، وهي توابع لقرى الغرب ، على مساحة 10 كيلو مترات على طريق بور سعيد – دمياط ، ويعيش فيها حوالي 1% من إجمالي سكان حي المناخ. وتعتبر هذه المناطق العشوائية مأوى للخارجين عن القانون ، الأمر الذي يجعلها جذابة في نظر بعض المرشحين الذين يستغلون افتقار هذه المناطق إلى الخدمات لكسب أصوات أبنائها أو من خلال تقديم رشاوى انتخابية مباشرة.

وتضم هذه الدائرة بعض الشرائح العليا والمتوسطة من الطبقة المتوسطة ، إلا أن غالبية أبنائها من محدودي الدخل والفقراء الذين لا يملكون إلا قوت يومهم من خلال العمل طباعة جائلين أو صيادين.

ثانياً : المرشحون في انتخابات 1995

خاض انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، انتخابات 1995 ، في بور سعيد 71 مرشحاً ، مقابل 41 مرشحاً في انتخابات عام 1990 ، أي أن نسبة الزيادة في عدد المرشحين بلغت 42.2% والجدول التالي ، جدول رقم (2) ، يوضح نسبة الزيادة بالنسبة لكل دائرة من دوائر بور سعيد الثلاثة.

جدول رقم (2)
معدل الزيادة في أعداد مرشحي انتخابات
	السنة

الدائرة
	1990 (1)
	1995 (2)
	نسبة التغير (%)

	(1) المشرق وبور فؤاد
	19
	22
	13.6%

	(2)العرب والضواحي
	11
	22
	50.1%

	(3) المناخ
	11
	27 (*)
	59.2%

	الجملة
	41
	71
	42.2%


المصدر : 
(3) أحمد قزامل ، انتخابات مجلس الشعب 1990 ، وأزمة الديمقراطية في مصر ، العرب ، القاهرة ، 1990 ، ص ص 60 –61 .

(4) كشف بأسماء المرشحين لدورة مجلس الشعب الأخيرة منشور في جريدة الأهرام بتاريخ 27/11/1995 ، ( الملحق).

(*) هناك رقم أخر أورد أحمد قزامل في كتابة زراعة الغضب ، مصدر سبق ذكره ، وهو 28.    

 ويتضح من الجدول السابق أن أعلى معدل للزيادة في عدد المرشحين كان في دائرة المناخ ، ثم العرب والضواحي ( 59.2% و 50.1% على التوالي ). الأمر الذي يمكن تفسيره ، خصوصاً عند مقارنة معدل الزيادة في عدد المرشحين في دائرة الشرق وبور فؤاد 13.6% في ضوء بناء الاجتماعي بهذه الدوائر من ناحية والذي أغرى البعض على خوض الانتخابات إستناداً إلى عصبيات جهوية أو محاولة لتحقيق بعض المكاسب الفردية ، بينما كان البناء الاجتماعي في دائرة الشرق وبور فؤاد أكثر تحديداً الأمر الذي حد من هذه الظاهرة .. ومن ناحية أخرى يمكن تفسير ذلك في ضوء رغبة أهالي القرى التي ألحقت على حي المناخ وحي الضواحي في أن يكون لها ممثلون عنها في مجلس الشعب على أمل أن يساهم هذا في تخصيص المزيد من الموارد بهذه المناطق المحرومة من الخدمات. وهناك ، من ناحية ثالثة ، التنافس السياسي الشديد بين الحزب الوطني من جهة ، وحزبي الوفد والتجمع من جهة ثانية ، بالإضافة إلى دخول جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية إلى حلبة المنافسة ، وتقدمت بمرشحين مستقلين ، ويضاف إلى ذلك المنشقون عن الحزب الوطني. وهناك ، أخيرا ، الإحساس العام ، الذي وجه المزاج خلال الانتخابات الأخيرة على مستوى العديد من الدوائر ، بوجود فرص كبيرة للتغير يمكن استغلالها والاستفادة منها.


وبمقارنة قوائم المرشحين في انتخابات عامي 1990 ، 1995 في دوائر محافظة بور سعيد الثلاثة لوحظ ما يلي : -

(6) أن أعلى عدد من المرشحين الذين أعادوا ترشيح أنفسهم في الدائرة نفسها كان في دائرة الشرق وبور فؤاد ، حيث بل هذا العدد ثمانية أشخاص ، وبإضافة حامد الشناوي الذي لم يرشحه الحزب الوطني في دائرة الشرق وبور قؤاد ، وإنما رشحه في دائرة العرب والضواحي ، فإن العدد يصل إلى تسعة مرشحين . بينما كان أقل عدد للذين أعادوا ترشيح أنفسهم في دائرة العرب والضواحي إذ لم يرشح نفسه مرة أخرى للانتخابات في الدائرة نفسها سوى البدري فرغلي مرشح حزب التجمع لمقعد العمال . وحتى بإضافة حامد الشناوي ( مرشح الحزب الوطني فئات ) فإن عدد من رشحوا أنفسهم مرتين في الدائرة يصل إلى إثنين ، وتظل الدائرة أقل دائرة شهدت مرشحين للمرة الثانية . بينما كان عدد  من رشحوا أنفسهم في دائرة المناخ أربعة مرشحين.

(7) إن أعلى عدد للمرشحين الذين إنسحبوا في انتخابات 1995 كان في دائرة الشرق (11 مرشحاً) ، ثم دائرة العرب والضواحي (10 مرشحين) وأخيراً دائرة المناخ (7 مرشحين فقط  ).
(8) أن أعلى عدد للمرشحين الجدد كان في دائرة المناخ ( 24 مرشحاً) ، ثم العرب والضواحي (21 مرشحاً) ، وأخيراً الشرق بور فؤاد (14 مرشحاً جديداً فحسب . ) 
(9) أن أعلي عدد للمرشحات كان في دائرة المناخ ( 3 سيدات من بينهن مرشحة خاضت الانتخابات في 1990 كذلك ، هي بشرى عصفور مرشحة حزب الوفد لمقعد الفئات ، وهناك مرشحة أخرى في لحزب الوفد في لمقعد العمال في الدائرة نفسها ) بينما كانت هناك مرشحة واحدة في كل من دائرتي الشرق وبور فؤاد ، والعرب والضواحي وفي الوقت الذي لم تكن فيه مرشحات في انتخابات  1990 ، في الدائرة الأخيرة ، كانت مرشحة في الانتخابات ذاتها في دائرة الشرق وبور فؤاد.
(10) أنه لم يوجد في الدوائر الثلاث سوى مرشح قبطي واحد ، وهو مجدي عازر سعيد الذي رشح نفسه في انتخابات 1990 و 1995 في دائرة الشرق وبور فؤاد وكان هناك مرشح قبطي أخرى في الدائرة ذاتها في انتخابات 1995 ، هو نبيل عجايبي. 

والجدول التالي جدول رقم (3) ، يعطي صورة ملخصة للاختلافات بين انتخابات 1990 و 1995 في دوائر محافظة بور سعيد الثلاثة .

جدول رقم (3)
مقارنة المرشحين في بور سعيد في انتخابات 1990 و 1995 (1)
	الدوائر

البيان
	الشرق وبور فؤاد
	العرب والضواحي
	المناخ

	- نسبة الزيادة في عدد المرشحين.
	13.6%
	50.1%
	59.2%

	- عدد الذين رشحوا أنفسهم مرتين في الدائرة نفسها
	8
	1
	4

	-عدد الذين انسحبوا في انتخابات 1990.
	11
	10
	7

	- عدد المرشحين الجدد
	14
	21
	24

	- المرشحات لأول مرة 1995 
	1
	1
	3

	- المرشحات في 1990 
	1
	-
	-

	- الأقباط في 1990
	1
	-
	-

	الأقباط في 1995
	1
	-
	-


(1) أعد هذا الجدول بمعرفة الباحث بمراجعة قوائم انتخابات 1990 و 1995 كما وردت في مجزر الجدول رقم (2) . وتشير هذه المقارنة إلى عدد من الافتراضات بخصوص علاقة البناء الاجتماعي في دوائر محافظة بور سعيد الثلاثة انتخابات . بيد أن البيانات المتوافرة عن البناء الاجتماعي تسمح فقط بتأكيد بعض هذه الافتراضات ، بينما  لا تسمح  بتأكيد أو نفي الافتراضات الأخرى ، التي يمكن الاستعانة بنتائج الانتخابات في محاولة لتأكيدها. وبالتالي ، فمن الأفضل إرجاء مناقشة هذه الافتراضات إلى الجزء الأخير المتعلق بتحليل نتائج الانتخابات . 


بيد أن مقارنة مرشحي انتخابات عام 1995 في محافظة بور سعيد من حيث الصفة ( فئات)  – عامل  - فلاح ) ،يمكن أن تعطى بعض المؤشرات ذات الدلالة العامة على طبيعة البناء الاجتماعي في الدوائر والمحافظات ككل ، ومن حيث ثقل القوة الاجتماعية المختلفة ، مثل التجار والعمال . وهذه المؤشرات تتأكد أكثر في ضوء تحليل نتائج الانتخابات وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون. والجدول التالي ، جدول رقم (4) ، يقارن بين المرشحين من حيث الصفة الانتخابية في دوائر المحافظة في انتخابات 1995 . وربما كانت المقارنة بانتخابات 1990 تنطوي على إمكانية أفضل لرصد التغيرات في البناء الاجتماعي ، إلى أن البيانات عن انتخابات 1990 لا تسمح بإجراء مثل هذه المقارنة والأمر ذاته ينطبق في حالة المؤشرات الخاصة بالبناء السياسي في دوائر محافظة بور سعيد ، وإن يكن بدرجة إذ يمكن تحديد الصفة الحزبية للمرشحين في انتخابات 1990 وانتخابات 1995 ، بدرجة أكبر من السهولة. والجدول رقم (5) يقارن بين مرشحين في دوائر بور سعيد من حيث الصفة الحزبية والمستقلين في انتخابات 1990  و 1995.

جدول رقم (4)
توزيع المرشحون في بور سعيد حسب الصفة
	الصفة

الدائرة
	عدد المرشحين
	فئات
	عامل
	فلاح

	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	الشرق وبور فؤاد
	22
	11
	50%
	11
	50%
	-
	-

	العرب والضواحي
	22
	11
	50%
	10
	45.5%
	1
	4.5%

	المناخ
	27
	12
	44.4%
	15
	55.6%
	-
	-


المصدر : قائمة مرشحي مجلس الشعب عام 1995 ، الأهرام  27 / 11/ 1995 

جدول رقم (5)
توزيع المرشحين في بور سعيد حسب الصفة الحزبية والمستقلين
	الصفة

الدائرة
	وطني (1)
	وفد (2)
	تجمع (3)
	عمل (4)
	أحرار (5)
	أخرى(5)
	المستقلون
	إجمالي

	الشرق وبور فؤاد
	2
	2
	-
	-
	1
	-
	17(*)
	22

	العرب والضواحي
	2
	1
	1
	-
	-
	2(**)
	16(*)
	22

	المناخ 
	2
	2
	-
	1
	-
	-
	22
	27

	الإجمالي
	6
	5
	1
	1
	1
	2
	55
	71


المصدر : 

(6) قائمة مرشحي الحزب الوطني المنشورة في الأهرام ، 27/10/1995.

(7)  قائمة مرشحي حزب الوفد المنشورة في الوفد ، 27/11/1995.

(8) قائمة مرشحي حزب التجمع المنشورة في الأهالي ، 29/11/1995.

(9) جريدة المصري 15/10/1995 ، ص9.

(10) قائمة مرشحي حزب الأحرار المنشورة في الأحرار ، 28/11/1995.

(*) بينهم مرشح بجماعة الإخوان المسلمين في كل من الدائرتين ، هما : صبري رخا ( فئات – الشرق وبور فؤاد) ود. أكرم الشاعر ( فئات – العرب والضواحي) ، جريدة آفاق عربية 28/11/1995.

(**) مرشح للحزب الناصري وأخر لحزب الأمة.

ويتضح من الجدول السابق أن عدد مرشحي الأحزاب بلغ 16 مرشحاً مقابل 55 مرشحاً للمستقلين ، أي نسبة مرشحي الأحزاب بلغت 22.5% فقط . وتقدم الحزب الوطني بمرشحين في جميع دوائر بور سعيد الثلاثة لشغل مقعدي الفئات والعمال ، بينما تقدم الحزب الوطني الوفد بمرشحين لشغل المقعدين في دائرتي الشرق والمناخ ولم يتقدم بمرشح لمقعد العمال في دائرة العرب والضواحي ، التي تقدم فيها حزب التجمع بمرشحه الوحيد في بور سعيد لشغل هذا المقعد. وكان هناك مرشح واحد فقط لأحزاب العمل ( دائرة المناخ ) والأحرار ( دائرة الشرق وبور فؤاد ) والناصري والأمة( دائرة العرب والضواحي ). وهناك مرشحان اثنان ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين من بين المرشحين المستقلين. بالإضافة إلى وجود منشقين على الحزب الوطني.ولم يرشح أي من الأحزاب التي خاضت الانتخابات في بور سعيد ( سبعة أحزاب)  أقباط ، في حين رشح حزب الوفد سيدة واحدة ( هي بشرى عصفور – فئات دائرة المناخ). ويلاحظ من توزيع مرشحي الأحزاب . خصوصا أحزاب الوكني والوفد والتجمع ، أن التنافس الرئيسي كان بين حزبي الوفد والحزب الوطني ، وأن هناك تنسيقاً بين حزبي الوفد والتجمع ، بينما أوجد بعض المرشحين المستقلين ، لاسيما المنشقين على الحزب الوطني ، ومرشحي جماعة الإخوان تحدياً للحزب الوطني ، كما يتضح من تحليل إدارة الحملة الانتخابية للمرشحين ، وكذلك من خلال ما تكشف عنه نتائج الانتخابات في بور سعيد.

ثالثاً : - إدارة الحملة الانتخابية

اتسمت المعركة الانتاخبية في دوائر بور سعيد الثلاث بالتنافس الشديد فيما بين المرشحين عموماً وأن اختلف درجة التنافس من دائرة لأخرى ، فقد كان أشد في دائرة المناخ عنه في دائرتي الشرق والعرب. ولعب المال دوراً حاسماً في إدارة المعركة الانتخابية في دائرتي الشرق والمناخ ، في حين كانت التحالفات فيما بين المرشحين وبعضهم البعض ، وفيما بينهم وبين البيروقراطية ، وكذلك مع القوى الاجتماعية أكثر أهمية في دائرة العرب والضواحي ، فيما كان للبلطجة والعنف دور أكبر في دائرة المناخ مقارنة بالدائرتين الأخريين .


ففي دائرة الشرق وبور فؤاد ، دار الصراع الانتخابي أساسا بين كل من محمود صبح ، نائب الدائرة السابق ، ومرشح الحزب الوطني لمقعد الفئات ، وبين فهمي أبو حشيش مرشح حزب الوفد بينما تنافس على المقعد نفسه صبري رخا ، مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، الذي خاض الانتخابات مستقلاً ، وتنافس على مقعد العمال في الدائرة محمد على محمد ، مرشح الحزب الوطني ، مع أبو بكر الصديق الذي لم يرشحه الحزب الوطني في انتخابات 1995 ، وسبق أن رشحه في انتخابات 1990 ، فقرر أن يخوض الانتخابات مستقلاً . بينما دار الصراع أساسا بين حامد الشناوي ، مرشح الحزب الوطني ، والدكتور أكرم الشاعر المرشح المستقل المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين على مقعد الفئات في دائرة العرب والضواحي . ونافس حامد الشناوي أيضاً السيد حجازي ، وهو مرشح مستقل ينتمي إلى الحزب الوطني أصلاً ، وأحد قيادته في بور سعيد ، وعضو سابق في مجلس الشورى بينما تنافس على مقعد العمال كل من البدري فرغلي ، وعضو في مجلس الشعب  السابق ، ومرشح حزب التجمع ، ومحمد الطوبجي ، مرشح الحزب الوطني ، وفي دائرة المناخ ، كان الصراع على أشدة بين عبدالوهاب قوطة ، مرشح الحزب الوطني ، وبشرى عصفور ، مرشحة حزب الوفد على مقعد الفئات ، بينما تنافس على مقعد العمال الرفاعي حمادة ( مستقل) ومحمد محمود خلف ، مرشح الحزب الوطني.


ويمكن القول بأن الصراع على مقعد الفئات الدوائر الثلاث وجه حركة التحاقات وإدارة المعركة الانتخابية التي استخدمت فيها أدوات وأسلحة مختلفة. ففي دائرة الشرق وبور فؤاد ، تساوي رصيد كل من محمود صبح ( وطني - فئات) وفهمي أبو حشيش ( وفد  - فئات )  . إذ يمتلك كل منهما المال والمواقع الشعبية السابقة. فمحمود صبح عضو مجلس دورة 1990 – 1995 ، وفهمي أبو حشيش عضو مجلس محلى المحافظة ، ونائب أمين حزب الوفد في بور سعيد . وكان الأداء السياسي لكل منهما موضع انتقاد بسبب ضعفه وعدم تقديم خدمات . غير أن محمود صبح يميز على منافسه فهمي أبو حشيش في خبرته الانتخابية في انتخابات 1990 ، وركز جهوده في الدعاية الانتخابية إلى جانب توظيفه لسلاح المال ، وقدم نفسه على أنه رجل الأعمال الطيب الذي ينفق أمواله في سبل الخير ، وأقام العديد من المراكز الانتخابية بشكل منظم ومنتشر ، وله طريقته في التعامل بأسلوب البطاقات الملونة وسيارات الميكروباص الأجرة التي أشرف عليها إشرافاً صارماً. ولكي يضمن عدم تفتيت الأصوات عمد إلى التعامل الصارمة مع مرشح الأخوان المسلمين ، صبري رخا ، واستفاد من من موقف الجهاز الأمني والإداري من الإخوان واعتمد على سلطة المال والبلطجة من أجل تحجيمه والتضييق على حرية حركته في الدعاية الانتخابية.


وقد وجهت المعركة على مقعد الفئات في الدائرة التحالفات فيما بين المرشحين . واعتمد محمد على ، مرشح الحزب الوطني ، وأمين الحزب الوطني ، وأمين شباب الحزب في بور سعيد ، على أصوات العاملين في هيئة قناة السويس ، حيث أنه رئيس  اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة ، ونائب رئيس نقابة النقل البحري ، ويعمل أخصائي أفراد في الهيئة ، وهو عضوا مجلس محلي المحافظة. إلا أنه أولى اهتماما أكبر بالتنسيق مع محمود صبح مرشح الفئات والاستفادة من مساندته الكاملة له في الدعاية والتحرك وشراء الأصوات ، وساعده على ذلك تحالف فهمي أبو حشيش مرشح الوفد ، فئات ، مع أبو بكر الصديق مرشح العمال المنشق على الحزب الوطني ، وهو تحالف تم على الرغم من وجود مرشح لمقعد العمال عن حزب الوفد في الدائرة نفسها هو عبدالمنعم الشاعر.


ولم يكن للمال دور كبير في دائرة العرب والضواحي ، حيث اعتمد حامد الشناوي ( وطني – فئات ) على نفوذه الاجتماعي الكبير ، وخبرته الانتخابية السابقة ، وعداء الأجهزة الأمنية والإدارية لمنافسه ، مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، د/ أكرم الشاعر ، واعتمد كذلك على تحافه مع مرشح حزب التجمع لمقفع العمال ، البدري فرغلي ، ضد مرشح الحزب الوطني محمد الطوبجي وهو التحالف الذي ضمن له نسبة من الأصوات التكتل الصعيدي في الدائرة.  وعمل حامد الشناوي ، مديراً للشئون  الاجتماعية  في بور سعيد ، ورأس العديد من الجمعيات الأهلية العلمية والخيرية والاجتماعية والدينية ، منها جمعية حماية الطفل المصري ، وجمعية مسجد الحسين وجمعية النصر لتنمية المجتمع المحلي ، والجمعية العلمية للخدمات التعليمية ، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ، كما كان عضوا بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة بور سعيد لمدة 12 عاما. ورغم هذه المناصب ، إلا أن تجربته الانتخابية السابقة لم تكن تشير إلا أنه يحظى بتأييد شعبي . فقد خاض انتخابات عام 1990 في الدائرة الأولى ، دائرة الشرق وبور فؤاد ، ولم يحصل إلا على 1098 صوتاً . وعندما شغل مقعد السيد سرحان في الدائرة ذاتها ، لم يحصل إلا على 1188 صوتاً ( أي أنه لم يتمكن من إضافة سوى 90 صوتاً فقط ) ، رغم أنه حظي بدعم الحزب الوطني في الانتخابات التكميلية. وقد دفعته هذه النتائج إلى ترك دائرة الشرق وخوض الانتخابات كمرشح للحزب الوطني في دائرة العرب. ورغم أن المزاج العام في الدائرة كان مؤيداً للدكتور أكرم الشاعر مرشح للإخوان ، ومعادياً لحامد الشناوي بسبب رئاسته لمجلس إدارة قرية نوري السياحية ، التي يرى الناس ، وخصوصاً  الإسلاميون ، أنها مقر للرذيلة والأجانب ، إلا أن عداء الجهاز الأمني والإداري لعب دوراً في مصلحة حامد الشناوي. 


وتحالف حامد الشناوي مع البدري فرغلي ، مرشح حزب التجمع ، أساساً لعدم تمكين محمد الطوبجي مرشح الحزب الوطني عمال من النجاح لآن نجاحه يعني عدم نجاحه هو لأن نجاح البدري فرغلي مضمون ، وأيضاً من أجل ضمان الحصول على نسبة من أصوات التكتل الذي يعتمد عليه منافسة المنشق على الحزب الوطني ، السيد حجازي. 


وفي دائرة المناخ ، استطاع عبدالوهاب قوطة ، الذي استدعى للمعركة الانتخابية مبكراً من كسب معظم القوى المؤثرة على الانتخابات إلى جانبه ووظف عناصر قوته وركز على عناصر ضعف خصميه الرئيسين ، بشرى عصفور ، ومحمد عبدالخالق ( الشهير بميمي عبدالخالق .) واعتمد عبدالوهاب قوطة كبيرا على القوة المالية ، فهو من كبار الاقتصاديين في بور سعيد ، وسعى إلى جر خصميه إلى حرب مالية شرسة عن طريق البوابات واللافتات والمطبوعات وذفع أموال للبلطجية ، حيث قام بحصرهم في الدائرة وعمل على تحييد معظمهم حتى لا يثيرون القلاقل ، واستفاد قوطة كذلك من  تجربه انتخابات النادي المصري والتي خسرها كانت فائدة له ، حيث تمكن من معرفة خصومة ومناطق ضعفه.


واستعد قوطة للمعركة الانتخابية مبكراً ، وبادر إلى اختراق صفوف التربية والتعليم ، عندما استشعر اتجاها لدى  الحزب الوطني لترشيح علي الألفي ، نقيب المعلمين لمقعد العمال بالدائرة ، واتجاها آخر لدى حزب الوفد لترشيح أحمد معوض وهو من قيادات التربية والتعليم ببور سعيد . فقام بالتبرع بحوالي 2500 زي مدرسي لفقراء الطلاب في مدارس المناخ . وأعطى حوالي 500 عامل من عمال التربية والتعليم في مدارس المناخ مبالغ نقدية وأقام حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة في 30 أغسطس 1995 ، وقام بتكريم المعلمين في هذه المناسبة. وقام بعمل بعض الإصلاحات في المدارس . واستغل بدء الموسم الدراسي فقدم بعض المساعدات للطلبة الفقراء كسداد المصروفات لغير القادرين ، وتبرع بمبالغ كبيرة للعاملين.


بل ونجح قوطة في اخترق حزب الوفد ، وكسب مجموعة كبيرة من قيادته وأعضائه ضد مرشحة الحزب بشرى عصفور ، خلال الحملة الانتخابية ، ونجح في تحديد عدد كبير منهم ، كذلك جذب الجماعات الإسلامية في حي المناخ إليه وضم بعض قياداتها سيخوض الانتخابات ، وذلك من خلال المساهمة في تأسيس المساجد في حي المناخ.


كما نجح قطوطة في توظيف قدرته المالية واعتمد على دعم رجال الأعمال له ، لا سيما وأنه ينتمي هو وعائلته إلى هذه الطبقة ، بل وتمكن من كسب تأييد تجار البالة الذين اعتمد عليهم منافسة وخصمه العنيد ميمي عبدالخالق. وكسب بعض العاملين في المراكز القيادية في المصالح الحكومية وشركة الصوامع والغزل والنسيج ، وتمكن بمعاونتهم من تجميع أربعة آلف بطاقة انتخابية من العاملين بهذه المصانع . وقام بحصر جميع الناخبين في الدائرة وقدم تسهيلات لتوصيل الموثوق فيهم إلى صناديق الاقتراع من منازلهم وأماكن عملهم ، وابتكر أسلوباً لضمان أن الصوت الذي يشتريه يذهب إليه بالتعاون مع رؤساء اللجان ، كشفته اللجنة القومية لمتابعة الانتخابات.

رابعاً : نتائج الانتخابات : رصد وتحليل

أسفرت الجولة الأولى للانتخابات في بور سعيد عن فوز عبدالوهاب قوطة بعدد أصوات 10939 صوتاً ، وهو ما يتجاوز نصف عدد الحاضرين 20083 صوتاً ، بينما جرت انتخابات الإعادة على مقعد العمال في دائرة المناخ بين الرفاعي حمادة ( عمال - مستقل) وهشام فهمي كامل (عمال - مستقل) وخروج مرشح الحزب الوطني للمقعد ، محمود خلف ، من المنافسة . بينما جرت الإعادة على   جميع المقاعد في الدائرتين الأخيرتين – الشرق والعرب. ففي دائرة الشرق وبور فؤاد جرت الإعادة على مقعد الفئات بين كل من محمود صبح وفهمي أبو حشيش وفاز في الإعادة محمد على (وطني) وأبو بكر الصديق ( مستقل – منشق على الحزب الوطني ) ، وفاز في الإعادة كل من محمد على . وفي العرب والضواحي ، تمكن أرم الشاعر من خوض انتخابات الإعادة مع حامد الشناوي (وطني)على مقعد الفئات ، رغم ما تردد عن إلقاء القبض على مندوبيه وعداء الجهاز الأمني له ومحاولة إسقاطه ، وفاز حامد الشناوي في انتخابات الإعادة نتيجة للتدخل المباشر في العملية الانتخابية كما تردد في أكثر من تقرير . بينما تمكن البدري فرغلي مرشح التجمع ، من الحاق الهزيمة بمرشح الحزب الوطني محمد الطوبجي في انتخابات الإعادة على مقعد العمال.


ويثير البحث في أسباب نجاح وأسباب فشل المرشحين في الجولتين الأولى والثانية في الانتخابات عددا من التساؤلات التي تدور حول تفسير النجاح والفشل ، وأي العوامل التي تلعب دوراً أكبر في حسم نتيجة الانتخابات لهذا المرشح أو ذاك ، وهل هناك قواعد عامة ، أم أن يكون التأثير الأكبر للقوى الاجتماعية ، أم للجهاز الاداري والأمني للدولة ، وهل فعل المرشحون والأحزاب التي تساندهم كل ما ينبغي عمله ، وأدوا واجبهم ، فكانت هذه هي حدود قدراتهم الاجتماعية ، أم أنه كان هناك تقصير من جانبهم ؟


أن تحليل نتيجة الانتخابات يجيب على بعض هذه التساؤلات ويكشف عن بعض النتائج المهمة.. فمن ناحية ، فإن نتائج انتخابات الجولة الأولى في دائرة المناخ تشير إلى أنه لا توجد علاقة ضرورية بين عدد المرشحين وبين الإعادة. فعلى الرغم من أنه خاض الانتخابات في هذه الدائرة عدد المرشحين أكبر من عددهم في دائرتي الشرق والعرب (27 مرشحاً مقابل 22 مرشحاً لكل دائرة)  ، تمكن عبدالوهاب قوطة من حسم نتيجة الانتخابات  في الجولة الأولى بفضل تخطيطه الواعي وكسبه للقوى الاجتماعية المؤثرة في الدائرة . فهذه القدرة على الحسم تشير إلى القدرة المرشح على حشد الأصوات اللازمة لنجاحه ، وهي قدرة لا تتوافر إلا في حالات نادرة تجتمع فيها عدة عوامل ، من بينها الأداء السيئ للخصوم ، كما يتضح من تحليل أسباب فشل بشرى عصفور التي تتمثل في عدم مساندة حزب الوفد لها ، ووجود خلافات بين مرشحيه لمقعد الفئات والعمال في الدائرة ، وعدم التواجد بشكل مستمر في بور سعيد ، وعدم التغطية الإعلامية والدعائية في الدائرة تغطية كاملة ومحدودية القدرة المالية   وسوء اختيار المندوبين والمسئولين عن الحملة الانتخابية وعدم الدقة والتنظيم في إدارة المعركة الانتخابية .


إن بعضا من هذه الأسباب يرد لتفسيرات أسباب فشل فهمي أبو حشيش ( وفد فئات) في دائرة الشرق وبور فؤاد في الجولة الثانية أمام محمود صبح ( وطني - فئات) من حيث الخصومات الوفدية التي دفعته إلى التحالف مع مرشح الحزب الوطني لمقعد العمال ، رغم وجود مرشح لحزب الوفد فضلاً عن الشائعات التي ترددت عنه وتنص سمعته المالية والشخصية إلا أن تساوي فرصه مع خصمه محمود صبح ، بالأصالة إلى وجود مرشح ثالث يحظى بتأييد سياسي في الشارع ، وهو مرشح الإخوان المسلمين صبري رخا ، أدى إلى تفتيت الأصوات مما أدى إلى الإعادة ، والأمر نفسه حدث في دائرة العرب والضواحي .


ومن ناحية ثانية فقد أظهرت نتيجة الانتخابات أن المال و / أو القاعدة الاجتماعية شريطان رئيسيان للفوز في الانتخابات إن التدخل الإداري يلعب دوراً مساعد فحسب ، وعادة ما يكون مشروطة بتوفر أي من هذين العاملين . الحالة الوحيدة التي يكون التدخل الإداري مفيداً فيها وغير مشروط بهذين الشرطين ، هي حالة التدخل لإسقاط مرشح بعينه لأسباب أمنية وسياسية ، كما يتضح من حالة الدكتور أكرم الشاعر مرشح الإخوان في دائرة العرب والضواحي. فنجاح حامد الشناوي كان نتيجة مباشرة للتدخل ضد منافسه .

وينطبق هذا أيضاً على المرشحين لمقعد العمال فمنهم من اعتمد على القدرة المالية لغيره مثل محمد على في دائرة الشرق الذي اعتمد على القدرة المالية لمحمود صبح وعلي دعمه الكامل لمواجه منافسه أبو بكر الصديق  المنشق على الحزب في حين اعتمد علي البدري فرغلى  مرشح حزب التجمع على التكتل الصعيدي (عصبية جهوية) في دائرة العرب والضواحي ورغم استقلال معركة العمال عن معركة الفئات في دائرة المناخ التي كان الصراع على مقعد الفئات هو محورها فقد استطاع الرفاعي حمادة أن يستفيد من خبراته  السابقة ، فقد سبق له أن خاض أكثر من انتخابات ، جعلت منه الوجه العمالي المعروف في الدائرة كان مرشحو العمال ومن بينهم مرشح الحزب الوطني من الوجوه الجديدة نسبياً .

ومن ناحية ثالثة ، فإن حالة الأقباط والمرأة في الانتخابات تشير إلى عجز القوى الضعيفة إجتماعياً عن حسم المعركة الانتخابية لمصلحتها . قد خاضت الانتخابات في عام 1995 مرشحان قبطيان عن دائرة الشرق وبور فؤاد ، ولم يوجد مرشحون أقباط في الدائرتين الأخريين ، ولم يستطع أي منهم كسب أصوات جميع الناخبين الأقباط في الدائرة. وهم يمثلون 5% من الناخبين في الدائرة ، بينما مجدي عازر الذي سبق له أن خاض الانتخابات 1990 ، وحصل على 849 صوتاً فقط ، وكان قد حصل على 764 صوتاً في انتخابات 1990 ، بينما حصل المرشح الأخر على 162 صوتاً ليكون مجموع ما حصل عليه المرشحان القبطيان معاً 1011 صوتاً بنسبة 6% من الأصوات الصحيحة .

أما بالنسبة للمرآة فإن نتيجة الانتخابات في الدوائر الثلاث في بور سعيد تنطوي على دلالات مختلفة . في دائرة الشرق حصلت المرشحة جملات المغربي في انتخابات 1990 على 323 صوتا بينما لم تحصل المرشحة سناء متولي في انتخابات 1995 إلا على 77 صوتا فحسب ،الأمر  الذي يشير إلى تراجع عدد المؤيدين بينما حصلت نبيلة مسعد محمد على 77 صوتاً فحسب ، انتخابات 1995 ، في دائرة العرب والضواحي ولم تكن هناك أي امرأة مرشحة في انتخابات 1990 ، أما في دائرة المناخ ، فقد  حصلت بشرى عصفور على 3839 صوتاً في الانتخابات الأخيرة وكانت الثانية من حيث عدد الأصوات بالنسبة لمقعد الفئات ، والثالثة بالنسبة للمقعدين معا إذ سبقها عبدالوهاب قوطة (10939)  والرفاعي حمادة (9261) .وكانت بشرى عصفور قد حصلت على 2465 صوتا ، وإذا أضيفت الأصوات التى حصلت عليها كل من زينب على رمضان (936 صوتا ) وفهيمة محمد كمال الدين (439صوتا ) يكون مجموع ما حصلت عليه المرأة (52414 صوتا ) ويكون عدد الأصوات التى أضيفت للمرأة (2749صوتا) .. ورغم الزيادة إلا أن الأصوات التى حصلت عليها بشرى عصفور جاءت من النساء فقط ، وهو افتراض غير صحيح . ومن الناحية رابعة ، يمكن بمقارنة عدد الأصوات التى حصل عليها المرشحون الذين سبق لهم خوض انتخابات 1990 ، بالأصوات التى حصلوا عليها في إنتخابات 1995 ، القول بأن المرشحين ، لاسيما الفائزين منهم في إنتخابات 1990 ، قد إستطاعوا أن يكونوا قاعدة إنتخابييه أكبر لهم . 

فعلى سبيل المثال ، حصل محمود صبح (وطني – فئات ) على 5846 صوتا في انتخابات عام 1995 ، مقابل 3219صوتا في انتخابات 1990 ، بينما حصل ابدري فبغلي (عمال – تجمع ) على 7850 صوتا في انتخابات 1995مقابل 3722صوتا في انتخابات 1990، وحقق عبد الوهاب قوطة 10939صوتا في انتخابات 1995 مقابل 3441صوتا في انتخابات 1990، وفاز الرفاعى حمادة بـ  9261صوتا في نتخابات 1995مقابل 6862صوتا في انتخابات 1990.
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